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الحمقد لله والقيّلاة والسلام عل رسول الله وعى اله 9 صححبة. 
... ولما كان من شكر النعم : شكر الوسائط. وف اخدرت :ارين مع 
0 فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافاتوه). 
اتكنا رك هذة الأبيات دعاء لأخينا : : محمد ابن الحيلاني» الذي تفضل بالانفاق 
على طبع سّلم المطالع لدرك الكوكب الساطع» وهي قليلة في حقه : 


دقزت:. الحيين. مخسد الجيلاني 


الله خير جزائقه 
ورزقت في الذارين فوق المرنحى 


وفنى العشيرٍ وسيدّ الأقرانٍ 
بالخير في الأسرار والاعلانٍ 
إذ كنت فيا 8 سّ الميدان 
لمطالعم إذ 06 في الاحسانٍ 
و بذلت سمحا ايه لَُ الأعمان 
وأدام يحدك راسخ البنيِان 
ووقيت مانخقين.. :يسور ١‏ أمنان: 
المؤلف : محمد الحسن بن أَحْمَدٌ الخديم 

التيسير غرة رجَبٌ 1418 هجرية 


يسراش ليان لهم وتستان امشقت ف نبي م لكريم 
نم ةم 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيئين وإمام المرسلين وعلى اله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد فيسعدني أن أقدم كلمات موجزة حول التعريف بالشيخ محمد الحسن 
ابن أحمد الخديم مؤلف «سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع» تكون كالمفاتيح 
لفهم أهم جوانب شخصيته العلمية الفذة... نصيحة لقارني هذا الشرح المبارك... 
وخدمة لطلاب العلم الذين ينتظرون هذا الشرح بفارغ الصبر. 

والحديث عن الشيخ محمد الحسن يتطلب جهدا كبيرا ويستدعي نفسا طويلا 
نظرا لما له من مكانة علمية سامية... وجهود إصلاحية عالية... وتاليف كثيرة... 
وتربية نافعة... ومحظرة عريقة... إل. 

بي الى اثرت الاختصار امخل... مكرها أخاك لابطل... تحت تأثير ضيق 
الوقت. 

وساتناول هذه المقدمة من خلال العناوين التالية : 

ع المنية ونشا ته 

هو الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم بن محمد مولود بن ألي محمد بن مولود 
بن أحمد الجواد اليعقوبي» ينتبي نسبه إلى عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه. 

وتعتبر هذه الأسرة التي ينحدر منها هذا الشيخ أسرة علم وصلاح شاع صيتها 
وذاع يحدها بين العامة والخاصة. 

وكان مولد محمد الحسن ليلة الجمعة تاسع شعبان سنة 1357 للهجرة الموافق 
8 م بموضع يسمى «إزاكن» بمقاطعة واد الناقة في ولاية اترارزه. 
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وقد نشا يين. أبويم أحد الخدم وغوة انث سيق محمد الموسوية: 

الدراسة والتدريس 

بدأ الشيخ محمد الحسن دراسته بحفظ القران وبعض علومه» وثنى بدراسة 
السيرة النبوية» وثلث باللغة العربية (ديوان الشعراء الستة) وكان ذلك على والده 
باستثناء القران الذي درس جله على جدته لأبيه الله يمت عبد بام الردريا 
ثم أكمله على والده. 

ثم أحذ من الفقه والآداب والسلوك إ(خصوصا مؤلقات محمد مولود بن أحمد 
فال) عن سيد أحمد بن أحمد يحيى. 

ثم أخذ من اللغة والنحو عن امختار بن ابلول ومحمد عال بن نعمه. 

ولكن أساس دراسته كان عند الشيخ محمد سال بن ألما حيث أكمل عنده 
دراستة المتون والفنون التي تدرس ف المحاظر إذ ذاك, وأخذ منه «إجازة» في جميع 
مروياته ومسموعاته. ولقد صبر خلال طلبه للعلم على قساوة الحياة وضيق الحال.. 
وضرب أروع الأمثلة في علو الهمة والجد في الطلب... حتى نال مانال. 

وقد أخذ عن محمد بن ميميه» ا استفاد من محمد بن حمّين وبداه بن 
البوصيري. 

بعد ذلك أسس الشيخ محمد الحسن محظرته الخاصة به. حيث نذر نفسه لتعلم 
الناس الخير ونشر العلوم الشرعية وتبصير الناس بأمور دينهم» وقد شهدت محظرته 
ازدهارا كبيرا وإقبالا واسعاء وذلك بفضل تفرغه هو للتعلم حيث أنه الايرتبط 
بأي عمل سوى التعليم وال رشاد والتربية... مع تمكنه من النصوص... تاصيعة 
هذه المحظرة قبلة تأوي إليها جموع طلبة العلم من شتى ولايات الوطن بل ومن 
دول الجحوار. 

وقد تخرج في هذه المحظرة جمع غفير من الناس» منهم من أسس محاظر مستقلة) 
وكبو من الجيق يبلك الفصاء واتعلم التظامي + ومع من قي مع الشيح بساعدة 
في مهمة التدريس. 

مؤلفاته ومكانته العلمية : 

له تا ليقن كثيرة مفيدة غاية الافادة... تتناول مختلف المجالات الشرعية... 
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وتغطي أهم المواضيع العلمية... وتاخذ مختلف الأشكال : من نظم منثور وشح 
منظوم وجمع متفرق واختصار مطول وتوضيح مشكل... إل. 

ولكون هذه التاليف تربو على الستين مؤلفا... فسنضطر إلى الاقتصار على 
ذكر بعضها وترك جلها لما أسلفنا من الحاجة إلى الاختصار امخل. 

من هذه المولفات 5 

1) الفوائد الكفيلة بمعرفة الوسيلة» وهو شرح وضعه على منظومة انختار بن 

2 إزالة الريب والأوهام عما يخل بالأفهام» وهو نظم بيّن فيه الخلات بالفهم. 
ولماله من صلة قوية بالأصل رأينا حت تعييها للفائدة ‏ أن ننشره في ذيل هذا 

3/ سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع, وهو الكتاب الذي بين ايقيف وهو 
شرح لمنظومة السيوطي في أصول الفقه» شرحها وصوب منها واستدرك عليها... 
وقل بذ الشيخ جهودا كبيرة في سبيل إخراج هذأ الشرح في هذا الثوب لمقود: 
حيث جمع عدة نسخ من النظم من جهات مختلفة (8 نسخ أربع منها بشرح 
الموؤلف) واخختار من بينها اصويها واصحها... ورجع إلى امهات اصول الفقه وقارن 
بينها وفاضل... فجاء الشرح وافيا بالمطلوب من تبيين عبارة الناظم» وخاليا من 
بعض الأغلاط التي وقع فيها بعض من ألفوا في هذا الفن» وصدق فيه مقول : 
«المتا خر اتم نظرأ»). 

4) مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي (طبع في مجلدين طبعتين). 

5) دليل الناسك لما يخفى من المناسك وهو شرح وضعه على منظومة له في 
أحكام الحج (مطبوع). 

5 المسعد خرع اداب المسجد» وهو شرح وضعه على منظومة محمد مولود 
بر أحمد فال فى اداب المسجد (مطبوع). 

7 أللؤلو المنتغر في زكاة المدير وا محتكرء وهو منظومة تتناول وجوب زكاة 
العملات ولأعمية هذا الموضوع وتساهل الناس فيه اخترنا أن ننشر هذه المنظومة 
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8) تخبة المطلوب من شرح مطهرة القلوب» وهو شرح نفيس وضعه على 
منظومة محمد مولود بن احمد فال المسماة المطهرة في التصوف (مطبوع). 

9) نصائح ذوي التشوف إلى طرائق التصوفء وهو منظومة فريدة ضمُنها 
الشيخ منهجه في التصوف القائم على العلم الشرعي» كا سجّل فيها ماخذه على 
متصوفة اليوم الذين تنكيوا طريق العلم فضلوا وأضلوا (مطبوعة في مقدمة مرام 
الجتدي. ..). 

0) اللالىء الحسان على محارم اللسان» شرح جيد وضعه على منظومة محمد 
مولود بن أحمد فال المسماة محارم اللسان (تحت الطبع). 

1 إعانة المتفهم بشرح اداب المتعلم» وهو شرح وضعه على منظومته في 

4 نظم في لو وشرحه... ولآن له صلة بالأصل فقد ألحقناه (انظر ص : 
9). 

5]) هداية السعاة في معرفة النحاة... منظومة في تاريخ النحاة (مطبوع). 

أما مكانته العلمية فهي من الشهرة بحيث لاتحتاج إلى الحديث عنباء.. :وتشكل 
مؤلفاته الجمة أبرز معالم هذه المكانة حيث غطت كفة المجالات الشرعية... 
وتناولتها بتمكن واستيعاب... 

فضلا عن تقديم علماء العصر له على غيره وتنويبهم بعلمه وإشادتهم بورعه... 
بل اعتبروه مجددا للدين في هذا القرن. 

ومن طالع مؤلفاته سيلاحظ من سعة الاطلاع وطول الباع ودقة النظر 

السيرة والأخلاق : < 

يمتاز الشيخ محمد الحسن بمستوى من حسن السيرة وكال الأخلاق نادر ! فهو 
شديد التواضع... شديد الورع.. يؤثر البعد عن الأضواء... لايخالط السلاطين... 
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ولايستعيد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا تخدم ضيوفه بنفسهة. . و لا تجيز عن 
طلبته في هيكة... يجلس مع هريديه يذ كرون الله عل بساط وأحلد... لايتعصب 
لرأيه في المسائل الخلافية.. يصدع بالحق ولايخاف في الله لومة لاثم.... كثير العبادة 
والنوافل... قليل الكلام في غير معروف... ممح السجية... لين الجانب... لطيف 
العبارة... حر بر النفس. 

وله مكانة أدبية رفيعة و شعر حسسن... لكنه لأيمدح لاماي ولكن برعى 
أمانة الكلمة... 

ومن أراد التوسع أكثر في الالمام يجوانب شخصيته ومعرفة مكانته الأدبية 
والوقوف على مؤلفاته فليراجع مقدمة «مرام امجتدي من شرح كفاف المبتدي) 
فسيجد هناك تفصيلا أكثر إن شاء الله. 

وخر دعوينا أن الحمد لله رب العالمين. 


أحمد فال بن سيد أحمد بن أحمد يحبى 
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بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على نبيه الكريم 


قال الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم 


حمدا لمن رجوتتله يقيني 
من دركه في العجز عن إذراكه 
صلّى عل. امعوعيه الفندم 
وصحيه ومن لنا الشرع نقل 
هنذا :وقسد, آروت بامنفوم. 
تل بالفهم0 اليقيني محم 
تخصيصٌ الجازٌ والإضمار مع 
تعارضٌ فقَأاّم المقددما 
وهاك أحوال التعارض فمقد 


9 كُ 

من كل ما يخل باليقين 
واختصّ بالملك بلا اشتراكه 
موهي فوى المحارض اليم 
من كل حبر 6 الايجاد عقل 
ٍ. 5 - ا | بألفع م/ 

3 7 
لاالفههم ظنيا فليس لبس 
تقل والاشتراكُ حيئا يقع 
هنا على مابعدٌ متها رسيما 


عن عل عشرة أوجه ا 


التخصيص والمجاز 


احمل على التخصيص ماله معا 
فالحتفي لاتاكلوا مماا» لديه 
في وقت ذبحه وخصّ الناسبي 
والشافعي قال عن ذبح هُنَه 
مجازأ ارسلل على الثاني يحل 


(1) أي بفهم مراد المتكلم. 
(2) لم يذكر اسم الله عليه#. 
(3) في الغالب. 


بحاز احتثكفل حيث وقعما 
مأأة : 5 , - | : ٠‏ 
بسر بالتسمية المقارنة3) 
ذبحّ بعمد الترك لا على الأول 


5 
ل 
.حصيو رع 3 


التخصيص والإضمار 


وام النقصاض نين يت 
بشرعه حصل الانفكاك تر 


أو في القصاص نفسيه حياة 


ليف الذي عينا: عترفي 


الاضمار والتخصيص والثاني اعتّل 
قتل فذا الخطابٌ. بالعموم عن 
ورئلة القتيل إذ يبمات 
فكان ذلك الخطاب اختصهة*) 


التخصيص والنقل 


وفي احتّال النقفل والتسخصيص 
فالبيع©» قيل مطلق الماكَلُه 
وقيل إن البَيِعَ منقول إلى 
يخلور لدى الشك من اممتناعه 


وخخص فاسد فلا جواز له 
مُستجمعم شروط صحةٍ فلا 
لأن الاصل عدم استجماعه 


- 


التخصيص والاشتراك 


وما للاشتراك والتخصيص جا 
فالحنفي #لاتتكحوا مانكحا7؟) 
حقيقة في الوطء فالمرء . 
والشافعي أي ماعليه عقدوا 
ثم اشعراكٌ على الاو لرْمٌ 
ويلزم الثاني تخصيص ساق 





أي وطقوه فالتكاح اتضحا 
كيه الآب: هلعف «المسدراة 


.د ءِ 


فمسعٌ مزيّة الأبَا يُفَهقَدُ 


اااي لبقت اح ا 


م © 


عل مميى. بعنل أب انادف عمد 


(4) فيلزم التخصيص؛ لأنه يلزم من التخصيص في الخطاب التخصيص في الحكم العام فإن الخطاب 


عام لكل مكلف. 
6 في ” تعالى ا الله البيع». 
)6( أي 0 


امجاز والإضمار 


وفي الجاز مع الاضمار افكرت. “كايا ابطنواة؟ :دبي ” النيت 
فمن يقل لعبده ذا ابني وكان نسبه من غيره قد استبان 
عن لأزم7) عبر باللزوم ©) فعتق ذا العبد من المعلوم 
أو أنه مثل ابنه في الشفقه) ‏ من باب الاضمار فما إن أعتقه©!) 


اعجاز و النقن 
لفظ الصلاة قبله أقيممواا تهج المجاز فيه مستقيم 


عن الدعا بالخير إذ هي تشتمل عليه والنقل بها قد احتمل 
يفكت صلاتا اللنصوصة ‏ شرعاً إلى العبادة الخصوصه 


اجاز والاشتراك 


في الوطء والعقد النكاح ذو اشتراك ورجح لمجارّ في أحد ذَاكدة1) 


الاإضمار والتقل 


وو وحرم الربا» يقول الحنفي أي ان وهو زيادة تعسي 
قُ بع درهحم بدرشمين إن ل هناك صحة العقد تعن 
وقال غيرّه الربا للعقد قد تقل شرعاً فهو مطلقا فسد 
لو أسقطتٌ زيادة والنقل يعلوه الاضّمار وعكس يجلو 


(7) وهو العتق. 
(8) وهو البنوة» فبئوة المملوك لمالكه تستلزم عتقه. 
(9) عليه. 


(10) بذلك القول. 
(11) أي أحد ذنيك على حد قوله تعالى #لافارض ولابكر عوان بين ذلك ©. 
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الإإضمار والاشتراك 


في «إوسكل القرية» الاضمار احتمل 


نهد اق الأعل ستيه معسا 


أي أهلها والاشترالكٌ قد قبل 
ماكان من ابنيينة #تمعا 


النقل والاشتراك 


احمل على النقل الذي أتاكا 
مغ[ (12) الزكاة فهي في الما تجي 


0 


يغختمل النمفم والأشعم 2-3 
حقيقة9!) هل هي في المخرج 
أو في22 الخرّج بقل الشرع 


خاتمة نسأل الله تعالى حسنها 


والنسخّ مامضى عليه قدّما 
وليس الاخلال57!» بتلك منحصير 
فَهُوٌ في التقديم والتأحخر 
كذاك في النسخ ا يجري في 
فالحمد لله الندقع. -اتمسية 


(0 فالتقل أولى؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم. 


(12) لفظ. 

(13) لوضعها له لغة. 
(14) الجرء. 

:(15) بفهم مراد المتكلم. 


وضدٌٌ كل قدَّممْه القّدما 
لكن عليها ‏ إذ هي الأصل ‏ امير 
يجري وني المعارض العقلي دري 
تغير الإعراب والتصريف 
كانلجية” .قل محف لقنس 
وقد جرى بخاطري أن اسميةه 
عن كل مايخل بالأفهيام 
وصحيه والتابعين الكملة 








بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على نبيه الكريم 
قال الشيخ حمد الحسن بن أحجمد الخديم 


نْ حضّ على الإنفاقٍ 
وشرع الركة التطهستحمسر 
ووتحد الذنين لأمرّونا 
وأؤععحد الذين تمخلونسا 
ثم على من بالأداء لزكاة 
من قال من زكاة مال منعا 
وإذ فشا الإعراضص عن إتيانما 
حتى غدتٌ بين الورى مرفوضة 
خفقت أقصد هنا إرشادٌ مَنْ 
ل :10 مالقه حتفي 
إذِ الفواساة يقييا تُسْرَعٌ 
كم ندب الملح له فيما غبر 
فقلتٌ والتوففيق لصواب 
يا أيُها الراغبٌ في النجاة 
فائهنا. .يق الذعساتم. الى 
لت لحن مدل افيا 


ما بيه من من الأرزاقٍ 
ييا" :سد خعلة الفمسسسقير 
بالغرف والذين ينفقونا 
بالفضل والذين يكيزونا 
أمواانا أمرّ<» أفقضل الصلاة 
له يمل شجاعا أقرعا©) 
لنوم او غفلة أو نسيانها 
كأنا لم تك بالمَفسروضة 
للنصح يلقي السمعٌ من بتي الزن 
من عرض تَجر وزكاةٍ العْمْلَة 
وفي الخروج من خلاف ورع 


> بير 0 2 2 


حاف ل ع الإجاء 0-7 
فرضها الله 0 لأقام 
غنيهمُ با فقيرهممُ قمِسن0 


(1) حيث قال يه اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهرك وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا 
أمرم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وصححه الحا م. 

(2) من اناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع... الحديث في البخاري وغيره. 

(3) فأعلمهم أن الله افترض عليبم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث. 


وأنق ها ورد من وعيييٍ 
في منعها في محكم الآياتٍ 
واعلمم بأنما من المفروض 
فإن لمجا التجارة شب 
وعير واحددٍ عن ابن الْمنذر 
ودأ له بعمل 


في 0 


ومالك عنه وجوبها ذَكر 
اننا المدير افراع يه كينا 
والتَرض: كون أفين: .نا نَم 
لكن نضوض العَيّن. قد رأه 
ولو يَسيراً فمُدِيرٌ العَرْضٍ 
مالم يفر وبللامٌ ذا انيّصرٌ 
كذا ابن نافعم لنْضّ يذهب 
وما رواه العتّمي في الثالة 


(4) ابني الخنطاب وعبد العزيز. 


عن اديه المدين الصا 
وما عن الرسول فيه ياني 
زكانها إجماعا او فيما اتُحْبٌ 


يخكيه 05 وابن حجم 


2س © 


والعُمر 4 ال 
زكأة م قد كن للبيم يَعَدلٌ(5) 


وللمدير وسواه الحكم 5 
وخ ين لبان الأكية 
إن ينصابٌ العين باع المحتجر 
رأى القّلائة المُداةٌ الحُكَما 
ُشرط على مذّهِه المُسَلّم 
رطأ على ما العُتقى رواه 
بالغرض مازكاه برض 
وغير الام كشروح المختصر 


أيضا ويذهب إليه أشْهَبٌ 


فابحث ‏ لكي والح ينا تالدة 


(5) كان عَيكهِ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. 


(6) كالثوري والأوزاعي. 


و( 5 السومه ل ى .. ٠‏ 
3 لعا يم ذا 55 


واصعٌ للا قابل إصغا قابل 


انق ه مع حقٌ تنجو جول 9 ل 
وما به الْتَجْر من اوْرَاقٍ العْمَل 
إل كذك الثكلة أحتى زر 
هنذا ولمنا- اصتحتث٠.٠متدارة‏ 
إذ التعامل بعُملة الوَرَقُ 
كير ملف اناس في زكتّها 
فمن رأى الورق محض عرض 
زكاةٍ ذا المُدير للتجاَرة 
ومّن رأى الورق عَيْنَا الزما 
أخرى على اعتبار ما تحلاً في 


عه 1 الور 0 ل 


(7) ونحوه لابن ناجي على الرسالة. 


للجىٌّ تغرف صحّة المُقابل 


- 


يُكر كان تيلكَ الرواهية 


- 28 


لم يُشترط لديّه أيُما تُضُوض 
بو عاك قر م بَيعْ أصلا بعينْ 
با رَرُوقَ وابنُ اي 
لاله اقيق راطيا البوطليا 
شرّط النضوض لإمام العُتقا 
نَسَبه»“قال وربجه ذلك 
لو باع بالعين الحصول لما 


ص 8 2 


يعزو مرويهما لِمَللك 


في سأنه أحكام عرض التجر 
في غير شكل مَعهُ لمم يُفترق 
من دون نض عين التتجارهة 
ولم يضمن حكمٌ ذا الورّقٍ رق 


في تفها عنها وفي إثباتما 
دار في عرض ألى عن فْرضٍ 
جَرِياً على ما العتقى اختارة 
زكاة تر فهو كهي في الثّما 


جاص رة 2 #9 0 
عدمها والجل ينفي مارأى 
حيث الما عانيَا معةك تكو نْ 
ل ء 2 
مع ل نه له العمو م قل 0 شما 


2 ارق بذ 
وما للاقددميين ئص قلذدا 


ع 
ع.ر 8 


فبعموم ذييِكٌ الأعحذ أاحق 
إذ كل حادث إلى القِيَمَة 
هاا اللثضوم أ ليت اذا 
وهكبذا! «تحعديث. .ثين. آحاة 
كنداك اها حعنسوم اتبدا 
وحُحذ من امْوَالهم الآيَة قَدْ 
في ردّ زعم الظاهرِيّة عَدءْ 
ورودٌ ماهو صحيح مِنْ حبر 
تَعْمَ المَال باخهلاف 


د 


مخص 


9 م 


ان ذا 


د عمق مسال الكتيا اتنا 
َدُورٌ في تبحر وفي سكون 
من سنَّة ومن كتاب اللّهِ جل 
في التفي إذ في عصرهِم ما عُهدا 
من اجتهادٍ في محل النصنّ حت 
هما اللذان. اتسزعنا. المكافة 
زكاة أمْوَالك ده 
الله في العُمُوم قد وَاتاهٌ 
من طيبّاتِ ما كسيِيُمْ يُونَقٌ90 
قال الفتى ابن العَرَبي القَرمُ الأسّئ 
زكاق عرض التَجِر إذ فيه الْعَدَمْ 
إذ لامي ريا ايد 
الامْمَاءِ والأغراض والأصناف 
2 8 شيء فعليه 
وكتن ليسا حيادة الأخار: 
وخر فيه العموومم يالي 
وبالعموم رأ بعض الثاس 
ومن سوأه كابن رشدٍ الحفيدٌ 
عرفت شيئاً عنك غابثث ايا 
وصّدٌّ الاغنياءً عن إيتائها 


ويامرون الناسَ بالبخل يكون 


وقيك. اخليتك على سمي محنض بابٌ9©» سِبطظِه الملني 


(8) مالا فلم يؤد... إن. 
(9) قال مجاهد نزلت في التجارة. 


(10) ابن أمين بن حامد بن محنض بابه بن اعبيد الدّيمَاني أحد أبرز علماء العصر. 
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٠ 
5 بست سن د‎ 
ود مم حافس رمد سعد وج امم إلممبوب ب سوب سويد ووسيسدا بوووحو ا - .د‎ 


هامو بلمضخي وباالرادٍ 
فاحل وخذ من نظمه الحُسّانٍ 
اوعيكة: انررق عفد علب 
«وليس يُوْمَل وجودُ النْصّ 

2 في عصرِهمُ لم توبجدٍ 
تين التتظرة الحَرفّة 
9 إلى واقم هذا العصر 
«فسترى الورق في الجهات 
ويُدفع في الأمانِ والأجور 
«وهو لدى كل فقير وغني 
«فاتق إسقاط حقوق الفقر ١‏ 
اي 0 
ولك أمرّها لجيلتنا جلا 
«وانظر تر الأمرّ الجديك يجري 
«ثم إذا طال الزمان ارتفعا 
(فالين والشاي الخلاف قد جرى 
«واليوم لن تجِد ما تحلا في 
«بل كن يعلم أن ذين 
ووهكذا استعمالنا المُكبرا 
«واليوم لست واجداً لكر 
دوق صلاة الناس في الطائرة 
وواليوم 0 الصلاة فيها 
«وذ كرهم للارض في السجودٍ 
وكذكرهمُ في دَلكِ الآعضا للدي 
«وصال في القطار والباخرة 
وفأنتَ في الكل ترى إمكانا 


إلى بديع الاستطرادٍ 
عَدّد الانبياء في القسران 
فيه الزكاة وبناك يُجَرَّم 
انين" عنين . الفداة: السلجسن» 
ولم تدر من واحدٍ في خحلْدِ) 
ولتفهقم المقاصد الشرعية؛ 
بكصل اسح إوكل عضرا 
جميعها 0 المعاملات) 
يؤخحذ في الديات والمهور؛) 
في عصرنا مثل نقود المعين) 
فى هذه العملة عن أهل الثرا» 
ومو عن أجدادنا منقولُ) 
فالخلف فيها بيننا لن يُقبلاء 
فيه الخلاف في ابتداء الأمره 
ما من خلاف الناس فيه وقعا» 
في حل كلى منهما إذ ظهراء 
جل شرّاب ذينٍ من يحلاف» 
من المباحات بدون ميسن» 
للمّرت في أول الامر أنكرا» 
جواز الاستعمال للمكتعتر) 
جرى الحلاف عندما ظهّرت» 


فلا تكن باللفظ ذا تَمَيِّده 
وشاحنات البرٌ والطائرة» 
إتقانئكَ الشروط والأركاناهء 


ا 


ل ناظر إل كونٍ الوَرق 
إن هي لم كله أو يكنها 
أضعتَ حَرْمٌ الاحتياط جَرْما 
واللقري قال في الإضاءةُ 
«وذو احتياطٍ في أمور الديسن 
والعينُ شرط نضّها من قبل 
في تمن وقممسة فإنُمسا 
ونحل آتحرّ الوّصف 


انتغل 


إذ المُعلل لدى أهل الحكمْ: 


والنجمٌ لازكاةً في الحلى 

لكر كيو نشد اليه 
إذ انتفا ات 3 الوجود 
بذاك قد صرح مَفْتّي الزمسن 
وهو فقيةٌ فاق في الإحكام 
طب إذا يَسْبْرٌ منها النيّضًا 
فانظر لعل البعضّ مما مر حق 


ع . 7 
وإن تشا رَلهُ احتياطا تسلم 


وفي كتاب الدّين والحياقة). 
ويختشي الوعيدٌ في الزكاة 
برخصة الخُلف بل العزيمة 
عَمْدا ولا جهلاً ولا تأويلا 
لِصونٍِ ديك وصوبنٍ المرَضٍ 
وحسن سروم مالا يَلْرمُ 
فرط تُضمُوض العين لابن القاسم 
نضويهًا حبَّى يؤْوبٌ القارظان 
َصبَحَ كلعيّن لدى كل الفِرَقُ 
فهر أخوها لح تاب عَنها 
«وذر الججاليين ؛ يضيع الحزما) 
ليا 35 الوضاءة 
من فر من شك إلى يقين) 

من أجل انها هناك الأصل 
0-0 ثم باعتبارهنا. التمسنا 
فوجَبٌ الحُكمٌ لِذلِك المحَل 
مع عل 0 جود 6 
لديه إذ 500 الثّما عنه مزاح 
عنه الركاة لم تكن مَْفيِّةْ 
للوصف قدحية: ممق المفيييوة 


د للد د م الجكبي 


ونا سر ليلل الأخكعباء 
وليس جافيدا روا / محضا 
«هذا من الما لِيسَ يخلو من مَرَق» 


أو شعت بالخُلف ترتحصْ تنكم 


اج سس سي سح تح سس مع ل ب وري مي ل ل ا دا ب م ل حي و ا اا ل بسي ست بعلت مع سم سي به لد لع درت ماسب فسني حل تلد سول ساسحو سويوو تسيو سييات تسيو ربا سوساقاة 
4+ 
: : : 


قد تم ماقصدتٌ والحَقٌ الغرض 
فالحق اندر بالاتباع 
وإن يكنْ غير صواب رذا 
من علينا الله بالتوففيق 
والاستقامة والرتسيسي 
والرشد في الدين وبالإرشادٍ 
وبالههيبول وبرفع القَكْرٍ 
بجاه أفضل الورى والالي 


فاكم ل الصلاة والسلام 


هم م ل 


1 . 9 9 
دَنيا وأخرى وبعرٌ التصر 


و الصحب أهل الفضل والكمَال 


زرفي معاف لو وشرعه 


بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير 
المرسلين وعللى اله وصحبه والتابعين. 

أما بعد فيقول الفقيرٌ إلى ربه الغنىٌ الكريم محمّد الحسّن بن أحمدٌ الخديم : هذا 
تعليق وضعته على منظومتي في «لوه يعين على فهم ماعسر منها إن شاء الله تعالى» 
وبالله التوقيق والاهتداء إلى أقوم طريق «يامن يروقه سنا الإيماض من برق لؤلو 
حرف شرط الماضي» أي تعليق أمر على أمر كائنين في الزمن الماضي غالبا نحو : 
لو جاءني زيد أكرمته» وإن تلاها مضارع صرف إلى الماضي نحو : 
ولو نعطى الخيار لا افترقنا ‏ ولكن لاخيار مع الزمان 

وتأتي لشرط المستقبل قليلا نحو «إوليخش الذين لو تركوا...4 «مدلوها» على 
ماقال الشلوبيني جرد الربط للجواب بالشرطء ولاتدل على امتناع شرط 
ولاجواب؛ واستفادة ماذكر من انتفائهما أو ائتفاء الشرط فقّط من خارج. وقال 
سيبويه : هو حرف لا كان سيقع لوقوع غيره. وقال غيره : حرف امتناع 
لامتناع ‏ أي امتناع الجحواب لامتناع الشرط ‏ . وكلام سيبويه السابق ظاهر 
في هذا أيضا؛ فإن انتفاء ماكان يقع ‏ وهو الجواب ‏ لوقوع غيره ‏ وهو 
الشرط ‏ ظاهر في أنه لانتفاء الشرطء فلا خلاف في المعنى بين القولين. ومراد 
سيبويه وغيره أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصلء وبقاء الجواب بقسميه على 
حاله مع انتفاء الشرط بقسميه عارض في بعض الصور كا في المُكُل الآتية بحول 
الله وقوته» وهذا هو المشهور عند أئمة العربية» فسقط بذلك معارضة بقاء الجواب 
مثبتا مع انتفاء الشرط كا قيل. 

م إنني اقنصرت في النظم على ما صححه في جمع الجوامع؛ إذ هو الأولى 
في الضبط لعدم احتياجه إلى البناء على الغالب... فقلت وبالله التوفيق إن مدلوها 
دعلى المقال السامي هو انتفا الشرطه مثبتا كان أو منفيا «فع استلزام ذا الشرط 
للعالي» أي الجواب مثبتا كان أو منفياء فالأقسام أربعة؛ لأنهما إما مثبتان نحو لو 
جاءني في أكرمته» أو منفيان نحو لو لم يجعني ما أكرمته أو الشرط مثبت والجواب 
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منفي نحو لو قصدني ما خيبته» أو عكسه نحو لو لم يجئنى عتبت عليه؛ ولاتعرض 
للو لنفي الجواب ولا لثبوته» فقيام زيد من قولك : لو قام زيد قام عمرو محكوم 
بانتفائه واستلزامه لقيام عمروء وهل لعمرٌ قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد ؟ 
أو ليس له ؟ لم يتعرض لذلك؛ فلذا كان الجواب عل ثلاثة أحوالء م قال : 
«وأما التالي فهو على ثلاثة أحوال إذ ينتفي قطعا أو احتالا وتارة نحو الثبوت 
مالا) قطعا وجزما «فينتفي لاشك؛ في انتفائه «عند عدم وجود ملزوم سوى المقدم 
إذ نفي ملزوم مساو أوجبا نفيا للازم وذا ما احتجباء بل ظهر «كمثل لو طلعت 
الشمس لكان موجودا النبار في كل مكان» فهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع 
الثاني قطعا؛ لانحصار مسببية الثاني في سببية الأول عقلا؛ إذ لايخلف طلوع الشمس 
غيره في كون النهار موجوداء ومنه قوله تعالى» «إولو شئنا لرفعنه بها لانحصار 
مسببية الثاني في سببية الأول شرعا وعقلا «واحتمل انتفاؤه عمن سلف إذا يكون 
للمقدم خلف» شرعا أو عمقلا «قد يترتب عليه التالي فالنفي لايلزم» على سبيل 
القطع دفي ذا الخال مثاله لو نام زيد لانتقض وضوؤه إذ غير ذا النوم نقض» 
الوضوء فالشرع لم يحصر سبب النقض بالنوم؛ إذ قد يكون باللمس والبول. ونحو 
لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا فقد أوجب العقل عدم الانحصارء 
وهذا النوع يدل فيه العقل على انتفاء المسبب المساوي لانتفاء السبب. لا على 
الانتفاء مطلقاء ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء مطلقا. م في المغني. دوإن 
ثبوت التال» على حاله منفيا كان أو مثبتا «ناسب انتفا مقدم؛ منفيا كان أو مثبتا 
باحدى المناسبات الثلاث الاتية وثبوت ذا التالي» على حاله حيئذ «وفى» قطعا 
«فلو» موضوعة «لتقرير الجواب التالمي بحاله» مثبتا كان أو منفيا واذن» اع تحن 
ناسب ثبوتٌ التالي بحاله انتفاء المقدم «بكل حال» سراء «وجد ذاك الشرط أو 
قد فقدا أما امساع شرطها بادي بدا فإنه وإن غدا موجودا» حاصلا دلكنه 
ليس هنا المقصودا ثم المناسبة في ثبوت ما تلا لانتفاء المقدم المفاد بلو إما «بالاولى 
أو مساواة كا تكون: أيضا المناسبة «بالأدون» فمثال المناسبة بالأولى ماروي عنه 
َيه أو عن عمر رضي الله عنه : نعم العبد صهيب «لولم يخفء الله هم يعصده 
فهو «للأولى» أي للمناسبة بالأولى «مثال ماخفي» بل ظهر. رب عدم العصيان 
على عدم الخوف البين بالاجلال» وعدم العصيان بالخوف المضاد بلو أنسب» 
فيترتب ثبوت التالي ‏ وهو عدم العصيان ‏ على الخوف أيضا في قصد المتكلم. 
والمعنى أنه لايعصي الله أصلة لا مع 3 وهو ظاهر ع ولا مع انتفائه 


إجلالا له تعالى عن أن يعصيه؛ وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله عنه؛ 
ولذا قال «إذ عدم الخوف يكون أبعدا عن عدم العصيان من أن يوجدا)» هو 
أي الخوف «فوقع الربط» لعدم العصيان 9به» أي بعدم الخوف قبل دخخول لو 
وذلك «إشاره إلى انتفا العصيان كل تاره أي مع وجود الخوف الاقوى في 
السبب أو انتفاء الخوف إجلالا لرب» فقولنا : رتب عدم العصيان إل... بيان 
ذلك أن لو وجود شرطها يستلزم وجود جوابهاء وشرطها : لم يخفء وجوابها : لم 
يعص, فقد رتب إذن وجود عدم المعصية على وجود عدم الخوف. ووجه كون الخوف 
هو المفاد بلو أن لو تدل على انتفاء مايليها وهو في المثال المذكور انتفاء الخوف» فتكون 
دالة على انتفاء ذلك النفي» ونفي النفي إثبات» فامتناع لم يخف يلزم منه وجود المذوف 
قطعا؟ لأنه نقيضه: وكلما أمتنع شيء وجد نقيضه فقوله : رتب عدم العصيان إل 
هو ناظر فيه إلى ماتقتضيه لو من حيث الثبوت والوجود. وقوله : المفاد بلو هو ناظر 
فيه إلى ماتقتضيه لو من حيث الامتناع. وهكذا في جميع الأمثلة. 

«وللمساواة مثالا يجري» قوله عد في درة بنت أم ملمة أي هند ‏ الا 
بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها بناء على تجريزهن أن ذلك من خصائصه 
إنها «لو لم تكن ربيبتي في حجري» ماحلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة. 
رواه الشيخان. رتب عليه السلام عدم حلها على عدم كونها ربيبته المبين0) 
بكونما ابنة أخي الرضاع المناسب هو أي عدم حلها ‏ له شرعاء فيترتب 
عدم الحل أيضا في قصده عليه السلام على كونما ربيبته المفاد بلو المناسب هو 
له شرعا كمناسبته للأول سواء؛ وإذ تستوي الحرمة بالمصاهره مع حرمة الرضاع 
عند المهره؛ والمعنى إنها لاتحل لى أصلا؛ لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت 
به : كونها ربيبته» وكونها ابنت أخي الرضاع. وقوله : في حجري... على وفق 
الآية أجر ي على الغالب. وثمت» مناسبة برذ التالي انتفاء المقدم المفاد بلو 
ب والأدون» من مناسبته لثبوت المقدم بان كان ترتب ثبوت التالي على انتفاء المقدم 
المفاد بلو دون ترتبه على نفس المقدم وك اي 

ها وني لو يضمحل رضاعهاء يعني لو انتفت أخوة الرضاع بيني وبينها «لنسب 
ليست تحل؛ أي لم تحل للنسب بيني وبينها بالأخوّة» رتب عدم حلها على عدم 


4 قال العطار يعني أن انتفاء كونها ريببة لايصلح عدم ترتبٍ الخل عليه من حيث كونه انتفاء, 
فبين أن المراد من ذلك الانتفاء ماصدق الانتفاء معه من الخلف وهو كوتنها أيئة أخبي الرضاع. 
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أخوتها من الرضاع المبين بأّخوتها من النسب المناسب هو ها شرعاء فيترتب أيضا 
في قصده عللى أحوتها من الرضاع المفادة بلو المناسب هو لما شرعا لكن دون 
مناسبته للأول؛ «إذ حرمة الرضاع عند الفطنا من حرمة النسب كانت أدونا» 
والمعنى إنها لاتحل لي أصلا؛ لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت به : أخوتها 

من النسب» وأخوتها من الرضاع. 

وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان, على خلاف الأصل فيها. 

دوقد تدل لو لدى الإمعان لمع الالّ بامناع الثاني» فترد لإنتفاء شرطها 
بانتفاء جو ابا وكاية على انتفا تعداد الاله دلت بانتفا الفساد» وهي آية «ولو 
كان فيهما المة إلا الله لفسدتا» فيعلم انتفاء تعدد الآلة بالعلم بانتفاء الفساد. 
وهذا عليه أرباب العقول» عكس الاستعمال الأول الذي هو كونبها لانتفاء جوابها 
بانتفاء شرطها في الخارج؛ والمثال الواحد يصلح لما ويختلف بالقصدء فإن قصد 
به الدلالة على أن انتفاء الجواب في الخارج بانتفاء الشرط كان من الأول» أو 
الاستدلال على العلم بانتفاء الشرط بالعلم بانتفاء الجواب كان من الثاني» وفي الأول 
يستثنى نقيض الشرط وفي الثاني نقيض الجواب لينتج المراد» ففي المثال إن قصد 
الأول قيل لكن لا إله فيهما غيره فلم تفسداء والثاني قيل لكنهما لم تفسدا فليس 
00 غيره. «ومن في الاغيائية؛ أي غاية الشيء واستعلمها فهل لما جواب ؟ 
أو ليس فا» جواب ؟ وثم إذا قلنا جوابها صواب» أي الصواب أن لها جوابا 
«فهي من» نوع لو «التي لتقرير الجواب مثاله إن أحد أهانا أهنته إذن ولو سلطاناء. 
ٍ ثم إن هذا «نظم على المهم من؛ أوجه هلو يشتمل؛ ولم يستوعب أوجهها فقد 
وو الو عو د ا د والثلاثة 
للطلب» لكنه في الأول لا لاطمع في وقوعه.. وفي الثاني بحث... وفي الثالث 
بلين. وتأتي اللتقليل كخبر ردوا السائل ولو بظلف محرق. ومصدرية نحو «ويود 
أحدّهم لو يعمر ألف سنة#». 

الاقصرء به «يزري» بالمعنى دولاطول» به ويمل ليلاه تدسي لو بدت للعين 
كي سعاده غداة البين؛ التى قال فيها : 

لايشتكى قصر منها ولاطول 

«فالحمد لله على ما أولى من نعم جلت فنعم المولى أوفى صلاته مع السلام 

على ال هدى واله الأعلام». 





سرش اتيم حو اكشاونبي مك 
كاءئة | عقوت 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى اله وصحبه 
الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فلا يخفى على أحد اليوم ما يكتسيه تحقيق الؤلفات من أهمية بالغة وقيمة 

علمية تهفو إليها أفئدة طلبة العلم وتتعلق بها #ممهم العالية. .. ذلك أن تخريج 
الأحاديث من مصادرها المعتمدة أو غير المعتمدة يتيح 7 علمما لذلك 
كان ضعفه قويا... 

3 القرامة للعلماء 5 3 أمعاؤهم سنس أن يز 
وض إذا اتعلق الام اياي وود سو مو اياي ا 
الاسلامية ومذاهب الطوائف الكلامية لآ هو الحال بالنسبة للكتاب الذي بين أيدينا 

ودع هله ا الوالد حفظه الله تعالى حيث أمرني أن ا 
على حل وجه. واضعا نصب عيني قاعدة «مالا يدرك كله لا يترك كله؛ 
ومستحضرأ قول الشاعر عل المرء أن يسعى ويبذل جهذده 

< منبجيتي في التحقيق 

ك3 البداية عمدت إلى الكتاب وقر أته عدة و ات لامر ج منه الأحاديث 
والاعلام التي يتناوها التحقيق بالإضافة إلى الابيات الشعرية التي محتاج إلى 
التكميل... مع بعض المفردات المعجمية التي قد تخفى وتحتاج إلى الشرح والتبيين. 

وكانت نتيجة هذا التتبع استخراج (358) حديث» و(311) علم كان تعاملٍ 
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بالنسبة للأحاديث : ألترم بتخر يج الحديث من مصدره الذي عزاه المؤلف له 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا. . على أن أبحث عنه في مصادر أخرى لا سيما إذا 
كان أحد الستة ؛ مثال ذلك حديث (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) عزاه 
المؤلف ‏ تبعا لغيره ‏ لأبي نعبم وقد أخرجته منه ومن أي داوود أيضا. 

أما ما لم يخرجه المؤلف فأَبحتُ عنه في الستة أُوَلأ» فإن لم أقف عليه فيها بحت 
عنه في غيرها من المصادر المعتبرة عند أمل هذا الاختصاص 

وقد لاحظت اختلافا بين نسخة الترمذي امجردة ونسخته مع العارضة فراعيت 
ذلك في التخريح فليتنبه المطالع لذلك. 

على أنتى في الحالة الأولى أذكر الجزء والصفحة فقطء أما في الحالة الثانية 
فأضيف لما اسم الكتاب. 

ولا أذكر الباب إلا إذا كانت مظنة ورود الحديث فيه خفية. 

أما بالنسبة للأعلام فقد اعتمدت فيها بالدرجة الأولى على كتاب الأعلام لخير 
الدين الزركلي بيد أني لم أذكر الجزء والصفحة اعتادا على ترتيبه الدقيق. 

واكتفيت بالترجمة للعلم عند أول وروده ولح أتعرض له بعد ذلك. 

وقد حاولت أن يكون التعريف وافيا بأهمٌ المطلوب من ذكر أهمٌ مميزات 
الشخص فضلا عن تاريخ مولده ووفاته إن كان ذلك معلوماء على أن يكون كل 
ذلك في حدود الاختصار الذي يقتضيه المقام. 

بقي أن أشير هنا إلى أني أبني على كلام المؤلف فإذا قال مثلا ‏ مولود 
بن احمد الجواد تكون بداية الهامش : ابن محمذن.. وذلك حرصا على الاختصار. 

أما الأبيات الشعرية فقد كملتها.. كا شرحت الألفاظ التى عن لي احتياجها 
إلى الشرح.. مع تبيين بعض البلدان والتعريف بها. 

وقد أهملت عن وغي تخري الآيات اكتفاءً يكون القران محفوظا. : 

و١‏ الس جنا ناحيب اق تبت بالمكل )ا بالكل من الى والارج 0 
وهو جانب مهم من التحقيق. 

كا أنني قمت يوضع فهارس للمواضيع. والأحاديث» والاعلام» وذلك جزءٌ 
أساسي في عملية التحقيق. 


الصعوبات : 

وقد اعترضتني جملة من الصعوبات شكلتٌ عوائق دون يلوغ أقصى ماكنت 
أسعى إليه من 3 التحقيق ا" الاخراج 3 من هذه الصعوبات 8 
لغيرهما برواية 9 معناها ولا أجد لفظها إلا في مصدر آخر. 

عدم وجود بعض المصادر في المكتبات التي اطلعت عليها مثل ابن أي الدنيا 
أو عدم وجوده أصلا مثل البعث والنشور للبيهقي . . 

ل ورود أمعاء تر ك2 بين عدة أعلام يصعب نحديك المراد منباء أو ورود 
أشخاص بالقاب أو اي تجردة وهو فآ اع كيرا من وفتي وجهدي. 

الخلاصة 

لقد أحوجتني عملية التحقيق إلى الرجوع إلى أكثر من خمسين مرجعا.. وذلك 
من أجل التنقيب والبحث.. سعيا إلى بلوغ أقصى حد ممكن من الكمال ‏ 
والكمال المطلق إنما هو لله وهكذا بحمد الله وتوفيقه وعونه استطعت أن أخرج 
(348) حديث من أصل : (358). وأن أترجم (305) علم من أصل (311) 
ف فترة قيأسية ا كانت 0 تردحم حمل لما . 
بعد من جل انا ب دهن رامين لكر الأح عمد بن أحد بن البح 
الذي ظل يرافقني طئلة وعلة الضف فيحر: الله الجميع أحسن الجزاء. 

ال كين رسيي واسيب وو اا تي ب 

ثمة المرا- جع التي اعتمدت عليها في هذا التحقيق ليسهل الرجوع إلمبا. 507 

وا و00 التي احلت عدا بالجزء والصفحة دون كتب 
الاعلام لترتبها على حروف المعجم. 


والمراجع هي 
ا( صحيح البخاري طبعة المكتبة العصرية بيروت 
2( صحيح مسلم طبعة دار الفكر 


3) صحيح الترمذي طبعة دار الفكر 
4) صحيح الترمذي مع عارضة الأحوذي طبعة مكتبة المعارف 
5 سنن النساني طبعة دار الفكر 
6 السئن الكبرى للنسالي أيضأ دار الكتب العلمية بيروت 
7 سنن أني داوود طبعة دار الفكر 
8) سئن ابن ماجه طبعة شركة الطياعة العربية السعودية 
9 سنن الدارقطتي طبعة دار امحاسن للطباعة 
0) سنن البيهقي طبعة دار المعرفة بيروت 
1) الاحسان بترتيب ابن حبان دار الكتب العلمية 
2) صحيح ابن خزيمة المكتب الاسلامي 
3) مصنف ابن الي شيبة دار الكتب العلمية 
4) الأدب المفرد للبخاري دار الكتب العلمية 
5 المستدرك للحا م طبعة مكتب المطبوعات الاسلامية حلب 
6) الترغيب والترهيب للمنذري طيعة دار الريان للتراث 
7) فتح الباري طبعة مكتبتي الغزالي» ومناهل العرفان. دمشق ‏ بيروت 
8 ييف نيما اللمزرظا تعن الابنانيق لارى نك البن مطعة كاله المسيدية لذت 
19) موطأ الامام مالك طبعة دار الكتاب المصري 
0) مسند الامام أحمد طيعة دا رالكتب العلمية 
1) مسند الامام الشافعي طبعة دار الكتب العلمية 
2) المعجم الكبير للطبراني طبعة الوطن العربي 
3) مسند الفردوس للديلمي طبعة دار الكتب العلمية 
4) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث طبعة مركز خدمة السنة السعودية 
5) مجمع الزوايد للهيئمي طبعة دار الكتاب العربي 
6 تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر طبعة دار المسيرة 
7) الدر المنشور في التفسير بالماثور طبعة المطبعة الميمنية مصر 
8) كشف الاستار عن زوائد اليزار طبعة مؤسسة الرسالة بيروت 
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9) تفسير ابن جرير الطبري طبعة دار المعرفة بيروت 
0) كشف الخفا والالباس للعجلوني طبعة دار التراث القاهرة 
1 حلية الأولياء لأبي نعم طبعة دار الفكر 

2 الشفا للقاضي عياض طبعة دار الفكر 

3 اتحاف السادة المتقين طبعة دار الفكر 

84) نصب الراية للزيغل طبعة المكتب الاسلامي 
5 الدرر المنتغرة للسيوطي طبعة دار العربي بيروت 
6) مختصر المقاصد الحسنة طبعة المكتب الاسلامي 
7) العلل المتناهية طبعة إدارة العلوم الاثرية باكستان 
8) شعب الايمان للبييقي طبعة دار السلفية بالهند 
9) الاعلام خير الدين الزركلي 

0) الاصابة في تمييز الصحابة 

41) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

2) طبقات السبحي 

3 تاج العروس 

4) كشف الظئون عن اسماء المؤلفات والفنون 

5) معجم البلدان لياقورت الحموي 

6) سير اعلام النبلاء للذهبي 

7 شجرة النور الزكية 

8) الديياج المهذب 

9) بغية الوعاة : 

0) إخبار الاحبار بأخبار الآبار ابن أحمد يوره 


أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وسبيلا إلى بلوغ ‏ 
أعلى الدرجات إنه سميع جيب واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 





أبو محمد بن محمد الحسّن بن أحملٌ الخديم 
الدارالبيضاء في 20 شعبان 1418 هجرية 
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بسسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله على سوابغ الائه» والصلاة والسلام على محمد خاتم أنبيائه» وعلى 
اله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدذّين. 

أما بعد : فيقول أحوج العبيد إلى رجمة ربه» أسيز ذنبه ورهين كسبه؛ محمد 
الحسن بن أحمد الخديم : هذا تعليق كالشرح وضعته على الكوكب الساطع لجلال 
اين 0 رد عونا عت إن اشاء: الله تعالى ب #لم تحرير مبنأه» وتقرير 
5-2 1 عنة بالشرح ومن شرح جدنا له بن بن أحمد ده له 
المسمى : معراج الطالع إلى الكوكب الساطع وإياه أعني بالعراح: ومن طرة 
شيخنا الأسمى محمد سالم ابن ألمّاا© عليهء ومن الحلي» على جمع الجوامع» 
وحاشيتي البنافي(5) والعطار ©6) عليه وتقريرات الشر بيني 0 ومن 0 اللامع 


(1) عبد الرحمان بن الكمال بن محمد سابق الدين» إمام حافظ مؤرخ أديب» له نحو 600 مصئف» 
يلقب بابن الكتب (849 ل-911ه ح- 1445 1505 م). 

(2) ابن محمذن (بإعجام الدال) بن عبد الله بن أحمدء أحد العلماء الأفذاذ في شنقيط كانت 
له محظرة تدرس فيبا مختلف الفنون» قوي العارضة بالغ الحجة شاعر مفلقا كثير المدح والرؤية 
له عه (1343 ه - 1828 م). 

(3) محمد سال بن المختار بن ألما بن بياه ‏ بالتفخيم ‏ بن ألفغ اليدّايِ» أحد علماء شنقيط الأفذاذ 
عالى علامة قدوة ورع زاهد لاتاخذه في الله لومة لاثم له حظرة مشهورة 
(1301--1383ه - 1881 1963م). 

(4) هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم شافعي أصولي مفسر ولد ومات في الكاخره 
((79--864 ه - 1389 1459 م). 

(5) عبد الرحمان بن جاد الله المغرني فقيه أصولي قدم مصر وجاور بالأزهر مات (1198 ه 
ح- 1784 م). 

(6) حسن بن محمد بن محمود من علماء مصر أصله من المغرب تولى مشيخة الأزهر» أنشأ جريدة 
الوقائع المصرية  1190(‏ 1250 ه ع 1776 1835 م). 

(7) عبد الرحمان بن محمد بن أحمد فقيه شافعي أصولي مصري ولي مشيخة الأزهر توفي 
(1327 ه -ح 1908 م). 





2 00 7 ا و 2 7 و ' 2 1 ِ 4 ع 7 


لابن حلولو8)؛ ومن لب الأصول وشرحه لشيخ الإسلام زكرياء©. رحم الله 
الجميع آمين. وكثيرا ما أنقل من نشر البنود للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج 
إبراهم العلوي22 رحمه الله تعالى وإياه أعني بالدشر فليراجع هذه الكتب من 
أشكل عليه شيء من هذا التعليق؛ إذ اثرت الاختصار على العزو غالبا» ؟ا تركت 
كثيرا من عزو الاقوال لذلك. 

وقد سميته : سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع ولم ال جهدا في حسن 
مزجه بالنص وتهذيبه» وحسن سبكه وإيجازه وترتيبه» وإن وقع إطناب وتكرير ؟ 
فلئكتة البيان والتقرير» فلا يقول من أبصرته عيناه : تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه بل تقول إذا غاض ره الواشر :4 5 ترك الأول للاخن. 

وإننى أرغب إلى الله في قبوله» وأن ينفع به كا نفع بأصوله؛ فهو المستعان 
وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم. 

قال محدّد المائة التاسعة الشيخ سيدئ عبد الرحمن جلال الذدين السيوطي المتوق 

سئة إحدى عشرة وتسعمائة رحممه الله تعالى : وللّه خبر قدم لإفادة اااختصاص 
و“تمد) نكره تعظيما وتكثيرا ولايزال سرمدا» دائما لا ينقطع «يوذنت» أي يعلم 
ذلك الحمد الذي هو شكر «بازدياد من» أي إنعام» والازدياد أبلغ من الزيادة 
كا أن الاكتساب أبلغ من الكسب «أبدا» لأن صدق الوعد في قوله تعالى : «إلئن 
شكرتم لأزيدنكم» يقتضي كون الشكر ملزوما للازدياد» فوجوده يوذن بوجوده؛ 


(8) هو أحمد بن عبد الرحمان بن مومبى بن عبد الحق قيرواني عالم بالأصول مالكي ولي قضاء 
طرابلس الغرب  815(‏ 898 ه >- 1412 1493م). 

(9) ابن محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاري المصري الشافعي أبو يحبى قاض مفسر من حفاظ 
الحديث  823(‏ 926 ه - 1420 1520 م). 

(10) الشنقيطى أبو محمد فقيه مالكي تجرد أربعين سنة لطلب العلم أقام بفاس مدة وحج توفي 
(1235 ه - 1820 م). 


فم على تيو وحيّه صلائهة وَالو وَصَحِْو 
زَمَبْهِ أزمجوزة مُحَرَرَة أيائهَا مشل الجُوم مُرْهِرَة 
صَمُنتَهًا جم الجواميع الذي عَوَى أَصُول الفِقَهِ والدّينٍ الشّذِي 
ذا اك كل من ابناة يي 1 بعَقَده خياد 
وَلم تكن بن قله قد آلف كَيِئْلِهِ ولا الذي بَعْدُ اقتفى 


ع اناس ع 


َه 2[ 27 0 7 
ريما عرث: أذ ازيمسد بيماكان: مفوضا+ وما تيد 


ثم على نبيه وحبه؛ بالكير أ عضييةه قال 2102 .: رأنا حبنت الله ولا فدرم 
رواه الترمذي!!!») وغيره. «صلاته و» على داله وصحبه؛. 

ووهذه أرجوزة محرره أبياتها مثل النجوم مزهره» وفي نسخة زهره أي حسنة 
«ضمنتها مع الجوامع) لقاضي القضباة تاج الدين ا نصر عبد الوهاب أبن ليح 
الامام تقي الدين أأبي الحسين السبكي(12) والذي حوى أصول الفقه و)» اضيول 
«الدين الشذي» أي الطيب. 

ثم ذكر الباعث على نظمه فقال : بإذ لم أجد قبلي من أبداه, أي أبرزه للناس 
حال كونه «نظما ولأ من وبعقده؛) أي بنظم نثره وحلاة) أي زينه. فالددٌ يزداد 

حسنا وهو منتظم ه و6 هو جدير بالنظم؛ إذ «لم يكن من قبله) في الزمن «قد 

ألفا كمثله ولاه ألف كمثله في الزمن «الذي بعد اقتفى) وذلك لان مؤلفه جمعه 
من مائة مؤلف فأوعى وبالغ في إيجازه بحيث لا يمكن اختصاره. 

«ورعا غيرت أو أزيد ما كان» من عبارته «منقوضا» يعني معترضا «وما يفيد) 
من المسائل ففيه لف ونشر مرتب. قال في الشرح : وهذه الأرجوزة ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ تساويه أو تدانيه في الحسن لاشتالها على جميع ما حواه وزيادتها عليه 


)211 ج :3 ص 248 عن اين عبأس. 
(12) الباحث المؤرخ قوي الحجة مات بالطاعون.  727(‏ 771 ه - 1327 1370 م). 


() تمامه : وليس ينقص قدرا غير منتظم. 
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م 5 ا 0 هه 
الل في 5 اير 0 وماينوب فإليه اك 
راسي يحصر 00 ١‏ النْظم فى وَبَعَدَهَا 0 5 ثّْ 0 9 


بتغيير ما كان من عبارته معترضا وإلحاق ما أهمله من مسألة أو حكاية تخحلاف.. 
هذا مع وجازة لفظها وغرابة نظمهاء وخلوها من الحشو والتعقيد والتقديم 
والتاخير. 

«فليدعها» أي فليسمها لما كانت هكذا «قارئها والسامع بك وكب» فهي. 
جديرة ان يستعار لها الكوكب بجامع الحسن والاهتداء بكل «ولو يزاد؛ في نعته 
«الساطع. والله ف كل الأمور أرنجي و؛ في كل دما ينوب» منها أي ينزل «فاليه 
التجي؛ فيما أخشاه وأحذره. 

«يحصر هذا النظم؛ أي مقصوده حصر الكل في أجزائه لا الكلى في جزئياته 
«في مقدمه؛ بكسر الدال من كلم اللازم بمعنى تقدم وبفتحها على قلة من قدم 
المتعدي» أي 2 وو متقدّمة أو مقدّمة على المقصود بالذات للانتفاع بها فيه مع 
توقفه على بعضها كتعريف للقت صم إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى 
«وبعدها سبعة كتب محكمه؛ : متقنة في المقصود بالذات» خمسة في مباحث أدلة 
الفقه : الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال» والسادس في التعادل . 
والتراجيح بين هذه الادلة عند تعارضهاء والسابع في الاجتباد وما يتبعه من التقليد 
وأدب الفتياء وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين 
الختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف. 

وأول من ألف في الأصول الشافعي 23‏ سيأت إن شاء الله تعالى. 





(13) محمد بن إدريس بن العباس بن عفان بن شافع القرشي المطلبي أبو عبد الله أحد الأئمة 
الأربعة؛ ولد بغزة ودفن بالقاهرة أفتى وهو ابن عشرين سنة  150(‏ 204 ه - 
820-77 م). 








(0) دعي أن اصول مده الردلم بلدتعالية . قه صول ل : لدت لقف الس وسيل دحرفا 0 
2 كول هال فن امل رادل الْمَقَم) اى عرصعسة لنوع خراص . هم 


لام 7 و له م هه ّ و 2 7 ولك » 
ادلة الفقه الأصول مجمله وقيل معرفة ما يدل له 


«المقدمة) افتحها بتعريف أصول الفقه ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة 
ليكون على بصيرة في تطلبها؛ إذ لو تطليها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه ' 
وصرف الحمة إلى ما لا يعنيه. 

واعلم أن أصول الفقه في الأصل لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه نقل 
عن معناه الأضافي وهر الأدلة المنسوبة إلى الفقه وجعل علما على الفن الخاص 
من غير نظر إلى الأجزاء فصار مفرداء وهو لقب مشعر بالملدح بابتناء الفقه عليه 
واحتياجه إليه؛ إذ الأصل لغة المحتاج إليه؛ أو ما منه الشيء؛ أو ما يستند تحقق 
الشيء إليه» أو منشا الشيء» أو ما يبنى عليه غيره» أو ما يتفرع عنه غيره» فهذه 
مست عبارات أقريها الأخير 3 ما قبله على الترتيب» واصطلاحا يقال للدليل 
كقوهم : الأصل ف هذه المسالة الكتاب والسنة أي دليلها» ومنه أضِبول انقفقه 
أي أدلته والرجحان كقوهم : الأصل في الكلام الحقيقة أي الر اجح عند السامع؛ 
والقاعدة المستمرة نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. 

وإلى حد أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي أشار بقوله ٠‏ : وأدلة الفقه الأصول» 
أي أصول الفقه هي مسائل أدلة الفقه حال كوتها تملك اي غير معينة» فالدليل 
الاجمالى هو الذي لا يعي جزئية ئية كقاعدة مطلق الأمر والنبي وفعله عه والإجماع 
والقياس والاستصحاب المبحوث عن أولها اله للوجوب حقيقة» وعن الثاني بأنه 
للتحريم كذلكء؛ وعن الأربعة الباقية بأنها حجج. فخرجت الأدلة التفصيلية وهي 
المعينة لتوع خاص نحو لإأقيموا الصلوة» إلا تقربوا الزنى» وصلاته عَييلهُ في 
الكعبة 5 أخرجه الشيخان042) و الإجماع على أن لبنت الابن السدسن مع بنت 
الصلب حيث لا عاصب ماء وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض 
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() مو صمسر عومُوخ طاو نعرقة الددلت بر «دؤرلدة 





وَطرّقٍ استَمَادَةٍ وَالمُسْتَتِِدُ وَعَارِف بها الأصوليي العَتِيدْ 





: 
١ 7 ,‏ .:. ا ل عن 0 . 
1 أ عمسيل عدا سا فده شد أ دهز سما 2:38 نم عل سهد ابؤسسجهم 1 
. . 5 5 ل, والءجج ددده 
7 


1 إلا مثلا بمثليدا بيد كم رواه مسله167152: واستصحاب الطهارة لمن شك في 
ْ! بقائهاء فليست أصول الفقه. وإن ذكرت فيه فهي مجرد القثيل والإيضاح؛ وسواء 
عرفت هذه الآدلة المذكورة أو لم تعرف؛ لأآن الآدلة إذا لم تعرف لا ترج عن 
كوكا اصولا. < 

واعلم أنه ليس بين الإجمالية والتفصيلية تغاير بالذات» بل بالاعتبار؛ إذ هما 
شيء واحد له جهتان : فأقيموا الصلاة له جهة إجمال هي كونه أمرا وجهة تفصيل 
هي كون متعلقه خاصا وهو إقامة الصلاة فالاصولي يعرف الدلائل من الجهة 
الأولى والفقيه من الثانية. لي و أولته 

«وقيل» ابول الفقه «معرفة مأ وه أي معرفة أدلة الفقه الإجمائ لأن 
الفقه متفر ع عن العلم بأدلته يا هو متفرع عن أدلته والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف 
أنها يحتج بها لا حفظها ولا غيره. 

واعلم أن أسماء العلوم كالفقه والأصول والبيان والنحو مثلا يطلق كل منها 
مرادا به قواعد ذلك الفن» وتارة مرادا به إدراك تلك القواعد» وتارة مرادا به 
الملكة بالتحريك وهي سجية راسخة في النفس تحصل للمدرك بعد إدراك مسائل 
الفن وممارستهاء فمن عرّف أصول الفقه بانه أدلة الفقه الاجمالية نظر إلى المعنى 
الأول» ومن قال : معرفة أدلة الفقه الإجمالية نظر إلى الثاني» وأما الثالث فلا وجه 
له هنا. 

«وطرق استفادة» أئ استفادة الفقه من الأدلة أي استنباط الأحكام الشرعية 
وطرقها هى شرائط الاستدلال الآتية في الكتاب السادس. «و» طرق «المستفيد؛ 
منها وهو امجتبد أي صفاته المعبر عنها بشروط الاجتهاد الآتية في الكتاب السابع. 

قال في المعراج : قوله : وطرق استفادة والمستفيد الأولى أن يكون عطفا على 
قوله : أدلة الفقه.. فيكون تقرير كلامه : أصول الفقه أدلة الفقه الاجمالية وطرق 


(15) ج: 5 ص : 44 عن ألي سعيد الخدري. 
(16) ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين حافظ من أئمة الحديث له الجامع 
الصحيح يحتوي على 12000 حديثا  203(‏ 261 ه - 820 875 م) 
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2 ع عه ره 0 وسار ار في م 7 بوهم 
وَالفقه عِلم حكم شرع عَمَلى مكتسّب من طرق لم تجمل 


استفادة.جزئياتها وحال مستفيدهاء وقيل أصول الفقه معرفتها وببذا حده زكرياءء 


ويجوز أن يكون عطفا على قوله : ما يدل له كم هو عبارة البيضاوي27 إذ 
قال : أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الاجمالية و كيفية الاستفادة منيأ وحال 
المستفيد. انتبى باختصار وتغيدر. 
«وعارف بهاه أي بآدلة الفقه الاجمالية أي بمسائل أدلة الفقه المثبتة للحكم 
بطريق الاجتهاد هو «الأصولي» أي المرء المنسوب إلى الأصول أي المتليس به 
«العتيد» أي الحاضر المهياً لذلك. 
تعمة : أما الفرع فهو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف قلبيا كان كالنية 
0 بدنيا كالوضوىع وتلك الصفة ككونه مندويا أو عيره من الأحكام الخمسة م 
في النشر. 
«والفقه» لغة للقن والجير والطب راضها ب «علم حكم شرع؛ أي العلم 
بحكم أي نسبة تامة وهي تونق أمر لاخر تايا أو سلياء شرعي أي مأخوذ من 
الشرع ادر به النبي الكريم تصريحا أو استنباطاء «عملي» أي متعلق بكيفية 
عمل قلبي أو غيره كالعلم بوجوب النية في الوضوء وبندب الوتر «مكتسب» ذلك 
العلم لمكتسبه ومن طرق» أي أدلة للأحكام د تجمل) أن كانت مفصلة. فالعلم 
كالجنس. 
ورج بالحكم العلم بالذات والصفة والفعل كتصور الإنسان والبياض والقيام؛ 
وبالتامة النسبة الناقصة كث لا يحسن السكوت عليبها كالنسبة الاضافية في قولنا 
زيد. والتوصيفية ية في قولنا الحيوان الناطق» وبالشرعي 6 در 
أن النور 5 وأن, الفاعل مرفوع» والعل العلم الحكم الشرعي العلمي 


أي الاعتقادي كالعلم بن الله تعالى واحد وأنه 57 ف الآاخرة وبالمكتسب علم 


(17) عبد الله بن عمر بن على الشيرازي أبو الخير قاض مفسر أصولي توفي : (685 ها - 
6 م). 


5 
0 


ُمّ عِطَابٌ الله بالإنْشًا اعتلثئى يفل مَنْ كلف كم فَالأحق 
الله تعالمى لتعاليه عن الاكتساب والضرورة وعلم كل نبي وملك بما ذكر؛ إذ هو 
تفصيلية خرج العلم بذلك للمقلد فإنه مكتسب من دليل إجمالي؛ لانه قتوى مجتهد 
وفتواه حكم الله في حقه. 


ولا ذكر مر ل تعريف: المقه احتيج. إل تخرررقه فأشار إليه بقوله : «ثم ل 
خطاب الله تعالى أي كلامه الفمني الأزلي المسمى في الأزل: ختطابا حقيقة: الام 
والخطاب في الأصل توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم نقل إلى الكلام اتخاطب ١للكلى‏ ور 
به ل المذكور يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال #رجم رودا 

«بالإنشاا أ ي على وجه الانشاء. وعبارة المعراج : : أي المتصف بكونه إنشائياء لمرورر 
الإنشاء إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود ه. وعبر بالإنشاء ليندرج فيه الإباحة دوطان 3 
1 ام الوضعء فإن لوي أنه كين :علق أي 2 #بفعل من كلف» طزراي ٠‏ 


وو 


ا 


«والقول كتكيرة الإحرام وغيره كأففال الموارح والكف.. تعلقا معنويا قبل وجود #رارى ' 
المكلف متصفا بشروط التكليف من بلوغ وعقل ومن علم بالبعثة ويلوغ الأحكام 0ن 
وغير ذلكء» وتنجيزيا بعد ذلك؛ ومعنى تعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه + مر 
مطلوبا أو غيره. و(حكم) أي هو الحكم المتعارف عند الأصوليين بالاثبات تارة 
كالصلاة واجبة وبالنفي أخرى كالوتر ليس بواجب» فالخطاب جنسء وبإضافته 
إلى الله رج خطاب الملائكة والانس والجن» وبقوله بالإنشا خرج مدلول «إوما 
تعملون» من قوله تعالى : فإوالله خلقكم وما تعملون# فإنه متعلق يفعل المكلف 
من حيث الإخبار بانه مخلوق لله» وبفعل المكلف خرج خطاب لله تعالى المتعلق 
بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات كمدلول الله لا إله إلا هو خالق 
كل شيء» «إولقد خلقنكم ‏ ويوم نسير الجبال#. ظ 
ولا خطاب يتعلق بفعل غير المكلف وهو الصبي والمجنون؛ فقول الفقهاء إنه 
فاب ونيب ل 170 د الأبراين: والح صن الفنياد باون أ قر 
بإخراجه من ماله كأ أمر صاحب البهيمة يضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها 
لتنزيل فعلها في هذه ا حالة منزلة فعله. قاله في الشرح. وفي النشر أن الصبي مكلف 


زاة 


لين لتر الله شكة لكا ولفتن بولئئة إذة انا قدا 
ع ان ار لالم ا ل عللض وال .باع 
الى 2 01 0 وو همي 3 ض وعسكر ف 


عندنا على ما صححه ابن رشدة2 والقراني29 وأن البلوغ إنما هو شرط في 
التكليف يالواجب واخخرم لا في الخطاب بالندب والكراهة والاباحة فهو ووليه 
مندوبان إلى الفعل مَاعفور ان وقيل المأ هوي الولي 0 وقيل الصبي وحده. 
ومن أجل أن الحكم خطاب الله «فالأحق» أي 000 الذي عليه أهل السنة )از لرمكرح 
هو أنه وليس لغير ا أبدا0 (خحلافا لمن حكم العقل م ساقي ع زعم 00 
ووالحسن» للحي وال 8 وإذا ما قصدا» بالحسن وواضف الكمال» (0) تفنو زكر 
كحسن العلم دأو بالقبح «نفور الطبع» كقبح المر «أو) قصد (ضده» أي ضد و2 سوير 
ما ذكر من وصف الكمال وهو صفة التقص كقبح الجهل» ومن تقور الطيع بر - )يطح سيار 
1 وهو للافعلة كتتمين 55 والرائحة الطيبة.. فكل منهما «عقلي؛ أي يحكم به 
العمل اتفاقا من جميع العة «وإلا» يقصد بهما ما ذكر بآن كان الحسن بمعنى 
ترتب المدح عاجلا واثواب آبجلا كححسن الطاعة: والقبح بمعنى ترتب الذم عاجلا 
والعقاب اجلا كقبح المعصية. . قكل منهما عند أهل السنة «شرعي» أي لا يعرف 
إلا بالشرع ولا يوخذ إلا منه» وقال المعتزلة : هو عقلى أيضا تستقل العقل بإدراكه 
ْ لا فيه من مصلحة أو مفسذدة. بيه ليه ارد ابروا دعر هرا طصل رخس رثا 
0 «بالشرع لا بالعقل شر المخم أ 7 الثناء عليه تعالى لإنعامه بالخلق والرزق لما دهوله ب 
الغ “لما وغيرها #حم) فمن | لم تبلغه دعوة نبي لا يانم بتركه خحلافا للمعتزلة. 
الشرع؛ أي بعئة أحد من الرسل ١لا‏ ار بفعل تعلقا تنجيزيا (ج]طهردد ) 
“تدر 7 للأشياء؛ لانتفاء لازمه حيئئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى : توما 
ظ معذبين حتى نبعث رسولا» أي ولا مثيبين» فاغتني عن ذكر الثواب بذكر 
سيم 
ظ (18) محمد بن أحمد أبو الوليد قاضي الجماعة من أعيان المالكية له تاليف كثيرة نافعة 
ظ  450(‏ 520 ه > 1058 ب 1126 م). 
ٍ (2)19 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العياس شهاب الدين من أعيان المالكية توفي : (684 ه 
- 1285 م). 
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وَفِي الججميعم حالف المعْتَِلَة وَحَكمُوا العَقَل فإن لَمّْ يقضٍ 


فالحظر أو إباحة أو وقف عن ذَينٍ تحير لديهم 0 


مقابله الأظهر في تحقق معنى التكليف. والقول بأن الرسول في الآية العقل 
وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظاهر. وهل المراد بآن لا حكم انتفاء 
الحكم نفسه ما لم ترد البعثة وهو الصحيح؛ أو هناك حكم لا تعلمه ؟ 

تنبيه : قوله : وقبل الشرع لا حكم.. ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الأصول 

أي العقائد ‏ والفروع فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يجب عليه توحيد ولا غيره. 
واختلف في أهل الفترة وهم من كان بين رسولين لم يرسل الأول إلمهم ولا أدركوا 
الثاني : هل هم مخاطبون في مدة الفترة ة بعقائد التوحيد أم لا ؟ وأما عدم تكليفهم 
بالفرو ع فمحل اتفاق. 

«وفي الجميع» من هذه المسائل الثلاث «خالف المعتزله وجكموا العقل» أي 
صيروه حايا في الأفعال قبل البعثة فالضروري منها كالتنفس في الهواء مقطوع 
بإباحته» والاختياري إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم» أو تركه فواجب 
كالعدل» أو على مصلحة فعله كالاحسان فمندوبء أو تركه فمكروه» وإن لم 
خحل عل م 3 مفسدة فمباح. 

«فإن لم يقض له اي لساعيه أو للدعل مكب أو اللام بمعنى في أي لى يقضص 
فيه بشيء. . بآن لم يدرك فيه شيئا مما مر كأكل الفاكهة «فهفيه ثلاثة مذاهب : 
اخدها : والحظر) لذن الفعل تصرف في ملك الله بعر إذنه؛ لأن العالم أعيانه 
ومنافعه ملك له تعالى» وأو) أي والثاني : «إباحة»؛ لأن الله تعالى خلق العبد وما 
ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقه عبثا أي خاليا عن الحكمة. «أو» أي والثالث : 
«وقف عن ذين» أي الحظر والاباحة وتخييرأ» يعني أن ذلك الوقف وقف حيرة. 
باعي وس بتي 2 


مس 


0 0 


ا : الواوة بعد البعئة صورة لا حكم فيبا فثلاثة أقوال : الحظر؛ لاية : 
الممعرعة رم ف ميا بره مكدر 


مر تسبي قرام لمعل مكف عير لريى . 


الي اس م و0 2 25 د 2 ا 7 
وَصوّبٌ امجناع ان يكلما ذو غمفلة وملججَا واختلفا 


-- 


5 الاك" 4< ار الذي مي 7 2 520 ٠‏ 2 5 اه 
يي مكرّه فمدذهب عرهة ججوارة 9 ساك راة خسسرة 
7 


8 2 ف قز 2 #سده 2 لام 3 ون 5 0 
والامر بالمعدومٍ والنهي اعتلق اي معنويأ وأبى باقي المرق 


#يسثلونك ماذا أحل لهم فإنها تدل على سبق التحريم, والإباحة؛ لقوله تعالى : 
لإخلق لكم ما في الأرض جميعاه» والوقف؛ لتعارض الدليلين» وينبغي أن يكون 
هذا هو الظاهر. قاله في المعراج. 

وو صوبه امتناع أن يكلفا ذو غفلة») وهو من لا يدري كالنائم والساهي؛ 
لأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالمكلف 
به والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه» وإنما وجب عليه بعد يقظته ضمان ما 
أتلفه وقضاء ما فاته في زمان غفلته لوجود سببهماء ومنه السكران وإن أجري 
عليه حكم المكلف تغليظا عليه. دوه أن يكلف «ملجأ» وهو من يدري ولا 
مندوحة له عما ألجرء إليه كالساقط من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له 
عن الوقوع عليه القاتل له فيمتنع تكليفه بالملجا إليه وبنقيضه لعدم قدرته على 
ذلك؛ لآن الملجأ إليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد 
منهما. ومقابل الصواب جواز تكليف الغافل والملجا بناء على تكليف ما لا يطاق. 
وواخعلفا في» تكليف «مكره؛ بما أكره عليه» والمكره : من لا مندوحة له عما 
أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به.. ففي تكليفه قولان : «فمذهب» المعتزلة 
أنه ممتنع؛ لعدم قدرته على الامتثال إلا بالصبر عل ما أكره به الذي لم يكلفه 
الشرع إياه» ومذهب «الأشاعرة جوازه؛ أي جواز تكليف المكره ‏ وإن كان 
غير واقع ‏ لقدرته على الامتثال بالصبر على ما أكره به وإن لم يكلفه الشارع 
بالصبر عليه. اوقد رامع أي رأى ابن السبكي قول الأشاعرة أي رجع إليه مرة 
وآخره بعل أن اختار أو لا مذهب المعتزلة. يقال : أتيتك آخرة مرتين أي المرة 
الثانية من المرتين. وانختار عنده تفصيل ثالث وهو أن يقال : ما لا يباح بالإكراه 
كالقتل والزنى واللواط فهو فيه مكلف بالترك» وما أبيح به ويجب فهو فيه مكلف 
بالفعل كإتلاف مال الغيرء وما أبيح به ولم يجب فهو غير مكلف فيه بفعل ولا 
ترك كشرب الخمر والتلفظ بكلمة الكفرء قاله في الشرح. 

لو الأمر ) عنل الأشاعر ة «بالمعدوم والنبي اعتلق» أي تعلق به «أي» تعلقا 
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«معنوياأً) لا تنجيزياء فأمر الله ومبيه متعلقان في الأزل بالمكلف لا على معنى تنجيز 
التعلق في حال عدمه؛ بل على معنى أنه إذا وجد بصفة التكليف صار مكلفا بذلك 
الطلب القديم من غير تجدد طلب اخرء وهذا مبني على إثبات الكلام النفسي. 
«وأف» التعلق المعنوي وباق الفرق) أي ماعدأ الأشاعرة من سأئر الفرق. 

وإن اقتضى الخطاب» الذي هو كلامه تعالى النفسي أي طلب من المكلف 
«فعلا) لشيء.. اقتضاء «ملتزم) يرانك قله بود للكديان م يجوز تركه «فعكهذا 
الفعل الذي هو متعلقه «واجب» و كم الذي هو خطاب الله إيجاب» «أولا0 
يكون ملتزما بآن جوز تركه «فندبء أو» أي وإن كان الخطاب «جزم) طلبه 
اتركا» بأن لم يجوز فعله «فتحريمء وإلا» يجزم بأن طلب الترك طليا غير جازم 
١و6‏ كان قد «ورد نهي به» أي بطلب الترك غير الجازم «خص» من نص او إجماع 
أو فياس «فكره) أي فالخطاب المدلول عليه بنبي غير جازم مخصوص يسمى 
كراهة؛ كالنبي في حديث الصحيحين : (إذا دخل أحدم المسجد فلا يجلس حتى 
يصل ركعتين )(20) دأو فقد) نمي خاص بل استفيد النبي من الأوزافي إذ لمر 
بالشيء نبي عن تركه «فضد الاولى» أي فهو خلاف الأولى كفطر مسافر لايجهده 
الضوة وترك صلاة الضحى؛ إذ لم يرد فيه نبي مخصوص» لك الإسادان اديه 
منبي نبي تنزيه عن ترك مندوبات الشرع... فالطلب في المطلوب بالخصوص أشد 
منه في المطلوب بغير الخصوصء. فالاختلاف في ميء أمكروه هو أم خلااف الأول 
اختلاف في وجود الخصوص فيه كصوم يوم عرفة ؛ الجاع انهو دار لأنه عه 
نبى عن صيام عرفة بعرفات(!2»»: وقيل خلااف أن لأنه صح أنه 2 .كان 


() قبيلة من العرب تقف على المنصوب المنون بالسكون. 
(20) البخاري ج : 1 ص : 346 واللفظ له ومسلم ج : 2 ص : 5 من حديث أي قتادة. 
(21) أحمد ج : 2 ص : 304 الحاكم ج : 1 ص : 434 من حديث أي هريرة. ْ 
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عُ سي ءّّ 5 * 5 َأ :ع 2 25 ض 3 2 


مفطرا فيه(22). 

وزيادة قسم خلاف الأولى من صنع المتأخرين للفرق بين ماهو أشد وغيره 
وأما الأقدمون فيطلقون المكروه على القسمينء وقد يقولون في ذي النبي الخصوص 
مكروه كراهة شديدة؛ وينبني عليبما كون الأحكام خمسة أو ستة. وقد يعبر عن 
ارم بالمكروه... فكثيرا ما يقول امجتهبد : أكره كذ يعني اله حرام. ومن 
المككروه المشتبه. ٠‏ 

«وإذا ما خيّرا» الخطاب بين فعل الشيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم والماكل 
والمشرب اللمباحة فهو «إباحة؛ ولا اقتضاء فيبا؛ لان الاقتضاء الطلبي. «وحدها 
أي حد المذ كورات من أقسام خطاب التكليف الستة «قد قررا) أي قد عرف 
يما ذكر. 

قال في المعراج : وطريق ذلك أن يجعل القدر المشترك بينها جنسا وما يمتاز 
به كل منها من غيره فصلاء ويضم الفصل إلى الجدس فيصير ذلك حدا... فتقول : 
حد الايجاب هو الخطاب المقتضي للفعل جازماء وفي حد الندب : اقتضاء غير 
جازم وفي حد التحريم : هو الخطاب المقتضي للترك اقتضاء جازماء وفي حد 
الكرئعة « غير جازم يبن #صدرضن: وف سيد تلات الأول : يقير تبن بلسريين 
وفي حد الإباحة : الخطاب المخير بين فعل الشيء وتركه. انتهبى باختصار. 

دأو أي وإن كان الخطاب غير مقتض ولا مخير» بل بدا بكون اديه نيا 
لحكم شويع «أو بكونه «مانعا) من شِيء ا أو بكونه «شرطأ) فر فبه (بدأ) أي 
ظهر ورود الخطاب «فه ليس خطاب تكليف بل هو «الوضع» أي خطاب 
الوضع. . “مي خخطاب وضع لأن متعلقه الذي هو كون الشيء سببا مثلا ثابت 
بوضع الله تعالى أي جفلة) فمناة ان الك تعالى قال : إذا وقع هذا في الوجود 
فاعلموا أفي حكمت بكذا. «أو؛ بدا الخطاب بكون الشيء «ذا صحة, أو بدا 
بكونه وفاسدا) فهو أيضا من خطاب الوضع. 


(22) مسلم ج : 3 ص : 145 عن أم الفضل بنت الحارث. 
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َالفْرْضُ وَالوَاجِتَ ذو ئرَّائف وَمَال لغنان إلى التخا 
2 و 3 7 م م م ها كٌ 6 ىس ري في 





وكون الصحة والفساد من خطاب الوضع خلاف ما اختاره ابن الحاجي233) 

من أن الحكم بهما أمر عقلي» قال الرهوني24 : وهو الحق لأنهما صفتان للقعل 
الحادث وحدوث الملوصوف يوجب حدوث الصفة فلا يكونان حكمين شرعيين . 
وإن توقفا على اللشر ع.. 

«والفرض والواجب» قال في المعراج : الواو بمعنى مع ليصح الإخبار بالمفرد 
وهو قوله : «ذو ترادف» ا واحد وهو يا علم من حد الإيجاب : الفعل 
غير الكف المطلوب طلبا جازما. قال في النشر : الواجب والفرض يطلقان 
اصطلاحا على ما الإثم في تركه ثبت بدليل قطعي أو ظني ا يترادفان مع امم 
واللازم والمكتوب إن أريد به ذلك المعنىء وقد يطلق الواجب على مقايل الركن 
والفرض عل الركن وما لابد منه. «ومال نعمان» أبو حنيفة5© «إلى التخالف) 
فقد فرق بينهما بجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقراءة في الصلاة الثابتة بقوله 
تعالى : مإفاقرأوا ماتيسر من القران» والواجب ما ثبت بدليل ظني كخير الواحد 
كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بخبر الصحيحين : (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب)260) فيأئم بتركها ولا تفسد به الصلاة عنده؛ لعدم تواتره بخلاف ترك 
القواءة: 

«والندب والسنة والتطوع والمستحب؛ والحسن والنفل والمرغب فيه مترادفه 
أي أسماء لمعنى واحد على المشهورء وهو ا علم من حد الندب - الفعل 





(23) عفان بن عمر بن ألي بكر بن يونس أبو عمر جمال الدين فقيه مالكي من كبارهم كردي 
الأصل كان ا حاجبا فعرف به 0 د 1174 121 ع). 


عله 0 حسمنأ 0 14ه). 


)25١‏ ابن ثايت القيمي بالولاء الكوني إمام الحنفية احذ الأمة الأربعة قوي الحجة دعي إلى القضاء 
فامتنع فحبس إلى أن مات (80 150 ه ع 699 767 م). 
(2)26 البخاري 5 1 ص 234 مسلم 4 2 ص 8 عن عبادة بن الصامت. 
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و و 7 - 3 عه يام 0 هام الوم 


غير الكف المطلوب طلبا غير جازم و «وبعضنا» الشافعية #العامي سين (27) 
والبغوي(28) والخوارزمي29) وقد نوعوا) معاني ذم الالقال أي جعلوها أنواعا 
فقالوا : هذا الفعل إن واظب عليه النبي مَك فهو السنةء وإلا كأن فعله مرة 
أر فرت قيو ا لمتحي أ لم يفعله وهو ما ينشكه الإنسان باخشارة مع الأوراد 

فهو التطوع, ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام الثلاثة. 

والخلف» في المسألتين «لفظي» أي عائد إلى اللفظ والتسمية» إذ حاصله في 
الأولى أن ما ثبت بقطعي كا يسمى فرضا هل يسمى واجباء وما ثبت بظني م 
بي دواخنا هل سحن كرفا قعل القطقية 17 هذا للفرض هن فرهن: الكوء : 
حَرَّهُ أي قطع بعضه. وللواجب من وجب الشيء وجبة : سقطء وما ثبت بظني 
ساقط من قسم المعلوم» وعند الشافعي نعم؛ اعداعن ارش الشرية قدره ووجب 
الشيء وجوبا : ثبت» وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت ينبت بقطعي أو ظني. 
وحاصله في الثانية أن كلا من الأقسام الثلائة كا يسمى 577 من الأسماء الغلاثة 

كا ذكر هل يسمى بغيره منهاء فقال القاضي وغيره : لا؛ إذ السنة : الطريقة 
والعادة» والمستحب : المحبوب» والتطوع : الزيادة» وقال الأكثر : : نعم» ويصدق 
عل كل من الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع وزائد على 
ريد 

وبالخررع؛ فيه مل" نلزمهو أي سر نحن الشافعية إِنامه» فمن تلبس بنفل 
صلاة أو صوع فله قطعه ولا قضاء؛ لأن المندوب يجوز تركه: وترك إتمامه المبطل 
لا فعل منه ترك له. ووقال نعمان بلى») يلزم إعَامه ويجب القضاء بقطعه لقوله 
تعالى : «ؤولا تبطلوا أعمالكم» قال في المعراج : وأجيب عن الآية بجوابين : 


(27) ابن محمد بن أحمد المروروذي من كيار فقهاء الشافعية صاحب وجوه غرية في الملاهمب توق 
(462 ه - 1069 م). 


(28) عل بن عبد العزيز بن المرزبان أبو الحسن شيخ الحرم من حفاظ الحديث ثقة مأمون جاور 
بمكة وتوفي : (286 ه - 799 م). 


ر29) محمد بن عباس بن أرسلان أبو محمد أصولي كثير العلم توفي يوم الأربعاء 4 صفر (503). 
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و د 007 ”7 م ف اجو دارءعه 3 5 
والحج الزمم بالتمام الشرعا إذ لم يِمَعم من الححد تطوعًا 


2 ع : 50م ذعر. > 52 8 مه 2 
والسبَبٌ الذي اضيف الحكم له لعلقة من جهة التَعريفف له 


الأول أنه عضول عل اعباط الأعمال بالرذة: والناق أنه مول عل الفرض بدليل 
قوله عا : (الصاتم المتطوع مهيز نفسة إن شاء صام وإن نا أفطر) روآه 
الترمذي31-30) وغيره وقال الجا32:5) صحيح الإسناد» ولأنه َيه أفطر نبارا 
من صوم المتع كا ثبت في مسلم03» ويقاس بالصوم الصلاة فلا تشملها الآية 
جمعا بين الأدلة» وفصل بعضهم فقال : 
صلاة وصوم م حج وعمرة طواف عكوف بالشروع غم 
وفي غيرها كالطهر والوقف تخيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء نمما 

وأورد على الشافعي الحج. فإن من تلبس بحج تطوع فعليه إتمامه ولايجوز له 
فيه جمع شارع «إذ لم يقع من أحد تطوعاء لأن من فروض الكفاية إقامة شعائر 
كفاية» وفرض الكفاية يلزم بالشروع. 

ثم شرع في بيان أقسام خطاب الوضع الخمسة فقال : «والسبب» الشرعي 
هو «الذي أضيف الحكم له) أي إليه فيقال يجب الحد للزنا وتحرم الخمر للإسكار 
فيضاف الحد للزنا وتحريم الخمر للإسكار؛ لان الزنا سبب لوجوب الحد والإإسكار 
سبب لتحريم الخمرء وإنما صح إضاقة الحكم إلى السبب «لعلقة) أي لتعلق الحكم 
به أي بالسبب لا من جهة أنه مؤثر» بل «من جهة التعريف» أي أنه معرف 
وله أي للحكم أي علامة عليه والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس 
بالعلة كالزنا لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمرء 


(30) العارضة ج : 3 ص : 268 الحاكم : ج : 1 ص : 439 عن أم هانىء. 

(31) محمد بن عيسى بن سورة بن مومبى أبو عيسى من علماء الحديث وحفاظه تلميذ البخاري 
عمي في آخر عمره  209(‏ 279 ه - 824 892 م). 
الحديث والمصنفين فيه  321(‏ 405 ه - 933 1014 م). 
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الحكم مَعْ بقاء حكمّة السبَبٌ اي ل لاض 0 


فالسبب والعلة مترادفان» وقيل بالفرق بينهما : فالسيب الموصل إلى الشيء مع 
جواز المفارقة بينهما ولا أثر له فيه كالحبل للماءء والعلة : ما يتاثر عنه الشيء 
دول واسطة كا خمر للإسكار: ويعبر عن النيننة 'بالباعتة: 

«والمانع) المراد عند الإطلاق م هنا وهو مانع الحكم عرفوه بأنه «الوصف 
الوجودي) لا العدمي كانتفاء الشرط والظاهر») لا الخفي كشفقة الأب ومنضبطأا 
لا متفاوتا مضطريا كا حسان الأب بالتربية وعرف ما يغاير» أي يناقض «الحكم) 
اي صوكي السب ونقيض الحكم رفعه «مع بقاء حكمة السبب» كالأبوة في باب 
القصاص فإنها مانعة للحكم الذي هو القصاص لحكمة وهي كون الأب سببا 
في إيجاده فلا يكون الابن سببا في إعدامه» وهذه تقتضي عدم القصاص الذي 
هو نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب وهي الحياة» وخرج بقوله مع بقاء حكمة 
إذا قلنا إنه مانع من الوجوبء فإن حكمة السبب في الزكاة هي مواساة الأغنياء 
الفقراء من فضل أموالهم وليس مع الدين فضل يوامى به. 


تنبيه : المانع ثلائة أقسام الأول : مايمنم دوام الحكم وابتداءه معا كالرضاع 
يمنع من ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه. والثاني : مايمنع الابتداء فقط 
كالاستبراء فإنه مانع من ابتداء التكاح ولايبطل استمراره إذا طرأ عليه. والغالك : 
طرأ بعده هل يبطله. م يي سي 

والشرط يقي تريه احيث كمه وجبه في مبحث التخصيص مع مسائة 
التي لايليق ذكرها إلا هناك. 

وقد اجتمع السبب والشرط والمانع في النكاح فإنه سبب في وجوب الصداق 
وشرط في ثبوت الطلاق ومانع من نكاح أخت المنكوحة. وكذا في الايمان فاته 
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و 0 3 يي ير 3 
وصحّة العَقَدٍ او اتَعببدٍِ وفاق ذي الوَجهين شرع الحْمَدٍ 
000 : ع 2 ّ 2 / و26 © أي 00 
وَقَلَ في الأخيرٍ إِسْقَاطُ القَضًا و«الخُلف لظي عَلَى القول الرَضَى 


سبب للثواب وشرط في صحة الطاعة أو وجوبها ومانع من القصاص إذا قتل 
المومن الكافر. 

«ووصحة العقد» أي المعاملة كالبيع «أو التعبد» أي العبادة كالصلاة «وفاق0 
الفعل «ذي الوجهين» وقوعأ شرع أهد عر أي مراد الشرع والمراد بدي 
الوجهين مايمكن وقوعه تازه عل اموافقة الشرع وتارة على غيرهاء فما لايقع إلا 
على وجه واحد كمعرفة الله تعالى ‏ إذ لو وقعت مخالفة له كان الواقع جهلا 
لا معرفة ‏ فلا يوصف بصحة ولا عدمهاء فصحة العبادة ‏ أخذا مما ذكر 
موافقة العبادة ذات الرجهين وقوعا الشرع وإن لم يسقط قضاؤها وهذا 
منسوب للمتكلمين. «وقيل» أي قال الفقهاء : الصحة «في الأخير) أي التعبد 
«إسقاط القضاء للعبادة أي إغناؤها عنه فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء 
كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول نظرا إلى 
ظن المكلف دون الثاني نظرا إلى ما في نفس الأمر. «والخلف لفظي على القول 
الرضى» أي المرضي فيه؛ لانه إن لم يتبين له حدثه فلا قضاء اتفاقا وإلاا وجب 
اتفاقاء ومقابله قول الزركشي24) إنه معنوي... فالمتكلمون لا يوجبون القضاء 
ووصفهم إياها بالصحة صر في ذلك ولا يستتكر هذا فللشافعي فيمن صلل 
بنجس لا يعلمه أنه لأعيب. عل االققناء تقار الوافقة لان يخال التليس :و كذا 
من صلى إلى جهة ثم تبين خطوه : ففي القضاء قولان له أيضاء بل الخلاف مفرع 
على أصل وهو أن القضاء هل يجب 7 الروك اع خحدود قعل اد لمات 
الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاءء وعلى الثاني بنى المتكلمون قوهم إنها موافقة 
الآمر قلا يوجبون القضاء مالم يرد امر جديل به. 


زو 74‏ 894 م - 4 1393 9 
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3 مر 
ع 


0 9 7 5 ٠ 
بالفعل اللي إسقاط أن ع وقيل إسقاط القضاء ابذا‎ 
وَلم يكن في العقدٍ بل ما طلبًا يَحْصهُ وقل بالْذْ وَجبَا‎ 


بمِيحّة العَقَدٍ اعْيِمَابٌ العَايِةةٌ والدَّينِ الإججرَاء أي الكمَاية 


«بصحة العقد» التى هى موافقة ذي الوجهين الشرع ينشاً «اعتقاب الغاية) 
أي 0 7 العقد وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع وابمتع في 
التكاح؛ فاذا وجد فهو ناشىء عن صحة العقد لا عن غيرهل وليس المراد أنه 
متى وجدت الصحة نشأ عنها الشمرات لأن بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل 
تام عقده تْرة فالصحة منشاً الترتب لانفسه خلافا لمن قال بذلك؛ إذ لو كانت 
نفسه لم توجد يدونه» ولو عبر بدل العقد بغير العبادة لكان أولى ليشهل الل 
افيا قاله في المع را ج. «و» بصحة «الدين» أي العبادة ينشاأ والاجراء» يقال 
صحت العبادة 8 «أي الكفايه) أي الاكتفاء «بالفعل في إسقاط أن تعبدأ) 
أي التعبد أي الطلب أي كون الفعل كافيا فيه» سواء كان الفعل من . المتعبّد أو 
غيره ليتناول حج النائب عن المنوب» سواء أسقط القضاء أم لا. «وقيل» : الإجزاء 
«إسقاط القضاء أبدا» فهو مرادف للصحة على القول المرجوح فيهما أي في 
الإجزاء والصحة» وناشىء عنها على الراجح فيبما. «وم يكن) الإجزاء نفيا أو إثباتا 
دف العقده فلا يوصف به «بل ما طلبا) من واجب أو مندوب (أخصه) الوصف 
به فيقال عبادة مجزئة ولا يقال عقد بجحرىء. «وقيل» الإجزاء يختص «بالّذَ وَجبَا» 
دون المندوب والعقد. ومنشاً الخلاف خبر ابن ماجه(ة© وغيره مثلا : (أربع 
لاتجرىء في الاضاحي...)360) فاستعمل الاجزاء في الاضحية وهي مندوبة عندنا 
واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة. قال في الشرح : الصواب الاستدلال ‏ يعني على 
استعمال الأجزاء في المندوب بحديث : (يجزىء من السواك الأصابع)”3) 


(35) محمد بن يزيد الربعي القزويني أبو عبد الله إمام في الحديث رحل في طلبه وصنف فيه 
السئن. أحد الستة المعتمدة  209(‏ 273 ه - 824 887 م). 

(36) ج: 2 ص : 268 من حديث البراء بن عازب. 

(37) عزاه في موسوعة أطراف الحديث للكامل لابن عدي. 
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0 1 9 5 -ى 2 8 #7 31 1 ع و 
قابلها الفسادٌ والبطلان والفرق لفظا قد راى التعمّان 


ل ل 1 : 00 11 2 - 2 1 0 
ثم الاذاء فعلى بعض ما دخل قبل الحرو جر وقته وقيل كل 


حسنه الضياء المقدمي(28) في أحكامه. والسواك مندوب اتفاقا» ومن استعماله في 
الواجب اتفاقا حديث الدارقطني9) وغيره : (لاتجرىء صلاة لايقرأ الرجل فيها 
بأم القَران)400). 

«قابلها) أي الصحة «الفساد والبطلان» فكل منبما مخالفة الفعل ذي الوجهين 
الشر ع» وقيل في العبادة عدم إسقاط القضاء فهما مترادفان. «والفرق» بينهما «لفظا 
قد رأى النعمان» فقال : مخالفة ما ذكر للشرع ‏ بان كان منهيا عنه ‏ إن 
كانت لكون النبي عنه لأصله فهي البطلان ك في الصلاة دون بعض الشروط 
والأركان وبيع الملاقيح ‏ وهي ما في البطون من الأجنة ‏ لانعدام ركن من 
البيع أي المبيع» أو لوصفه فهي الفساد كا في صوم يوم النحر؛ للإعراض بصومه 
عن ضيافة الله الناس بلحوم الاضاحي التي شرعها فيه» وبيع الدرهم بالدرهمين؛ 
لاشتاله على الزيادة فياثئم به ويفيد بالقبض الملك الخبيث» ولو نذر صوم يوم النحر 
صح نذره لأن المعصية في فعله دون نذره ويومر بفطره وقضائه؛ ليتخلص عن 
المعصية ويفي بالنذرء» ولو صامه لخرج عن عُهدة نذره؛ لأنه أدى الصوم م 
الترمفوم. فقت اعفد بالفاسك: آنا الباطل فلا يعتد به. ومعنى كون الفرق لفظا 
أنه عائد إلى اللفظ والتسمية؛ إذ حاصله أن مخالفة ماذكر الشرع بالنبي عنه لاصله 
كا تسمى بطلانا هل تسمى فسادا ؟ أو لوصفه كأ تسمى فسادا هل تسمى 
بطلانا ؟ فعنده لل وعندنا نعم. 


2 الأداء فعل بعضس ما دخل قبل الخروج وقته) يعني أن الأداء عرفا هو 


(38) محمد بن عبد الواحد بن عبد الرحمن السعدي المقدمي الأصل أبو عبد الله الدمشقي روى 
عن أكثر من 500 شيخ  569(‏ 643 - 1174 1245 م). 

(39) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الشافعي إمام عصره في الحديث أول من صنف 
في القراءات وعقد لا أبوابا ولد بدار القطن ببغداد وإليها نسبته  306(‏ 385 ه ع 
9959م). 

(40) ج : 1 ص : 322. 


2 وَل 5 0 6 ما مضى وَقتّ له مسسعذر كا به الحمف) 
5 ل 7 3 
1 د وقتّ الدَاء ايا. إغعائثة لخلل او خاليا 





فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه ‏ واجبا كان أو مندوبا ‏ وأولى فعل 
كله؛ وشرط البعض المفعول فيه من الصلاة أن يكون ركعة ؛ بناء على الاصح 
أن من صلى ركعة في الوقت وباقيها خارجه فالجميع أداء. وخرج بقوله : مادخل 
وقنه فعله قبل دخخول وقته فهو باطل إلا ما جوزه الشارع كزكاة الفطر فهو تعجيل 
وَالوقت يتناول الأصلي والتابع كالوقت اليَمعِي. وخرج بقوله : قبل الخروج فعله 

بعل تحروجه وهو المضاء. «وقيل» الأواع 5 فعل «كل» ما دخل وتتخل روح 
وقته» ففعل بعض العبادة فيه ولو ركعة ‏ وبعضها بعده لايكون أذاء عع 
5 لايكون قضاء كذلك. وقيل ماأوقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء. 


«وفعل كل» ما مضى أي خرج وقت أدائه «أو؛ أي وقيل القضاء كائن 
«ب)لفعل «بعض ما مضى وقت له أي لآدائه من الزمان المقدر له شرعا مع فعل 
البعض لا حور أيفنا بعد خروج الوقت... حال كون الفاعل (مستدر كا بهي« اق 
بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتض أي طالب للفعل» ودخل في ذلك الواجب 
والمندوب فكلاهها مطلوب شرعا وكلاهما يوصف بالقضاءء فاك الصلاة المندوبة 
هو فعل كل... [ل... سواء وجب الاداء كالصلاة المتروكة عمدا أم ُ يجب 
وأمكن كصوم المسافر أو امتنع عقلا كصلاة النائم أو شرعا كصوم الحائض. 

ا أي ل المعاد دوقت 8 عاد وناب د ١‏ كان ولخلل) 
فضيلة تكن في فعلها ولا ككون 0 لس المكان 
أشرف. «أو خاليا» من عذر ظاهر بأن استوت الجماعتان أو زادت الأولى بفضيلة 
وقيل الإعادة مختصة يخلل في الآول وعليه الأكثرء وقيل بالعذر الشامل للخلل 
ولحصول فضيلة لم تكن في الاول. 

وقد علم بما ذكر أن الإعادة قسم من الأداء فهي أخص منه وعليه الأكثر, 
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7 3 * 2 0 ١ 
ولوقت م قذرة الذي شرع من الْرَمانِ ضيقما او اتسع‎ 
وو > ع‎ 2 
والكاكن 5 إن تٌَِرًا  إلى سهولة لامر عزرا‎ 
مَعَ قِيّام سبّب الأصلِئي سمْ يرئحصة كاكل مَيْسهِ وَسَلمْ‎ 





وقيل قسنم له وعليه مشى البيضاوي حيث قال : العيادة إن وقعت في وقتها المعين 
وحم تصق بآداء مختل قاداء وإلا فاعادة. 

«والوقت» أي وقت العبادة المؤداة هو دما قدره الذي شرع من الزمان) 
لفعلها... سواء كان «ضيقا) كزمن صوم رمضان أو الأيام البييض «أو اتسعة 
كزمان الصلوات الخمس وستنها والضحى والعيدء فما لم يقدر له زمن شرعا 
كنذر ونفل مطلقين وغيرهماء وإن كان فوريا كالإيمان لايسمى فعله أداء ولا قضاء 
اصطلاحا وإن كان الزمن ضروريا لفعله. 


«وحكمنا الشرعي» ينقسم إلى رخصة وعزيمة : ف وإن تغيرا» من حيث تعلقه 
من صعوبة له على المكلف إلى سهولة) كان تغير من حرمة شيء إلى حله بدليل 
يدل على السهولة» وكان التغير «لأمر عُذِراه به يعني لعذر شرعي «مع قيام سبب» 
الحكم «الأصلي؛ المتخلف عنه للعذر وسَمْ» الحكم السهل المذكور «برخصة) 
بإسكان الخاء وتضم وهي لغة السهولة. وقلنا : من حيث تعلقه... لان تغير 
الحكم محال؛ إذ هو كلام الله تعالى النفسي القديم» فخرج بالمتغير ماكان باقيا على 
حكمه الأصلي كالصلوات الخمس» ويقوله : إلى سهولة... الحدود والتعازير مع 
تك ربم الادمي المقتتضى للمنع منباء وحرمة الاصطياد بالاحرام بعد إباحته قبله. 
وبالعذر ماتغير إلى سهولة لا لعُذر كحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته» وبقيام 
السبب للحكم الأصلى... النسخ كاباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين لعشرة 
من الكفار في القتال بعد حرمته» وسببها قلة المسلمين في صدر: الإسلام وقد زالت 
لكثرتهم بعد ذلك» وعذرها مشقة الثبات المذكور. قال في الشرح : وفهم من 
هذا أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم الأصلي قائما وَإِنّما يرجح 
معارضه. 

ثم مثل للرخصة المنقسمة إلى واجبة ومندوبة ومباحة وخللاف الوك بقوله : 
وكاكل ميت) لمضطر «وسلم؛ وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم وو) أن 
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وَقل وقتٍ للرَّكةٍَ ادَّى ‏ والقصر والإفطار إذ لاججهدا 
كا ناكا ممفهيا مخبثلات. الأولتى. والا” التشريعة. تضاف 


يكون «قبل وقت» أي قبل الحول «للزكاة أدى والقصره للمسافر «والإفطار» 
فى حقه «إذ لاجهدا» أي مشقة أي حين لايشق ق عليه الصوم مشقة شديدة... 

حال كون أكل الميتة «حتا» على الصحيح, فتغير حكمها من صعوبة التحريم ل 
سهولة الوجوب؛ لوافقته لغرض النفس في بقائها لعذر الاضطرار مع قيام سبب 
التحريم حال الحل وهو الخبث» وقيل إنه عزيمة لصعوبته من حيث أنه وجوب.. 
وحال كون السلم وتعجيل الزكاة «مباحا» فإنه ورد النبي عن بيع ماليس 
عندك!4» ورخص في السلم تيسيرا للمحتاجين» ليتوصلوا إلى مقاصدهم من 
الأثمان قبل إدراك غلاتهم مع توصل صاحب الدرهم إلى مقصوده من الربح» ومثله 
المساقاة والقراض والاجارة والعراياء ومن أمثلتها في العبادات تعجيل الزكاة. . . ففى 
حديث روأه أبو داوود42) التص ريم بالرخصة للعباس(44-43) وم يقل أعحن 3 
الفيتجعابة باهيا نيا بن اختلفوا في الجوازء ومنها ترك الجماعة بالأعذار المعروفة. 
وحال كون القصر للمسافر إذا بلغ سفره ثلاث مراحل فأكثر «مستحبا) خروجا 
من خلاف ألي حنيفة فإنه يوجبه حيثئذ» وسيب الحكم الأصل دخول وقت 
الصلاة المقصورة؛ لأنه سبب لوجوبها تامة والعذر مشقة مشقة السفر. «و) حال كون 
الأفطار إذ لاجهد «خلاف الاولى» فان الأولى الصوم فإن حصل به جهد قالفطر 
أولى» وكالمسح على الخف فإن غسل الرجل أفضل منه. «وإلا» بآ لم يتغير الحكم 
أصلا أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لالعذر أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم 
الأصلى م تقدمت أمثلته «فعزيمة تضاف» للشرع أي فالحكم غير المتغير أو المتغير 


(41) أبو 0 0 3 ص : 283 من حديث ع بن حزام. 
5 قبه 258 حديث 50 من 500 ألف حديثك 55 يحفظها :202 عت 215 5 
- 817 889 م). 

(243 ج: : 2 ص تي 
لانن روى 35 حديثا. 51١‏ ق 00 653 م). 
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إليه الصعب أو السهل المذكور انفا يسمى عزيمة» وهي لغة القصد المصمم من 
عزمت على الشيء جزمت به وصممت عليه لأنه عُرِمَّ أمره أي قطع وحتم» صَعْبٌ 
على المكلف: أو سهل. 

«قلت وقد تقرن) الرخصة «بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة) مراحل فإنه 
مكروه؛ صرح به الماوردي52*»» فالإتمام أفضل؛ للخروج من خلاف أي حنيفة 
فأنه عنعه. 

دثم الدليل» لغة المرشد وما به الإرشاد. واصطلاحا «ما) أي شيء «صحيح 
النظر» من إضافة الصفة للموصوف أي النظر الصحيح فيه موصل لقصد» أي 
إلى مقصود أي مطلوب و«خبري» قطعياً كان أو ظنياً خلافا لمن خخص الدليل 
بالقطعي وقال : ما يؤدي إلى الظني أمارة» والتوصل شامل له بالفعل والقوة؛ 
إذ قد لاينظر فيه النظر المتوصل به ولايخرجه ذلك عن كونه دليلا. والخبري مايخبر 
به بأن يكون كلاما يصح السكوت عليه والمراد بصحة النظر أن ينظر فيه من 
الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب» وتسمى تلك الجهة 
وجه الدلالة بفتح الدال أفصح من كسرها. والنظر هنا : الفكر لابقيد المؤدي 
إلى عله أو ظن؛ حذرا من التكرار. والفكر حركة النفس في المعقولات» وأما 
في المحسوسات فإنها تخييل لافكر. وكيفية النظر أن تحرك نفسك فيما يعقل من 
الأدلة ما من شأته أن ينتقل به إلى المطلوب كالحدوث في العالم لوجود الصانع. 
والاحراق في النار لوجود الدخان والأمر في إأقيموا الصلاة#» لوجوبها فيترتب 
هكذا : العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع» والنار شيء محرق 
وكل محرق له دخان فالنار لما دخان» أقيموا الصلاة أمر بالصلاة وكل أمر بشيء 
لوجوبه حقيقة فالأمر بالصلاة لوجوبها. وخرج بصحيح النظر فاسده فإنه لايمكن 
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إلى الاعتزال  364(‏ 450 ه - 974 1058 م). 
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واختلفوا خل. علمة: : مُكشك عقيبييينه. فالاكتعرون سونو 
الجَامِمٌ المانع 0 الكجمد 0 د انعكاس إن ىع وطردٍ 


ثرا هص 


وشستحوا: آذه الكلاع, بق الأرل تمكين.. خمانا؟ رشرعقاة خصر 


التوصل به إلى المطلوب؛ إذ ليس هو في نفسه سببا إلى التوصل ولا الة له وبالخبري 
المطلوب التصوري فالمتوصل به إليه يسمى حدا وركما. 

«واختلفوا» أي الأشاعرة «هل علمه) أي العلم بالمطلوب الحاصل به 
«مكتسب» للناظر؛ لأن حصوله عن نظره المكتسب له «عقيبه» بالياء لغة قليلة 
جرت على الألسنة والكثير تركها كآ في المعراج عن النووي©4: أي عقب 
صحيح النظر عادة فلا يتخلف إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مُمَاسَةٍ النار 
«فالأكثرون صوبوا) آنة مكتسب بقدرة حادثة» وقال الأقلون اضطراري واقع 
بقدرة الله اضطرارا وليس مكتسبا للناظر؛ لأن حصوله اضطراري لاقدرة له على 
دفعه ولا انفكاك عن ولو كان مكتسبا لأمكنه تركه فلا خلاف إلا في التسمية 
فإن النظر مكتسب تتفاقا وحصول النتيجة بعده حيث حصلت اضطراري» 
والتسبية بالمكتبب أنسن لوضوة الاكسات ق)سيية:وفية:بواسطة ذلك السب 
بخلاف الضرورة فانها فيه خاصة. وأما المعتزلة فقالوا : النظر يولد العلم كتوليد 
حركة اليد لحر كة المفتاح عندهم. 

ولا فرغ من الدليل الموصل إلى التصديق عقبه بالحد الموصل إلى التصور وهما 
فسيها العلم فقَال : «الجامع) لاأفراد المحدود «المانع) من دخول غيرها فيه وحد 
الحد؛ في الاصطلاح كقولنا : الإانسان حيوان ناطق»؛ فلو جمع ولم يمنع الإنسان 
حيوان.. أو منع ونم يجمع “الإنسان رجل ل ' يكن حدا صحيحا. «أو» قل 
دذو انعكاس إن تشأً» وهو الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه 
شيء من أفراد المحدود فهو بمعنى الجامع «و) ذو وطرد) أي كلما وجد الحد وجد 
المحدود. فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود وهو بمعنى المانغ. 

ووصححوا أن الكلام) النفسي في الأزل يسمى خطابا» حقيقة؛ تنزيلا 


(46) يحبى بن شرف بن مري بن حسن الشاقعي أبو زكرياء محبي الدين عالم بالفقه والحديث 
ولد ومات بنوى في سورية  631(‏ 676 ه - 7/1232 1277 م). 
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والنظر الفكر مسد العلم لطي والادراك دون كم 
تصورٌ ومعغه تصديقٌ ججلىا جازمه التغيبير إن لم يقل 
علمٌّ وما يقبلهُ فلإعتِقَاد صحيمٌ ان طَايْق أو لا ذو ساد 





للمعدوم الذي سيوجد منزلة الموجودء وقيل لايسماه حقيقة لعدم من يخاطب به 
إذذاك وإنما يسماه حقيقة فيما لايزال عند وجود من يفهم وإسماعه إياه» إما بلفظ 
. كالقران أو بلا لفظ 5 وقع لمومبى عليه السلام خرقا للعادة, وقيل سمعه بلفظ 
من ججميع الجهات على حلاف ماهو العادة. «و) صحصحوا أنه ومنوعا خصّل) إلى 
أمر ونبي وخير وغيرها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجودء وقيل 
ايتترع إليها لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ ذاك وإنا يتنوع [ إلييا فيما لايزال 

عند وجود من يتعلق به. 

«والنظر» لغة يقال لمعان منها الاعتبار والرؤية» واصطلاحا «الفكره وهو 6 
مر حركة النفس في المعقولات «المفيد العلم) والاعتقاد «والظن» بمطلوب 
خبري فيها أو تصوري في العلم والاعتقاد» فخرج الفكر غير المؤدي إلى ذلك 
كاكثر حديث النفس فليس بنظر. وثمل التعريف النظر الصحيح من قطعي وظني 
والفاسد فإنه يؤدي إلى ذلك بواسطة اعتقاد أو ظن. «والإدراك» لغة الوصول 
واصطلاحا وصول النفس إلى تمام المعنى من نسبة أو غيرها «دون حكم) معه 
من إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها «تصور» ساذج ويسمى علما أيضا.أما وصول 
النفس إلى المعنى لا بعامه فيسمى شعورا. «و») إن كان الإدراك للنسبة وطرفيها 
«معه: أي مع الحكم المسبوق بذلك» والحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا 
فاججموع «اتصديق جلي) أي ظاهر كادراك الإنسان والكاتب وثبوت الكتابة له 
ووقوع تلك النسبة في التصديق الإيجابي أولا وقوعها في التصديق السلبي. 
و«جازمه» أي التصديق ب بمعنى الحكم ‏ عدا والحكم الجازم «التغيير إن لم يقبل» 
لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك. .. بآن كان لموجب سبب يقتضيه من حس 
ظاهر كالحكم بآن زيدا متحرك ممن راه تر كاه أو خض بان #الذكيان 
به جوعا أو عطشاء أو عقل كالحكم بآن العالم حادث» أو عادة كالحكم بأن 
الحبل من حجر... فهو «علم. ومأ) أي وجازمه الذي ويقبله» أي التغيير 0 
لم يكن لموجب مما ذكرء طابق الواقع أولا؛ إذ يتغير بن الاول بالتشكيك والثاني به 
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غره طن ( رجَحَانٍ َلك وضدَهُ الوم رن عوك فْشَكْ 


م فرورمدا 33 ا 50ظض الجؤئبي نظضري عبر 


أو بالاطلا ع على ما في نفس الأمر «ف» هو «الاعتقاد». ثم هو اعتقاد «صحيح 
ان طابق» الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحى «أولا؛ أي وإن لم يطابق الواقع 
كاعتقاد الفلسفي قدم العالم فهو وذو فساد. وغيره» أي والحكم غير الجازم 0 
ووهم وشك؛؟ لأن غير الجازم إما راجح فهو وظن لر جحات» للمحكوم به 
نقيضه «سلك» في الحكم. «و) أما «ضده) وهو المرجوم لرجوحية 0 به 
بالنسبة لنقيضه فهو «الوهم. وما ساوى» المحكوم به من كل من النقيضين على 
البدل للاخر «فشلك» وكل من الظن والوهم حكم واحد والشك حكمان. 

واعترض جعل الشك والوهم من أقسام التصديق مع أنه لا حكم فيهما ! 
وأجيب بأن الوهم حام بالطرف المرجوح حكما مرجوحاء والشك حام بجواز 
وقوع كل من النقيضين بدلا عن الآخر. 

«الفخر<7»» حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم» يعني أن 
الامام الفخر قال في حد العلم : هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب ‏ بكسر 
الحهويه أي لاخر يقتضيه... فاحترز بالجازم عن الظن والشك والوهم. وبالمطابق 
عن الجهل» وبقوله لموجب عن التقليد. «تم» للترتيب الذكري «ضروريا راه» أي 
رأى الإمام العلم ضروريا «يسفر) عقر كقرريه أضاء واشرق كاسفر. يعني 
يظهر من غير توقف على نظر وكسبء بل هو بديبي يحصل بمجرد التفات النفس 


إليه حتى ممن لا يَاقَ منه النظر كالبله والصبيان... فان كل واحد منهما عام 


بأنه موجود أو متلذذ؛ فاقتضى كلام الامام أن العلم ضروري وأنه يحدء وجمع 
بين كلاميه بانه حده أولا على رأي من يقول إنه نظري وهو رأي الجمهور وهو 
الااصح؛ وقيل صروري فل يحد؛ إذ لا فائندة فْْ ول الضروري؛ لحصوله من 


شعر بالعربية والفارسية (546 - 606 ه - 1150 1210 م). 
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ثم عليه الأكثرونَ يُطْلِونَ ‏ تفاوؤناً وَرَدَّهُ المحققفون 
والجهل فََدُ العلم بالمقصود أو تصويره تخالا ا حكوا 
والسهوٌ أن يَذْهَلَ عن مَعْلومِهِ وفارق النسيان في عُمُوسِهِ 


غير حد. «و») قال إمام الحرمين «ابن الجويني(45) : العلم «نظري» لكن حذه 
وعسرة جا خضل اللا بكار اقيق ,فاته بولثنا بعرت بالتشتيع. ولالقال. 

2 عليه؛ أ العلم «الأكثرون يطلقون تفاوتا» في جزئياته؛ إذ العلم مثلا بآن 
الواحد نصف الإثنين أقوى في الجزم من العلم ناد العا لم حادث. «وردة» أي 
قول الأكثرين «المحققون» قائلين إنه لايتفاوت في جزئياته فليس بعضها ‏ ولو 
ضروريا ‏ أقوى من بعضها ولو تطرياء «النقاررت اقما مر بو كوه لين امن تحيدت 
الجزم بل من -حيث غيره كإلف النفس يأحد المعلومين دون الآخخر. وإما يتفاوت 
بكثرة المتعلقات في بعض جزئياته دون بعض فيتفاوت فيها كأ في العلم بثلاثة أشياء 
والعلم بشيئين. ومن فوائد الخلاف أن الإيمان هل يزيد وينقص بناء على أنه من 
قبيل العلوم لا الأعمال خلافا للمعتزلة. 

«والجهل» على الأصح «فقد العلم بالمقصود؛ أي انتفاء العلم عن الذي من 
شأنه أن يقصد ليعلم؛ بآن لم يدرك أصلاء ويسمى الجهل البسيط. أو أدرك على 
خلاف هيئته في الواقع» ويسمى الجهل المركب؛ لتركبه من جهلين : جهل المدرك 
بما في الواقع وجهله بأانه جاهل به... كاعتقاد الفلسفي أن العالم قديم» وخرج 
تعر الخايل المووير در لكر اليه لال ار وا ا يي ا 
العلم به جهلا اصطلاحا. «أو»؛ أي وقيل الجهل اتصويرة؟ اي إدراك ما من شانه 
أن يعلم «مخالفا» ليئته في الواقع» فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا على هذا 
«خلفا» ني ذلك «حكوا؛. 

«والسهو أن يذهل» أي يغفل وعن معلومه» الحاصل فيتنبه له بأدفى تنبيه 
بخلاف النسيان فإنه زوال المعلوم بالكلية فيستانف تحصيله 5 قال : «وفارق» 
هو أي السهو «النسيان في عمومه؛ أ النسيان» أو معنى عمومه : مأ عرفوه 


أصحاب الشافعي  419(‏ 478 عه - 1028 1085 م). 
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فبما لية 
شين الادود الو اج فى اقل قعل بريه شرفم اقيق 
فغير منهي والقيح المبي ولو عُموما كقسيم 
وَعَدَّ ذا واسيطة عبد لملك ‏ وفي لمياح ذا وتاليِهِ سلِكْ 
مسألة 
ليس ممباحٌ الترك حَنْماُ وذكر جماعة وجوبٌ صوم من خذِر 


فقططلى او ضمير عمومه للسهو؛ لان النضيان خلاف الذكر فهو أخص من السهو 
لآن النسيان إذا: حصل حصلت: الغفلة الى هى السهو لأا بعضه وقد تحصل 
طويل»؟ لاستحكامه وقيل بترادفهما. وخرج بقوله : عن معلومه... السهو عما 
لايعلم فلا يقال له سهو. 

«مسألة) ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن وقبيح» ف «الحسن) 
فعل المكلف «المأذون» فيه شرعا حيث كان يوجر عليه كالواجب والمندوب بلا 
خلاف. بل ولو أجر نفي؛ كالمباح على الصحيح للإذن فيه. «قيل و) من الحسن 
«فعل ما سوى المكلف») كصبي وساه ونائم وبهيمة «فهعلى هذا الحسن هو ماكان 
(غير منبي) عنه. (و) أما والقبيح) فهو فعل المكلف «المبي) عنه شرعاء إما بالجزم 
وهو الخرام أو بغيره على لي وهو الأو بل «ولو» كان 0 عنه 
الأول. ل ذا أي المكروه 7 لخلااف الأولى ووالبتطة بين عر والمبيح 
وعبد الملك» إمام الحرمين. .. فليس قبيحا لأنه لايذم علسولا هيا نه لايسوغ 
الثناء عليه. «و في المياح ذا العد واسطة؛ إذ لايتوجه إليه مداح ولاذم... فالحسن 
على هذا ما أمر بالثناء عليه. دو» في «تاليه» وهو فعل ماسوى المكلف؛ إذ لايتوجه 
إليه إذن ولانبي وسللك» بالتركيب أي قيل به. 

«مسالة ليس مبأاح العرك» سواء كان مباح المعل أيضا كصوم مسافر أم له 
كصوم حائض «حتا» وإلا لكان تركه ممتنعا والفرض أنه جائز الترك فيجتمع 
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00 0 : .اه لي ١‏ 5 ِف ع 1 8 
من حائض ومديف ودي شكيسب ا وقيل د دوبهما وابن ال مخطيب 
قال عل : أ 0 1 د : 1 و! | ءَ 1 يم لو بغ 9 8 
قلتّ وفى هذا الذي زاد على مُطلق الاسم لين حتماً دَتلا 


النقيضان «وذكر جماعة» من الفقهاء «وجوب صوه؛ رمضان على «من عذدر من 
حائض ومدنف» أي مريض «وذي مغيب».أي مسافر مع جواز الترك لهم؛ لقوله 
تعالى : #وفمن شهد منكم الشهر فليصمه رغم تهدوف واوجوب العضاء علوم 
بقدر مافاتهم فكان المأتي به بدلا عن الفائت. وأحيديهان تشهوة الشهر ودعب 
عند انتفاء العذر لا مطلقاء وبآن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب 
وهو هاا شيوة الخهر ,وكن :ود لأ عل :وجريه الاداء وإلا لما وجب قضاء 
الظهر مثلا عللى من نام جميع وقتها؛ لعدم تحقق وجوب الآداء في حقه لغفلته. 
«وقيل) يجب الصوم على «ذا) أي المسافر لقدرته على الصوم «دونهما) أي الخائض 
لعجزها عنه شرعاء والمريض لعجزه عنه حسا في الجملة. والراجح عند المالكية 
وجوب الصوم في المرض والسفر دون الحيض. «و» الإمام «ابن الخخطيب» الرازي 
واسمه محمد بن عمر بن الحسين من ذرية أبلي بكر الصديق... ولد سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة ومات بهرأة يوم عيد الفطر سنة ست وستائة. «قال») : يجب 
«(عليه) أي على المسافر دوتهما (أحد الشهرين» الحاضر أو در بعذه ناجهنا أل 
به كان هو الواجب ‏ في خصال كفارة البمين. «والخلف لفظي» أي راجع إلى 
اللفظ دون المعنى فلا ثمرة له؛ لآن ترك الصوم حال العذر جائز اتفاقا والقضاء 

بعد زواله واجب اتفاقا «بغير مين» وقيل معنوي فتظهر نمرته عند من يقول 
بوجوب التعرض في البدل للنية فعلى أن الفائت واجب ينوي القضاء وعلى الآخر 
عرف الأدات وه ويجيع القشاء نبامر بصيديف أو والاين الأول 

«قلت وفي هذا» صلة دخل الآق... أي ف هذا المذكور من قاعدة أن جائز 
الترك ليس بواجب مسألة «الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتا دخلا يعني 
أن ما يدخل في القاعدة المذكورة مسالة : الزائد على ما يطلق عليه الاسم ليس 
بواجب؛ لأنه يجوز تركه كمسح الزائد على الفرض في الرأس» وتطويل القيام 
في الصلاة زيادة على الواجب؛ وذبح بعير عن شاة واجبة وإخراجه عنها في الزكاة. 
فهذه المسائل ليست واجبة؛ إذ يجوز تركهاء وفيها خلاف. 


0 مَنْدُو ب 0 : في الأصحْ لف ولا 0 رجح 
2 حدّه إلزام دي الكُلْمَةِ له كه وا مرتضى عن هدك المل* 


وواختلفوا في التندب هل» هو دما مورع أي هل يطلق عليه لفظ الم وو به 
«حقيقة) أو مجازاء والخلاف مبني على أن (أ.م.ر) حقيقة في الإيجاب كصيغة افعل 
أو في القدر املثع كد ييه وييت الندب أى طلب الفعل. وأما أنه نا فون ف 
أنه متعلق الأمر أي صيغة افعل فلا نزاع فيه... سواء قلنا إنه مجاز في الندب أم 
حقيقة فيه كالايجاب خلاف يالي. «وكونه») يسمى به حقيقة هو «المشهور» بناء 
على أن (أ.م.ر) حقيقة في القدر المشترك بين الإيجاب والندب»؛ وقيل لايسمى 
الندب مأمورا؛ بناء على أن (أ.م.ر) حقيقة في الايجاب فقط واحتج له ابن الخطيب 
بحديث : (فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك سبعون ضعفا)5*) 5 
قوله 2 : (لولا أن أشق على أمتي موقي بالسواك عند كل صلاة)00) فندب 
في الأول عند كل صلاة وأخبر في الثاني أنه لم يامر به» فدل على أن المندوب 
غير مأمور به حقيقة. 

«وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا» بهماء وقيل مكلف بهما كالواجب 
والخرام؛ والخلاف في المسألتين مفرع على الخلاف في حقيقة التكليف الآتني قرييا. 
«ولا المباح) مكلفا به به على الأصح. وقيل مكلف به من حيث اعتقاد إباحته 6 
قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائني!5) تتميما للأقسام وإلا فغيره مثله في 
وجوب الاعتقاد «ف» لذلك «رجح في حده؛ أي التكليف أنه «إلزام ذي الكلفة) 
أي المشقة من فعل أو ترك «لاطلبه) أي ذي الكلفة خحلافا للقاضي أن بكر 


(49) أحمد ج : 6 ص : 272 عن عائشة. 
(50) البخاري ج : 1[ ص : 266 من حديث ألي هريرة. 
شيراز توفي : (685 ه - 1286 م). 
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أن المباح ليس جنسَ ماوججب ‏ وغيرٌ مأمور به إذ لاطَلَبٌ 


الباقلاني520» في قوله إن التكليف طلب ما فيه كلفة فعلى تفسير التكليف بالأول 
يدل الواجب والحرام فقط وعلى تفسيره الثاني يدخل جميع الأحكام إلا المباح, 
لكن أدخله الاستاذ كا هر. 

«والمرتضى عند الملا» أي جماعة الأصوليين «أن المباح ليس جنس ماوجب» 
أي ليس بجنس للواجبء بل هما نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به 
حكم شرعيء وقيل إنه جنس له؛ لأنه مأذون في فعله وتحته أنواع : الواجب 
والمندوب وامخير فيه والمكروه الشامل -خلاف الأولى واختص الواجب بفصل المنع 
من الترك» قلنا : واختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواءء والخلاف 
] مبني على تفسير المباح... فمن فسره بانه التخيير بين الفعل والترك يقول : ليس 
جنسا للواجب؛ إذ لو كان جنسا له لكان نوعه ‏ وهو الواجب ‏ كذلك» 
ومن فسره بعدم الجر ج وبالماذون فيه قال نعم) وثبوت هذا للوااجب صحيح 
فالخحلاف لفظي. «و؛ المرتضى أنه أي المباح «غير مامور به إذ) الآمر اقتضاء 
وطلب و«لاطلب» من الشارع للمباح من حيث هو مباح أي بالنظر إلى ذاته 
فليس بواجب ولا مندوبء وقال الكعبي(53 إنه مآمور به أي واجب؛ إذ ما من 
مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ماء فيتحقق بالسكوت ترك القذف وبالسكون 
إلا به واجب 5 سيالي؛ قالمباح واجب ويا ذلك في غيره كالمكروه. والخلااف 
لفظي ... فلا خلاف في المعنى بين الكعبي وعيره) فان الكعبي قائل بأنه غيو جما مويو 


(52) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر قاض من كبار علماء الكلام انتبت إليه الرئاسة في 
مذهب الاشاعرة له هناظرات مع علماء النصرانية  338(‏ 403 هد - 
1013-0ع). 
وزعم الكعبية» له اراء انفرد بها  273(‏ 319 ه ع- 832 889 م). 


0 


2 2 2 2 - م2 

وان هذا الوصف حكم شرعي وان نسم واجب يستذعي 

بَقَا جوازه أي انتفا الحََرَجٌ ‏ وقيل في المباحر والندب اندَرَجٌ 
مسالة 

ّ 2 © 0 م 2 9 26 

الآمرّ مَنْ اشيًا بفردٍ عندئا ‏ يوجبٌ مهنا" ,وانجذا - ماعينها 


لايخالفه في ذلك. «و» المرتضى وأن هذا الوصف» الذي هو الاباحة (حكم 
شرعي) أي ورد به الشرعء لاك ع بالتخيير د بين الفعل والتركع وقال 

بعض المعتزلة : لا؛بناء على تفسيرها بنفي الحرج وهذا ثابت قبل ورود الشرع 
مستمر بعده فالخلف لفطي أشنا 


«و؛ المرتضى «أن نسخ واجب» كان يقول الشارع : نسخت وجوبه أو حرمة 
تر كه ويستدعي بقا جوازه؛ الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل با 
يقومه من الإاذن في الترك الذي خلف المنع منه «أي انتفا الحرج) يعني أن الجواز 
الباقي هو عدم الحرج في الفعل والترك من الاباحة أو الندب أو و بالمعنى 
الشامل لخلاف الأولى؛ إذ لادليل على تعيين أحدهاء وهذا أشهر ثلاثة أقوال. 
«وقيل» الجواز المذكور اندرج «في المباح؛ أي هو الاباحة فقط؛ إذ بارتفاع الوجوب 
ينتفي الطلب فيثبت التخيير. «و) قيل في «الندب اندرج» أي فهو الاستحباب 
فقط؛ إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم. 

والحاصل أنه يعتبر في الجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال 
الثلائة لكنه مطلق في الأول منها ومقيد باستواء الطرفين في الثاني وبترجح الفعل 
في الثالث.. فالخلف معنوي. وقال الغزالي54) : لايبقى الجواز بل يعود الأمر إلى 
ما كان عليه قبل الايجاب من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية... فالخلف معنوي. 

«مسالة) في الواجب والحرام الخيرين «الأمر من أشياء معينة «بفرد) عع يواعد 
مبهم 5 في كفارة البمين فإن في ايتها الأمر بذلك تقديرا لا لفظا؛ لأن لفظها خبر 
فيه مذاهب أصحها ما «عندنا» معاشر الأشاعرة والفقهاء وهو أنه «يوجب 
مئبا واحدا» مبهما «ماعينا» وهو القدر المشترك بينبا في ضمن أي معين منها لأنه 


(54) محمد بن محمد بن محمد الطومي أبو حامد حبّة الإاسلام متصوف فيلسوف له نحو 200 
مصنف  450(‏ 505 ه - 1058 1111 م). 
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وقيل كلا وبواحدٍ حصل) وقيل بل معينا قإن فمل 
خلاقه أَسُْتَطِّهُ وقيل ما يخْتارهة مكلفا فإن سما 
علا فوَاجبٌ أعلائتينا: 'إو. تركها لحوفت.اق.. أذناهنا 


الملأمور به. «وقيل» "ا للمعتزلة : يوجب «كلا» منها فيئاب يفعلها ثواب فعل 
واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات» ونقل عنهم أيضا أنه لاثواب ولا 
عاب إلا على البعض. «وبواحد» منها إذا فعل «حصل» المطلوب ويسقط الكل 
الواجب؛ لأن الأمر تعلق بكل منبا ببخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منبا. «وقيل 
بل» يوجب منها فردا «معيناأ) عند الله تعالى «فات فعل» المكلف المعين عند الله 
تعالى فقد صادف الواجبء وإن فعل «خلافه» أي غيره منها «أسقطه» أي أسقط 
فعله الواجب لأن ار في الظاهر بغير معين» وحاصل هذا الول أن الواجب 
معين عند الله تعالى دون الناس ويسقط بفعل غرف عدر الكلف يانه لااطلاع 
له على الغيب. «وقيل») : الواجب المعين عند الله تعالى هو «مايختاره مكلف» للفعل 
بن اع واعد سنا بان يفعله دون غيره وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين؛ 
للاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب اهما عد وفتشعل الول يان 
الواجب واحد لابعينه ‏ وهو الأصح م مر وإن سما» المكلف يعني بض 
«لفعلها) كلها وفيباأعل ثوابا وعقابا وأذف كذلك ‏ «قفغقيل «واجب)») أي 
المناب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندويا «أعلاها» ثوابا؛ لأنه 
و لضن عله حب عليه ثواب الواجب الأكمل فضم غيره إليه معا أو مرتبا 
لاينقصه عن ذلك. «أو) أ وإن سما ل «تركها» كلا بأن بيات بواحد متها 
فقيل «عوقب ف أدناها) عقابا إن عوقب لأنه لو فعله فقط لم يعاقب. فان تساوت 
وفعلت معا أو تركت قثواب الواجب والعقاب على واحد منباء وقيل إن فعلها 
مرتبا فالواجب ثوابا أولها.. تفاوتت أو تساوت؛ لتادي الواجب به قبل غيره 
ويثاب ثواب المندوب عللى غيره. 

دوصححوا) أي الأشاعرة (غرعم واحد) من أشياء معينة «على إببأمه) أي 
لابعينه وذلك الواحد هو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها .. فاذا قيل : 
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فنننا ليه 


3 0" 2 #5 عم 5ك لم اب . , 2م 
فرضص الكفاية مهم يلقصد ونظر عسن فاعل يجرد 





لاتتناول السملك أو اللبن أو البيض فعلى الممككلف تركه في أي معين منها وله فعله 
في غيره؛ إذ لامانع من ذلك خلافا للمعتزلة في منعهم تحريم واحد لا بعينه كمنعهم 
إيجابه. «وهي») أي ميال ريم واحد لا بعينه «على») نحو «ماقد خيلا) أي تقدم 
في الواجب انخير.. فالنبي عن واحد مبهم مما ذكر يحرمه مبهما وقيل يحرمه معينا 
عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره منهاء فالتارك لبعضها 
إن صادف المحرم فذلك وإلا فقد ترك بدلهء وقيل يحرمه كذلك وهو ما يختاره 
المكلف» وقيل يحرمها كلها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويئاب بتركها 
امتثالا ثواب ترك محرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها... فعلى الأول 
إن تركها كلها امتثالا وتفاوتت فالختار أنه يئاب على ترك أشدها عقابا وإن فعلها 
مرتبة عوقب على آخرها ‏ وإن تفاوتت ‏ لارتكابه االحرم به» أو فعلها معا 
عوقب على أخفها عقاباء فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فالمعتبر أحدهاء وقيل 
امحرم فيما إذا فعلت ولو مرتبة أخفها عقابا. 

تنييه : المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر. 

«مسألة» الفرض نوعان : فرض عين وفرض عفاية؛ فأما «فرض الكفاية) 
وسبي به لأن البعض يكفي فيهء وسمي ذو العين به لتعلقه بكل عين فهو أمرٌ 
«ومهم) أي معتنى به... فالمهم ما حرك الهمة ولايكون إلا معتنى به. (يقصد») : 
يطلب جزما حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله... 5 قال : 
دوئظر» فيه دعن فاعل يجرد» أي يجرد فرض الكفاية من النظر بالذات إلى فاعله. 
وإنما ينظر إليه بالتبع للفعل؛ ضرورة أنه لايحصل بدون فاعل. وشمل الحد الديني 
كصلاة الجنازة والامر بالمعروف والدنيوي كالحرف والصنائع, وخرج عنه السنة 
إذ لم يجزم بقصد حصوفاء وفرض العين فانه منظور بالذات لفاعله حيث قصد 
حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي َي 
فيما حص به دون أمته. 


وعم ا والجويني ونجله يفضل لحرن العيسن 
وَهْو على الكل رأى الجمهور والقول بالبعض هو المتصورٌ 


51 روم قله 5 ك2 
فقيل مهم وقيل غينسا وقيل من قامٌ به وَوُهُنَا 


«وزعم الأستاذ بق إسحاق الإسفرائني لاو الشيخ او ينك «الجويني!*”) 
ونجله) : إمام الحرمين أن فرص الكفاية «يفضل فرض العين» أي حم هو لاء أن 
القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين أي أكثر ثوابا؛ لأن فاعله ساعر 
في صيانة الأمة كلها من الإثم» ولاشك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين 
ي«الترام عوجات الدين. رع كن جرهم بالرعم إشارة إلى أن فيه نظرا؛ لأن زعم 
صيغة تضعيف. .. فالأصح أن فرض العين أفضل منه وذلك لشدة اعتناء الشارع 
به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب. 


«وهو؛) أي فرض الكفاية «على الكل» أي جميع الملكفين ' «رأى الجمهور) 
لإتمهم بتركه ولقوله تعالى : #ؤقاتلوا الذين لايومنون بالله4 ويسقط الفرض بفعل 
البعض؛ لان المقصود ‏ "ا مر حصول الفعل لاابتلاء كل مكلف به ولايعد 
في سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنه بقضاء غيره. 
«والقول بالبعض» أي بان فرض الكفاية على البعض «هو المنصوره للاكتفاء 
بحصوله من البعضء ولاية : «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» «ف» على القول 
بأنه على البعض «قيل» البعض «مبهم؛ وهو الختار... فمن قام به تحقق به البعض 
ا يي البعض «عينا» عند الله تعالى دون الناس... يسقط 
الفرض يفعله وبفعل غيره كسقوط الدين فيما مر. «وقيل» معين كذلك وهو 
«من قام به) لسقوطه بفعله «و» هذان القولان «وهنا» الك الاين 


ثم مبنى فرض الكفاية من حيث التعلق بالمكلف أو السقوط عنه على الظن 
فعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عند ومن لا قلاء و 
قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليهء ومن لا فلا. 


(55) عبد الله بن يوسف بن محمد من علماء التفسير واللغة والفقه له مصتفات كثيرة توفي : 
(438 ه ع 1047 م). 
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سيوس ب مي و 


السب بسب عقو وي ودجو - 


وبالشروع في الاصح بلجزمة. . ومتلجيية: تيا" ااسسستسه 


واعلم أن الكل لو فعلوه معا وقع فعل كل منهم فرضاء أو مرتبا فكذلك وإن 
سقط الحرج بالأولين.. نعم إن حصل المقصود بتامه كغسل الميت لم يقع غير 
الول اوها 

تنبيه : إنما يسقط الحرج في فرض الكفاية بفعل من هو مكلف قلا يجزىء 
رد صبي من الجماعة السلام» ويستشى ما إذا حصل المقصود بتَامه بفعل الصبي 
كصلاته على الجنازة وحمله الميت ودفنه فإنه يسقط الحرج. انظر المعراج. 

«وبالشروع؛ فيه «في الأصح يلزم» أي يصير بالشروع كفرض العين في 
وجوب إتمامه بجامع الفرضية على ما صححه ابن السبكي تبعا لابن الرفعة©5, 
وقال زكرياء ‏ تبعا للغزالي وغيره ‏ : الأصح أن فرض الكفاية لايتعين 
بالشروع فيه؛ لان القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه 
إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة فتتعين بالشروع فيها؛ لشدة شببهها بالعيني» 
ولما في عدم التعيين في الأول من كسر قلوب الجند» وفي الثاني من هتك حرمة 
اميك 

وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن انس الرشد فيه من نفسه على الأصح 
لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرهاء بخلاف صلاة الجنازة» وأما 
إن لم يكن انس الرشد فيه فلم يتحقق الشروع حتى يحكم عليه بالتعين أو عدمه. 

رو مثله) أي ومثل فرض الكفاية (سنتهاأ» أي الكفاية... حال كون السنة 
«تنقسم) فينقسم مطلق السنة إلى سنة عين وسنة كفاية؛ وسنة الكفاية كفرضها 
فيما مر» لكن بإبدال جزما ببلا جزم... فيصدق ذلك بأنها مهم يقصد بلا جزم 
حصوله من غير نظر بالذات لفاعله كابتداء السلام وتشميت العاطس والتسمية 
للأكل في حق جماعة؛ وبأئها دون سنة العين أو أفضل» وبأنها مطلوبة من الكل 
عند الجمهور وقيل من بعض مبهم وهو الختار» وقيل معين عند الله تعالى يسقط 


(56) أحمد بن محمد بن على الأنصاري أبو العياس نجم الدين فقيه شافعي من فضلاء مصر. 
؟ يك 596و - 1245 1310ع). 
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جميع وقت الظهر قال الأأكفر 397 أداء يك الأظمهَرٌ 
لان العسسزم عل الموؤتحسٍ وقد عبرئ وجويه للأكثر 
وقيسل الاخحرٌ وتيل الأول كفي سوأة ل أو معججل 


وقنل. كنا" اسه لاد الكل مين وقشد رواحي [إذ1 خياد 


ا ا الأصح. 


وإذا انفرد من يقوم بفرض الكفاية كان فرض عين عليه» وكذلك في المندوب. 

«مسألة) اختلف في إثبات الواجب الموسع وهو ماكان وقته زائدا على فعله 
كصلاة الظهر.. فاثبته الاكثرون 5 قال : «جتميع وقت» جواز «الظهر» ونحوه 
ما له وقت موسع كباقي الخمس والسنن المؤقتة كالضحى «قال الأكثر» من 
المتكلمين والفقهاء إنه «وقت أداء» له... ففي أي جزء منه أوقع فقد أوقع في 
وقت أدائه الذي يسعه وغيره؛ وهذا يعرف بالواجب الموسع. «وعليه» أي على 
قول الأكثر «الأظهر» أنه «لايجب العزم؛ في أول الوقت على الفعل في بقية الوقت 
«على المؤخر» ‏ بكسر الخاء ‏ أي على مريد التأخير عن أول الوقت الذي هو 
سبب الوجوب «وقد عزي وجوبه» أي العزم المذكور «للأكثر» من أهل السنة 
5 الأصح. 

«و) ذهب فقوم إلى إنكار الواجب مومس وقته؛ بناء على أن وقت الأداء 
لايفضلٍ عن الوجوب» م اختلفوا في وقت الأداء على أربعة أقوال ف«سقيل) 
وقت الأداء الجزء «الآخر الذي يسع الصلاة بتامها فقط؛ لانتفاء وجوب الفعل 
قبله. «وقيل» وقت الأداء |الجزع «الأول» لوجوب الفعل بدخول الوقت (ف)ان 
أخر عن الجزء الوك وفعلها «في سواه» فهو «قاض» وإن فعلها في الوقت حتى 
يانم نالعا تخي عن أوله «أو) أي وإن فعلها في سوى الجزء الأخير فهو «معجل ) 
للر لحري يات بمينتظ له كتعتعيل االركاة قن وجوي ادي اقكولة دقفي مم اند 
!ل فيه لف ونشر معكوس. «وفيل» وقت الأذاء «مأ» أي الجرء الذي «به الأداء 
اتصلا من وقته» أي لاقاه الفعل بآن وقع فيه «واخر» أي والجرء الآخر الذي 
يسع الفعل ولايفضل عنه هو وقت الاداء «إذا خلا الوقت من الفعل فيه لتعينه 


6م 


مم10 !1 ]!] ]> ] ] ]> 1[ مم1 0 ااا اك 5 


وقيل إن قدَّمَ فرضا وقعكا إن بي التكليف حتى الوا 
98 ع * ه 5 2 

ومن لخر مع ظن 'هوتقه يعصٍ فاإن ذاه قبل فَوْتَهِ 4 
فَهِرَ أداّ والقاضيانٍ بل قضًّا أو مَمْ ظَنّ أن يعيش فَمَضَى 


فاللق. ‏ لأععيان.. اليه يكين. طللم افلستته لآخير الى 


للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله. «وقيل إن قدم العبادة على اخر الوقت بآن 


أوقعها قبله في الوقت فما قدمه «فرضا وقعا إن بقي التكليف» للمقدم للعبادة 


((حتى انقطعا) الوقت وإن لم يبق المقدم مكلفا كان مات أو جن أثناءه فما قلمه 
نفل. والأقوال غير الأول منكرة للواجب الموسع ؛ لاتفاقها عل أن وقت الأداء 
لايفضل عن الواجب. 

دومن يوخر» الواجب الموسع بآن لم يشتغل به أول الوقت مثلا «مع ظن 
موته) أو ظن إغماء أو جنون أو حيض عقب ما يسع الوقت منه «يعص» لظنه 
فوات الواجب بالتأخير «فان» عاش أو سلم من الجنون ونحوه و«أداه» في الوقت 
«قبل فوته فهو» ' قال الجمهور (أدا) لأنه فعله في الوقت المقدر له شرعاء ولا 
عبرة بالظن البين خطوه. «و» قال «القاضيات») أ بكر الباقلاني 0 المتكلمين 
مون عن النقهاك وق النشر انفد مين أطلق القاضي عند أهل الأصول فالمراد 
به أبو بكر الباقلاني. «بل» مافعله «قضأ؛ لأنه بعد الوقت الذي تَضيق عليه بظنه 
وإن بان خطوٌه. «أو» أي وإن أخر الواجب المذكور «مع ظن أن يعيش» وأن 
يسلم ما ذكر «فقضى» أي مات أو جن مثلا قبل الفعل «فالحق) أنه «لاعصيان» 
بالتأخير في الحدود الطرة فين كالصلاة؛ لأن التأخير جائز له والفوات ليس باختياره» 
وقيل يعصي وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة... هذا إن لم يكن عزم على 
الفعل وإلا فلا يعصي قطعا. قاله الامدي577). «مالم يكن» في الواجب الذي وقته 
العمر كقضاء الفائتة ووكالحج) فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن عدم 
فوته كأن ظن سلامته من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله ومات قبل فعله يعصي 
على الأصح وإلا لم يتحقق الوجوبء» بمخلاف نحو الظهر فإن لجواز تاخيره غاية 


(57) علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن سيف الدين أصولى باحث أصله من أمد ديار 
بكر له نحو 20 مصنفا (551 631 ه ع 1156 -1233م). 
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معلومة يتحقق معها الوجوب وهو أن لايبقى من الوقت إلا ما يسعه فقط فإنه 
حينكذ ينقطع حوراو إلنا خخ ويجب الفعل؛ وقيل لايعصي في ٠‏ الع لجواز التأخير 

له. وعللى الأصح «فليسند») عصيانه فيه ولآخر السني» أي سني الامكان فلا يتبين 
عصيانه إلا بذلك. وقد حذف النون دون إضافة 5 في و : 
ساكل 'أرماقة اقزال: والسى. .هتاه عدر ملت غير تكبو 6 

وآخخر وَصْف لعام مقدر أي لعام آخر سني الإمكان ولو كان وصفا لسنة 
لقال أخرى. وإنما أستد العصيان لآخرها لجواز التآخير إليهاء وقيل يسند إلى أوها 
لاستقرار الوجوب حيئئذ» وقيل غير مسند إلى سنة بعينها... فقوله : فالحق إل 
المشار به إلى الخلاف ‏ منصب على ثلاث مسائل عدم العصيان في غير الحج 
والعصيان فيه وإسناده إلى اخر سني الإمكان. 

فرع : قال في الشرح : تقرب من هذه المسالة مسألة النوم عن الصلاة. ابن 
الصلا-<8؟» : من نام في أثناء الوقت إلى أن خرج ينبغي أن يعصي قطعا. 
السبكي : إذا دخل على المكلف وقت الصلاة وتمكن من فعلها جاز تومه قبل 
فعلها إن وثق من نفسه بآن يستيقظ قبل خروج الوقت بما يمكن أن يصلي فيه 
وإلآ لم ع : ال م يتمكن ولكن بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام.. فان 
نام حيث لم يثق بالاستيقاظ أثم إثمين : إثم ترك الصلاة وإثم التسبب لهء فإن 
استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاةء والإثم 
الحاصل بالتسبب لايرتفع إلا بالاستغفار. ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على 
ظنه أن نومه يستغرق الوقت جاز؛ لأن التكليف لم يتعلق به بعذء ويشهد له 


عدي حححان. وليحط زغل 
وونائ ‏ الطافعس» :وجنات 'اللتسئ 
وم يكسن كخالك العبيد اللمتسين 
(58) عمان بن عبد الرحمان صلاح الدين بن عثان بن مومسى الشهرزوري كردي أحد الفضلاء 
المقدمين في التفسير والحديث والفقه واسماء الرجال  577(‏ 643ه ع 
 ]18)(‏ 1245 م). 1 


سنا لة 


مالا يتم الواجب المطلق من مَقَدُورنَا إلا به حتما 0 





حديك: 1 إن اه أة غابك وكيا يانه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح 
إلا ذلك الوقتء فقال : إنا أهل بيت معروف لنا ذلك أي ينامون حتى تطلع 
الشمس فال النبي ع2 : (إذا استيقظلت فصل)59) ه باختصار. 

ومسألة ما” أي الشيء الذي «لايتم» أي لايو جد «الواجبي المطلق» إيجابه 
بالنسبة إلى ذلك المقدور وإن تقيد بغيره «من مقدورناه أي المكلفين. بان كان 
مكتسبا كالوضوء للصلاة مثلا وإلا به» بآن لايوجد مع عدمه وإن توقف وجوده 
على غيره أيضا «حتّا زكن» بوجوب ذلك الواجب المطلق المتوقف عليه لابدليل 
اخرء فالذي لايتم الواجب المطلق ‏ أي لاتوجد صورته في الخارج ‏ إلا به.. 
ا ا واس ا واوا 
الو اسبي الطلق عند التمهور طلقا شواء: كان هيا اود شرطا» ترعونق. كان أو 
عقليين أو عاديين؛ إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. 


واحترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرطء فأسباب الوجوب 
وشروطه وانتفاء موانعه لايجب إجماعا محصيلها بوجوب ماتوقف عليها من فعل 
كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولانجب محصيله إجماعاء والإقامة يجب بها 
الصوم ولانجب لاجله إجماعا والدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه لاجلها 
إجماعا. والفرق بين قول السيد لعبده : اصعد السطح واصعد السطح إذا نصبت 
السلم ظاهر. وبالمقدور عن غيره كحضور العدد بالموضع الذي تقام به الجمعة 
من مسجد ونحوه فإنه غير مقدور للمكلف؛ إذ كل واحد لايقدر إلا على حضور 
نفسه دون غيره. 


وللشيخ محمذٍ فال , بن متالمي 9 : 
(59) أحمد ج: 3 ص : 98. الحام ج : 1 ص : 436 من حديث أي سعيد الخندري 


(60) التندغي من أعيان علماء شنقيط ومشائخها الصالحين ذوي الأثر الكبير والصيت الذائع 
(1206--1287ه ه 1792 1870 م). 
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دقل ل دوقل. أن.. كان ست 





ما كان من فعل المكلف بذا 


أن ليس من غير خلاف يلزم 
7 اقفن الطنليم الل كهورة 


وقيل إن شرطا إلى الشرع 


عَلمّه شرط الوجوب يعرف 
شرط الوجوب لوجوب ماوجب 
مال لزاد الحج كل ذا حكوا 


من بعد شرط للوجوب ينسب 


وشرطا صحة عليه يجب 
كالطهر من بعد دخول الوقت مع سعي وإِثمه بتركه يقيع. 
وكون شرط الأداء ‏ أي شرط التكليف باداء العبادة أي فعلها ‏ هو شرط 
الصحة درج عليه ميارة!6»» واعترضه في النشر قائلا : إن شرط الصحة هو ما 
اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة والستر للصلاة والخطبة 
والاستقبال... فالشروط ثلاثة شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء. «وقيل 
لاه يجب بوجوب الواجب مطلقا؛ لآن الدال على الواجب ساكت عنه؛ بل وجوبه 
متلقى من دليل ار «وقيل) يجب بوجوبه «إن كان سبب» شرعيا كصيغة 
الإعتاق له إن وجب كفارة أو نذراء أو عقليا كالنظر الموصل إلى العلم بالواجبات» 
أو عاديا كإمساس زيد بالنار إذا وجب إحراقه قوداء بخلاف الشرط كالوضوء 
الفا وذ تسن ودوك #غتروطةه والفرق ان المي لانكاذ لمعب الله شيل 
ارتباطا به من الشرط بالمشروط. «وقيل) أي قال إمام الحرمين يجب «إن) كان 
«شرطا إلى الشرع انتسب» أي شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد 
الواجب فانه شرط عقلى لذلك الواجب كترك القعود ني الصلاة الذي هو ضد 
القيام لها للقادرء أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجهء ولا إن كان سيبا 
شرعيا أو عمّليا أو عادياء إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة ولا لمسببه مطلقا 


(61) محمد بن أحمد أبو عبد الله فقيه مالكي من أهل فاس له مؤلفات جزيلة 
(999 1072 ه ع 1590 1662 م). 
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فالترك للحرام إن جسدرا إلا براك غارة حتمأ يبرى 
فت منكوحة إن : تلصيشٌ بغيرهأا أو 0 عينا ونُسي 
مسالة 


0 


مُطِلَقٌ الامر عندئا لايَشْمل كرهاً ففي الوقتب الصّلاة تبطل 


بدونه فلا يقصدهما الشارع بالطلب» بخلاف الشرط الشرعي فإنه لولا اعتبار 
الشرع له لوجد مشروطه بدونه. 

ثم إن مقدمة الواجب قسمان : أحدهما يتوقف عليه نفس وجود الواجب» 
والثاني يتوقف عليه العلم بوجوده... وذلك بآن لايمكن الكف عن انحرم إلا 
بالكف عما ليس بمحرم؛ ولذا قال : «فه بسبب وجوب ترك انحرم كان «الترك 
للحرام إن تعذرا إلا بترك غيره» من المباح «حتا يرى» ترك ذلك الغير... 
ولتنعيتب ذلك (حرمتث منكوحة») لرجل. ولو قال : حليلة لكان اولى واعم 
لشموها الامة. «إث تلبس» أي تككبة: مرق البنين. الآمر : التبس. «بغيرهاأ) من أجنبية 
منه فيحرع قرباتهما عليه... أما الأجنبية فأصالة» وأما المنكوحة فإنه لايعلم الكف 
عن الأجنبية إلا بالكف عنها. «أو بت عينا) أي معينة من زوجتيه مثلا «ونسي) 
تلك العين فانهما يحرمان عليه أيضا لما مر. وقد يظهر الحال في هذه والتي قبلها 
فترجع الحليلة وغير المطلقة إلى ما كانتا عليه من الحل. 


«مسألة) الواحد بالشخص له حالتان : إحداهما أن لايكون له إلا جهة واحدة 
فلا خلاف في امتناع كونه مأمورا به منهيا عنه إلا عند من يجوز تكليف مالا 
يطاق ولذا قال : «مطلق الامر» بما بعض جزئياته مكروهة كراهة تحريم أو تنزيه 
«عندنا» أي الشافعية «لايشمل: أي لايتناول «كرها» أي مكروها منا؛ لأنه لو 
تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض 
وقيل يتناوله وعزي للحنفية» ومن فروع المسألة ما أشار له بقوله : «ففي الوقت» 
الذي كرهت فيه صلاة النفل المطلق كعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمم 
وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب «الصلاة تبطل» إن كان 
كراهتها فيما ذكر كراهة تحريم وهو الأصح عملا بالأصل في النبي عنهاء وكذا 
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أما الذي جهنّه تعَدّدًا مثل الصّلاةٍ في مكانٍ اعْعَدَى 
فنا نصح عند الأكثر 2 ولا ثوابت عندهّم في الأشهّر 
وفيسل. لاتصم: كمي كخم صقوطيي الم 1 ا 
ومن مِنّ المغصُوب تائبا تحرج آنتو بوابجب وَقِلَ بِحَرَّجٍ 


إن كانت كراهة تنزيه؛ إذ لو صحت على واحدة منبما أي وافقت الشرع بآن 
تناولها الأمر بالنفل المطلق لزم التناقض... فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها 
فاسدة أي غير معتد بها لايتناولها الأمر فلا يغاب عليها لآن النبي مانع من الثواب. 
ومن فروع المسالة الطواف بغير طهارة فلا يصح, وقال الحنفية : يصح وإن كان 
مكروها؛ لدخوله في الأمر من قوله تعالى : «إوليطوفوا بالبيت العتيق». 

والحالة الثانية أن يككون له جهتان وإليها أشار بقوله : «أما» الواحد بالشخص 
«الذي جهته تعددا» بآن كان له جهتان لالزوم بينبما «مثل الصلاة في مكان 
اعتدى» به المصلى بآن غصبه أو في ثوب مغصوب وكذا الإناء والماء في الطهارة 
والراحلة المغصوبة في الج «فانها» صلاة وغصب أي شغل ملك الغير عدواناء 
وكل منهما يوجد بدون الآخر فهل يجوز الأمر به من وجه والنبي عنه من وجه ؟ 
فيه مذاهب : أحدها وهو رأي الجمهور نعم؟ لتعددها بالجهات فهو كاختلاف 
انحال فلا تناقض ف «تصح عند الأكثر) فرضا كانت أو نفلا؛ نظرا لجهة الصلاة 
الماموو بها دوه لكن «لآثواب» لفاعلها «عندهم في الأشهر) عقوبة له من جهة 
الغصبء. وقيل يثاب من جهة الصلاة» وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب 
بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه وهذا هو التحقيق. قاله الجلال الى : «وقيل 
لاتصح» مطلتقا؛ نظرا لجهة الغصب المهبي عنه «لكن حصلا سقوطها» فيسقط 
الطلب عندها لابهاء لآن السلف لم يامروا بقضائها مع علمهم بها. «و») قال 
والحنبلي) : الإمام جر (62) «لا» تصح «ولا» يسقط الطلب عندها. 


«ومن من» المكان «الملغصوب تائبا خرج») أي نادما على الدحول فيه عازما 


(62) ابن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائل» إمام الحنابلة أحد الأيمة الأربعة له كتاب المستد 
يتوي على 30000 حديث (164 241 ه - 780 855 م). 
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وَقيل في عصيانه مشتفل ممٌ انقطاع التهي وهو مشكا 
وَساقط على جريحم, قد قتل إن لم يزل وكفاه إن اتتقفل 
قيل أدمٌُ وقيل تحيّرٌ والاماتم لأآحكمَ والحجّة حول الوقفف حَامُ 


على أن لايعود إليه مع السرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضرراء وبشرط قصد 
ترك الغصب (ات بواجب» لتحقق التوبة الواجبة بما الى به من الخروج على هذا 
الوجه المذكور ؛ إذ لايمكن تفريع المكان إلا بهذا الشغل. «وقيل» أي قال أبو 
هاشم63» من المعتزلة آت «بحرج أي بحرام؛ لأن ما أتى به من الخروج شغل 

بغير إذن كالمكث والتوبة إنما تتحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ. «وفيل» 
1 قال إمام الحرمين متوسطا بين القولين : هو في عصيانه مشتغل) لايمكنه 
التخلص مادام فيه فهو عاص اينات التعدي «مع انقطاع» تكليف «النهي) 
عنه من إلزام كفه عن الشغل بخروجه تائبا المأمور به» فاعتبر في الخروج جهة 
معصية وجهة طاعة, والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر؛ لدفعه ضرر المكث 
الأشد م ألغى ضرر زوال العقل في إساغة اللقمة المغصوص بها بخمر حيث لم 
يو جد غيرها؛ لدفعه قرو تلك سالاد «وهو» أي هذا القول دقيق.. حيث 
اعتبر بقاء المعصية لبقاء ما تسبب فيه والطاعة للإتيان بالمأمور به «مشكل» فقد 
اتعهوه ارد لاحي روضعفه الغرال .يان النبي, إذا اتتفى فالامّ تستند المعصية ؟ 
وفي المعراج عن البدر الطالع انه نظر دقيق؟؛ لأن متعاطي السبب إن تأب يمي 
عليه حكمه مادام متليسا بالمسبب. وأما الخارج غير تائب فعاص قطعا كالماكث. 

«وساقط» باعضيارة و بدونه اعلى) نحو «جرع) بين جرحى رقد حل) ذا ا جرح 
«إن لم يزل» عنه أي ينتقل «و) يقتل وكفاه» في صفات القصاص «إن انتقل») 
عنه لعدم محل يعتمد عليه إلا بدن كفو «قيل») وهو |الأصح كا لزركرياء (أدم) 
فيستهر عل المسقوط عليه أولا ولاينتقل إلى كفئه لأن الضرر لايزال بالضررء 
ولآن الانتقال اسكناف فعل باختياره بخلاف المكث. «وقيل خير» بين الاستمرار 
عليه والانتقال إلى كفيِهِ لتساويهما في الضرر. قال في مراقي السعود : 


(63) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي عالم بالكلام من كبار المعتزلة له اراء انفرد 
مهباء وإليه تنسب الببشمية !! (247 321 ه - 861 -933م). 
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قحسا لنة 


خرن 'الكسييتع"..الكتبييفال. وسنتصث.جانكنينة اعيدال 
واد كان كله اللشير. 'آقى «متتهكيها:. «شكن طلينه. بان الا ينقتيا 


وارتكب الأخف من ضرين وخيرت لدى استوا هذين 
كمن على الجريج في الجرحى سقط وضعف المكث عليه من ضبط 


«والامام» اع إمام الحرمين قال : ولا حكم) فيه من إذن أو منع ؛ لآن الآذن 
له في الأمرين أو أحدهما يودي إلى القتل المحرم والمنع منهما لاقدرة على امتثاله 
وإلا فلا عصيان «والحجة» الغزاليى «حول الوقف حام» أي طاف... يعني أنه 
توقف فمّال : يحتمل كل من المقالات الثلاث. وخرج بالكفوٌ غيره ككافر ولو 
معصوما فيجب الانتقال عن المسلم إليه ولو كان الأمر بالعكس وجب الاستمرار؛ 
لأن قتل الكافر أخحف مفسدة من قتل المسلم. 

«مسآلة نجوز التكليف» عقلا «باغخال» بمعنى تعلق الطلب النفسي بإيجاده مطلقا 
أي سواء كان محالا لذاته وهو الممتنع عملا وعادة كالجمع بين السواد والبياض؛ 
أم لغيره أن كان ممتنعا عادة لا عمّلة كالمشي من الممقعد والطيران من الانس» 
أو عقلا لاعادة كالإيمان من علم الله أله لايومن. 


(و منعت) التكليف به «طائفتا اعتزال» كل منهما منعت نوعا غير الذي منعته 
الاخرى.. فاحداهما وهي معتزلة بغداد منعت منه وما كان» ممتنعا لذاته وهو الممتنع 
عقلا وعادة لعدم فائدته ول) الممتنع «للغير) بقسميه «أو» أي ومنعت الطائفة 
الأخرى من التكليف بانحال ماكان دمتعا لغير) تعلق «علمه» تعالى «بان لايقعا) 
فمنعوا التكليف با محال لذاته وبانحال عادة الذي هو أحد قسمي انحال لغيره دون 
الممتنع؛ لتعلق علمه تعالى بعدم وقوعه فهذا جائز وواقع اتفاقاء والفرق بينهما أن 
الأول لظهور امتناعه للمكلفين لافائدة في طلبه منهم. وأجيب بآن فائدته اختبارهم 
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تلت الاعال. بالق رمق البق جالداضة عل القر امم 
مسالة 


حصول شرط التتّرع عند الأكثر في صحة التكليفف لم يُعتببر 





هل ياخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أو لا فالعقاب. (و) منع «الطلب») 
أي كون محال لذاته مطلوبا «الإمام» أي إمام الحرمين لاستحالته فهي عنده مانعة . 
من طلبه. وأما ورود صيغة الطلب له لغير طلبه فلم يمنعه الإمام كم لم يمنعه غيره... 
فإنه واقع كأ في قوله تعالى : قل كونوا ججارة أو حديدا» فالأمر فيه للإهانة. 

ثم القائلون بالجواز اختلفوا في وقوعه : فقيل وقع مطلقاء وقيل لامطلقاء 
«والحق» عند ابن السبكي التفصيل : فهوقع» التكليف ب «ماليس بالذات») 
كقلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية فذا لم يقع «بل» لأجل «الغير) وهو الممتنع 
ع اقل ااه 1 بعر باسني فل أ عات الات أن رن الا 
بما ليس ممتنعا بالذات بل بالغير» أما عدم وقوع التكليف بالممتنع بالذات فدليله 
الاستقراء وقوله تعالى : «إلايكلف الله نفسا إلا وسعها»» وأما وقوعه بالممتنع 
لغيره فلأنه تعالى كلف الثقلين بالايمان وقال : وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمومنين» فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه وذلك من الممتنع لغيره» 
ثم إن هذا الدليل لايتناول الممتنع عادة فهو أخص من المدعى وقد صرح في شرح 
الهاج بآن الممتنع للعادة كالممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع. 

تنبيه : رج بالتكليف با محال التكليف المحال فلا يجوز» والفرق بينهما أن الخلل 
في الأول يرجع إلى المأمور به وفي الثاني إلى المأمور كتكليف ميت أو جماد. 


«مسألة حصول شرط الشرع؛ أي الشرط الشرعي وهو ماتتوقف عليه صحة 
الشيء شرعا كالوضوء للصلاة.. . اختلف الأصوليون فيه ف«عدد الأكثرم حصوله 
«في صحة التكليف لم يعتبر) أي لم يشترط... فيصح عقلا التكليف بالمشروط 
حال عدم الشرط كتكليف الكافر حال كفره بالصلاة والمحدث حال حدثه بهاء 
وقيل حصوله شرط في صحة التكليفء إذ لايمكن امتثاله لو وقع. وأجيب بإمكان 
امتثاله بآن يون بالمشروط بعد الشرط وقد وقع والوقوع يدل على الجواز. والمراد 


وَفرضتٌ في طلب الشرع. الفروع< من كفر والمرتضى هنا الوقوع 


بالشرط مالابد منه فيشمل السبب. وخحرج بالشرعي اللغوي كان دخلت المسجد 
فصل ركعتينء والعقلي كالحياة للعلم» والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل 
الوجه... فإن حصول الاولين شرط لصحة التكليف اتفاقا وحصول الثالث ليس 
شرطا اتفاقا. 

«و» محل النزاع في هذه المسالة أمر كلل مطرد وهو صحة التكليف بالمشروط 
ووقوعه حال عدم الشرط لكن «فرضت» المسالة أي فرضها العلماء «في» جزئية 
من جزئياتها ليقع النظر فبها تقريبا للفهم مع ثبوت المطلوب لأنه إذا ثبت في جزئية 
ثبت في جميع الجزئيات؛ لعدم القائل بالفصل لاتحاد الماخذ ففرضوها في «طلب 
الشرع الفروع من كافره فهل يصح تكليفه بها مع انتفاء شرطها في الجملة من 
الإيمان لتوقفها على النية التي لم تصح من الكافر... فالأكار على صحته ويمكن 
امتثاله بان يوق بها بعد الايمان» ومن جزئيات المسالة تكليف المحدث بالصلاة 
ففيه النزاع. | 

«و) في فال تكليف الكافر بالفروع عل أن يصح مذاهب : أحدها وهو 
«المرتضى هنا؛ أ في علم ل ضيول «الوقوع) أي وقوع تكليفهم بالفروع ”ا 
أنهم مكلفون بالإيمان فيعاقبون على عدم امتغال الأمر بها إذا ماتوا على كفرهم 
وإن كان يسقط التكليف بها بالإيمان ترغيبا فيه... قال تعالى : «إيتساءلون عن 
المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لى نك من المصلين» الآية» وقال #وويل 
للمشر كين الدين لايوتويق الزكاة» وقال : «إوالذين لايدعون مع الله إلها آخر 
ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولايزنون# قال في الشرح ‏ نقلا عن 
النووي ‏ : اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلى لاتجب عليه الصلاة والزكاة 
ولصو واجع وعوفانين بروع الإسلام» والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب 
حي عرسي باصل الإيمان... قال وليس مخالفا لما تقدم؛ إذ المراد هناك 

غير المراد هناء فالمراد هنا أ: نهم لايطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم 
لا يلزمه قضاء و يتعرضوا لعقوبة الآخرة؛ ومرادهم في كتب الأصول ايع 
يعذبون عليبا في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاء 
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ءَ 0 8 7 1 5 6 2 
والمنع مطلقا وفي الامر وفي جهادمم وغير مرتند قفي 
والخلف في التكليف أو ما ال له لا نحو إتلاف وعقد أكمله 


مسالة 
ا 2 2 0 # اس 2 7 
يخَصّ بالتكليف فثمل فالذا ‏ كلف في ابي به الكفف وَذا 


لاعلى الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة بها في الدنياء فذكروا في الأصول حكم 
طرف وفي الفروع حكم الطرف الآخر. 

دو؛ الثاني «المنع) من تكليف الكافر بها «مطلقا» أوامر أو نواهي هرقا أو 
أصل الكفر؛ لأن الملأمورات لايمكن مع الكفر فعلها ولايؤمر بعد الإيمان بقضائهاء 
والمنبيات محمولة عليبا؛ حذرا من تبعيض التكليف. «و؛ الثالث المنع «في الأمر» 
فهم مكلفون في النواهي دون الأوامر؛ لإمكان امتثال النواهي مع الكفر ؛ لأن 
متعلقاتها تروك ولاتتوقف التروك عدكى النية المتوقفة على الايمان بخلاف الاوامر. 
دو) الرابع المنع «في جهادهم» فهم مكلفون بما عدا الجهاد أما الجهاد فلا؛ لامتناع 
قتاطهم القسهم: «و) الخامس المنع ف «غير مرتد قفي) فالمرتد مكلف خاصة 
لانسحاب حكم الإسلام عليه دون الكافر الأصلي. 

«ووالخلف») "ا قال الإمام السبكي محله «في») خطاب «التكليف») من إيجاب 
وتحريم «أو ما آل له؛ أي ما يرجع إليه من خطاب الوضع ككون الطلاق سببا 
لحرمة الزوجة (لا) مالا يؤول إلى خطاب التكليف من «نحو إتلاف» لمال وجنايات 
على نفس ومادونها من حيث أنها أسباب للضمان «و») ترتب اثار «عقد أكمله 
يعنى أوقعه كاملا أي صحيحا... فالكافر في ترتب آثار العقود ميدي 
كملك المبيع وثبوت النسب والعوض في الذمة كالمسلم اتفاقا.. رق 
لايضمن متلفه ومجنيه وقيل يضمن المسلم وماله؛ بناء على أن م مكلف 
بالفروع؛ ورد بآن دار الحرب ليست دار ضمان. 

«مسألة يخص بالتكليف فعل؛ فلا تكليف إلا بفعل : أما الأمر فظاهر؛ لأنه 
طلب فعل» وأما النبي «ف) فيه قولان : أحدهما ‏ وهو الأصح ‏ أن «الذا كلف 
في النبي به الكف» أي كف النفس عن الفعل» والكف فعل على الصحيح. 
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هل فل ضيِدٌ أو الانتهاعُ المرتضى القاني لا الانتضفاء 
وأ قصدّ الترك غير مُشترط 4 لتحصيل اللّواب يُشقرط 


وو جه الأ لدى المجاتر 0 0 الأنمة الأشاعرَه 


«و) اخحتلف في تفسير وذا» الكف الذي هو فعل النفس «هل» هو «فعل ضد) 
المنبي عنه... فالمكلف به في لاتتحرك فعل ضده من السكون «أو) هو «الانتهاء» 
عن المنبي عنه وإن لم يقصد امتثالا «المرتضى الثاني» من التفسيرين فقد فسر 
الببكى الك يانه الاتاى قال.* افإذا قلت لاتسافى 'فقد برك تعن السفره:والتهى 
يقتضي الانتباء ا مطاوعة... يقال نبيته فانتهىء والانتهاء هو الانصراف 5 
النبي عنه وهو التركء قال : واللغة والمعقول يشهدان له. وفرق بين قولنا لاتسافر 
وقولنا أقم بآن أقم أمر بالاقامة من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر ولا 
تسافر نبي عن السفر فمن أقام قاصدا ترك السفر يقال فيه انتبى عن السفر ومن 
م يخطر له السفر بالكلية لايقال انتبى عن السفر» والانتهاء أمر معقول وهو فعل 
ويصح التكليف به وكذا في جميع النواهي الشرعية كالزنى والسرقة والشرب 
ونحوها... المقصود في جميعها الانتباء عن تلك الرذائل» ومن لازم ذلك الانتهاء 
التلبس بفعل ضد من أضداد النبى عنه فالمكلف به في لاتتحرك الانتهاء عن التحرك 
ا بفعل ضده من السكون. (لا) أي وليس المكلف به في النبي «الانتفاء, 

للفعل المنبي عنه» والانتفاء غير فعل نخحلافا لقوم منهم أبو هاشم المعتر وم قالوا 
إذا قيل لاتتحرك فالمطلوب منه انتفاء الخركة بآان يستمر عدمها ل 

«و» المرتضى «أن قصد الترك» للنبي امتغالا «غير مشترط» في الإتيان بالمكلف 
به في المنبي عنه» وقيل يشترط فيترتب العقاب إن تسد وعل مذاعل يكقى 
بنية ترك المهيات في الجملة أو لابد من نية خاصة في كل م: منبي ؟ فيه نظرء والأقرب 
الثاني : «بلى» قصد الترك «لتحصيل الثواب يشترط» لحديث الصحيحين : (إغا 
الأعمال بالنيات)(64). 

«ووجه الأمر» وكذا سائر أقسام التكليفء والأشمل لو قال : وَجَهَ تكليفاً 
«لدى الباشره» للفعل فيتعلق به إلزاما «محققو الاثمة الاشاعرة؛) ولايتوجه قبل 


264١‏ البخاري ج ذ 1 ص : 21 (واللفظ له) مسلم ج : 6 ص : 48 عن عمر بن الخطاب. 


58 


8 ابي - 5 5 4 1 ك2 
وقبلها اللوم على كف نبي ولاكثرون قبل ذو توجله 
يعد «دتحسول: ,ويه إلزافسا وقليتة ليشدهم إعلاميتحا 


لي 


م .إذ1 .تاشر كالمنوا متهم وقال قوم بانقطاعر مستقم 
يَصحّ في الأظهر أن يُكلما من انتفا شرطٍ الوقوع عَرَفَا 


المباشرة أصلا؛ إذ لاقدرة عليه إلا حينئذ «و» ما قيل من أنه يلزم عدم العصيان 
بتركه فجوّابه أنه «قبلها» أي المباشرة بأن ترك الفعل «اللوم» والذم «على» التلبس 
ب «كف») عن الفعل والكف فعل (انهي) عنه فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة 
مباشرته للترك وذلك بالفعل وصار الملام على ذلك. 

«و) قال «الأكثرون) إن 0 «قبل) أي قبل مباشرة الفعل «ذو توجه) أي 
تعلق بالفعل «بعد دخول وقته إلزاما» أي على سبيل الإلزام «وقبله» أي دخول 
وقته «لديهم إعلاما» أي على سبيل الإعلام» والمراد بالتعلق الإلزامي الامتغال 
والإعلامي اعتقاد وجوب إيجاد الفعل» ولا يحصل الامتغال إلا بكل من الاعتقاد 
والإيجاد. فإيجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب غير كاف في الخروج عن العهدة 
واعتقاد الوجوب كذلكء فلابد معه من الإيجاد. ونصب قوله إلزاما وإعلاما إما 
على الفييز أو الحال بتقدير ذاء أو المفعول المطلق أي توجه إلزام وإعلام. 

2 اختلف هؤلاء «إذا باشر) المحكلف الفعل. .. فالأكثر وقالوا يستمر ) تعلقه 
الإلزامي به «وقال قوم بانقطاع مستقر) حال المباشرة, ليلا يلرم تحصيل الحاصل. 
وأجيب بأن الفعل كالصلاة إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه. 

ومسالة يضح فق الأظهر أن يكلفا» بشي ء اسن أي ار «انتفا شرط 
الوقوع» أي وقوع المامور به عند وقنه «عرفا» كامر رجل بصوم يوم علم موته 
قبله بتوقيف من الامِرٍ ‏ مثلا ‏ فإنه علم من ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم 
المأمور به من الحياة والتمييز عند وقتهء وقيل لايصح التكليف مع ماذكر؛ لانتفاء 
فائدته» ودفع بقول الفقهاء فيمن علمت أنها تحيض أثناء النهار أنها يجب عليها افتتاح 
البار بالصوم وأنه تجوز توبة المَجْيُوبٍ من الزنى وفائدته العزم على الطاعة بتقدير 
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أو امرٌ واتفقوا إن بجهلا ‏ والعلم للمامور إثره اعثّل 
لل 1 7 


المدرة. «أو) أي وكذا يصح عند الجمهور تكليف إنسان باهر عرف «أمرم به 

انتفاء شرطه دون المأمور. وقال إمام الحرمين والمعتزلة : لا؛ بناء على أن فائدة 

التكليف الامتغال فقط» والأو ل مبني على أن فائدته الابتلاء. «واتفقوا؛ على صحة 

كبن ءا وإث جهاا؛ الأمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته 5 يكون الامر 
غير الشارع كامر السيد عبده يخياطة ثوب غدا. 


«والعلم للمامور: اله ا فون «إثرة) أي عقب ار الحو الدال على 
التكليف «اعتلى» القول به على مقابله. .. فقد اختلف هل يعلم المأمور كونه مأمورا 
عقب الأمر وقبل التمكن من الامتثال» أو لا حتى يمضي زمن الإمكان فالأكثرون : 
نعم؛ لأنه تحقق ورود الأمر وهو وك ق وه باتقاء اله قبل وقوعهه ولول" 
لا؛ لأنه يكون شاكا في ذلك؛ لان الشرط سلامة العاقبة وهو لايتحققهاء واعترض 
بأنه يلزم عليه أن لاتوجد من المكلف عبادة لوجود الشك فلا يصح له عمل. 
وخاتمة) الحكم تمدق ار ففباعداتتحي الرتسيهيين تللف الاشناء قل 
عون الثاق إلا بعد تعر الأول6.وقن تعلق عن سيل البدل فجير الكل في 
أيها شاء يفعله» ففي كل يحرم الجمع أو يباح أو يسن أي يستحب ‏ ] قال : 
دفي واجب الترتيب والتخيير عن؛ أي عرض «تحريم جمع؛ بين أفراده» فمثاله 
في واجب الترتيب أكل المذكى والميتة فإنه يجب على المضطر أكلها عند فقد 
المذكىء ومثاله في ذي التخيير تزوخ المرءة من كفؤين فإن كلا منبما يجب التزويج 
منه بدلا عن الآخر أي إن لم تزوج منه ويحرم الجمع بينهما معا أو مرتبا. 
«وإباحة) جمع. مثاله في ذي الترتيب الوضوء والتييمنم فإن التيمم إنما يجوز 
عند العجز عن الوضوءء وقد يباح الجمع بينهما كآن تيمم لخوف بطء برء من 
ع عذره محل الوضوء ثم توضاً متحملا مسألة بطء البرء وإن ن بطل بوضوئه تيممه؛ 
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الكتاب الأول في الككتاب ومَبَاحث الأقوال 
ما القَرَانُ هامّنا فالمرّل على البِيٌٍّ مُعُجزاً يُمَصل 


لانتفاء فائدته» ومثاله في ذي التخيير ستر العورة بثوبين فإن كلا منهما يجب الستر 
به بدلا عن الآخر ويباح الجمع بينهما. 

«وسن» الجمع مثاله في واجب الترتيب خصال كفارة الوقاع عند الشافعية 
قإن كلا منها واجب لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام 
بالأوى... ك1 قيل ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل أولاء ومثاله 
في ذي التخيير خخصال كفارة المين فإن كلا منبا واجب بدلا عن غيره أي إن 
لم يفعل غيره منها؛ نظرا إلى الظاهر وإن كان التحقيق مامر... من أن الواجب 
القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها ويسن الجمع بينها. 


«الكتاب الأول فى الكتاب ومباحث الأقوال» المشتمل هو عليها من الأمر 
والنبي والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها. 

قدم الكلام في الكتاب لكونه أصلا لبقية الأدلة الشرعية؛ وهو في الأصل جنس 
نم غلب على القران من بين سائر الكتب في عرف أهل الشرع. ما غلب الكتاب 
على كتاب سيبويه6» في عرف أهل النحو. 

ثم إن القران يطلق ويراد به مدلول اللفظ وهو المعنى القاتم بذاته تعالى وهو 
حل نظر المتكلمين» ويطلق ويراد به الألفاظ الدالة على ذلك المعنى ومنه «إفاجره 

دأما القران هاهناء أي في أصول الفقه «ف» هو اللفظ «المنزل على النبي» ع 
«معجزا» أي مظهرا لصدق النبي عَيتّهِ في دعواه الرسالة» فحكمة التنزيل 
الإعجاز» ولاينافيه أنه لغيره أيضا كبيان الأحكام. «يفصل» فيه الحق من الباطل» 


في لسانه حبسة  148(‏ -180ه - 765 796 م). 
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باتي تلاوة وسفية. . السحاليية لا في براءة ولا ما ثُمَلَه 


أو بالسور والآيات. «باق تلاوة» أبداء وإنما حدوا القران مع تشخصه بما ذكر 
من أوصافه ليتميز عن غيره ما يسمى كلاما.. . فقولنا في التقرير : اللفظ هو 
كا لسر ى خخر بج به النفسسي » ام الت 
كا للمحلي» وبقوله على النبي عَيكُهُ المنزل على غيره كالتورية والإنجيل مثلاء 
وبالمعجز الأحاذوف الربانية وتسمى الإلهية والقدسية وهي حكاية قول الرب 
كحديث : لأنا غند ظن عبدي بي)9©» والنبوية ماليس كذلك» وقال 
العراقي67) : الأحاديث كلها منزلة. قال الشافعي : السنئة وحي يتلى. وقال 
حسان بن عطية©6) : كان جيريل ينزل بالسنة !ا ينزل بالقران رواه 
الدارمي:6». قال الحليمي 79 : علوم القران توجد في السنة إلا الاعجاز. 
وبقولنا : باق تلاوة أبدا مانسخت تلاوته نحو نحو : الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما 


الح 


«ومنه البسمله» أول كل سورة على الصحيح 6 سياتي دلا في أول «براءة» 
فليست منه في سورتا إجماعا؛ لنزوها بالقتال الذي لاتناسيه البسملة المناسبة للرحمة 
والرفق» وهى منه في أثناء سورة التمل إجماعا. وكون البسملة أول كل سورة غير 
براءة من القرآن هو مذهب الشافعي» ومن أحسن الأدلة على ذلك ثبوتها في سواد 
الضخف» أول كل شورة :يقلي القران مع إجماع الصحابة على أنه لايكتب في 
المصحف غير القران حتى النقط والشكل» وقيل ليست منه وإغا هي في أول 
الفاتحة لابتداء الكتاب عل عادة الله في كتبه. ومنه سن لنا ابتداء الكتب بهاء 


)660 البخاري. ج : 4 ص ٠.‏ 4 . من حديت أبي هريرة. 

(67) عبد الرحم ابن الحسين بن عبد الرحمان أبو الفضل زين الدين من كبار حفاظ الحديث», 
كردئ الاصل توفي بالماهرة  725(‏ 806 ه ع 1325 1404 م). 

(68) 5 بكر امحاربي مولاهم الدمشفي»: وه الامام أحمد وابن معين. بقي إلى حدود سنة 
(130ه). 

(69) عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل بن بهران القيمي السمرقندي أبو محمد من حفاظ 
الحديث  181(‏ 255 ه ع 797 869 م). 

(70) الحسن بن الحسن بن محمد بن حلم البخاري الجرجاني أبو عبد الله فقيه شافعي قاض رئيس 
اهل الحديث قِ ماوراء النبر  338(‏ 403 ه - 950 > 1012 م). 
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٠‏ مسد لاعفا 


ل 


احَادُهمُ على الصّحيح فييمما والسَبِمُم قطعا للتواتر التَمَى 


لخر انض اممل , بين السورء ان هذا ونا الأئمة الغلائة ٠‏ وعلى 
لا منها أقوال أصحها الاول. والجمهور 5 قال الماوردي على أنها اية حكما لا 
قطعا لاختلاف العلماء فيها وعدم تكفير نافيا ومعنى الحكم أنها لاتصح الصلاة 
إلا بها في أول الفاتحة. «ولا» أي وليس منه «مانقله احادهم؛ ولم 8 لوده 
القراءة الصحيحة كايمائهما في قراءة «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيمائهما» لان 
القران لإعجاز الناس عن الإتيان مثله رار الدواعي على نقله تواتراء وقيل إنه 
منه حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله ويكفي التواتر فيه 
وهذا «على الصحيح فيهما» أي في مسالة البسملة ومسالة نقل الاحاد وقد مر 
مقارلة فنهم] : 

دو؛ القراءات لوت المروية عن القراء السبعة : أبلي عمرو!7) ونافء72) 
وابني كثير 273 وعامر (74) 0 وحمزة(76) والكسالي77) وقطعا للعواتر 
انتمى) كلهن ا لينا أي نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على 


)01 الزيان بن عمار القيمي المازني البصر ي الملقب بالعلاع» من أئمة اللغة والأدب والقران 


(154-70ه - 771-690 م). 

(72) ابن عيد الرحمن ابن أبي نعم الليثي بالولاء قارىء المدينة كان شديد السواد صبيح الوجه 
حسن الخلق أقرأ الناس نيفا وسبعين سنة (169 ه > 785 م). 

(73) عبد الله الداري المكي قاضي الجماعة فارمي الأصل ولد ومات بمكة  45(‏ 120 ه 
- 665 738 م). 

2040 عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصبي الشامي ولي قضاء دمشق قال الذهبي ثقة 
في رواية الحديث  08(‏ 118 ه - 630 736 م). 

(75) ابن ألي النجود أبن بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء أبو بكر تابعي كان ثقة في القرلات صدوق 
في الحديث قيل ببدلة اسم أمه (127 ه ع 745 م). 

(76) ابن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل التميمي مولى قال الثوري : ما أقرأ حمزة اية من كتاب 
الله إلا بأثر.  80(‏ 156 ه > 700 773 م). 
قرا يعد الكبر عاش 70 عاما مات (189 ه - 805 م). 
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0 ا هيئّة الأداء للد اللسط اللسيداء 
2 قُِ ا حجري وَالهبيا التي وراء العشر 


الكذب اثلهم وهلم جرا. «وقيل» أي قال ابن الحاجب : السبع متواترة «إلا هيئة 
الأداء» أي التأدية سواء اتفقت الطرق على نسبة ماكان من قبيلها لقائله أو نفاه 
بعضها عنهء فهذا القول شامل لقول أبي شامة(8© الاتي. وأما ماكان من قبيل 
الأداء بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدوتها فليس بتواتر كالمد الزائد على المد الطبيعي 
و كالامالة عض وان بين و كتخفيف الهمزة بقل أو إبدال أو تسهيل أو إسقاط. 
وأما أصل المدٌ والإمالة والتخفيف فمتواتر. «قيل) أي قال أبو شامة «وخلف اللفظ 
للقراء» أي واختلاف القراء في اللفظ فهو غير متواتر أيضا كتلفظهم فيما فيه 
حرف مشدد نحو مإإياك نعبد» بزيادة على أقل التشديد مِنْ مبالغة أو توسط. 
واعلم أن قول أبي شامة لا مغايرة بينه مع كلام ابن الحاجب قبله حتى يعطف 
عليه. 


«وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها» لا في صلاة ولا خارجها؛ لآن الشاذ 
مسن نقران وتبطل الصلاة به إن غيّر معنى أو زاد حرفا أو نفضةه و كان عامدا 
عالما بالتحريم. قاله النووي. «ولكن» اختلف في الاحتجاج بها و يب .0 
0 الاحاد ف الاحمجاج تجريه لأن الشاذ منقول عن التي مَك إن 
احتجوا على إيجاب قطع يمين السارق بقراءة ابن 20905 فاقظعز ا" ابماعيفاء 
وام يد فحدارابة 1 1 


(78) عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهم مقدسي الأصل أبو القاسم شهاب الدين باحث مؤؤرخ 
نشا ومات بدمشق :  599(‏ 665 ه - 1202 1267 م). 


(79) عبد الله بن مسعود بن ن عاقل بن حبيب الهذلى المكي أبو عبد الرحمان صحاني من أكابرهم 
أول من جهر بالقران بمكة» روى 848 حديث توفي (32 ه - 653 م). 
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وَلآ يجوز ف الكتاس والستن ورود ما ل له معثى سن 
أذ ها: صوق اطافرةه كك, عفد بلا دلي عند من يعتمد 


ماور راء العشر : السبع السابقة وقراءات يعقوب49) وألي جعفر(!8) وخلف42, 
لآم 5 التي وراء 6 3 58 لا من - ومنهم م البغوي؛ 

دو الأصح أنه «لايجوز في الكتاب 1 عند أهل الحق «ورود ما» أي 
لفظ ليس له معنى بسن ) أي لايجور المول بذلك» وذلك لأنه كالهذيان فلا يليق 


بعاقل فكيف بالله وبرسوله؛ وجوزه الحشوية لوقوعه في أوائل السور كطه ويس 
وق السنة بالقياس على الكتاب. وأجيب بان الحروف المذكورة لها معان منها أنها 


أتعاع: الشيوو عافتنا اقول اعت شل كورةةق. كنب التفسير. 


قال العراق : والظاهر أن خلافهم فيما له معنى ولا نفهمهء أما مالا معنى 
له أصلا فمنعه محل اتفاق. وعليه ففى قوله يبن إشارة إلى هذا التقييد. 

والأكثرون على جواز أن يقال في الكتاب والسنة زائد كفوق في قوله تعالى 
لإفإن كن نساء فوق اثنتين» وقوله لإفاضربوا فوق الأعناق» بناء على تفسير 
الزائد بما لايختل الكلام بدونه؛ لابما لامعنى له أصلا. 

«أو» أي والأصح أنه لايجوز فيهما ورود «ما» أي لفظ به «سوى ظاهره قد 
يقصدء بأن يقصد به معناه الخفي لأنه بالنسبة إليه كالمهمل «بلا دليل؛ عقلي أو 
غيره يبين المراد منه 5 في العام الخصوص بمتأخر عنه «عند من يعتمد» قوله خلافا 
لمر جئة في تجويزهم ذلك حيث قالوا المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب 
عصاة الْموّمنين الترهيب فقط وإِن لم يبين الشرع ذلك»؟ وار حل معدم أن 
المعصية لاتضر مع الايمان 3 أن الكفر لا تنفع معه طاعة. ومعوا مرجئة 5 


(80) ابن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري أبو محمدء إمام البصرة  117(‏ 205 ه - 
82165 م). 

(81) يزيد بن القعقاع الحزومي بالولاء المدني تابعي؛ إمام أهل المدينة من المفتين المجتبدين توفي : 
(132ه ع 750 م). 

(82) ابن هشام الأسدي أبو محمد... كان عالما عابدا ثقة اشتبر ببغداد وتوفي بها مختفيا زمان 
الجهمية :  150(‏ 229 ه ع 767 844 م). 
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ثم أصحخها قوم التل د م يكن 24 بالعمل 
١‏ يقيسنت كلحةه 


5 
ِ 
ش 
ِ 


يو خروك المعصية عن الاعتبار في استحقاق فاعلها العذاب» وقيل سمموا مرجكه من 
الرجاء لزجائهم أن المعصية لاتضر مع الإيمان» وعليه فينبغي أن يقال مرجئة 
بفتح الراء وتشديد الجم كمقدمة ‏ وهم طائفة من القدرية. 


«ثم) في بقاء امجمل فيهما على إجماله غير مبين المراد منه إلى وفاته عي ثلاثة 

أقوال : أحدها لاييقى كذلك مطلقا؛ لأن الله أكمل الدين قبل وفانه عَيكُكِ لقوله 

تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم» ثانيها : نعم؛ قال تعالى في متشابه الكتاب : 

«إوما يعلم تأويله إلا الله» إذ الوقف هنا م عليه الجمهور وإذا ثبت في الكتاب 

ثبت في السنة إذ لاقائل بالفرق. ثالثها وهو «أصحها بقاء المجمل) غير مبين «إن 

و ايسورو ا حا 
من التكليف با لايطاق. 


وو» اختلف في الأدلة النقلية هل تفيد اليقين مطلقاء أو لا مطلقا؛ لتوقف اليقين 
باعل اموز لاطريق إلى القطع مها ثالثها عر الأصح وأن ب) انضمام «القرائن» 
كالتواتر وغيره من القرائن الحالية كالمشاهدة «الأدله؛ حال كونبها «نقلية» قد 0 
اليقين كله ع في أدلة وجوب الصلاة فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالمرائن 
المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا ولا عبرة بالاحهال 
فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر وإلا لم يوثق بمحسوس. 


ولما توقف الاستدلال بالقران لككونه عربيا على معرفة أقسام اللغة أذ في بياها 
وهي تنقسم باعتبارات» فباعتبار المراد من اللفظ إلى منطوق ومفهوم؛ وباعتبار 
دلالة اللفظ على الطلب بالذات إلى أمر ونبي» وباعتبار عوارضه وهي إما متعلقاته 
إلى عام وخاصء أو النسبة بين ذاته ومتعلقاته إلى حمل ومبينء» أو بقاء دلالته 
أو رفعها إلى ناسخ ومنسوخ. وقد تكلم عليها على هذا الترتيب فقال : 
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المنطوق والمفهوم 
الأول:: الذال, تعليبه: اللفظ. أ غل. على . قلخن “نض إن تنك 


كعامر 1 تمل معنسى سواى مُماده وظاهمرٌ ا 0 
رك إن جرء معنزى 0 امسادة الجزرء وإلآ مَفرَدٌ 


«المنطوق والمفهوم» أي هذا مبحثهما «الأول» أي المنطوق به» وإطلاقه على 
المعنى حقيقة اصطلاحية وإلا فالمعنى لاينطق به وإنما ينطق باللفظ. «الدال» أي 
هو المعنى الذي دل «عليه اللفظ في محل نطق) أي يلا واسطة حكما كان كتحريم 
التافيف الدال عليه «#ولا تقل لهما أف4» أو غير حكم كزيد في نحو جاء زيد. 
بخلاف المفهوم فإن دلالة اللفظ عليه في محل السكوت لا في محل النطق "أ سياتي. 
دوهوء أي اللفظ الدال في محل النطق ينقسم إلى نص وظاهرء فهو «نص إن يفي) 
أي إن يات «كعامر) وزيد 0 تمل معنى سوى مفادهة) أي معنأه... يعني أن 
المتطوق يسمى نصا إن افاد معنى لم يحتمل غيره كعامر؛ لدلالته على شخص بعينه. 
«وظاهر: أي ويسمى بالظاهر ما وله أي لغير مفاده «(حوىق)») فالظاهر هو ما أفاد 
معنى مع احتال غيره احتالاً مرجوحا كالاسد فإن دلالته على الحيوان المفترس 
أر جح من دلالته على الرجل الشجاع. 

فائدة : قال مولود بن أحمد الجواد رحمه الله تعالى في نظم التنقيح : 
النص ما قطعا على معناه دل ولمى يكن قطعا لغيره احتمل 
وقيل ما قطعا على معنى يدل ولو يرى لغير ذاك يحتمسل 
وقيل ما دل على معنى وقسد غلب في استعمال ذي الفقه الاسد 

ويطلق أيضا على دلالة الكتاب والسنة مطلقا وهو اصطلاح كثير من متاخري 
الخلافيين. 

وينقسم اللفظ باعتبار اخ إلى مركب ومفردء فهو ومركب إن) كان (اجزء 
من ينيد ينه راقادة الجزء) الذي به تر كيبه» إسناديا كان كزيد قاكم» أو تقييديا 
كالحيوان الناطق» أو إضافيا كغلام زيد. «وإل) أي وإن لم يدل الجرء منه على 
جزع معنأه بأن لى يكن له جزء أصلا كهمزة ة الاستفهام أو كان له جزء غير دال 
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أن ضحد سعنيجاة بالزائفحة. فا وجحصا لفن جمينة ١‏ عار سني 
# َه 2 فو لا ع 0 ٠‏ 
وَجُرأهُ تعْمُيٌ وَالاهَرَامْ لأزممه وذان بالعتقل امام 
و الصّذق و الشركة في الذي مضى إن رآم إضمار 1 لاله افا 


على معنى كزيد أو دل على معنى غير جزء معناه كعبد الله علما فهر «مفرد) 
عن التركيب. وقدم على تعريفه تعريف المركب لأن التقابل بينهما تقابل العدم 
والملكة والأعدام إنما تعرف بملكاتها. 

«وإث يفد» اللفظ «معناه» الموضوع له «بالموافقه) بآن دل على تمامه وفانها) 
دلالة «لفظية) وضعية لانها بمحض اللفظ الموضوع لمعناه» وتسمى «مطابقه) ودلالة 
مطابقة؛ لمطابقة الدال للمدلول أي اللفظ للمعنى كدلالة الانسان على الحيوان 
الناطق. «و) إن يفد «جزءه» أي جزء معناه ف«ستضمن» وتسمى دلالة تضمن 
لتضمن المعنى لجزئه المدلول كدلالة الانسان على الحيوان. «والالترام» إن يفد 
«لازمه) أي إن دل عل لازم معنأه الذهني؛ سواء لزمه في الخارج اننا أم يا 
وتسمى دلالة الالتزام أيضا؛ لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان 
على قابل العلم اللازم له خارجا أيضا وكدلالة العمى ‏ أي عدم البصر عما 
من شأنه البصر ‏ على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له خارجا؛ لوجود كل 
منهما فيه بدون الآخر. 

تنبيه : دلالة العام على بعض أفراده كجاء عبيدي مطابقة؛ لأنه في قوة قضايا 


بعدد أفر أده. 


«وذان» أي دلالة التضمن والالتزام «بالعقل اثقام» أي تمام دلالتها كائن بالعقل 
فهما عقليتان؛ لأن الذهن يتتقل في التضمن من المعنى إلى جزئه وني الالتزام 
من الملزوم إلى لازمهء وقيل لفظيتان» وقيل الالتزامية فقط عقلية. 

«والصدق والصحة» عقلا أو شرعا «في» المنطوق «الذي مضى إن رام» أي 
اقتضى كل منهما «إضمارا» أي تقديرا فيما دل عليه المنطوق؛؟ بان توقف صدقه 
في الدلالة أو صحته عليه... فدلالة اللفظ الدال على معنى ذلك المضمر المقصود 
تسمى «دلالة اقتضا» مثال الصدق حديث (رفع عن امت 026 والنسيان)(83) 


(83) قتعم الباري اج 5 ص : 160 بلفظ (رفع الله عن ا 
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! 4 ع أ : هس ْ واف 0 ف امنما 3 قالموافة 1 


أي المواخذة بهما؛ لتوقف صدقه عللى ذلك لوقوعهما في هذه الآأمة قطعاء ومثال 
الصحة عقلا و مكل القرية» أي أهلها ؛ إذ القرية وهي الاي امجتمعة لا يصح 
سوّالها عقلا بالنظر للعادة وإلا فيجوز لنبي سوالها وتجيبه خرقا للعادة. ومثال 
الصحة شرعا قولك مالك عبد : أعتق عبدك عني ففعل فإنه يصح عنك بتقدير 
ملكه لي فاعتقه عني؛ لتوقف صحة العتق شرعا على الملك. «أولا) يتوقف صدق 
المنطوق ولا الصحة له على إضمار «و) الحال أنه دقد أفاد» اللفظ المفيد للمنطوق 
أي دل على «مالم يقصد» منه بالأصل بل بالتبع «فهي» أي دلالة اللفظ على مالم 
يقصد به «إشارة» أي تسمى دلالة إشارة كدلألة قوله تعالى : #أحل لكم ليلة 
به من جواز جماعهن بالليل الصادق باخر جزرء منه. 

تعمة : إذا دل اللفظ على ما قصد به ولم يتوقف على إضمار فدلالة اللفظ 
على ذلك تسمى دلالة إيماء وتسمى تنبيها 5 سياتي في القياس. 

وهذه الدلالاات الثلااث من قسم دلالة الالتزام؛ إد المنطوق ينقسم إلى صرح 
وغيره) فالصريح دلالتا المطابقة والتضصمن» وغيره دلالة الالتزام؛ وهلي تنقسم له 
الدلالاات النلاث. قاله الشيخ زكرياء. 

قال في المعراج : ولو عبر الناظم بدل قوله الذي مضى بدلالة الالتزام فقال : 
والصدق والصحة في ذات التزام ‏ دلالة اقتضا إذا الاضمار رام 

لكان أولى 

«(وضد ما بدي» به الذي هو المنطوق والمراد بضده المفهوم (بعكسة حد) 
فيحد المفهوم بعكس حد المنطوق.. فحد المفهوم : ما أي معنى ‏ دل عليه 
اللفظ لا في محل النطق. وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة : «فمهما 
وافقه) أي المفهوم «في حكمه المنطوق ف اسه في الاصطلاح والموافقه) ويسمى 
مفهوم موافقة لتوافق حكمهما وتنبيه الخطاب ومفهوم الخطاب» والخحنفية يسمونه 
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فخوى الخطاب إن يكن أؤلى وَْمَا ساوى فلحيهُ وقيل ما انتمى 
فالشّافعي دل قياسا والخلاف ‏ لفظا مجَّازا أو حقيقة خلاف 
علاقة الأول إطلاق الأتحص ولتان نقل اللفظ عرفا اقتنص 


دلالة النص. ثم هو يسمى «فحوى الخطاب إن يكن أولى» بالحكم من المنطوق؛ 
إذ فحوى الكلام مايفهم منه بطريق القطع كدلالة تحريم التآفيف المنطوق على 
تحريم الضرب وهو أولى منه بالتحريم؛ لأنه أشد منه إذاية. «وما سأاوى» فيه 
المنطوق المفهوم في الحكم «فلحنه) أي يسمى لحن النطاب أي معناه كدلالة تحريم 
أكل مال اليتم على تحريم إحراقه الذي هو مساو له في الاتلاف. «وقيل؛ إن 
المساوي (ماانتمى) للموافقة أي لايسمى بها وليس من قسمهاء بناء على أنه يشترط 
فيه الأولوية» والخلاف في التسمية لا في الاحتجاج فقد اتفقوا على الاحتجاج 
به >الأول. 


ثم إنهم اختلفوا في دلالة مفهوم الموافقة : «فالشافعي» نص على أن اللفظ الدال 
على المنطوق «دل» عل الموافقة «قياسا» فدلالته عنده قياسية أي بطريق القياس 
الأول أو المساوي المسمى بالجلى ا سياتي» والعلة في اية التأفيف الايذاء وفي 
ا اليتتم الإتلاف. «(و) ذو والخلاف أي اخخالف يقول دل على الموافقة ولفظا) 
فدلالته لفظية أي بطريق المنطوق لامدخل للقياس فيها لفهمه من اللفظ من غير 
اعتبار قياس لكن لابمجرد اللفظ بل مع السياق والقرائن. واختلف على هذا هل 
تكون «مجازا» أي لفظية مجازية وأو حقيقة) في ذلك «خلاف» قال الغزالي والأمدي 
نوست الدلالة عدن التسناق. والقرائى؟ إذ :لوللا دلألنيماة فى آية: التافيف. عل أن 
المطلوب تعظم الوالدين واحترامهما ما فهم من منع التافيف منع الضرب؛ إذ 
قد يقول ذو الغرض الصحيح لعيذه * لاتشتم فلانا ولكن اضربه ولولا دلالتهما 
في اية اليتتم على أن المطلوب حفظ ماله وصيانته ما فهم من منع أكله منع إحراقه. 
إذ قد يقول القائل والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنث» فالدلالة 
على هذا مجازية وقيل بل حقيقة. 

ف «علاقة الأول» أي المجاز إذا قلنا إمها مجازية «إطلاق الأخص» فهي من باب 
إطلاق اسم الاخص وهو التافيف والاكل على الاعم وهو الإيذاء والإتلاف. ونم 
يبلغ هدا امجاز في الاشتهار أن يصير حقيقة عرفية. (والثان) وهو أعبا حقيقة «نقل 
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فزن تكس خاتيني الاخالسينة 2وفرطم أزر الاككون: حادفجة 
لنحو حَحَوْف أو لغالب يقال مَذكوره على الصّحيح أو سوال 
أو حادث أو جهل حكم أُوْ سِيوى ذاكَ إذ التخصيص بالذكر حَوّى 





اللفظ» للدلالة على الأعم دعرفا» بدلا عن الدلالة على الأخص لغة «اقنص» أي 
حاز نقل اللفظ واحتوى عليه فهو-.من بابه فيكون حميقة عرفية في الأعم لامجازاء 
فتحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتم على هذين القولين من منطوق 
الايتين لان منطوقهما حيئذ تحريم الايذاء ونحريم الإتلاف ومن افرادهما الضرب 
والإحراق. وقال زكرياء : الدلالة على الموافقة مفهومية أي بطريق الفهم من اللفظ 
لا في محل النطق على الأصح. 

ثم أشار إلى الثاني من قسمي المفهوم بقوله : «وإن يكن؛ حكم المفهوم 
خالف» حكم المنطوق «ف» هو «المخالفه» ويسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب» 
قيل ولحن النطاب. «وشرطه) أي شرط كون مفهوم اخالفة معتبرا في الاحتجاج 
وأن لايكون» الساكت عنه «حاذفه» أي المسكوت فترك ذكره ول) خوف تهمة 
من ذكر المسكوت كقول قريب عهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق 
بهذا على المسلمين ويريد وغيرهم وتركه خوفا من تبمته بالنفاة» أو ل «تحو 
خوف» كجهل المتكلم بحكم المسكوت كقولك في الغنم السائمة الزكاة وأنت 
تجهل حكم المعلوفة. وهذا إنما يتصور في غير كلام الله تعالى وكلام رسوله َيه . 
وأو» أي وأن لايكون «لغالب يقال مذكوره» وهو المنطوق فإن كان المذكور 
خرج للغالب فلا مفهوم له 5 في قوله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجور م46 
إذ الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم فلا مفهوم له فإنه إنما 
خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن «على الصحيح) خلافا لامام الحرمين في 
قوله : لايشترط انتفاء موافقة الغالب؛ لان المفهوم:من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه 
مواققة الغالب. «أو) يخرج المذكور جوايا ل «سؤال» كأن يسأل : هل في الغنم 
السائمة زكاة ؟ فيجاب : في الغنم السائمة زكاة. «أو) لبيان حكم «حادث» أي 
حادثة تتعلق بذلك المذكور خاصة طآ لو قيل لزيد غنم سائمة فيقال فيها زكاة 
«أو جهل حكم؛ أي وأن لايكون لجهل الخاطب لحكم المذكور دون حكم 
المسكوت ل لو خاطب 2ه من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال : 
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نعم ولايمعع أن يقاسَن بة بل قيل معغروض يعم فانتبة 


في الغنم السائمة زكاة. «أو» خرج المذكور لأمر «سوى ذاك» الذي تقدم وإذ» 
أي حين ذاك المتقدم و سوأه «التخصيص) للمنطوق «بالذ كر حوى) أي حوى 
مايقتضي تخصيصه بالذكر فظهرت له فائدة كالأمثلة التى تقدمت؛ وكأن يساق 
المذكور للتفخم والتأكيد للنبي كخبر (لايحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث)440» فلا يحل ذلك للكافرة أيضاء وكزيادة الامتنان 
كقوله تعالى : «إلتاكلوا منه لحما طريا» فلا يمتنع أكل القديدء وكموافقة الواقع 
كا في قوله تعالى : «لايتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المومنين» نزلت 
في قوم والوا الييود أي دون المومنين فسبب النزول لاينافي قصد بيان الحكم في 

والضابط لهذه الشروط وما في معناها أن لاتظهر لتخصيص المنطوق بالذكر 
فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه فحيئا ظهرت له فائدة ألغي اعتبار المفهوم 
لانه فائدة خحفية فتقدم عليه الفائدة الظاهرة. 

«نعم) وجود مأيقتضي التخصيص بالذ كر من الأمور السابقة يمنع تحقق المفهوم 
«و لايمنع أن يقاس ) المسيكرت عنه (به) أي بالمنطوق في الحكم إذا وجد شرط 
القياس وهو العلة الجامعة؛ لعدم معارضة مايقتضي التخصيص للقياس فالغنم 
السائمة مثلا تقاس بها المعلوفة في وجوب الزكاة بشرطه «بل قيل معروض» أي 
اللفظ المعروض أي المقيد بصفة أو نحوها والعارض هو القيد من صفة أو نحوها 
«يعم» غيره أي المسكوت المشتمل على العلة فالمعروض في اية الربيبة الربائب 
والعارض وصفها وهو قوله : «إاللاتي في حجور 45.. إلح. وقس على ذلك غيره. 
وعبر بالمعروض دون الموصوف وإن كان في المعنى موصوفا ثلا يتوهم اختصاص 
ذلك بالصفة.. ٠‏ يعني أنه 0 : إن اللفظ للعروض في هذه الخحالة 000 إن 
ا السوم عار لها لعادة مار يني 
القياس. «فانتبه) لكون القياس المذ كور لايمئع ! . كيف وقد قيل إن د 


(84) البخاري ج : 4 ص : 1720 مسلم ج : 5 : 131 عن أم حبيبة. 
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وقتصطل. الأفاحة يجيا فالسرصف اعد ' لايرائَسى 
كالغنم السائم أو “نميه الضان لاحر "الما 


الأصحّ وحكى السمعاني عن الجماهيرٍ اعتهارٌ الثاني 
والفق. عدر بتاثنات. :القتبيم. توقبل. عفر لدي «النوام 





يعم المسكوت عنه ؟ وهذا القول هو المشار له بقوله قبل : والخلاف لفظا... 
إلح. «وقيل لايعمه إجماعا» لوجود العارض وإنما يلحق به قياسا وهذا هو الحق, 
لاسيما وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه. واعلم أن متعلق التضعيف المشار إليه 
بقيل هو حكاية الاجماع على عدم العموم: لاعدم العموم في نفسه فإنه جزم به 
أولا وحكى مقابله بصيغة التضعيف في قوله : بل قيل معروض... إلم. 


93 0 في بيان مفهوم امخالفة بمعنى محل الحكم وهو أتواع : وف أحدها 
ب(الوصف» أي مفهوم الصفةء والمراد بها عند الاصدلية 3 مقيد لآخر ليقو 
0 ولا استثناء ولا غاية» لا النعت فققط 5 قال : «والنحوي لايراعى) دون 

من القيود فيندرج في الوصف النعت وكعفي «(الغنم الساءم) زكاة «أو» 
0 إلى موصوفه كفي «سائمة لمأن زكاة دلامجرد) ذكر الوصف من غير 
ذكر الذات كفي «السائمة») ز ة فلا يندرج فيه «على الأصح» فليس من الصفة 
لاختلال الكلام بدونه كاللقب «وحكى السمعاني» الإمام أبو مظفر ابن الإمام 
أي منصور محمد بن عبد الجبار الإمام الجليل في الأصول والفقه والحديث والتفسير 
وغيرهاء كان حنفيا ثم انتقل شافعياء ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة ومات 
في ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة. «عن الجماهير اعتبار الثاني» أي جرد 
السائمة لدلالته على السوم الزائد على الذات؛ بخلاف اللقب فيفيد إثبات الزكاة 
في السائمة مطلقا غنا أو غيرها. 


«وَالْمَنْفِه عن محلية الزكاة في المثالين الأولين المتفق علمهما وفي نسخة والنفي 
«غير سائمات الغنم؛ وهو معلوفاتها فقط. «وقيل» المنفي «غير مطلق السوائم) 
وهو معلوفة الغنم وغير الغنم. والقول الأول أصح. والمنفي على ماحكى السمعاني 
بعلوفه "انعم كن ادل افر وعم 


وفضه .عليه وظمرتي وقد جال: وفنا «الشرظ.. بوالغاية: عد 


امحتاج دون غيره. القراني : الفرق بين العلة والوصف أن الوصف قد يكون مكملا 
للعلة لا علة فهو أعم» فإن وجوب الزكاة في السائمة ليس للسوم وإلا لوجبت 
5 الو حش» وإعما وجيت لنعمة الملك وهو مع السوم نم ماه مع العلف. 

ووظرف» زمانا ومكانا نحو سافر غدا أي لا في غيره» واجلس أمام فلان أي 
له قْ غيره من بشية جهاته. ومن الاول «والحج اهو معلو مات ومن الثان : 
إفاذكروا الله عند المشعر الحرام». 

«وعدد» في الأصح نحو «إفاجلدوهم ثمانين جلدة4 أي لا أكثر ولا أقل» 
مرات)(83) أ لا أقل من ذلك. 

6 ممهوم المعدود فليس يحجه نحو راعلت لنا فيان ودمان)(56) والفرق بين 
العدد والمعدود ان العدد شبه الصفة والمعدود ُ يذ كر معه 9 زائد يفهم منه 
انتفاء الحكم عن ماعداه فصار كاللقب» واللقب لافرق فيه بين أن يكون واحدا 

ويندرج في الوصف أيضا وحال» نحو أحسن إلى العبد مطيعا أي لاعاصيا ومنه 
«إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد#. 

دو» النوع الثاني «منها» أي مفاهم الخالفة «الشرط» نحو طإوإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليين» أي فغيرهن لايجب الإنفاق عليين» فالمراد بمفهوم الشرط 
مافهم من تعليق الحكم على شيء باداة شرط كإن وإذا. 

دو الغاية) في الأصح وهي النوع الثالثك «عد» 500 منبأء وهو تقييد الحكم 
بغاية كإلى وحتى نحو «إأتموا الصيام إلى الليل» «إولاتقربوهن حتى يطهرن» 


85١‏ البخاري ج : 1 ص : 81 ملم واللفظ له ج: 1 ص : 1 عن ألي هريرة. 
(86) البيبقي ج : 1 ص : 254. أحمد ج: 2 ص 133 من حديث ابن عمر. 
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وَسبّق معمول وفصل الخبر من هبتدًا أو نحوه بالمضمر 


وقيل الغاية من المنطوق بالاشارة لتبادر الحكم منها إلى الأذهان» والحق خلافه 
إذ لايلزم من ذلك أن يكون منطوقا. 

ماعداه. وله طرق منها «سبق معمول» من مفعول وجار ومجرور وخبر نحو «وإياك 
نعبد» أي لا غيرك «إلإلى الله تحشرون4 أي لا إلى غيره. فيمي أنا أي لاقيسي. 
وذا هو ا معتمد الذي عليه أهل البيان قاطبة وخالفهم اين الحاجب وابو حيان(87) 
لورود التأخير في قوله «إفاعبد الله قال في شرح المفصل : فلو دل التقديم على 
الحصر لدل التأخير عل عدمه. واستدل صاحب الفلك الدائر على عدمه بقوله 
والحاصل أن هذه الطائفة ترى أن التقديم للاهتام خاصة وقد ينضم إليه الحصر 
في الخارجء وإنما ورد الإشكال على أهل البيان حيث جعلوا التقديم في باب 
الحصر والاختصاصء والذي رجحه ابن السبكي تغايرهما "ا سياتئي ‏ إن شاء 
الذه تعال بحب قرييا: 

«و» منبها «فصل الخبر) المنكر ومن مبتدا أو نخوه» كاسم إن وكان «بالمضمر) 
نحو زيد هو أفضل من عمرؤو أي لاغيره» ببخللاف الخير المعرف بلام الجنس فأنه 
يفيد الحصر فالحصر فيه مستفاد من الخبر لا من ضمير الفصل» فإن جمع بينهما 
نحو «إقالله هو الولي» كان تأكيدا للحصر. 
لله أي لاغيره» والإله المعبود بحق. قال ابن دقيق العيد0**) : وقد فهم ابن 


والتفسير والحديث والتراجم واللغات :  654(‏ 745 ه > 1256 1344 م). 


(88) محمد بن على بن وهب بن مطيع أبو الفتوح تقي الدين قاض من كبار العلماء باللاصول 
يجتبد ولي قضاء مصرء له أشعار وملح (625 7021 ه - 1228 --1302م). 
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وإنّما وَنحٌ ما إل وذا فما يقال نطقا أعلى 
أي إِنمَا وغاية فالفص|ا وملة: ‏ القوط فرضعع. تلسه 
دايكةا لبطافدا المد ١‏ شين تير [ذ الدقيهد 


عباس”*2) الحصر من قوله (إنما الربا في النسيئة) ”© ولم يعارض في فهمه. وإنما 
عورض بدليل اخر يقتضي تحريم ربا الفضل... قال : ففي ذلك اتفاق منهم على 
أنها للحصر. 

«ونحو ما وإلا» مما يشتمل على نفي واستثناء نحو لاعالم إلا زيد وما قام إلا 
زيد... منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد ومفهومهما إثبات العلم والقيام 
لزيد. وقيل إنه يفيد ذلك بالمنطوق لسرعة تبادره إلى الاذهان. 

نم أشار إلى مراتب مفهوم المخالفة ‏ وفائدة ذلك الترجيح عند التعارض - 
بقوله : «وذا؛ الاخير وهو نحو ما وإلا؛ للاتفاق على إفادته الحصرء ولانه قيل 
إنه منطوق صراحة هو أقوى أنواع مفهوم امخالفة وأعلاها. «فما يقال» فيه إنه 
دل «نطقاح أي بإشارة النص إليه «أعلى» وفسر ماقيل إنه منطوق بقوله : «أي) 
مفهوم «إنما وغاية) ففي كل منهما قول إنه منطوق. «فالفصل» أي فصل المبتدل 
يل ذلك. «ومثله الشرط» في الرتبة ؛ فلم يقل أحد بآنه منطوق. «فوصف يتلو؛ 
الشرط؛ لأن بعض القائلين بالشرط خالف في الصفة «مناسبا» أي حال كون 
الرصق متانها للدكي أن" كان #اطالنيه له كالببوء #اطلئقة مزانةا المبائقة «ويلية 
الوصف غير مناسب كان يمال : في الغنم السود زكاةء قإن السواد لامدحل 
له في إيجاب الزكاةء ولذا قال : «ف» يتلو الوصف «مطلقاء» أي مطلق الصفة غير 
العدد من نعت وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهي سواء. وقال الزركشي : 
0 أن يكون أعلاها العلة؛ لدلالتها على الإيماء؛ فهى قريب من المنطوق. 
«فالعدد) يتلو ماذكرء لإنكار قوم له دون ماقبله. «فسيق معمول» يليه فهو اخر 


(89) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرئي الحاشمي ولد بمكة صحالي جليل؛: كان آية في 
الحفظ والعلم كف بصره في آخر عمره؛ روى 1660 حديث (3 ق ه - 68 ه - 
9 687م). 

(90) مسلم ج: 5 ص : 5 عن أسامة بن زيد. 
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يا الاخصتصاص البيَانبي كالحخصر و ابي ذو فر فرقانٍ 
للحصر قال الأكترون انما والح ال رمشري اغا 


المفاهم؛ «إذه لايفيد الحصر في كل صورة و «المعتمد» أنه «يفيد الاختصاص) 
وفي كونه بمعنى الحصر نراع. «فالبياني) أي أهل البيان قاطبة على أن الاختصاص 
الي بل هو تمه لاله يفيد مقاده. (و) الشيخ الامام (السبكي ذو فرقان») 
بينهما فقد رجح في تأليف له في المسالة تغايرهما فقال : الحصر نفي غير.المذكور 
وإثبات المذ كور والااختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه ققدم للاهتام به 
من غير تعرض لنفي غيره... قال وإنما جاء النفي في «إإياك نعبد» للعلم بان 
قائليه لايعبدون غير الله ولذلك لم يطرد ذلك في بقية الآيات فإن قوله : ل أفغير 
دين الله ييغون#» لو جعل في معنى لايبغون إلا غير دين الله وهمزة الإنكار داخلة 
عليه لزم أن يكون المنكر الحصر لا جرد بغيهم غير دين الله وليس المراد وكذلك 
الحة دون الله تريدون» المنكر إرادتهم الهة دون الله من غير حصر. 
«للحصر قال الأكثرون» من أهل الأصول والفقه والبيان والنحو «إنماء 
بالكسرء وأنكر الآمدي وأبو حيان إفادتها إياه؛ لأنها إن الموٌكدة وما الزائدة الكافة 
فلا تفيد النفي المشتمل عليه الخحصر بدليل حديث الربا السابق» واستفادة النفي 
يعض الواصع فل جارج وعل الأول اختلف هل تفيده بالمفهوم أو بالمنطوق 
إشارة؛ فالجمهور عل الأول وقال بعضهم الثاني لتبادره إلى الأذهان, ولا بعد 
في إفادة ال مر كب م ' تفده أجزاؤه وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال إنما قام 
زيد ثم قال وعمروء فمن قال بالمفهوم جعله تخصيصا ومن قال بالمنطوق جعله 
ووألحق الزمخشري»07 بها «أنها» بالفتح في إفادة الحصر؛ لأن الأصح أن 
المفتوحة فر ع المكسورة وما ثيت للأصل يثبت للفرع حيث لامعارض والأصل 
انتفاؤه» ومثاله قوله تعالى : إقل إنما يوحي إِلَيّ أنما إلهكم إله واحد» وهذا الحصر 


5 1144 م). 
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وحجةٌ جميُها للا اللْقَبْ في لغْةِ وقيل للشرع انتَسَبْ 





حصر إضاق لا حقيقي ؛ 0 الخطاب ا والمعنى ما أوحي إلى في أمر 
الربوبية إلا اوعد ا 2 من الاشراك وما إلهكم إلا إله م أي 
الله باو حدائية ا ع 201 
مرادا. وتأبع الز خشري عل ذلك البيضاوي وسبيقه إليه التنو خمي 720 والجمهور 
على خلاف ذلك من إبقاء أن فيها على مصدريتها مع كفها بما فليست للحصر. 

دو» المفاهم الخالفة لمنطوقاتها في الاحتجاج بها أقوال أصحها أنبا وحجة ة ميعها 
أي يصح الفتسك سبأ 2 الأحكام الشرعية رإله اللقى» وقد اختلف ف اخ 
اخجية على ثلاثة أقوال » فالمشهور أن دلالتها «في لغة) يعنى أن الدليل الدال على 
الحجية هو الوضع اللغوي فليست من المنقولات الشرعية بل هي باقية على أصلها ؛ 
فول كيو يون الح اللغهارييا م الكال حتيع موي لد عير رمطل القنىي طلي 03 
إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلمء وهم إنما يقولون في ذلك مايعرفونه 
فين السان العرب. 

وظاهر قوله إلا اللقب 5 مفهوم وليس بحجة وليس مراداء ناراف انه لس 
بمفهوم؟ إذ القائل إنه مفهوم قائل بحجيته 5م في المعراج» فالاستثناء منقطع إذ مم 
يذكره في أقسام مفهوع الخالفة المتقدمة. ويحتمل أن المراد المفاهم من حيث هي 
فهو متصل 5 في العطار. 

«وقيل» أن ماذكر من الحجية «للشرع انتسب» فهو بتصرف من جهة الشرع 
زائد على الوضع اللغويء واستدل لهذا القول بأنه َكل فهم من قوله تعالى طوإن 
تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم# أن حكم مازاد على السبعين بخلافه 


(92) علي بن محمد بن أي الفهم داوود بن إبراهم بن تميم أبو القاسم قاض أديب شاعر عالم 
باصول المعتزلة تفقه حنفيا.  278(‏ 342 ه - 892 953م). 


(93) البخاري ج : 2 ص : 715, مسلم ج : 5 ص : 43 عن ألي غريرة. 
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00 ايان ع واشتبر وقيل في الشرع وقوم في الخبر 


حيث قال 5 رواه الشيخان (خيرني الله وشا ريناه عا اللبنيعين 6021 وهذا يصلح 
دليلا للأول لأنه عَيلُهِ فهم ذلك من مقتضى اللسان العربي. 

«وقيل) حجة «معنى؛ أي من جهة المعنى وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم 
عن المسكوت دل يكن لذكره فائدة» وعبر عن ذلك مرة بالعقل وأخرى بالعرف 
العام» والمراد بالعمل المعنى المعقول» فكل من العقل والعرف العام والمعنى كناية 

عن العف المد كوو: 

وأما مفهوم اللقب والمراد به 7 ا بالاسم الجامد : علما كان بأنواعه 
الثلانة يمن اسم وكنية ولقبء أو اسم جنس أو اسم جمع» فليس من المفاهم اخالفة 
في الاآصح فلا يدل على نفي الحكم عما عداه. 

«واحتجاجا يصطفي) أي يختار «باللقب الدقاق» من الشافعية واسمه أبو بكر 
ابن محمد بن جعفر. مولده سنة ثلاثمائة. ووفاته سنة ثنتين وتسعين. «ثم الصيرفي» 
واسمه أبو بكر محمد بن عبد الله. مات مسنة ثلاثين وثلاثمائة95. وقال به أيضا ابن 
جويزمتزاد(96) يضم الخاء وكسر الزاي وفتح الم وكسرها أو بالباء مكسورة 
بدل المم : من المالكية» وبعض الحنابلة نحو على زيد حج أي لا على عمرو. وف 
النعم زكاة أي لا في غيرها من الماشية شية؛ إذ ا اام 
غيره كالصفة. وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام إذ بإسقاطه يختل» بخلاف إسقاط 
الصفة. وإنما ضعف الاحتجاج بمفهوم اللقب لعدم رائحة التعليل فيه فإن الصفة 
تشعر بالتعليل. قاله القراتي. 

«وأنكر النعمان) حجية مفاهم الخالفة «كلا» فلم يقل بشيء منبها مطلقا وإن 


(94) البخاري ج : 3 ص : 1432» مسلم ج : 8 ص : 120 عن أين عمر. 

(95) أحد فقهاء الشافعية من أهل يغداد, قال القفال : كان أعلم الناس بالأصو ل بعد الشافعي 
١ه‏ -ح 942 م). 

(96) محمد بن أحمد بن عيد الله تفقه على الأببري له شواذ عن مالك وله اختيارات؛ قال الباجي : 
م أسمع له في علماء العراق ذكرا. 
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وفي سوى الشرع ألى السبكي وَرَدَ ‏ وقومٌ الوصفف وقومٌ العدّد 


قال في المسكوت. بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر 5 في انتفاء الزكاة عن 
المعلوفة» قال : الأصل عدم الزكاة ووردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الاصل. 
وأما مفهوم الموافقة فوافق على الاحتجاج به. «واشتبر) عنه أنه أذكر الكل. «وقيل) 
إما أنكر حجيتها «في) خطاب «الشر ع) فط أما ف مصطلح الناس وعرفهم 
فحجة. قال شمس الأئمة :7© إن تخصيص الشيء بالذكر إنما لم يدل على أن 
الحكم في المسكوت بخلافه في المنطوق في الشرع» وأما في معاملات الناس وعرفهم 
فإنه يدل عليه. 

١و‏ ) أنكر «قوم) -حجيتما (في الخبر) المقابل للإنشاء نحو في الشام الغنم السائمة 
فلا ينفي المعلوفة عنها؛ لأن الخبر له خارجي يجوز الإخبار ببعضه فلا يتعين القيد 
فيه للنفي. بخلاف الإنشاء نحو زكوا الغنم السائمة؛ إذ لا خارجي له فلا فائدة 
في القيد فيه إلا النفي. 


عليهم «أبي السبكي) حجيتها «وردهها فقال : لو وقف على الفقراء لا يقال إن 
الأغنياء خارجون بالمفهوم» بل عدم استحقاقهم بالأصل. وأما في الشرع من كلام 
الله ورسوله المبلغ عنه فحجة ؛ لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء والرسول معصوم 
من النطق عن الهوى. 

«و) أبي «قوم الوصف؛ مطلقا فليس بحجة وأبى إمام الحرمين صفة لا تناسب 
الحكم نحو : في الغنم العفر الزكاة ؛ لانها في معنى اللقب. والعفر جمع عفراء 
للتي يعلو بياضها حمرة. بخلاف المناسبة نحو : في الغنم السائمة زكاة لانها في معنى 
العلة ؛ إذ خحفة الموؤنة بالسوم ظاهرة في الآايجاب وعدمها في علمه. وعل القول 
الأخير اقتصر في جمع الجوامع وحكى شراحه ما قبله. وشمل القولين معا قوله : 
وقوم الوصف... قال في الشرح : وإن اردت الاقتصار على ما في جمع الجوامع 
فقل : ورد وصفا ناى قوم... اي رد قوم وصفاأ بعيدا عن المنأسبة. 
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فسالة 


رحبي من اليكال ‏ الإشارة سد 2 افعسختحيتادة ويسرَة 
وى 7 ضرع أفسل. 7 الفاطنساة انيمل لكايس 


«و) أبى «قوم؛ مفهوم «العدده دون غيره فتالوا لايدل على مخالفة حكم الزائد 
عليه أو الناقص عنه إلا بقرينة. 

وأما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته وإن اختلفوا في طريقة الدلالة عليه 
هل لفظية أو قياسية ك! مر. 

«مسألة حدوث موضوعاتنا) اللغوية بإحداث الله تعالى وإن قيل واضعها غيره 
من العباد؛ لأنه الخالق لأفعالهم. «للكشف عن» ما في «الضمير» أي النفس «من 
عظم اللطف») أي الملطوف بالناس به. واللطف لغة : الرأفة والرفق» وهو في حقه 
تعالى بمعنى غاية إيصال الإحسان؛ بناء على أنه صفة فعل» ويعبر عنه بإرادة هذا 
الايصال على أنه صفة ذات. يعني أن من عظم ألطاف الله تعاللى بالخلق إحداثه 
روات رن احاعي لوال الغبير عمال امعاتر هم وإعاام يمسم 
بعضا بما في أنفسهم تع أمزر' معاشهم للمعاملاات؛ إذ الانسان مدلي بالطبع أي 
يحتاج إل أهل مدينة؟ لعدم استقلاله جبيع مايحتا ج إليه» ومن اشر معادهم لإفادة 
معرفة انه تعالى وأحكامه فوضع هم الألفاظ الدالة على المعاني ووقفهم 3 عل 
قول التوقيف» أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ لمعانيها على قول الاصطلاح. 

«وهي»؛ أي الموضوعات في الدلالة على ما في الضمير «من المثال) وهو وضع 
الشيء وغل شكل الطلوب «والإشارة) باس إليها ف ضميره «أشد في إفادة 
ويسرة) فهي أفيده عتيها لأنها 7 تعم الموجود والمعدوم وهما يخصان الموجود 
وامحسوسء وأيسر منهما أيضا لواقم للأمر الطبيعي دونهما لأنها كيفيات تعرض 
للنّفْس الضروري فتدل على المقصود وتفصح عنه حينئذ من غير كلفة. 

«وهي) أي الموضوعات 59 صرح) به «أهل الشان» أي الأمر يعني العلماء 
(ألفاظنا المفيدة» أي الدالة على والمعاني» أي مدلو لات الألفاظ معاني كانت أو 
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رفت بلتقل لا بالعقل عل عبليت عو كد 


ألفاظاء فلا ينافي تقسيمه بعد مدلول اللفظ إلى معنى وإلى لفظ. وخرج بالألفاظ 
الدوال الأربع وهي الخطوط والعقود والآشارات والصت: وبما بعدها الألفاظ 
اوماق ومهز :قن الالفانا للقدرة كالضمائر المستترة في الأفعال فهي ملفوظ بها 
حكما بدليل إسناد الفعل إليها وجواز تأكيدها والعطف عليباء ودخل فيها أيضا 
المفرد والمر كب. 

«وعرقت» هذه الألفاظ «بالنقل» تواترا كالسماء والأرض والحر والبرد لمعانيها 
المعروفة» أو احادا كالقرء للحيض أو الطهر وكاكثر اللغات «لا؛ تعرف «بالعقل 
فقط) جردا عن النقل إذ لايمال له في ذلك» «بل») تعرف ب «استنباطه من نقل») 
كالجمع المعرف بال عام فإن العقل يستنبط ذلك مما نقل أن هذا الجمع يصح 
الاستثناء منه أي إخراج بعضه بإلا أو باحلاى اخنواما بآن يضم إليه : وكل ماصح 
الابما عنم عا لاحصير افيه اقوو عام للرووم قار له اللشسكى: 

«واللفظ مدلولاته قد فصلواه» فهي إما لمع عو أو كلي؛ لأنه إن منع 
تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد فجزنيء وإن لم يمنع منها كمدلول لإنسان 
فهو كلىي. «و) إما «لفظ مفرد» والمفرد إما ومتتعمل) لبعد 50 درق و كلئهة 
ف إن «تلك» أي الكلمة 0 بمعنى ما صدقها 5 الأفراد التي يصدق لفظ 
الكلمة على كل منها اسما كان أو فعلا أو حرفا كرجل وضرب وهل «قول مفرد) 
والقول هو اللفظ المستعمل. وأو أي وإما لفظ مفرد «مهمل) وهو مالم يوضع 
لمعنى «كى» مدلول «اسم) حروف «اشجا) والحهجاء تقطيع الكلمة بذكر أسماء 
حروفها كالهم واللام والسين أسماء لحروف جلس أي (جه له سه) التي هي 
أجزاوٌ هاء والحاء بعد كل-منها هاء السكتء أتي بها للسكت على كل حرف قصدا 
بذلك إلى بيان كونه جزءا. «أو يرد» اللفظ «م ركبا يا مضى» في المفرد إما 
مستعملا كمدلول لفظ الخبر أي ما صدقه كقام زيدء أو مهملا كمدلول لفظ 
الحذيان» والمراد بالمركب هنا مافيه كلمتان فاكثرء لامادل جزؤه على جزء معتاه 
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وكوثه عُنَابيِبَ المتّى فلا تشرطة وقال عيّادٌ بلى 
يسني كفت ذلاآلة إليه وقيل بل خاملة عليه 


دلالة مقصودة. وإطلاق المدلول على الماصدق هنا سائغ لأنه مدلول لغة» والأصل 
الاصطلاحي إطلاقه عل المفهوم وهو ماوضع له اللفظ -خاصة. 

«ويعنى؛ أي يقصد «بالوضع» الشامل اللغوي والعرني والشرعي «جعله» أي 
اللفظ «دليل المعنى؛ أي دليلا عليه فيفهمه منه العارف بوضعه له. قال في الشرح : 
والمراد جعله متبيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه 
نخصوص كتسمية الولد زيداء وعرفه بعضهم بأنه تخصيص شيء بشيء؛ بحيث 
إذا أطلق الأول فهم منه الثاني. 

«وكونه) أي اللفظط إمناسب المعنى فلا نشرطه) وفاقا للجمهور» فلا يشترط 
في وضع اللفظ للمعنى أن تكون بينهما مناسبة طبيعية؛ لأن اللفظ علامة للمعنى 
بطريق الوضع؛ ولأن الموضوع للضدين كالجون للأسود والابيض لا يناسبهما معا 
اوقال عباد» ابن سليمان الصيمري98) من المعتزلة. وقتح اميم أشهر من ضمها. 
نسبة إلى صيمر : قرية في آخر عراق العجم. «بلى» نشرط المناسبة بين كل لفظ 
ومعنأه وإلا لما كان اختصاص ذلك اللفظ بذدلك المعنى أولى من غيرهء واحتلف 
في معنى ذلك فقيل : «يعني» أن المناسبة وكفت ذلالة» أي كفت في دلالة اللفظ 
«إليه» إلى بمعنى على أي على المعنى فلا يحتاج إلى الوضع. يدرك ذلك من خصه 
اللّه به كا في القافة ويعرفه غيره ممعة . 

حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الاسماء فقيل له : 

«وقيل بل» أراد أن المناسبة «حاملة» للواضع «عليه) أي على الوضع على وفقها 
فيحتاج إليه. 

دو» اختلف في اللفظ الدال على معنى ذهني خارجي أي له وجود في الذهن 
بالإدراك ووجود في الخارج بالتحقق كالإنسان أي كمعناه وهو الحيوان الناطق 


(98) لم أقف على ترجمته. 
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وَوَضعه لخار جلي _ ا وقيل مطلقا وقيل ذ 





فإنه متحقق ذهنا ‏ وهو ظاهر ‏ وخارجا؛ لأن الكلى يتحقق في ضمن جزئياته. 
بخلاف مالا وجود له في الخارج كبحر من زئبق... فقيل : «وضعه خارجي 
المعنى» أي للمعنى الخارجى أي الموجود في الخارج لا الذهني وإلى هذا ذهب 
الشيرازي9؟) وجعل هذا أصلا في القياس في اللغات فإنه قال إن تلك الحقائق 
الموضوع لما إذا فنيت وجاء أمثالها إنما ينطلق عليها بالقياس. «وقيل» إنما وضع 
للمعنى «مطلقا» أي من حيث هو من غير تقييد بذهنى ولا خارجيء وعليه 
فاستعماله في كل منهما حقيقي . «وقيل» إنما وضع للمعنى الكائن وذهنا) فمط 
وإن لم يطابق الخارج؛ لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما... فإن 
من رأى شيئا من بعد وظنه صخرة سماه بهذا الاسمء فَإِذًا دنا منه فراه متحركا 
فظنه شجرة سماه بذلكء» فاذا قرب منه فظنه حيوانا سماه بهء» فإذا زاد المَرب 
وعرضف نه إنسان معاه به؛ فاحتلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني» وذلك يدل 
على أن الوضع له. ورد بآن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى لظن أنه في الخارج 
لآادراك الذهن له حجن ]| ادر كه والخلاف في أسم |الجنس أي النكرة لان المعرفة 
منها ماوضع للخارجي ومنها ماوضع للذهني 5 سياني. 

«وكل معنى ماع أي ليس يجب «له لفظه يدل عليه فإن أنواع الروائح كثيرة 
جدا ولم توضع لما ألفاظ توازيها لعدم انضباطها ويدل عليها بالتقييد كرائحة 
كذاءوليست محتاجة إلى الألفاظ. وكذا أنواع الآلام. «بلى لكل» معنى «محتاج) 
احتياجا قويا «إليه» أي إلى اللفظ ليعبر به عنه لأجل الإفهام وحصلا» الوضع 
فيكون لذلك المعنى لفظ مفرد خاص به. 

والاؤلى عندي لو قال : 
ولى يكن لكل معْنئى مُسْتققِل لفظ. نعم لاله احتاجٌ جيهل 


299١‏ إيراهم بن عل بن يو سف الفيرو زابادي 3 إأسحاق العلامة المناظر مفتي الأمة ف عصره 
كوي الحجة 2 الحدل : (393 476 ه - 1003 1083 م0 
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لسلسم رص سم صم ص نمه عدا ذا دا و صر اعصسدد جح تع ا هده 


واشكم . المتضخ الفتى. :ومن تغابته. اللها النذق” رفت 'علسيا 


ووعا” لطلفنسة: مسن امطفسين بولسن, بمزطيعا” .لمسى؛ دي حنا 


إذا الكلية السالبة هنا توهم أنه لم يوضع لفظ لمعنى. 

«و) اللفظ ينقسم إلى محكم ومتشابه : ف «الحكم) منه هو «المتضح المعنى) 
نصا كان أو ظاهرأ من الاحكام وهو الاتقان؛ لوضوح مفرداته وإتقان 7 يها 
ووما تشابه) منه هو الله الذي قد علما) أي اختص بعلمه فلم يتضحم لوق 
عدوم واليجااق الخدم «وربما يطلعه» أي يطلع الله عليه بعض «من اصطفى) 
معحرزه قأو كرامة | إذ لا مانع من ٠‏ ذلك. وقل ان المخلف من ذلك أيات الصفات 
وأحاديثها المشكلة مع قول السلف بتفويض معناها إليه تعالى. وقيل لايتصور 
الوقوف عليه لأحد. 

قال الجدٌ مولود رحمه الله تعالى في المعراج : وكان الأحسن أن يقول : 

وقيل مالم يطلع الا ذا الصفا 
٠‏ أي لم يطلع الله عليه إلا بعض من اصطفى؛ لأن إطلاع البعض يناني الاستكثار 
فاخر كلامه يدافع أوله» وعلى ماهو الأحسن فالقول الأول مبني على أن الوقف 
في الآية على الله والقول الثاني على الراسخون في العلمه» وهو قول 
الأشعري1000). انظر بقيته. 

ول التاق أنممكن الحوات ب أ عن :ذللق القذافع عد بان المراد:بالاسعثار 
أنه لم يجعل للعباد إلى كسبه طريقا من الطرق المعهودة في الكسب, وهذا لايناني 


الإطلاع عل غير الو جه المعتاد ) لأنه ليس من الطرق المعتادة. ونحوه ف العطار. 


قال العطار : ولو قيل : المتشابه ما استاثر الله بعلمه أو ما لايطلع عليه إلا 
بعض أصفيائه لكان حسنا... ثم ذكر مبنى التعريفين المذكور انفا... قال : وقد 
ذهب لكل طائفة كثيرة. 
(100) علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من ذرية ألي مومى الأشعري رئيس الأشاعرة تقدم. 
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إل عَلىٍ الخَوّاص ا شائع قد قاله الفخر ولكن نازعوا 
مسالة 
ويف اللعاك: عمنة. الأقر وس بين مورك والاشتتري 


ثم إنه ما يطلقان على ماذكر بالاصطلاح المذكور يطلق المحكم على ما أحكم 
أي أتقن فلا يتطرق إليه خللء والقران بهذا المعنى كله محكم... قال تعالى : 
«إكتاب أحكمت اياته# أي نظمت نظما محكما لايتطرق ! ليه اختلال من جهة 
اللفظ ولا من جهة المعنى. ويطلق المتشابه ويراد به ماتمائلت أبعاضه في الأوصاف؛ 
والقران بهذا المعنى كله متشابه.. قال تعالى : الله نزل أحسن الحديث كتبا 
متشابها» أي متاثل الأبعاض في الإعجاز وصحة المعنى والدلالة. 

دو ليس) اسمها : لفظ شائع الاتي» وخبرها قوله : «موضوعا لمعنى ذي خفا) 
على كل الناس «إلا على الخواص» منهم «لفظ شائع؛ يعني أن اللفظ الشائع المشهور 
بين الخاصة والعامة في معنى لايجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي جدا بحيث 
لايعرفه إلا الخواص؛ لامتناع تخاطب غيرهم من العوام يمأ هو خفي عليهم 
لايدر كونه وإن أد ركه الخواص» كقول م:* مثبتى الحال أي الواسطة بين الموجود 
والمعدوم : الحركة معنى يوجب تحرك الذات أي الجسم فإن هذا الى غثر 
التعقل على العوام فلا يكون معنى الحركة الشائعة بين الجميع؛ والمشهور تفسير 
الحركة بنفس الانتقال لا أنها معنى أو جب الانتقال. «قد قاله الفخر» ال 
الحصول ردا على مثبتي الحال. ولك العلماء «نازعو»ه فقد رده الاصبهاني في 
شرحه وقال : قد يدرك الإنسان معاني خفية لطيفة ولايجد لا لفظا يدل عليها 
لأن ذلك المعنى مبتكر يحتاج إلى وضع لفظ بإزائه ليفهم الغير ذلك المعنى سواء 
كان اللفظ مشهورا أم لا.. قال : نعم إن قيل إن اللفظ المشهور موضوع بإزاء 
المعنى الخفي أُوّلاً فممنوع... قال : وأسماء الله المقدسة من القسم الأول فإن فيها 
ألفاظا مشهورة وبازائها معان دقيقة لا يفهمها إلا الخواص. 

رمسألة) اختلف في واضع اللغات فالجمهور على أنبها توقيفية اق تقانعية أن 
علمها الله لنا ما قال : «توقيف اللغات عند الأكثر» فواضعها هو الله ووقف 
عليها خلقه وعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراكه به. «ومنهم أي الأكثر الأصبباني 
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علّمها بالوحي أو بأن تحلثّى علماً ضرورياً وصوتا قد تطق 
وباصطلاح قال ذو اعقرَّال والعلمٌ من قرائن الأحوال 
وقيل مأ استغنيي فق التمر يسع غتيمل وَغيسرهة توقيفي 
وقل عَكْسُهُ وقومٌٌ وقفوا وقَومٌ التوقهيف ظنا الفوا 


محمد بن الحسن «ابن فورك)19!2» صرفه ضرورة فهو ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة» وفتح فاه ادير من ضمهاء من أكابر أصحاب الأشعري» فابكه "نه 
عسي و اربعقماثة: «و؛ 3 «الأشعري). والتوقيف المذكور إما لأنه «وعلمها) عباده 
«بالوحي» إلى بعض أنبيائه وهو الظاهر؛ لآنه المعتاد في تعلم الله والبعض هو أدم 
عليه السلام وأو بان خلق علما ضرورياه بها في صدورٍ بعض العياد» «49 بمعنى 
أو. . يعني أو خلق «صوتا قد نطق» في بعض الأجسام بآن يدل من يسمعه عليها 
أععل اللفاث أو عل ماتيا فالأضونات: الخلوقة عل الأول هي قول لفظ كذا 
لكذا فتكون غير اللغات إذ هي معرفة لاء وعلى الثاني هي نفس الألفاظ الموضوعة 
للمعاني» وعلى كل لابد من خخلق علم ضروري يفهم به المعنى؛ إذ محرد خلق 
الأصوات لايدل» ولذلك جعل السعد الخلق والالهام طريقا واحدا. 

قال في النشر : والمراد بالأصوات جميع الألفاظ الموضوعة للمعاني وسواء كان 
البعض السامع لما واحدا أو جماعة بحيث يحصل له أو لمم العلمٍ بامها لتلك المعاني 
وسواء كان خلق العلم الضروري باللغات لواحد أو لجماعة بآن يعلم أو يعلموا 
أن الله قد وضعها لتلك المعاني الخصوصة. 

«وباصطلاح قال ذو اعتزال» فهي ام ككدة أى :وضهعها البق وعدا اد 
أكثر «والعلم) بها للباقين حاصل «من» الإشارة و«قرائن الأحوال) كالطفل إذ 
يعرف لغة أبويه بهما. 

«وقيل ماع أي القدر الذي «استغنية عنه دفي التعريف» ببا للغير «محتمل» 
لكونه توقها أن اصطلاحيا «وغيرة) وهو امحتاج إليه في التعريف «توقيفي) لدذعاء 
الحاجة إليه فيوقفهم الله عليه فضلا منه. «وقيل عكسه؛ فالقدر امحتاج إليه في 


(101) كان عاما بالأصول قتله محمد بن سكتكين بالسم (لفوله إنه عَيُْ كان رسولا في حياته 
فقط وأن روحه قد بطل وتلاشى. (406 ه - 1015 م). 
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قبا لعة 


لك بيت اللقعاث- القتصان. .«والعت القاضي أي الجساتن 


. التعريف اصطلاحي وغيره محتمل لكونه توقيفيا أو اصطلاحيا والحاجة إلى الأول 
تندفع باللاصطلاح. 

«وقوم وقفوا» أي توقفوا في المسألة عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض 
أدلتها. «وقوم التوقيف ظنا» لظهور دليله دون دليل الاصطلاح «ألفوا» أي 
صحبوا... يعني قالوا إن اللغة توقيفية وتوقيفها مظنون وتوقفوا عن القطع بشيء 
من هذه المذاهب؛ لأن أدلتها لاتفيد القطع. 


قال في المعراج : ومن فوائد الخلاف جواز التبديل كأن يصطلح قوم على 
تسمية الثوب فرسا والمائة ألفا فمن قال بالتوقيف منع ومن قال بالاصطلاح أجازء 
وأظهر منه أن فائدته تظهر فيمن اعترض على الواضع في شيء من الألفاظ أو 
يه آل عق بدللك: 

ومنها كا في النشر لزوم الطلاق لمن قصده بكاسقني الماء ونحوه من كل كناية 
خحمية) وكذا العتق بالكناية الخفية فلا يلزم شيء من ذلك عند من قال بانها توقيفية. 

«مسالة) ا ا تثبت بالقياس أم لا ؟. ف«قال أبو بكر 6 الباقلاني 
بالنون مع تشديد اللام أو مولام للتيلها تعن الغزالي») حجة الإسلام 
أبي و9 الطوسى المتوق سنة خمس وخمسماثة. «والآأمدي؛ سيف 
الدين أبي الحسن علي بن أني علي بن سالم ٠‏ مات بدمشق سنة إحدى وثلاثين 
وستائة «وأبي المعالي) إمام الحرمين «(لاتثبت اللغات بالقياس» لأمما نقل محض فلا 
يدخلها 9 وهذا هو امختار. 

«وأثبت القاضي» ابن سرج «أبو العباس» أحمد بن عمر أول من تولى القضاء 
من الشافعية» مات سنة ست وثلاتمائة عن سبع وخمسين سنة. فقد قال إن اللغة 
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شرعا وني لغة الشيرازي ‏ وابن الي هريرةٍ والرازي 


وقال قومٌ تبت الحقائق دون المجاز والجميعع واقهقوا 





تنبت بالقياس وشرعا» واختاره ابن السمعاني... قال ووجهه أنا نعلم أن الشريعة 
قاتيك. الصلاة ماذة أضيقة م انيت ت عنها لم تسم الصلاة قتعم أن ماشاركها 
في تلك الصفة يكون صلاة» فبان بدا نوف الاماء الشوعة بالعلل أي من حيث 
الشرع. [ 


«و») قال إنها تثبت بالقياس وف لغة) أي في كلام العرب «الشيرازي» إبراهم 
ابن عل ابن يوسف الفيروزي نسبة إلى فيروز بكسر الفاء قرية بفارس. ولد سنة 
ثلاث وتسعين وثلاممائة ومات في جمادى الاخحرة سنة ست وسبعين وأربعمائة. 
دوابن أبي هريرة) أبو على الحسن بن اللبيئين احد عظلياع اصدانن الشافعي مات 
في رجب سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. «والرازي» فخر الدين أحد النجددين. فإذا 
اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب 
لتخميره العقل أي تغطيته ووجد ذلك الوصف في معنى اخخر كالنبيذ أي المسكر 
من عيرماء العني د ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة... فيسمى التبيد خمرا فيجب 
اجتنابه باية : (إنا الخمر....# لا بالقياس على الخمر» ويستغنى بذلك عن 
الاستدلال بالسنة أو بالقياس الشرعي المتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع. 
ومن منع إثبات اللغة بالقياس احتاج إلى الاستدلال بقياس النبيذ على الخمر بشروط 
القياس: وكذا الكلام في تسمية اللائط زانيا والنباش سارقا للأخذ خفية. 


وقد علم مما مر أن الذاهبين إلى جواز القياس منهم من جوزه من حيث الشرع 
: ومنهم من جوزه 3 حيث اللغة وسواء في ثبوت اللغة بالقياس الحقيقة وامجازء 
«وقال قوم تند كنت ثق») بالقياس «دوت اججاز» لأنه أخفض رتبة منهأ فيجب 
بع يوي لوي سياف بذ لذن العرب: لم تستعمله 
فيه. ولو قيل بعكس ذلك أي يثبت المجاز دون الحقيقة لأنه أخفض رتبة وشأن 
الأدنى أن يتوسع فيه مالا يتوسع في الأعلى لم يكن بعيدا. 
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على جواز ما بالاستقرًا ثبت تعميمّةُ ولنمٌ في الأعلام بَتْ 
مسالة 
اللفيظ.. .والنتى, 5د التاق نه تمض الشركة ف الراذ 


كعلم مالعين وضععم ‏ لم يتناول غيره م اتبع 
فإن يك التعيينٌ خارجيا فعلم الشخص وإن ذهيّا 


بعضهم بعضا «على جواز ما بالاستقرا ثبت تعميمه» من اللغة كرفع الفاعل 
ونصب المفعول فلا حاجة في ثبوت مالم يسمع منه إلى قياس حتى يختلف في 
ثبوته مع أنه لايتحقق في جزئياته أصل وفرع لأن بعضها ليس أولى من بعض 
يذلك: 

دو ) وافقوا على «المنع في الأعلام؛ فلا يجري فيها القياس وبمت) بوقف ربيعة 
أي قطعا؛ لأنها غير معقولة المعنى والقياس فرع المعنى. وكذلك الصفات كاسم 
الفاعل والمفعول ونحوهما لأنه لابد في القياس من أصل وهو غير متحقق فيها فإنه 
ليس جعل البعض أصلا والبعض فرعا باولى من العكسء, واطرادها ني محالها 
مستفاد من الوضع لوضعهم القاتم مثلا لكل من قام. فالحاصل أن محل الخلاف 
فيما إذا اشتمل الاسم على وصف واعتقدنا أن تسميته لذلك الوصف 5 تقدم 
لخم 

«مسألة) اللفظ إذا نسب للمعنى باعتبار وحدة كل منهما وتعدده أربعة أقسام : 
الاول أن يتحد اللفظ والمعنى وهو قوله : واللفظ والمعنى) الواو بمعنى مع (ذو 
الاتحاد» بأن كان كل منهما واحدا ويسمى المنفرد؛ لانفراد لفظه بمعناه وهو نوعان 
جزني وكلى فالجزني هو الذي «قد يمنع») تصور معناه «الشركة» من اثنين مثلا 
دفي المراد» منه أي ف معناه «كعلم» وهو «مالمعين») خارجا أو ذهنا «وضع لم 
يتناول غيره كا اتبع؛) فخرج بالمعين النكرات وبما بعده سائر المعارف فإن الضمير 
صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب وليس موضوعا لان يستعمل في معين خاص 

«فان يك التعيين» في المعين «خارجياء بآن كان الموضوع له معينا في الخارج 
«فعلم الشخص» كزيد ومكة: «وإن» يك التعيين «ذهنياة بآن كان الموضوع له 
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ا المافينة. ا ع فق ك2 لاتب 
سس 0 ان رياد يدت 
تلفيه ذا ١‏ استوى ‏ مشككا إذا تفاوتا حوى 


معينا في الذهن أي ملاحظ التعين فيه كأسامة علم للسبع أي لماهيته الحاضرة 
فِ الذهن «فالجدس» أي علمه. وإل 0 الثاني من المنفرد وهو الكل أي 0 
|الجنس شار بقوله : «للماهية اسمهع أي اسم | لجنس «وضع من حيث هي») أي 
من غير أن تعين في الخارج أو الذهن كأسد اسم لاهية السبع «فشركة فيه 
«لامسع». 

والفرق: يون على اجنس و اتيم الجمس © قال الْحَسْرَوْشاهي292 هو أن 
الواضع إذا استحضر صورة الآسد ليضع لما فتلك الصورة المتشخصة في ذهنه 
جزئية باعتبار تشخصها في ذهنه ومطلق الصورة كلىي» فإن وضع اللفظ للصورة 
التي في ذهنه فهو علم الجنس وإن وضعه لمطلق الصورة فهو اسم الجنس» وحيتئك 
فلا فرق بينهما إلا باعتبار وضع الواضع. انظر بسط المسألة في الشرح. 

ثم الكل الذي لا تمتنع الشركة فيه «تلفيه ذا تواطؤٌ أي متواطتا «إن استوى») 
معناه في أفراده كالانسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمرو وغيرهما. 
سمي متواطقا من التواطىء أي التوافق لتوافق أفراد معناه فيه. وتلفيه «مشككا إذا 
تفاوتا» في أفراده وحوى» معناه كالنور فإنه في الشمس اد منه في السراج» 
والبياض فإنه في الثلج أشد منه في العاج.. .. سمي مشككا لأنه يشكك الناظر 
فيه هل هو متوطىء نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى أو مشترك نظرا 
إلى جهة الاختلاض. 

ثم أشار إلى القسم الثاني من أقسام نسبة اللفظ إلى المعنى بقوله : «واللفظ 
والمعنى إذا تعددا» كالإنسان والفرس «فمتباين» أي كل من اللفظين لفظه ومعناه 
غير لفظ الاخر ومعناه فهو مباين له. 


(102) عبد الحميد بن عيسى ين عمويه بن يونس بن خليل أبو محمد شمس الدين من علماء الكلام 
والاأصول والعقليات والفمقه: (580 652 هد - 11184 1254عم). 
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فعنأة دوذ النلفظط ذو ترادف وعكسةه إن كان 5 الخاالف 
اإفسية ييز :9 عن بخ اير نسي 


مسالة 
الأقشجات 517 لظ لواف لكر غارا. العاتي .دنا 
الحعرفه ‏ افتليعة: واللتب تخاطظة الفي كني عنيا 


لقم الثالك هو قوله : «ومهما اتحدا معناه دون اللفظ» كالانسان والبشر 
فكل من اللفظين مع الآخر «ذو ترادف» لترادفهما أي توافقهما على معنى واحد. 
تم الرابع هو قوله : «وعكسه» وهو أن يتعدد المعنى دون اللفظ كأن يكون 
للفظ معنيان أو أكثرء ف «إن كات» اللفظ «ف) المعنق «امخالف» للمعنى الآخر 
«حقيقة) بأن وضع لكل منهما وضعا أوليا كالقرء للحيض والطهر فهو «مشترك) 
لاشتراك المعنيين فيه. (وإل') بان وضع لأحدهما ثم نقل للاخر بعلاقة فهو بالنسبة 
للأول «حقيقة مع المجازه في الثاني «يتلى؛ أي يقال له ذلك أو يتبع الحقيقة؛ إذ 
لابد من سبق وضع اللفظ لما م سياني» وذلك كالاسد للسبع والرجل الشجاع. 
«مسألة ألاشتقاق» لغة الاقتطاع واصطلاحا من حيث قيامه بالفاعل ورد لفظ 
لسواه» أي إلى لفظ اخر بآن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه 
«ولوه كان سواه «مجازا» فلا يختص بالحقيقة «لتناسب» بين اللفظين أي توافق 
«وحواة) كل يم «في أحر ف أصلية» بأن تكون فيهما على ترتيب واحد «(و) 
ف «المعنى) أن يكون معنى الثاني في الأول كا في الناطق من النطق بمعنى اله 
حقيقة» وبمعنى الدلالة مجازا كم في قولك : الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه. 
وما ذكرم هر تغريقت: الأشتقاق ارا عند الاطلدق وهو الصغيرء 1 اكير 
فليس فيه الترتيب ا في الجبذ والجذبء والأكبر ليس فيه جميع يع الأصول 5 في 
الثلم والثلب» ويقال فيها أيضا : أصغر وصغير وكبير» وأصغر وأوسط وأكبر. 
د(وشرطه) أي شرط محقق الاشتقاق «التغيير» بين اللفظين « كيف عنا) نحقيقا 
كا في ضرب من الضرب أو تقديرا كا في طلب من الطلب. . فيقدر أن فتحة 
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ومنهُ كاسم الفاعل المطردٌ وَمِنْهُ كلقَارَورَةٍ الممسَصِدٌ 


مَن لم يقم وَصّف به ما اشُّْقٌ له منهٌ سما وتحالف العترلهة 
وَلا الذي قامّ به ماليسن له ْم فإن كان فاوجبُ عَمَلَه 


اللام في الفعل غيرها في المصدر ”ا قدر سيبويه ضمة النون في جنب جمعا غيرها 
فيه مفرداأ. 

وكان الأنسب لو قال : وشرطه تَيّرٌ إذعنا... إذ الكلام في الاشتقاق العلمي 
وهو جرد الحكم بأخذ لفظ من آخر والحاكم لايقع منه تغييرء وإنما التغيير في 
الاشتقاق العملى. 

«ومنه كاسم الفاعل المطرد؛ يعني أن المشتق منه المطرد الاستعمال فلا يتوقف 
على السماع كاسم الفاعل والمفعول وغيرهما كضارب لكل واحد وقع منه الضرب 
وهكذاء (ومنه كالقارورة المقتصد» أي ومنه المقتصد أي اختص ببعض الاشياء 
فلم يتجاوزه إلى غيره... من اقتصد لم يتجاوز الحد,» وذلك كالقارورة مشتقة 
من القرار» للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع كالكوزء وكالدبران 
لايطلق على شيء ما فيه دبور غير الكواكب الخمسة التي في الثور وهي منزلة 
من منازل القمرء وكذلك الابلق للفرس المجتمع فيه البياض والسواد دون غيره 
من الحيوانات المجتمع فيبا ماذكر. 

«من لم يقم؛ أي يتعلق «وصف به ما اشتق له منه» أي من لفظه «سما» يعني 
أنه لايجوز أن يشتق الاسم إلا لمن قام به الوصفء فلا يطلق على من لم يتصف 
بالقيام أنه قائم. «وخالف المعتزله» فجوزوا ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته 
الذاتية ووافقوا على أنه عالم قادر مريد مثلاء لكن قالوا بذاته لابصفات زائدة 
عليها... فلزم من ذلك صدق المشتق على من لم يقم به معنى المشتق منه» لكن 
لازم المذهب فيه خلاف هل يعد مذهبا أم لا ؟ 

«ولا» يجوز أن يشتق اسم للمحل «الذي قام به ما» أي وصف («ليس له 
إسم) فيمتنع الاشتقاق كأنواع الروائح إذ لم يوضع لا أسماء استغناء عنها بالتقييد 
كرائحة كذاء وكذا أنواع الالام. «فإن كان» الوصف الذي قام به له اسم 
«فأوجب» أي أتبت «عملهع أي اشتقاق الاسم له منه لغة كاشتقاق العا لم من 
العلم لمن قام به معناه. 
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# 
ددا 


والاكترون:. قرطيوا” لله اللقمينا في كونه حقيقة قد أطلقا 
3 اعز الجر إذا 42 يمكن والشالث افتراطة: اف الممكصن 
والرابعٌ لنت وَقيل إن طَرًا زهت وصحويفي انقاق... هرا 
لم يجز الإطلاق إجماعاً بجلا وليسَ في المشمَقٌ مَادلٌ عَلَى 


2 





«و؛ إطلاق المشتق مع بقاء المشتق منه حقيقة بالاتفاق» وقبل وجوده باعتبار 
' المستقبل محاز بالاتفاق» وأما إطلاقه بعد انقضائه باعتبار المضي كإطلاق الضارب 
بعد انقضاء الضرب ولمتكلم بعد انقضاء الكلام فهل هوحقيقة أم مجاز ؟ فيه 
مذاهبي أحدها أنه بجاز ف والأكثرون شرطوا لَه أي للمشتق منه (البقا) أي 
بقاء معناه في امحل «في كونه) أي المشتق «حقيقة قد أطلقا» على ذلك امحل المشتق 
له إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام «أو آخر الجزءه أي وجود أخر جزء منه 
«إذا ل يمكن» بقاؤه كالتكلم؛ لأنه بأصوات تنقضي شيعا فشيعاء فإذا لم يبق المعنى 
أو جزؤه الأخير في امحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا. 

والمذهب الثاني عدم اشتراط بقاء ماذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه 
حقيقة استصحابا للإطلاق فيصدق على من ضرب أمس ضارب حقيقة. 

«والثالث اشتراطه» أي البقاء «في الممكن» بقاؤه إلى حالة الإطلاق كالضرب 
ومالا يمكن بقاؤه كالتكلم حقيقة من غير اشتراط. 

«والرابع الوقف» عن الاشتراط وعدمه لتعارض داليليهماء فدليل الأول أنه 
كالمطلق قبل وجوده ودليل الثاني الاستصحاب. 

دوقيل إن طرا» على امحل «وصف» اخر «وجودي ينافي» : يناقض الوصف 
«الآخرا» أي الأول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يجز الإملاق» 
للورصف الأول على امحل حقيقة «إجماعا جلا) فلا يسمى القائم قاعدا ولا القاعد 
قائما باعتبار ماكان أولاء والخلاف في غير ذلكء» والاصح جريانه فيه؛ إذ لايظهر 
بينه وبين غيره فرق لانتفاء الوصف الذي اشتق منه على كل حال» وكونه خحلفه 
غيرة ار لا شي حك 

ووقع في نسخة مولود رحمه الله تعالى : إجماعا بلا... وقال : الظاهر أنه من 
باب الاكتفاء أي بلا خلاف تاكيد لقوله : إجماعا. واحترز بالوجودي عن العدمي 
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عر 0 الذات م الفاعل حقيقة في ل 9 النجلي 


كالسكوت أي ترك الكلام بعد الكلام؛ وبالمناقض عما لا يناقض كالتكلم مع القيام 
مثلا فإن التكلم لايناقضٍ القيام بل يجامعه؛ فلا تتفي بطروٍ غيرا الولجودذى. أوغير 
المناقض على اغخل الضيية 0 إجماعاء بل نجري فيه الأقوال. 


«وليس في المشتق» الذي هو دال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالأسود 
«مادل على خصوص تلك الذات» من كونها جسما أو غير جسم أو كدر ان 
غيره فإنه لامعنى له إلا ذات قام بها السواد من غير دلالة على خخصوص تلاك 
الذات لذن قولك معلل : :لا مواد جسم صحيح ولو اعد الاصوة فيه با لجسمية 
لكان بثابة قولك الجسم ذو السواد جسم وهو غير صحيح لعدم إفادته. 

وأما المشتق الموضوع لشيء مخصوص كاأسماء الزمان والمكان والالة فإنه يدل 
عل خصوصية تلك الذات من أنها زمان أومكان أو الة. 

«فهمن جملة المشتق «أسم الفاعل» والمفعول وهو «حقيقة في الحال» اتفاقا. 
م اختلف في المراد بالحال دالفسي عند السبكي أن المراد به «حال التلبس» 
أي تلبس الموصوف بالمعنى أو رقف الاختيرد سوا وحة: التليتن حال النطق أولا. 
والمراد بالتلبس التلبس العرفي ؟ يقال يكتب القران ويمشي من مكة إلى المدينة 
مثلا ويقصد الحال فليس المراد به الآن الحاضر وهو مالا يقبل الانقسام لأن هذا 
اصطلاح الفلاسفة بل المراد به أجزاء من الماضي والمستقبل متصل بعضها ببعضص 
بآن لايتخللها فصل يُعَلّ عرقا تركا لذلك الفعل وإعراضا عنه» فالمتكلم حقيقة 
من يباشر الكلام مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بتنفس أو سعال قليل لم 
يخرج عن كونه متكلماء وعلى هذا القياس أفعال الحال. 

«وقيل») أي قال القرافي : المراد حال (النطق» أي حال التلفظ من الناطق 
بالمشتق وبنى على ذلك سؤاله في نصوص «الزانية والزافي فاجلدوا» طووالسارق 
والسارقة فاقطعوا» «إواقتلوا المش ركين#» ونحوها أنها إنما تتناول من اتصف با معنى 
بعد نزوها الذي هو حال النطق مجازا والآضة عدم المجازء والاجماع على تناوها 
له حقيقة. وأجاب بآن المسالة في المشتق امحكوم به نحو زيد ضارب فان كان 
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مما لد 


وقوعٌ دي القرادف لفرت وأنكرّ ابسن فأارس اه 





محكوما عليه كا في الآيات المذكورة فحقيقة مطلقا. وقال ابن السبكي ‏ تبعا 
لوالده ‏ في دفع هذا السؤال : إن المقصود بالخال عند الأصوليين حال التلبس 
بالمعنى وإن تأخر عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوما عليه» لاحال النطق 
يه الدئ هو يخال التلكى المفس: أرقن فقا نقا يفنا السبالة كل حمومها هد بو قو له .: 
فيما إذا كان محكوما عليه لا مفهوم له وإنما اقتصر عليه لأنه محل التزاع مع القرافي 
وإلا فامحكوم به مثله. قال السبكي : وإنما سرى الوَهَمُ للقراني من اعتقاده أن 
الماضى والحال والاستقبال بحسب زمن إطلاق اللفظ وليس كذلكء والقاعدة 
صحيحة لكنه لم يفهمهاء واسم الفاعل ونحوه لايدل على زمان النطق فالمناط في 
الاطلاق الحقيقي حال التلبس لاحال النطق» فاسم الفاعل مثلا حقيقة فيمن هو 
متصف بالمعنى حين قيامه به حاضرا عند النطق أو مستقبلاء ومجاز فيمن سيتصف 
به وكذا فيمن اتصف به فيما مضى على الصحيح. 

«وقيل لاوقوع للمشتق) فقد ذهبت طائفة إلى أنه لايشتق شيء من شيء وأن 
# أبر.. ولعب اقربيجا :690 ويلالية أغرعب إل أن كل كلدة غييا سترت عن 

«مسألة وقوع ذي الترادف» مطلقا وهو اللفظ المواقق بالوضع للفظ آخر 
في معناه هو القول والمصوب» ولغة العرب طافحة به. «وأنكرو وقوعه مطلقا أي 
في الشرعيات وغيرها الإمام أبو الحسن أحمد «ابن فارس» بن زكرياء اللغوي 
القزويني» أحد النحاة على طريق الكوفيين» وكان شافعيا فتحول مالكياء وله المجمل 
في اللغة وغيرٌهء مات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. «و) أبو العباس أحمد بن يحبى 
بن يسار «ثعلب)» إمام الكوفيين في النحو واللغة» ولد سنة مائتين ومات في جمادى 
الاولى سنة إحدى وتسعين.. فإنهما نفيا وقوع الترادف قالا : وما يظن مترادفا 


المبرد له مناقشات مع تعلب وغيره : (241 311 ه - 855 923 م). 
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ممية 


ووسبس و بسنو ا سود ل و وو موسي سس ل ا ا مس سا ليخد ستو عد ا ل د 


كانه في لشة مفرّدَة وأنكرّ الإمامٌ في الشرعية 
وليس منه 2 الاصح الحدذ مع حدوده والاسم والجاءي تبعيسم 
والحق أن تابعاأا مي سجكسيك ل وفاقه الايد 


كالانسان والبشر فمتباين بالصفة» فالأول باعتبار النسيان أو أنه يآنسء والثاني 
اسار :بدو البقيزة أي لوو الدع قال الأصييان 2055 ومع عمل كلايهم 
في منعهم الترادف على منعه في لغة واحدة ولذا قال : «كأنه» أي إنكارهما وقوعه 
«ف لغة مفردة) وأما ف لغتين فلا ينكره عاقل. 

«وأنكر الإمام: الرازي وقوعه وق» الأسماء «الشرعية» دون اللغة.. قال لأنه 
نبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في النظم والسجع مثلا وذلك منتف في 
كلام الشارع» وما ثبت للحاجة يقدر بقدرها. واعترض عليه بالفرض والواجب 
والسنة والتطوع» وأجيب بأن ذلك من اصطلاح أهل الشرع لا من وضع الشرع. 

«وليس منه» أي المترادف دفي الأصح الحد» كالحيوان الناطق دمع محدوده) 
كالإنسان؛ لأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا والمحدود يدل عليها إجمالا 
فهمامتغايران؛ وقيل منه بقطع النظر عن الأجمال والتفصيل. «و) ليس منه في 
الأصح ا «الأسم والجاءي تبع) له أي الاسم وتابعه, والمراد به التابع الذي 
لايستعمل منفردا وَإنما يستعمل مع متبوعه ا "كننا* تحن سين سمي وعطنان 
نطشان وشيطان ليطان ونحوها؛ لأنه إنما يفيد المعنى مع متبوعه ومتى قطع عنه 
فلا دلالة له أصلاء ومن شان كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده. وقيل 
منه» وقائله يمنع ذلك. 

«و» ذهب الآمدي إلى أنه لافائدة للتابع أصلاء و«الحق أن تابعا يفيد تقوية) 
للمتبوع وإلا م يكن لذكره فائدة» والعرب ‏ لحكمتها ‏ لاتتكلم بما لافائدة 
فيه «و» لم يكن كالتأكيد بل «فاقه التأكيد» 2-7 يفيد مع التقوية نفي احتال 
امجاز في نحو جاء القوم كلهم أو السهو ني جاء زيد نفسهء ومن 4 التابع 
أن يكون على زنة المتبوع ولا كذلك التا كيد. 


(104) تحبى بن عيبل ال حمات بن عبد المنعم أبو رَكرياء الصملي الأصل الفارسي الأب الدمشمي 
المولد عالحم بفقه الشافعية والأصول (548 608 ه - 1153 -1212ع). 
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والمرتضى تعاقب ا ومين من لغة ككفون أو تين 
إن لم يكن بلفظه تُعُبَّدًا واقّالث المفِعمٌ إذا تَعَدَا 


فسالة 


ذو الاشتراك واقمٌّ في الأظهر ‏ وقد نفاهُ تعملبٌ والأبهرِي 


«و؛ اخعلف في تعاقب اللمترادفين أي وقوع كل متبما مكان الآخر... 
ف «المرتضى تعاقب الردفين؛ فيصح وقوع كل رديف من كل رديفين مكان 
الرديف الأ خيرج سواء كانا ومن لغة تكون» أي تثبت فهي تامة دأو كانا من 
«ثنتين» إذ لامانع من ذلكء وهذا إن لم يكن بلفظه» أي لفظ الرديف الاخر 
«تعبدأ) بالبناء للمفعول أي كلف كتكبيرة الاحرام للقادر عليها فلا يكفي وقوع 
مرادفها مكانها للتعبد بلفظها. ثم إن هذا القيد الأولى عدم ذكره م للقرافي وغيره؛ 
لأن المنع حينئذ لعارض شرعي والكلام هنا في اللغة. وقيل بالمنع مطلقا وعليه 
الإمام وأتباعه. دو» القول «الغالث» الجو از إذا كانا من لغة و«المنع إذا تعددا» 
بان كانا من لغتين؛ لان ضم لغة إلى أخرى بمثاية ضم مهمل إلى مستعمل. 

ومحل الخلاف في حال التركيب» أما في حال الافراد كا في تعدد الأشياء فلا 
حلاف في جوازه. 

«مسآلة ذو الاشتراك) أي المشترك وهو ا تقدم : اللفظ الواحد المتعدد المعنى 
الحقيقي) وفي وقوعه سبعة مذاهب : 

أحدها أنه جائر «واقع» في الكلام العرني من كلام الله ورسوله َي 
وغيرهما... ف الأسماء والأقعال والحروف «ف الأظهر» وليس بواجب. 

والمذهب الثاني أنه جائز غير واقع وهو قوله : «(وقد نفاة) أي وقوعه «ثعلب 
والأبري10502 والبلخ 2209 مطلقا... قالوا : ومايظن مشتركا فهو إما حقيقة 


(105) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر اتميمي شيخ المالكية في العراق سكن بغداد 
طلب للقضاء فامتنع.  289(‏ 373 ه - 902 986 م). 
(106) عبد الله بن محمد أبو علي محدث بلخ توفي (294 ه - 907م). 
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وفي القَرَانِ نجل داووة تفى راررن في حديث المصطفسى 
وقيل واجب وقيل ممسعمٌم وقيل بل بين النقيضين مع 


ومجاز أو متواطىء كالعين ؛ حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب لصفائه 
والشمس لضيائهاء وكالقرء ‏ بفتح القاف وضمها مع إسكان الراء ‏ فإنه 
موضوع للقدر المشترك بين الحيض والطهر وهو الجمع : من قرأت الماء في الحوض 
إذا جمعته فيه» والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وني زمن الحيض في الرحم. 


والنالث هو قوله : دوف القران» خاصة «نجل داوود» الظاهري2027) «نفى) 
وفوعه؛ لأنه لو وقع فيه لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد 
والقران منزه عن ذلك. وأجيب باختيار أنه وقع غير مبين ويفيد إرادة أحد معنييه 
الذي سيبين وذلك كاف في الإفادة» ويترتب عليه في الأحكام الثواب أو العقاب 
بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان» فإن لم يبين حمل على المعنيين 5 سياتي. 

والرابع قوله : «وآخرون» نفوا وقوعه «في حديث المصطفى» عَِْ لما ذكر 
في القران. 

والخامس قوله : «وقيل» هو «واجب» الوقوع؛ لأن المعاني أكثر من الأفاظط 
الدالة عليها. وأجيب بمنع ذلك إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ 
يدل عليه. 

والسادس قوله : «وقيل») هو «ممسع) الوقوع أي محال عقلا لاخلاله بفهم المراد 
التفصيل أو الاجمالي المبين بالقرينة» فإن انتفت حمل على المعنيين. 

والسابع قوله : «وقيل بل) هو «بين النقيضين) فمَطِ «منع) كو جود الشيء 
حاصل عملا فالوضع له ب وأجيب 3 فائدته استحضار التردد بين أمرين 


(107) محمد بن داوود بن على بن خلف أبو بكر مناظر شاعر ولد وقتل ببغداد يلقب بعصفور 
الشوك لنحافته وصفرته  255(‏ 297 ه 869 910 م). 
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مسالة 
يَصِحّ أن يراد معنيّاة ونا رفصي ا 
وَوَافْقَ القاضي وقال مِجممل ديسا لجا 005 


يغفل الذهن عنبما والفائدة الاأجمالية قد تقصد فيستحضرمحما بسماعه ثم يبحث 


عن المراد منهما 
فنا لق هذه امسا له مسدورةة لابعنبال المشترك وذكر في أثنائها حمله على 
معنييه . والمسالة قبلها لوضع اا نبغو فينبغى تقديم بيان الفرق بين الوضع 


والاستعمال والحمل؛ فالوضع تقدم أنه ا اللفظ دليلا على المعنى فهو من 
صفات الواضعء والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى فهو من صفات المتكلم: 
والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم فهو من صفات السامع. إذا علمت ذلك فقد 
اختلف في استعمال المشترك في معنييه معا على مذاهب : 

أخدها مدرونه قال :الا ونيف هرارق كان لتو ل عند عن وريد 
الذهب والجارحة مثلاء أو ملبوسي جون ويريد أبيض وأسودء وعلى هذا اختلف 
فالأكثرون على أنه ويصح أن» يطلق لغة و«يراد معنياه) أو معانيه معاء وعلى هذا 
احتلف : فبعضهم رآه وتجوزاع اع يحاراء؛ لأنه لم يوضع لهما معا بل وضع لكل 
منبما'عل انفراده من غير نظر إلى الآخر بآن تعدد الواضع أو وضع لواحد نسيانا. 
قال في الشرح : قلت : هذا لايتمشى على قول التوقيف الذي هو الاشهر. 

«والشافعي رآه» أي رأى المشترك الذي أريد معنياه «حقيقة» فيهما وكذا 
القاضي والمعتزلة ؛ لأنه وضع لكل منهما «و؛ على أنه حقيقة اختلف في محمله 
عند تجرده من القرائن على ثلاثة أقوال : فالشافعي راه «ذا ظهور فيبما» أي في 
معنينة لان الأصل إرادة كل منهما لوضعه له ولا مانع. «فاحمل» حمل المشترك | 
أيبا السامع وجوبا وبلا قرينة) أي عند عدم قرينة معينة لأحدهما «علييما» معا 
من باب العموم «ووافق القاضي») الشافعي في كونه حقيقة كا مر اننا دو) لكن 
عند التجرد عن القرائن المعينة والمعممة «قال» إنه «نجمل) أي غير متضح المراد 
منه ولكن «عليبما؛ معا لا من حيف أنه ظاهر بل (للاحتياط يحمل» لاحتوائه 
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والأكثرون مثل ما حكى الصفي بالللعم من حمل وبالتوقف 
وهيل إنما يصح عقسسلا وكيبسجشل الايضح: اذاك أصلا 
وقهيل في الإِفرَادٍ لايصح ‏ وقيل في الإثيبات والاصح 
الجمع باعتيار معتييسه إن بو كروة قد يي علنئعه 


على مراد المتكلم. دو قال «الأكثرون مثل ما حكى الصفيء المندي2080 «بالمنع 
من حمل» فلا يحمل عليهما ولا على واحد منبهما «وبالتوقف» لظهور قرينة» وهو 


«وقيل إنها يصح أن يراد به معنياه «عقلا) لا لغق لا حقيقة» ولا مجازا؛ خخالغته 
لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا فقط. «وقيل لايصح 
ذاك») الاستعمال في معنييه مطلقا «أصلا وقيل) إنه يجوز في الجمم نحو اعتدّي 
بالاقراء و «فيٍ الإفراد لايصح؛ استعماله في معنييه» سواء في ذلك الإثبات والنفي. 
«وقيل» لايصح «ف الإثبات» كعندي عين» ويصح في النفي نحو لاعين عندي. 
والفرق بينهما أن النكرة في سياق النفى تعم. 

ومحل الخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين» فإن امتنع كامشفمال م 
افعل في طلب الفعل والتبديد لم يصح قطعاء فهما ضدان؛ لان مقتضى الطلب 
الثواب ومقتضى التبديد العقاب. 

«و» قد اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه كقولك عيون وتريد باصرة 
وجارية وذهبا ف «الأصح» هو «الجمع» أي أن جمع المشترك «باعتبار معنييه إن 
سوغوه» أي إن جوزه النحاة «قد بنى عليه أي على جواز استعمال المشترك 
في معنييه» إن جوزناه جاز وإن منعناه امتنع. وقيل ليس مبنيا عليه بل يجوز مطلما 
لأن الجمع في قوة تكرار المفردات بالعطف فكاأنه استعمل كل مفرد في معنى. 
وفي قوله : إن سوغوه إشارة إلى خلاف النحاة في جواز ثثنية اللفظين امختلفين 


(108) فون عبد الزحع يبن :نيه الأرموي أبو عيد الله فقيه أصولي ولد بالهند له مولفات : 
 644(‏ 715 ه ع 1246 -1315م). 
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والخُلف يجري في المجازئن وفي ‏ حقيقةٍ وضدّها فيما اضصطهٍ 
ففي العموم وافعلوا الخير سَلكُ وقيل للفرض وقيل | لستتدرك 


في المعرى وجمعهما فالحواز رام ابن مالك199) وقد استعمله الحريري9!!) 
فقال : 
جاد العو جعي .عضي هواآه عينه فاشى بلا عييين 

أي باصرة وذهب. والمنم رأي ابن الحاجب وأبي حيانء وقال ابن 
عصفور(!!!) : إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية كال حمرين للذهب والزعفران 
جازء وإلا فلا كالعين للباصرة والذهب. 

«والخلف» الذي فى استعمال المشترك فى معنييه (غخجري) في استعمال اللفظ 
وهو الراجح يحمل عليهما إذا تجرد بشرط أن يتساويا في الاستعمال» فإن رجح 
أحدهما تعين. «و) يجري اكنا «ف» استعمال اللفظ في «حقيقة وضدها؛ أي امجاز 
حيث لاينافي «فيما اصطفى» كاطلاق الشراء على الشراء ١‏ ع2 والسوم. والاسد 
على السبع والرجل الشجاع فيكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين على قياس 
ماتقدم, وحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة 5 حمل الشافعي 
الملامسة في قوله تعالى : «وأو لامستم النساء©» على المس باليد والوطء. وخخالف 
القاضي بق بكر فمنع ذلك قطعا وإن جوزاستعماله في معنييه الحقيقيين فارقا يآن 
الحميقة استعفال اللفظ فيما وصع له وامجار فيمأ ل يوضع لى وهما متنافيا. 
قوله تعالى : ««إوافعلوا الخير» سلك» أي دخل في طريق العموم في الواجب 


(109) محمد بن عبد الله الطاني الجياني جمال الدين أبو عبد الله أحد أئمة علوم العربية له مؤلفات 
نافعة (600 - 672 ه > 1203 ب 1274 م). 

(110) القاسم بن على بن محمد بن عثان أبو حمد البصري الأديب صاحب المقامات ينسب إلى 
ربيعة الفرس.  446(‏ 516 ه - 1054 1122 م). 

(111) على .بن مؤمر بن محمد الحضرمي الاشبيل مولدا أبو الحسن حامل لواء العريية بالأندلس 
توفي بتونس  597(‏ 669 ه 23 1271-1200 م). 
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متعلقهما وهو الخير شاملا لهما. «وقيل» إن الآية «للفرض» خاصة؛ بناء على أنه 
لايراد المجاز مع الحقيقة. «وقيل» إنها للقدر «المشترك» بين الوجوب والندب وهو 
مطلوب الفعل؛ بناء على القول الآتي أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين 
الوجوب والندب أي طلب الفعل. 


«الحقيقة والمجاز» الحقيقة لفظ مشترك : يراد به الذات فيقال حقيقة الشيء 
ونفسه بمعنى واحدء وقد يراد به خلاف المجاز. وهو المراد هنا. 

«الأول» أي الحقيقة هى «الكلمة المستعمله فيما اصطلاحا أَوَّلاُ توضع له) 
أي فيما توضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب. فخرج بالاستعمال اللفظ المهمل 
واللفظ قبل الاستعمال فإنه لايوصف بأنه حقيقة ولامجاز. وخرج بقوله في الذي 
توضع له الغلط كقولك خذ هذا الفرس مشيرا إلى حمار. وبقوله أولا امجاز فإنه 
موضوع اثانيا. 


ثم الحقيقة ثلاثة أقسام : «في لغة تكون» أي تكون لغوية بآن وضعها أهل 
. اللغة بتوقيف وهوالراجح؛ أو باصطلاح على القول به كالأسد للحيوان المفترس. 
«أوه تكون «عرفيه عموما؛ أي عرفية عامة وهي المنقولة عن موضوعها الأصلي 
إلى غيره بالاستعمال العام إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة فإنها 
موضوعة في اللغة لكل مايدب فخصها أهل العرف العام بذات الحافر» وإما باشتهار 
امجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة كإضافة الحرمة إلى الخمر وهي في الحقيقة 
مضافة إلى الشرب. «او؛ تكون عرفية «خصوصاء أي -خاصة وهي التي نقلها 
عن موضوعها الأصلي قوم مخصوصون كاصطلاح النحاة على الرفع والنصب والجر 
والفاعل والمفعول وغير ذلك. «او شرعيه؛ بآن وضعها الشارع فلا يعرف وضعها 
للمعنى إلا من جهة الشرع كالصلاة للعبادة اتخصوصة وهي لغة الدعاء. 
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1 20 2 1 2 
والاوليان وفعا وقكدك نقسى عرفةٍ - تتسبوم ينا 
قوم 0 الجعار ل الفروتا 7 اععزال أطلىٌ لوكُو عا 
وهيل يا الإيمان واه سب السك والشرفي مالا ا 
إلا من الشرع اسه ويطلقٌ للعدب والمجباح م المطْلسكٌ 





«والأوليان» أي اللغوية والعرفية بقسميها «وقعا وقد نفى» يعني أنكر «عرفية 
تعم قوم حنفا) "ا نفوا الشرعية. «و) نفى «قوم الإامكان في) الحقيقة (الشرعيه) 
بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسية مانعة من نقله إلى غيره. 

«و» نفى «قوم الوقوع» أي وقوع الحقيقة الشرعية... قالوا : إن الألفاظ 
المستعملة في الشرع لمعان لم يفهمها العرب باقية على مدلوها والامور الزائدة على 
المعنى اللغوي كالركو ع مثلا شروط معتبرة في إطلاق لفظ الصلاة على الدعاء 
بخير مثلا «و)نفى وقوع «الدينيه» من الشرع أي المتعلقة بأصول الدين الشامل 
للإيمان وغيره فهو أعم من قوله الاتي : وقيل لا الإيمان. قال في النشر : الد 
مادل على الصفات المعتبرة في الدين وعدمه اتفاقا كالايمان والكفر والمومن والكافر. 
«قوم) منهم الإمامان «وذأ» القول هو واخعار لا الفروعا) يعني ا نفوأ وقوع 
الدينية وأثبتوا وقوع القرعية. قال في النشر : وهي ما اجري على الافعال كالصلاة 
والصوم وذا القول اختاره ابن الحاجب وصاحب جمع الجوامع 

«وذو اعتزال أطلق الوقوعا؛ أي وقوع الحقيقة الشرعية فرعية كانت أو دينية 
وبذا قال جمهور الفقهاء والمتكلمين. «وقيل») وقعت «لا الايمان» فقط فإنه في 
الشرع مستعمل في معنأه اللغوي أي تصديق القلب وإن اعتبر الشار ع في الاعتداد 
به التلفظ بالشهادتين من القادر. «والتوقف)» فى وقوعها «للسيف» الامدي. 

«والشرعي؛ أي مسمى مَاصَدَقٍ الحقيقة الشرعية «ما» أي شيء ١لا‏ يعرف 
إلا من) عو («الشر ع اسمه» أي وضع الاسم له #ادعة السماة: الملا فإن اسم 
الصلاة لهذه الحياة الخصوصة ذات الركوع والسجود لم يعرف إلا من الشرع 
وهي لغة الدعاء. 

وقد قسسمها الصفي الهندي إلى أربعة أقسام : أحدها : أن يكون اللفظ والمعنى 
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بالوضع. ثانيا مجازٌ لاعتتلاق ‏ فسبق وضع واجبٌ وهو اتفاق 





معلومين لأهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى كالرحمن. الثاني : 
أن يكونا غير معلومين لهم أصلا كاوائل السور عند من يجعلها أسماء لما أو للقران. 
الثالث : أن يكون اللفظ معلوما لهم دون المعنى كالصلاة والصوم ونحوهما. 
الرابع : عكسه كلب فإن معناه وروت مدرو وهو العشب لكنهم 
لايعرفون هذا اللفظ... قال : والأشبه أن الأقسام الأربعة واقعة. 


«و؛ لايختص بالواجب بل قد «يطلق» لفظ الشرعي «للندب» أي عليه أي 
يستعمل فيه» ففيه استخذام؛ إذ المراد به هنا اللفظ وفيما قبله المعنى. ومن إطلاقه 
عليه قولهم : من النوافل ماتشرع فيه الجماعة ‏ أي تندب ‏ كالعيدين. «و) 
على «المباح) وهمنه قول القاضي حسين : لو صلى التراويج أربعا لاي َم يصح 
لأنه حلاف المشروع أي المباح» فإن المباح مأذون فيه وهذا ليس بمأذون فيه. 
ويمثل له أيضا بقولهم : بيع المجهول غير مشروع» وشرع السلم للحاجة. 

وإلى تعريف ايجار 0" بقوله : «تم) اللفظ «المطلق) , يعني المستعمل فيما وضع 
له لغة أو عرفا أو شرعا «بالوضع ثانيا) خرج الحقيقة فإنها بوضع أول «مجاز» 
يعني أن المجاز المراد عند الاطلاق وهو المجاز في الافراد : اللفظ المستعمل فيما 
وضع له بوضع ثان أي بعد وضع أول لمعنى غير هذا المعنى لاعتلاق» أي لعلاقة 
بين ماوضع له أولا وبين ما وضع له ثانيا بحيث ينتقل إليه الذهن بواسطتها وخرج 
بذلك العلم المنقول كالفضل والعلاقة تفتح وتكسر. 

وعلم من تقييد الوضع بالثاني أن المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه 6 قال : 
«فسبق وضع؛ للمعنى الأول «واجب وهوء أي وجوب ذلك «اتفاق» أي متفق 
عليه في تحقق المجازء وإنما الخلاف في استلزامه سبق الاستعمال للمعنى الحقيقى: 
فقيل نعم مطلقا وإلا لعري الوضع الأول عن الفائدة» والثاني : لا مطلقا؛ إذ لا 
مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولاء والثالث : لايجب 
في غير المصدر م قال : «وسبق الاستعمال» للفظ المستعمل في النجاز في المعنى 
ا لحقيقي «في» القول «المستظهر» الذي اختاره في جمع الجوامع «ليس بواجب)» في 
تحقق المجاز «سوى في المصدر» فلا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال 
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وقد تفى وقوععه أولو قطن وامحمرون في الكتاب والستئن 


جٌَ 2 
وإنما وحور ييه او لِيَشَاعَةٍ بها او بجهلها 
الى لهحرة امجاز 7-- بلاغة أو غير ذا كالسجع أو قافيتة 
ولنيم .غالنا اع ١‏ 07 جنئ. “قال +الاتجنات 


مصدره حقيقة وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل إلا لله وهو 
من الرحمة» وحقيقتها : الرأفة والحنو المستحيل عليه تعالى. . 
ثم المشهور وقوع انمجاز مطلقا في اللغة والشرع والعرف» «وقد نفى وقوعه) 

مطلقا أي لا بقيد الكتاب والسنة قوم «أولُو فطن. و» نفى «آخرون؛ وقوعه 
رف الكتاب والسنن» قالوا : لأنه بحسب الظاهر كذب كقولك في البليد : هذا 
حمارء وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب» ورد بآنه لاكذب مع اعتبار العلاقة 
وهي ف ذلك المشاببة في الصفة الظاهرة اي عدم الفهم. 

«وإنها» يعدل المتكلم في خطابه عن الحقيقة و «يوثره» أي يختار امجاز لأسباب» 
إما «لتنقلهأ» أي ثقل لفظها عل اللسان كالختفقيق للداهية يعدل عنه إلى الموت 
مثلاء «أو لبشاعة بها» كالخرأة بكسر الخاء يعدل عنها إلى الغائط وحقيقته المكان 
المنخفض. دأو جهلها» أي - جهل المتكلم أو الخاطب لفظ الحقيقة دون انجاز كان 

يعلم المتكلم أن لرطب من النبات له لفظ حقيقي يدل عليه ولايعلم أنه لفظ 

قدو ب بق متيال من به أن مار اللي جار باطبار ا لول 
إليه. دأو شهرة المجاز» دون الحقيقة كالراوية فإنها في ظرف الماء أشهر من معناها 
الحقيقي وهو البعير ونحوه. «أو بلاغته) نحو زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع. دأو 
غير ذا» المذكور «كم/إقامة الوزن 1 «السجع أو قافيته) باجاز دون الحقيقة. 

وكإخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة كا إذا أردت 
أن تعرف مخاطبك دون غيره أنك رأيت إنسانا جميلا فتعدل حيئذ عن الحقيقة 
التي يعرفها ذلك الغير إل المجاز الذي لايعرفه وتقول رأيت قمرا مثلا. 

«وليس» انجاز «غالبا على» الحقيقة في «اللغات») كله «ونتجل جني)1122) 
بسكون الياء مُعَرَبٌ كني قال بالإثبات: أي إثبات أنه غالب في كل لغة على 
(112) عثان أبو الفتح الموصلي من أئمة الأدب والنحو له شعرء ولد بالموصل» قال التنبي : | 


جني أخبر بشعري مني. توق (392 ه - 1002 م). 
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ولا إذاا اللقتنية امتكببالع. منتيدة بوعالت ابن بادك 
وهو مم التَعَل داعي الأمْلاً ومنهُمًا اتخصيص جزما ا 


الم للك تقول مثلا رأيت زيدا وضربته 1 والمضروب بعضه. «ولا) 
أي لبن امجاز «إذا الحقيقة استحالت» عله أو عادة «معتمد أ ) بمتح المم أي 
مولا عليه فق تركسن معدا بل 0 لابد م قرينة تدل له. بان في ذلك 
وبع ويب" ا ل ا ا 

21211111111 لير 
أقرب المعاني امجازية إن تعدد المجاز حيث استحال حمل اللفظ على معناه الأصلى 
عقلا أو شرعا أو عادة... مثاله عادة #وامسحوا برؤوسكم» فإن الرأس حقيقة 
في الجلدة فالحمل على المعنى الأصلي هنا مستحيل عادة الحيلولة الشعر والعمامة 
ا اللفظ الذي هو الرأس 7 لانه يطلق على الدع 07 العمامة 7 

دوهو) أي الجاز ممع التقل: اللعلوم من داقر كل بون اللفيقه الخرعيه والعرقية 
«يناني) أي يخالف «الأصلاء الراجح 00 يل الأصلء فإذا احتمل اللفظ 
لعدم ويد بحي ود وانوي للموضوع له أولاء مثالهما 
رافك أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي سلامة منه)» ويحتمل 
الرجل الشجاع والصلاة الشرعية. 

«ومنهما؛ أي من لجاز والنقل «التخصيص جزما» أي قطعا «أولى؛ فإذا احتمل 
أولىء أما في الاول فلتعين الباق من العام بعد التخصيصء بخلاف امجاز فإنه قد 
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وبعكةه النجاز والآاأضمعار سالواه فهو الثالتث المخقار 





لايتعين بان يتعدد ولا قرينة تعين» وأما في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ 
المعنى الأول؛ بخلاف النقل. مثال الأول قوله تعالى : «إولا تاكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه» فقال الحنفي : أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه وَنُخصّ منه 
ناسيها فتحل ذبيحتهء وقال غيره : أي مما م يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا 
من التسمية فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الآول دون الثاني. ومثال الثاني 
قوله تعالى : #وأحل الله البيع» فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد لعدم 
حله» وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحةء وهما قولان للشافعي... 
فما شك في استجماعه لما يحل ويصح على الاول لان الاصل عدم فساده دون 
الثانلي؛ لآن الاصل عدم استجماعه لا. 


«وبعده؛ أي يل التخصيص في الرتبة «النجاز والإضماره فهما أولى من النقل 
فإذا احتمل الكلام الجاز والنقل أو الإضمار والنقل فهما أولى من النقل لسلامتهما 
من نسخ المعنى الأول» بخلافه... مثال الأول قوله تعالى : «إوأقيموا الصلاة» 
أي العبادة الخصوصة فقيل هي مجاز عن الدعاء بخير لاشتلهها عليه وقيل نقلت 
إلييا شرعا. ومثال الثاني قوله : «9وحرم الربا» قال الحنفي : أي أخذه وهو الزيادة 
في بيع درهم بدرهمين مثلاء فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم» وقال غيره 
نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في ذلك والاثم فيه باق. 


وأما امجاز مع الإضمار فقيل إن امجاز أولى لكثرته» وقيل الإضمار أولى؛ لأن 
قرينته متصلة» فالاضمار هو المسمى سابقا بالاقتضاء وقد سبق أن قرينته توقف 
لعلف والصحة عليه وتوقف صدق الكلام وصحته وصف له لازم وذلك غاية 
الاتصال» بخلاف قرينة المجاز فإنها منفصلة خارجة عنه. وقيل إن الاضمار «ساواأه: 
أي لمجاز لاحتياج كل منهما إلى قرينة فيكون اللفظ محملا حتى لا يترجح أحدهما 
إلا بدليل «فهو» أي القول بانهما سواء هو «الثالث انخعار» مثاله قوله لعبده الذي 
يولد مثله لمثله المشهور النسب من غيره : هذا ابني... يحتمل أن يكون المراد 
هذا عتيق؟ تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق» أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق؛ 
وهما وجهان عند الشافعية. قال في الروضة : انختار الثاني. 
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فالنتقل بعدهٌ فلاشيِرَاكُ ثمم ياتي المجارٌ لعَلآقاتب توم 


وعلم من كون الإضمار مساويا للمجاز أو دونه أن التخصيص أولى منه فإذا 
احتمل الكلام التخصيص والإضمار فالحمل على التخصيص أولى... مثاله قوله 
تعالى : #ولكم في القصاص حياة» اع مشر وخيعة؛ لأن بها حصل الانفكاك 
عن القتلء ويكون الخطاب عاماء أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين 
بدفع شر القاتل الذي صار عدوا شم فيكون المخطاب مختصأ بهم. 

«فالتقل بعده» أي ماذكر من المجاز والإضمار وقبل الاشتراك. «فالاشتراك» 
يليه فهو أولى من الاشتراك؛ لاخلال الاشتراك بالفهم اليقيني... فإذا احتمل 
الكلام النقل والاشتراك فالحمل على النقل أولى؛ لأن المنقول لأفراد مدلوله قبل 
النقل وبعده لايمتنع العمل به والمشترك لتعدد مدلوله لايعمل به إلا بقرينة تعين 
أحد معنييه مثلاء مثاله : الزكاة فإنها حقيقة في الماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج 
فق الال لأن.وكون يكتيقة يها لفوية: ذكون مقر كار لذن :بكر سمرلا شرعيا. 

وعلم من كون التقل أولى من الاشتراك أن التخصيص وانجاز والإضمار أولى 
منه» مثال الأول قوله تعالى : «إولاتنكحوا مانكح اباؤ كم من النساء» فقال 
الحنفي : أي ما وطئوه؛ لأن التكاح حقيقة في الوطء فيحرم على الشخص مَرنيه 
أبيه» وقال الشافعي : أي ما عقدوا عليه فلا تحرم» ويلزم الأول الاشتراك .لا ثبت 
أن التكاح حقيقة في العقد لكثرة ة استعماله فيه حتى أنه لم يرد في القران لغيره 
كا قال الزمخشري أي في غير محل النزاع. ويلزم الثاني التخصيص حيث قال : 
تحل للرجل من عقد عليها أبوه فاسدا؛ بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح. 
ومثال الثاني أي ما احتمل المجاز والاشتراك ‏ النكاح حقيقة في العقد مجاز 
في الوطء؛ وقيل عكسه؛ وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة 
وللمجاز في الآخر. ومثال الثالث قوله تعالى : «9واسأل القرية» أي أهلهاء 
وقيل : القرية حقيقة في الأهل والأبنية الجتمعة ؛ لهذه الآية وغيرها نحو «إفلولا 
كانت قرية امنت» ولبعضهم؛؟ 
يقدم تخصيص مجاز ومضمر ونقل يليه واشتراك على النسخ 
وكل على مابعذده متقدم وقدم أضداد الجميع ذوو الرسخ 

تنبيه : ذكر الناظم هنا كأصله ‏ مما يخل بالفهم من جهة اليقين لا الظن 
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أو عالييا؟ .واليقضى بواليت والكل أني لبعطيه والسبب 


خمسة وبقي خمسة أخرى تخل بالفهم وهي : الخ والتقديم والتأخير والمعارض 
العقى وتغيير الإعراب والتصريف. وإنما اقتصر على الخمسة الأولى لكثرة وقوعها 
ولقوة الظن مع انتفائها. 

ثم ياتي المجاز لعلاقات تؤم» تقصد فشرط صححته العلاقة بين الحقيقي وانجاز 
وإلا لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى وقد ذكر بضعة عشر نوعا منها فقال : 
«بالشكل» أي يكون المجاز بعلاقة الشكل أي المشابهة فيه كإطلاق الفرس على 
صورته المنقوشة في الجدار «أو» علاقة المشاببة في «ظاهر وصف يرعى» فلابد 
أن يكون الوصف ظاهرا؛ لينتقل الذهن إليه كالأسد في الرجل الشجاع دون 
الأَبْخَرِ لظهور الشجاعة دون الْبَكَر فإنه وصف خحفي في السبع. واعلم أن قضية 
عطف هذا على الشكل تقتضي أنه نوع اخر وليس كذلك إذ الاشتراك في الشكل 
من قبيل الاشتراك في الصفة الظاهرة. 

«أو» تسمية الشيء «باعتبار مايكون» فى المستقبل «قطعا)» نحو «إإنك ميت 
وإنهم ميتون» ومن هذا إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة كتسمية الخمر في الدن 
بالمسكر. وأو باعتبار مايكون «غالبا» كتسمية العصير خمراء لا نادرا كتسمية 
العبد حرا فلا يجوزء وعككسه أي تسمية الشيء باعتبار ماكان عليه كالعبد لمن 
عتق والقاضي لمن عزل. 

«و» يكون المجاز ب «النقص» نحو «إوسكل القرية» أي أهلها وعكسه أي 
الزيادة نحو «ؤليس كمثله شيء» أي مثله؛ إذ المقصود نفي المثل لا نفي مثل المثل 
المستلزم لثبوت المثل. «و؛ كإطلاق «المسبب والكل أي لبعضه والسبب» بنشر 
معكوس. تقريره : وكإطلاق المسبب على السبب والكل على بعضهء فالأول 
كإطلاق الموت على المرض الشديد؛ لأنه سبب له عادة» والثاني كإطلاق الأصابع 
على الأنامل في قوله تعالى : «إيجعلون أصابعهم في اذائهم» أي أناملهم. وعكس 
هذين» فإطلاق السبب عل المسبب نحو للأمير يد أي قدرة فهي مسببة عن اليد 
لحصوها بهاء وإطلاق البعض على الكل تحو فلان ملك ألف رأس من الغنم. 
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والسمع في نوع المجاز يشتّرط وقيل بالوقف وقيل الجنس قط 


وصحة المجاز قْ الإسنسادٍ والفعل والخحروف باعتعماد 


دو) علاقة التعلق أي اتصاف المتعلق ‏ بالفتح بمعنى المتعلق ‏ بالكسر ‏ 
وقيام ذلك المعنى به كإطلاق «المتعلق» . بكسر اللام ‏ على المتعلق ‏ 
بفتحها ‏ وعكسه. والمراد التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل والمفعول 
كإطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو رجل عدل أي عادل» وعكسه نحو قم 
قائما أي قياماء والمصدر على اسم المفعول نحو لإخلق الله أي مخلوقه وعكسه 
نحو إباييكم المفتون» أي الفتنة» وقيل الباء زائدة وأصل الكلام أيكم المفتون ؟.. 
فيكون حقيقة. واسم الفاعل على المفعول نحو «ماء دافق» أي مدفوق» وعكسه 
نحو لإحجابا مستورا» أي ساترا. «وعكس الخمسة؛ وهي قوله : وياعتبار 
مايكون... إلحء وقد عرات امئلة عكيمها: 

«و؛ من المجاز تسمية (الضد) بأسم ضذه كتسمية لاط بالر نجي » والبرية 
المهلكة بالمفازة واللديغ بالسلم. «والجوار» أي تسمية الشيء باسم ماجاوره 
كتسمية القربة راوية» والراوية لغة اسم للدابة التى يستقى عليها. 

مم منه أيضا إطلاق اسم للق للشيء عليه نحو وواجعل لي لسان صدق» 
أي ثناء حسنا واللسان الته. 

وو العلاقة المعتيرة أجمعوا أنه لايعتبر شخصها بأن لايستعمل إلا في الصورة 
التي استعملته العرب فيباء وأما النوع فاختلفوا فيه : فميل «(السمع) من العرب 
للعلاقة التي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي «في نوع المجاز يشترط» فليس لنا 
أن نتجوز في نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذاسمع من العرب صورة منه مثلاء 
وهدا هو الختار. «وقيل بالوقف») في الاشتراط وعدمه «وقيل» مل ل السمع ف 
«الجبس قطء لا في النوع بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها فيكفي السماع ني 
لصوي ا وو الل دايا الاك 

وص از وله ب ما مط لا لوف 6 والمطلق هو الاستعمال 
في غير الموضوع له.. يعني أن المعتمد هو كون انجاز يصح «في الإسناد) 5 
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والفَخْرٌ في الحروف مطلقا مُنَعْ والفغل ولمشمَكٌ إلا بالتببِغ 


المفردات بآن يسند الشيء لغير من هوله لملابسة بينهما نحو «9أخرجت الأرض 
أثقالها» أنبت الربيع البقل؛ فالاخر اج والآر ض والإنبات والربيع حقائق استعملت 
في موضوعاتهاء لكن تجوز في نسبة الإخراج للأرض والإنبات للربيع وهما بالحقيقة 
لله تعالى» ويسمى هذا مجازا في التركيب ومجازا عقليا ومجازا حكميا ومجازا في 
الاثيات وإسنادا مجازيا. والقول الآخر لابن الحاجب أنه حميقة لاسناد العمل 1 
فاعله عرفا. وقال السكاكي!2!') : هو استعارة بالكناية باستعارة لفظ الأرض 
والرّببع للفاعل الحقيقي وهو الله والقرينة نسبة الفعل إليه» ورد بوجوه أقواها 
أنه لايجوز إطلاق اللفظين ونحوهما على الله تعالى لعدم وروده وأسماء الله تعالى 

«و) المعتمد صحته في «الفعل» بأن يطلق لفظ الماضي على الآتي وبالعكس 
نحو «إو نادى أصحاب الجنة# أي يناديء «ؤو اتبعوا ماتتلوا الشياطين» أي تلته. 

دو المعتمد صحة المجاز في الافراد في «الحروف» بالذات نحو إفهل ترى هم 
من باقية4 أي ماترى» وبالتبع لمتعلقه ولايكون إلا ني الاستعارة نحو : «إفالتقطه 
ال فرعون ليكون لهم عدوا» «باعتاد) خير قوله : وصحة المجاز كا يعلم مما قررنا. 

«والفخر في الحروف مطلقاه بالذات وبالتبع «منع؛ مجاز الافراد؛ لأنه لايفيد 
إلا بضمه إلى غيره فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة أو إلى مالا ينبغي 
ضمه إليه فمجاز مركب. قلنا لانسلم الشق الثاني بل الضم فيه قرينة مجاز الافراد 
كقوله تعالى : «9ولأصليتكم في جذوع النخل» أي عليها. 

«و) منعه أيضا في «الفعل والمشعق» كاسمي الفاعل والمفعول «إلا بالتبع) 
للمصدر الذي اشتق منهه فإن تجوز فيه تجوز فيهما وإلا فلاء ورد بأنه قاد ورد 
التجوز في الفعل الماضي عن المستقبل وعكسه م مر قريبا من غير تجوز في 
مصدرهماء وباسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال عن المضي والمستقبل في قوله 
تعالى : «ؤوإن الدين لواقع# من غير تجوز في مصدره. 


(113) يوسف بن أي بكر محمد بن على الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب سراج الدين عالم بالعربية 
والآادب.  555(‏ 626 ه - 1087 1124 م). 
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رالم كي الأعلام. عن ذي تعره ولج إل مُتلمُح 

وات لمجازٌ من ثبادر ‏ سواه للأفهام غير التاير 

وصحة النفي وجمع به عل خلاف اضلتته وأن سعئئلد 
في المستحيل يي 10101 وي بالسواعن -أن" لحرا 


«والمنع» لوقوع المجاز «فٍ الأعلام) مروي «وعن ذي معر فه) فلا يكون العلم 
بالنسبة لنقله من معناه الأصلي واستعماله في المعني العلمي يجازاء إذ لابد في امجاز 
من علاقة ولا علاقة في الأعلام» فإن وجدت كمن سمى ولده مباركا لا ظنه 
فيه من البركة فليس مجازا أيضا؛ إذ لو كان كذلك لامتنع إطلاقه بعد زواها. 

«وقيل) أي قال الغزا لي بمنع امجاز فيها «إلا» في «متلمح الصفه» بفتح المم الثانية 
أي العلم الذي يتلمح فيه معناه الأصل وهو كونه صفة كالحارث فإنه كان صفة 
ثم نقل إلى العلمية» وقد يتلمح فيه الأصل الذي كان عليه قتدخله أل جوازا ققال 
إنه حار لأنه لايراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعا لماء وهذا خللاف 
في التسمية أي هل يسمى متلمح الصفة مجازا أولاء والقول بأنه لايسمى مجازا 
أولى. وأما الأعلام التي وضعت محض الفرق بين الذوات كزيد وعمرو فلا يدخلها 
محاز كا صرح به الغزالي. 

«(ويعرف اججاز) أي المعنى المجازي للفظ «من تبادر سوأه للأفهام) لولا القرينة 
كقولك رأيت أسدا يرمي فلولا قرينة الرمي لتبادر إلى الفهم المعنى الحقيقي وهو 
الحيوان المفترسء بخلاف الحقيقة فانها تعرف بالتبادر بلا توقف على قرينة. «غير 
النادر) وأما النادر وهو النجاز الراجح كا سيالي فلا يقدح تبادره في كونه مجازا 
لندوره؛ إذ الغالب أن المتبادر الحقيقة. 

دوا يعرف أيضا ب«صحة النفي) للمعنى الحقيقي في الواقع كقولك في البليد : 
هذا حمار فانه يصح نفي الحمار عنه. رمعا أي ججمع اللفظ الدال عليه «على 
خلاف» صيغة جمع وأصله) أي الحقيقة كالأمر بمعنى الفعل بجازا يجمع على أمور 
بخلافه بمعنى بمعنى القول حقيقة فيجمع على أوا مر. «وأن يستعملا في المستحيل» بآن 
يطلق اللفظ على المستحيل تعلقه به نحو #وسئل القرية» فإطلاق لفظ المسؤول 
عليها مستحيل لأنها الأبنية والمسؤول أهلهاء ولفظ المسؤول مأخوذ من الفعل؛ 
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لأن إيقاع الفعل على المفعول يقتضي اشتقاق اسم المفعول له» فإذا قلت أضرب 
زيدا جاز أن يقال إن زيدا مضروب. 

(63 يعرف أيفنا بكون اللفظ الدال عليه «لزوما قيدا) كجناح الذل أي لين 
الجانب ونار الحرب أي شدتباء فإن الجناح والنار يستعملان في مدلوهما الحقيقي 
من غير قيد» والمشترك يقيد لكن من غير لزوم كالعين الحارية. 

باكل يعرف باه «ليس بالواجب أن يطردا) أي بعدم وجوبب اطراده ناث لا 
يطرد أصلا مآ في «إواسئعل القرية4» فلا يقال واسال البساط أي صاحبه. هذا 
عنلك الأضيو لني وجوره النحاة.... قال : ومايل المضاف اق خلفا. عنه... إل 
أي وبآن يطرد لا وجوبا ما ني الأسد للشجاع فيصح في جزئياته من غير وجوب 
لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف الحقيقة فيلزم اطرادها في جميع جزئياتها؛ 
لانتفاء التعبير عن المعنى الحقيقى بغيرها. 

«و) يعرف ب «وقفه) أي توقف استعماله مجازا «على المسمى) أي على وجود 
مسمأه «الآخر» الحقيقي وإما على التقدير» للمعنى الحقيقي نحو لوقل الله أسرع 
مكرا» فإن مكرهم لم يتقدم له ذكر لكن تضمنه المعنى «أو) المعنى الحقيقي 
موجود دفي الظاهر) نحو #وومكروا ومكر الله أي جازاهم على مكرهم حيتث 
تواطؤوا وهم اليبود على قتل عيسى بان القى تعلى شبهه على من و كلوا بقتله» 
ورفعه إلى السماء فقتلوا الملقى عليه الشبه ظنا أنه عيسى ولم يرجعوا إلى قوله 
أنا صاحبكم ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر... فإطلاق المكر على المجازاة عليه 
متوقف على وجودهء وهذا يسمى عند أهل البديع بالمشاكلة وهي التعبير عن 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أوتقديراء ولفظ المشاكلة مجازء وأما 
إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي فلا يتوقف على غيره. 

«ومسالة اللفظ» غير العربي «إِذْ ماأ)» أي حينا «استعملته العرب فيما) أي فِ 
معنى وضع «له لاعندهم) أي في غير لغتهم فهو «معرب» فخرج عن ذلك الحقيقة 
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<2 


وليسَ في القران عند الأكقر كلشافعي وابن بجُرير الطبّري 
مسالة 


اللقيها أقسامٌ جه 1 أو يمجاز أو كليهما 1 


والنجاز فإن كلا منهما استعمال اللفظ فيما وضع له في لغتهم. وهل يسمى بذلك 
الأعلام أم لا ؟ وعلى كل تقدير فلا حلاف في وقوع الأعلام العجمية في القران 
كإبراهم وإسماعيل. 

«و» أما غير الأعلام فاختلف فيه... ف«ليس» اللفظ المعرب في القران عند 
الأكثر كالشافعي وابن جرير الطبري»2214 وغيرهما؛ إذ لو وقع فيه لاشتمل على 
غير عربي فلا يكون كله عربيا وقد قال تعالى : فإإنا أنزلناه قرانا عربيا» وقيل 
إنه فيه كإستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية 
أو حبشية للكوة التي لاتنفذء وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب 
ولغة غير هم كالصابون. 

تنبيه : إنما عقب المجاز بالمعرب لشببه به حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه 
له ايتداء... ثم إن ذكره في الاصول لايبنى عليه فرع فقهي ولا يستعان به في 
علم الأصول ا هوالظاهر عند حلولو. 

فائدة : أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة : ادم وصالحا وشعيبا ومحمدا 
يله وأسماء الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة : منكرا ونكيرا ومالكا ورضوانا 
وقيل إن فتاني الكافر منكر ونكير وفتاني المومن مبشر وبشير وعليه فهم ستة ا 
في النشر. 

«مسالة اللفظ» المستعمل في معنى «أقسام) لأنه إما «حقيقة فقط) كالأسد 
للسبع» «أو بمجاز» فقط كالأسد للشجاعء «أو كليهما ضبط» بآن يكون حقيقة 


(114) محمد بن جرير بن يزبد أبو جعفر المؤرخ المفسر استوطن بغداد وتوني بها. كان مجتهدا 
لايقلد أحدا في أحكام الدين  224(‏ 310 ه - 839 923م). 
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و بحي ارا أولاً ولا وذلك اللفظ الذي ما اسبُعيلاً 
َم عل غرف اخاطب ايمل ففى خطاب الشرع للخرع ال 
فالعرف ذي العموم ثم اللّغوي 2 وقيل في الإثبات للشرعي قوري 





ا ل باعتبارين؛ بأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع 
ا العرف بنوع منه كالصوم في اللغة الامساك خصه الشرع بالامساك المعروف؛ 
والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض خصها العرف العام بذوات الأربع 
وأهل العراق بالفرس فاستعماله في العام حقيقة لُعْويّة يحاز شرعي أو عرفي وفيا 
الخاص بالعكس» ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتناني بين الوضع أولا 
وثانيا؛ إذ لايصدق أن اللفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وثانيا. «أولا؛ 
يكون حقيقة «ولا» مجازا «وذلك» الذي انتفيا عنه هو «اللفظ» الموضوع «الذي 
ما استعملا» أي لم يستعمل» فاللفظ قبل الاستعمال لايوصف بحقيقة ولا بجاز 
لاشتراط الاستعمال في كليهماء وقد يعسهى ف عزنا القتعم الاعاذم: درم 
اللفظ المستعمل للمشاكلة في البديع نحو «ؤومكروا ومكر الله# والصواب أنه من 
نوع الجاز. 


«ثم على عرف اتخاطب» بكسر الطاء الشارع أو أهل العرف أو أهل اللغة 
«احمل» اللفظ «فوإن ورد اللفظ «في خطاب» ذي «الشرع للشرع اجعل» المعنى 
المحمول عليه لأنه عرفه إذ النبي عَيكُْ وإن كان عربيا إنما بعث لبيان الشريعة لا 
اللغة. فإن تعذر بأن لم يكن له معنى شرعي أو كان وصرفه عنه صارف «فمهاحمله 

على «العرف ذي العموم) 5 على المعنى العري العام اع الذي يتعارفه جميع الناس 
بان يكون متعارفا زمن الخطاب واستمر لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الاذهان. 
0 تم إن لم يكن له معنى عرفي عام أو كان وصرف عنه صارف فاحمله على المعنى 
«اللغوي» لتعينه حيقذ. ولايحمل على العرف لخاض 6 لان الشار ع لا علقة له 
به كعرف النحاة مثلا. 


فحصل من هذا أن ماله مع المعنى الشرعي معنى عرفي أو معنى لغوي أو 
ما يحمل أولا على الشرعي» وأن ماله معنى عرفي ومعنى لغوي يحمل أولا على 
العرف العام» فلو حلف لايبيع الخمر أو المستولدة وأطلق دلم يحنث حملا على 
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واللقفلوييي النبي والإجمال رأناقء السيتهم. نكم - الفرالسن 
نم على الأول إن تعمذرا حقيقة ففيه خلفا قررا 
رّدٌ إليه بالمجاز في القفوي ‏ وقيل مجمل وقيل اللغفوي 


الشرعي فإن البيع الشرعي لايتصور فيبماء فإن أراد أنه لايتلفظ بلفظ العقد مضافا 
إليهما حنث به تنزيلا على العرف. هذا رأي الجمهور. 

«وقيل) أي قال الغزالي والآمدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي : إن ورد 
دفي الإثبات للشرعي» أي حمله على الشرعي «قوي؛ وفق مامر كحديث مسلم 
عن عائشة7!!© قالت : (دخل على النبي 2َيْْهِ ذات يوم فقال : هل عندك 
شيء ؟ قلنا : لا... قال : فإني إذا صائم)!2!!9 فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد 
صحته وهو نفل بنية من النهار. «و» حمله على «اللغري» إن ورد في «النبي أو) 
على «الاجمال» أي أنه حمل وهما «رأيان للسيف مع الغزالي» كحديث النبي عن 
صوم يوم النحرا7!!) لم يحمل على الشرعي. واختلف الأمدي والغزالمي فقال 
الآمدي : يحمل على اللغوي لتعذر الشرعي بالنبي» وقال الغزالي : هو مجمل 
ل ل م ل ل ل ا و 
الله اعها لايتصور وقوعه» ولا على اللغوي؛ لأن النبي عل بعت لبيان 
الشرعيات. واحس بآن المراد بالشرعي مايسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان 
أو فاسدا... يقال : صوم صحيح وصوم فأسد. 

م على الأول» الذي هو راك الجمهور المشار له بقوله : ففي خحطاب 
الشرع.. 4 «إنك تعذرا) 3 عل الشرعي «حقيقة) وأمكن ازا «ففيه خلف 
قررا» أشار إليه بقوله : «رد إليه» أي إلى الشرعي فيحمل عليه «بامجاز 'في» القول 
«القوي» محافظة على الشرعي ماأمكن. «وقيل) هو حيتئذ «مجمل» لتردده بين لجاز 
الشرعي والمسمى اللغوي «وفيل» يحمل عل المعنى «اللغوي») تقديما للحقيقة على 


ع الحفية: روت ملك 2210 زو لت ه >- 3 678 غ). 


(116) ج: 3 ص: 0 الترمذدي ج : 2 ص : 118 من حديث عائشة. 
(117) فتح الباري ج : 11 ص : 591. 
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وإن مجازٌ راجح فك اتظا" قنية مركوخية: تالريقى 
الثها الاجمال إذ لا هجر عن وكون حكم ابت فكدر أن 
تراك عن لنك . غازا. اتدل عل اعبار انتسه اللرات. ل 





المجاز. ومن أمثلة ذلك حديث الترمذي (الطواف بالبيت صلاة)!1!9) تعذر فيه 
مسمى الصلاة شرعا فيرد عليه بتجوز بآن يقال كالصلاة في اعتبار الطهارة والنية 
وخوغيا أو يبحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير؛ لاشتال الطواف عليه 
فلا يعتبر فيه ماذكرء أو هو مجمل لتردده بين الأمرين. 
«وإن مجاز راجح») وهو الذي يغلب ووو ا «قد عارضا حقيقة 
مر جوحة ف) مى ذلك ثلاثة أقوال : أحدها ‏ وعليه أبو حنيفة ‏ الحقيقة أولى 
في الحمل لأصالتهاء والثاني ‏ وعليه 5 يوسف 2219‏ المجاز أولى لغليته 
و«المرتضى ثالثها» وهو «الإجمال» لتساويهما فلا يحمل على أحدهما إلابقرينة 
لرجحان كل منهما من وجه «إذه أي حين «لاهجر» للحقيقة «عن» أي ظهر 
بن كانت تتعاهد في بعض الأوقات لأنما وإن كانت مرجوحة فهي معتبرة في 
الجملة» فمن حلف لايشرب من هذا النهر فالحقيقة المتعاهدة الكرع فيه بعينه أ 
يفعل كثير من الرعاء وانجاز الغالب الشرب مما يغترف به كالإناء ولم ينو شيئا 
فهل يحنث بالأول دون الثاني أو عكسه أولا يحنث بواحد منبما ؟ أقوال. وأما إن 
هجرت الحقيقة اللغوية بالكلية فإن المخاز يقدم عليها اتفاقا كمن حلف لاياكل 
من هذه النخلة فيحنث بتمرها دون خحشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث 
لانية وتقدم الحقيقة اتفاقا إن تساويا كآ لو غلبت. 
او) إذا كان للخطاب حقيقة ويجاز ووجدنا حكما شرعيا ثابتا ذوكون حكم) 
شرعي «ثابت» بدليل كالإجماع وهو رعكن أن يراد من لفظل» أي معط من 
لفظ الخطاب بتقدير كونه «مجازا لايدل» ذلك الثبوت «على اعتبار أنه) أي الحكم 


(118) راجع ج : 2 ص : 7 عن ابن عباسء وهو يلفظه في النسالي ج : 5 ص : 222 
عن طاووس. 

(119) يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب أبي حنيفة وأول من نشر 
مذهبه» من حفاظ الحديث» أول من دعي قاضي القضاة (113 -282 هه - 
31 798 7عم). 
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تنى. عل اللققية ‏ الخطعيات:. إن. 1 تحور حولك".. الموات 
شتا لنة 
الف إن اطلق.. اق معناة 0 اد ابا 


هو «المراد» من لفظ الخطاب ويحمل على امجاز «بل ييقى على الحقيقة الخطاب)») 
لعدم الصارف عنبا ولعل لذلك الحكم دليلا غير مجاز هذا الخطاب» وقال جماعة 
إن ثبوت الحكم المذكور يدل على ذلك فلا يبقى الخطاب على حقيقته؛ إذ لم 
يظهر مستند للحكم الثابت غيره. مثاله : وجوب التيمم على امجامع الفاقد للماء 
إجماعا يمكن كونه مرادا من اية : «9أو لامستمم النساء على وجه المجاز في الملامسة؛ 
كما صفق ل الجير باليد يجاز في الجماع... فقالوا : المراد الجماع فتكون الآية 
مستند الإجماع إذ لا مستند غيرها وإلا لذكر فلا تدل على أن اللمس ينقض 
الوضوء. وأجيب بانه يجوز أن يكون المستند غيرها واستغني عن ذكره بذكر 
الإجماع 5 هو العادة فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه الوضوء. ثم هذا 
الخلاف مفرع على مرجوح وهو امتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فإن 
حمل عليهما فلا تنافي؛ ولذا قال : «إن ل يجوز» بالتركيب نائبه : «ذلك الصواب» 
أي الأصح وهو أن اللفظ يصح أن يرادبه حقيقته ويجازه معا 5 مر فتدل الاية 
على مسألة الإجماع أيضا كا قال به الشافعي فيها حيث حمل الملامسة فبها على 
الجس باليد والوطء. 

«مسألة اللفظ» ينقسم إلى صريم وكناية وتعريض والكناية تنقسم إلى حقيقة 
ومجاز فاللفظ «إن أطلق» أي استعمل «في معناة؛ الحقيقي 2 أريد منه» أي من 
معناه الحقيمقي الازم المعنى» أيضا «فسم» ذلك اللفظ «كناية» كقولك زيد كثير 
الرماد مريدا كثرة الرماد والطبخ والكرم. «وهو» حينئذ «حقيقة جرى» لاستعماله 
في معناه وإِن أريد منه اللازم أيضا فلا يخرجه ذلك عن كونه حقيقة 

دأو» أي وإن 2 يرد باللفظ «معنى» اللفظ ين عبرا ابتداء «عن 5 
منه بملزوم» له كأن أريد في المثال المذكور الكرم فط اللازم عن كثرة الضيفان 
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ومن يقل مجارٌ او حقيقة أولاً ولا كل لديه ححججة 


وإن: اللسحدوة. موا تفن ارد ويث الحير ارا أبيسذا 


اللازم عن كترة الأكلة اللازم عن كثرة الطبخ اللازم عن كثرة الوقود تحت القدر 
اللازم عن كثرة الرماد مكذا يي الشرح. وفذأ) االحك بجيد لخر ار لأنه 
استعمل في غير ما وضع له أولا. والحاصل أن الحقيقة من الكناية أن يستعمل 
اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع له وامجاز منها أن يريد به غير موضوعه 
استعمالا وإفادة. وهذا التفصيل إنما هو «في الذي السبكي احتذى) : اتبع. 

«ومن يقل» الكناية «مجاز» إذ مي لفظ استعمل في المعنى الحقيقى والمعنى اللازم 
له «أو) أي ومن يقل هي «حقيقة» إذ اللفظ عنده مستعمل فيما وضع له مرادا 
به الدلالة على غيره. «أو) 5 ومن يقل هى «لاة حقيقة لاستعمالها في غير 
ماوضعت له «ول"») مجاز لمنع صاحب هذا المذهب ف امجاز إرادة المعنى الحقيقي 
مع المجازي ونجويزه ذلك فيها... «كل لديه حجة») ]م رأيت. قال العطار ‏ بعد 
أن ذكر الأقوال الأربعة ‏ والمعروف ما اقتصر عليه المحققون ومنهم السكاكي 
وصاحب التلخيص انها حقيقة غير صريحة. 

«وإن لتلويع» أي إشارة إلى «سواه» أي سوى معنى اللفظ «قصِداء بلفظ 
استعمل في معناه الحقيقي أو المجازي فهذا «تعريضهم؛ أي هو المسمى عندهم 
تعريضاء يعني أن التعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح ‏ أي يشار ‏ به إلى 
غير معناه» فالمعنى المعرض به وإن كان مقصودا أصليا إلا أنه ليس مقصودا من 
اللفظ حتى يكون مستعملا فيه وإنما قصد إليه من السياق بجهة التلويجم والإشارة 
وسمي تعريضا لفهم المعنى من عُرَضٍ اللفظ أي جانبه كقول من يتوقع صلة : 
والله إني محتاج فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له لاحقيقة ولا مجازاء بل 
إنما فهم المعنى من عرض اللفظء ومنه قوله تعالى : لقن أخر كت امحطه 
عملك» الخطاب له عه وهو تعريض بالكفار فاللفظ في الآية والمثال مستعمل 
في معناه لكن لوح منه للسامع فهو حقيقة و «ليس مجازا أبدا» لأن اللفظ فيه 
لم يستعمل في غير معناف مخلاف الكناية فإنها تارة حقيقة وتارة مجاز وقد قال 
السكاكي وغيره إن التعريض يكون حقيقة أو مجازا أو كناية لأنه في الأول أن 
يستعمل اللفظ في معناه الحقيقى ليلوح بغيره» وفي الثاني أن يستعمل في معناه 


150 


الحروف 


إذن جَرَاءٌ وجوّابا صاحيّا فقيل دائمأا وقيل غاليِا 


امجازي كذلكء» وأما في الكناية فبآن يستعمل في معناه الحقيقى مرادا منه لازمه 
ليلوح بغيره» وذلك بالنسبة للمعنى الحقيقي أو المجازي أو الكناني» أما بالنسبة 
للمعنى التعريضي قلم يفده اللفظ وإنما أفاده سياق الكلام» ولفظ التعريض لابد 
ان جبكون هر كنا تر كيبا إسنادنا. 


معها أسماء ففي التعبير بها تغليب للأكثرء أو المراد بالحروف الكلمات الشاملة 
للأسعاء أيضا كا هو شَائِعٌ في عباراتهم... قال الصفار2120 : الحرف يطلقه 


«إذث») من نواصب المضارع والأصح أنها حرف بسيط لامركب من إذ وإن 
ولا اسم. وجزاء وجوابا صاحبا) فهما معناها «فقيل دائما) في كل موضع ”مآ 
للشلوبيني”!212 «وقيل غالبا» أي في أكثر المواضع 5 للفارمي(122)... كقولك 
من قال : أزورك : إذن أكرمك فقد أجبته وجعلت إكرامك له جزاء لزيارته أي 
إن زرتني أكرمتك. وقد تتمحض للجواب كقولك لمن قال أحبك : إذن 
أصدقكء إذ لامجازاة هناء ويجعلها الشلوبيني في مثل هذا جزاء أي إن كنت قلت 
ذلك حقيقة صدقتك. 


12017 لفاس يطل بن قب رن اننال الأنضاري 116 بالكسى قد عو كاله سسيوريه رود الي 
كثيرا على الشلوبيني توفي بعد : (630 ه ع بعد : 1233 م). 

(121) عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي أبو علي من كبار العلماء بالنحو واللغة 
(562 - 645 ه 2 1166 1247 م). 

(122) الحسن بن أحمد بن العقار فارسي الأصل أبو على أحد أئمة العربية تجول في كثير من البلدان 
(288 --377ه - 900 - 987م). 
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66 طْ إن و النة 8 والزْيادَةَ والشلك والابهام أو أقادّت 
ومُطلكٌ الجمع ولتفصيل وانكرٌّ التقسيمٌ في التسهيل 


«للشرط» والمراد به تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى» 
«إن» بكسر الهمزة نحو «إإن ينتهوا يغفر لهم «والنفي» تحو «إإن أردنا إلا 
الحسنى «والزيادة) نحو ما إن زيد قاتم. ظ 


«والشك والإمهام أو أفادت» يعني أن أو تفيد الشك من المتكلم نحو «ولبقنا 
يوما أو بعض يوم والإبهام على السامع نحو «إأتاها أمرنا ليلا أو بارا «و) 
أقادت «مطلق الجمع») كلواو نحو : 


أي وعليها. «وللتفصيل» بعد الإجمال نحو لإوقالوا كونوا هودا أو نصارى 
تبتدوا» «إقالوا ساحر أو مجنون» أي قال بعضهم كذا وبعضهم كذا. «وأنكر» 
ابن مالك «التقسم في التسهيل» وقد عبر به في الكافية وشرحها نحو الكلمة اسم 
أو فعل أو حرف أي مقسمة إلى الثلاثة تقسم الكلى إلى جزئياته فتصدق على 
كل منهاء ونحو السكنجبين خل أو ماء أو عسل تقسيمه إلى الثلاثة تقسمم الكل 
إل أجرائه فلا يصدق على كل منبا. (و) تان «كالى» معنى فينصب المضارع 
حدما بان مضمرة نحو لألزمنك أو تقضيني حمّي أي إل أن تقضيني. (و) 
للاضراب ك «بل» نحو #إوأرسلناه إل حمائة القت :أو يزيدون4 «وللتخيير) بين 
المتعاطفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي دينارا أو ثوباء أو جاز نحو 
جالس العلماء أو الزهاد. وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول وسموا الثاني 
بالإباحة. «كذا» تأت «لتقريب» معنى من معنى «لدى الحريري؛ تحو ما أدري 
أسلم أو ودع يقال ذلك لمن قصر الزمن بين سلامه ووداعه: ونحو ما أدري أأذن 
أو أقام ؟ أي لسرعته. 


تنبيه : هذه المعاني لم يذكرها المتقدمون لأوء بل قالوا : هي لأحد الشيئين 
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أي لِبِدًا الأوسّط في الشهيير لا القرب له افيس 


للشرط 5 وللاستفهام. تحنم موصولة وذاتٌ وصف قيل ضْمْ 
نم على معنى الكمال فيه دل عي ا 


أو الأشياء: قال ابن هشام21233 : وهو التحقيق» والمعاني المذكورة مستفادة من 
القرائن. 

«أي) بفتح الهمزة ولندا الأوسط ف الشهير» عند الناظم؟ لآنه ليش فيا هد 
الصوت الذي في يا وهيا وأياء وليست كالهمزة التي هي للقريب؛ لاختصار لفظهاء 
وكثرة الحروف تدل على الزيادة في المعنى. (ل» لنداء ذي «القرب و» لا لذي 
«البعد) وصحح ابن مالك أنها للبعيد فهو الأصح. قاله في المعراج. «و» تأتي أي 
ام اا با ا ا 
أي ذهب وهو بدل أو عطف بيان» وعلى الجملة كقوله : 
و تر مينني بالطرف أي أنت مذنب وتقليني لكن إياك لا أقلٍ 

فأنت مدني تقعير اقلت إذ معناه تنظرين إلى نظرة مغضب ولا يكون 
ذلك إلا عن ذنب» واسم لكن ضمير الشآن وخبره الجملة بعده» وقدم مفعول 
أقلي للاختصاص أي لاأتركك بمخلاف غيرك. 

«للشرط أي» نحو «إأياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» «وللاستفهام» نحو 
لإأيكم زادته هذه إيمانا» «ثم موصولة» نحو «إلننزعن من كل شيعة أبم# أي 
الذي هو أن «و) نكرة (ذات وصف» أي و وقيل)» أي قال 
الأخئزىه (124) إنه 5-9 إلى سائر معانيبا كمررت بأي معجب لك. 2 أىُْ 
يكون وصفا «على معنى الكمال فيه) أي في موصوفه «دل» بان تكون صفة 
لتكرة نحو مررت برجل أن رجل وبعالم أن عالم أي كامل في صفة الرجولية 
والعلم: أو حالا من معرفة كمررت بزيد أ رجل أي كاملا في صفات الرجولية. ٠‏ 


(123) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عيد الله بن يوسف أبو محمد جمال الدين بالك المي 
ا 9 ا 
ل : (215 ها - 830 ). 
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الجاار إذ يت ا ظرفا ونمو ب وتلا 
إن ا وللماجاة جد عن | سيبويه وي 5 إذا 


وهي في حال إضاتتها إلى المشتق للمدح به خاصة:؛ وإلى غيره كرجل للمدح بكل 
صفة يمكن أن يثنى بها على الرجل. «و» تاتي «وَصلَة» أي وسيلة «إلى ندا ما 
فيه أل نحن «وياأمها الرسول#. 


«للماض» اتفاقا «إذ) نحو لإفقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا» أي وقت 
إخراجهم له. «ورجح المستقبلا» أي كونها للزمن المستقبل تحو لؤفسوف يعلمون 
إذ الأغلال في أعناقهم» فان يمون منطة ز لنظا وصعض لدتغول عدرفه لتقيس 

عليه وقد عمل في إذ» فيلزم أن يكون بمنزلة إذاء وقيل ليست للمستقبل واستعماها 
فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه كالماضيء ونحو «ويومئذ تحدث أخبارها». حال 
كونها للزمن الماضي والمستقبل «ظرفا و» رجح كونها تخرج عن الظرفية فتأتي 
«مفعولا به» نحو «إواذكروا إذ كنم قليلا فكثرم» أي اذكروا حالتكم هذه. 
«و) تأتي «بدلا منه» نحو : «#اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبعاء» الآية 
أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور. «وذات الجر» أي مجرورة «ب»)إضافة 
اسم «الزمان» إليهاء نحو «ؤربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ونحو يومئذ» وقيل 
لاخر ج عن الظرفية. 

«و) ترد رحرفا) في الأصح كاللام داو ظرفية» بمعنى وقت والتعليل مستفاد 
من قوة الكلام... في ذلك «قولان إن عللت» نحو «هولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 
أنكم في العذاب مشتركون#» أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل 
ظلمكم في الدنيا. (و) نان وللمفاجاة» بعد بينا وبينا « كذا) أي حرفا في الاصح 
أو ظرف مكان أو ظرف زمان «عن سيبويه) كقوله : 
فاتكقدى ابه غير وارضيق. نهد .قينا الحيير إذا .قارف باهر 

وقيل لاتكون للمفاجأة وهى في مثل ذلك زائدة للاستغناء عنها 5 تركها منه 
كثير من العرب. «فجرى) 2 «خلف إذاء أي الاقف التي في إذا قريبا. 
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ظَرْف للاستقبال والشرْطٍ إذا وقل أن تخرج عن أفرادٍ ذَا 
جه نهل عرفا فو لكان أو رََانٍ ظرِنَا 
إلى- للانتها ومَعنّى في وَمَعْ ‏ ومن وعندّ وتبيين تُقسع 


«ظرف للاستقبال والشرط إذا» فهي للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا 
فتجاب بما يجاب به الشرط» وتختص بالدخول على الفعلية عكس الفجائية نحو 
«إإذا جاء نصر الله...4 الآية» «وقل» أي ندر «أن تخرج عن أفراد ذا» المذكور 
من الظرفية والاستقبال والشرط... فقد لاتكون ظرفا نحو «وحتى إذا جاؤوها»# 
فإنها جرت بحتى؛ ووقعت مفعولا به في قوله عَيكُهِ (إني لأعلم إذا كنت علي 
راضية وإذا كنت على غضبى)1259» ومبتدأ في قوله تعالى : «إإذا وقعت 
الواقعة» الآية فيمن نصب خافضة رافعة. وقد ترد للحال نحو طوالليل إذا 
يغشى »4 فإن غشيانه أي طمسه اثار النهار مقارن لهء وللماضي نحو «إوإذا رأوا 
تجارة أو الوا الآية فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض» وقد لاتضمن معنى 
الشرط نحو اتيك إذا احمرّ البسثْرٌ أي وقت احمراره. 

«وللمفاجاة» بأن تكون بين جملتين ثانيتهما ابتدائية نحو حرجت فاذا الأسد 
بالباب. ومعنى المفاجأة حضور الشىء معك في وصف من أوصافك الفعلية. 
واختلف فيبا حيئذ : «فقيل حرفا) وهو الأصح؛ لأن المفاجأة معنى من المعاني 
كالاستفهام والنفى والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف. «أو) تكون المكان 
أو زمان ظرفا) وتظهر فائدة الخلاف في أنه لايصح إعرابها خبرا في قولك خرجت 
فاذا الاسدء لا على الحرفية لان الحرف لايخبر به ولا عنه. ولا على ظرف الزمان 
لأن الزمان لايخبر به عن الجثة ويصح على ظرف المحكان أي فبالحضرة الأسد. 
ولترك اذا المتال اتصيع ا لل ا يع سن 
فيها زائدة لازمة أو عاطفة أو سببية محضة كفاء الجواب أقوال ؟ 

«إلى للانتها» أي انتباء الغاية زمانا نحو «إأتموا الصيام إلى الليل4» أو مكانا نحو 
إل المسجد الأقصى» أو غيرهما نحو طإوالأمر إليك4 أي مُنتهِ إليك. «ومعنى 
في نحو «اليجمعنكم إلى يوم القيامة» أي فيه «ومع) نحو «إمن أنصاري إلى الله» 
«ومن؛ كقوله : 


(125) البخاري ج : 3 ص : 1681 عن عائشة. بلفظ إذا كانت عني راضية... 
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فيك المسللفاق. والمدمية «السسية و«الالايييية 
وقسم ومثل مَعْ وَفيٍ على وعن ومن في المرئضّى وكإلى 
وعبدلا «معساءت. وللتر كييك زيل أنكه اللغطقه. ا الفرسد 
تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمر(26!) 

5 مني. «وعند) كقوله : 
أم لاسبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسل 

أي أشهى عندي. «ولتبيين تقع» وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا 
أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل نحو ما أحب زيدا إلي وهو أحب من 
عمرو إلي. 

«الباء للإلصاق» وهو إيصال الشيء بالشيء؛ ثم قد يكون حقيقة نحو أمسكت 
الحبل بيدي وقد يكون مجازا نحو مررت بزيد... فإن المرور لم يلصق بزيد بل 
بمكان يقرب منه. «والتعدية) كلطهمزة نحو ذهب الله بنورهم» أي أذهيه 
(والسبية نحو 8 أحذنا 0 0 فِ تراج واتاتوير ل 
مالك بينبما ومثل التعليلية 5 27 0 الآيقم وفرق 
قينا نان العلة موجبة لمعلولها لاف اليه الععين قبن '6الآنارة عسه 


«والاستعانة) وهي الداخلة على الة الفعل نحو كتبت بالقلم «وقسم» وهي أصل 
حروفه كبالله لافقا «و» للمصاحبة «مثل مع) نحو : : ذاهبط بسللام 4 (و» 
للظرفية مثل «في») نحو «ولقد نص رم ألله ببدر»# «إنجيناهم بسحر #» ومثل دعل ) 
نحو ومن إن تامنه بقنطار © أىئ عليه. «و) للمجاوزة مثل «عن) نحو لإفسكل 
ره خبير ا أي عيده , 3ق للتبعيض مثل من ) نحو «وعينا يسّر با. بها عباد الك 
أي منها «في» القول «المرتضى؛ وقيل الباء سببية وضمن يشرب معنى يروى أو 
يتلذذ. «و» للغاية «كالى» نحو «ووقد العسد في 4# ين إلى «وبدّلا جاءت» بان 
يصلح مكانها لفظ بدل نحو : 





(126) عمر بن العمرّدْ بن عامر الباهلي واسمه عمرو أبو الخطاب شاعر مخضرم عاش نحو 90 
سنة» غزا مغازي في الروم. توفي نحو : (65 ه ح نحو : 685 م). 
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والمدائسة الإضراب لانتقال ‏ لغسرض اعد أو بإلستييقال 
بِيِلَ كغيرر و ال د عَطِف لتشريكِ ومهلة يضم 


فليك: لل نب أقوما” إذا. .ركور1ا -شموا الاغارة؟ قزضانا وركبانا 


أي بدلهم. «وللتو كيد» وهي الزائدة مع الفاعل أو المفعول أو المبتدإ أو الخبر 
نحو «إكفى بالله شهيدا» «إوهزي إليك بذع النخلة» وبحسبك درهم وو«إأليس 
الله بكاف عبده . 

دوبل أتت للعطف» مع الاضراب «في الفريد؛ أي في المفرد إذا تلاها سواء 
وليت موجبا أو غيره ففي الموجب نحو جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا 
انتقل حكم المعطوف عليه فيصير كانه مسكوت عنه إلى المعطوف, وفي غيره 
نحو ما جاء زيد بل عمرو ولاتضرب زيدا بل عمرا ؛ لتقرير ماقبلها على حالته 
وجعل ضده لما بعدها. دو أنت في «الجملة) إن تلتها ل «لأضراب» فقط وهي 
فيه حرف أيتذاء لا عاطفقة عند الجمهور. وعلم من هدا أن الاآضراب أعم من 
العطف لا مباين له. ثم الاضراب إما أن يكون «لانتقال» من غرض «لغرض آخر) 
نحو «إولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا»ك 
فما قبل بل فيه على حاله. «أو إبطال» لا وليته نحو «إأم يقولون به جنة بل جاءهم 
بالحق 0 فالحاءي بالحق لاجنون به. 

لبيك ) اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها وهي في المعنى «كغير) نحو إنه كثير 
الال وت آنه بخيل» ومنه حديث ون الا رون المتانقوون: بنك انيم أوتوا الكتاب 
من قبلنا)1277» «وكمن أجل» نحو (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش 
واسترضعت في بني سعد)129) أي من أجل أني من قريش الذين هم أفصح من 
نطق بها وأنا أفصحهمء وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب والمعنى أنا أفصح 
العرب. 





(127) البخاري : ج : 1 ص : 263. من حديث 5 هريرة. 
(128) المقاصد ص : 78غ الدرر ص 78 كشف الخفاج 1 ص 232 وقالوا لا أصل له. 
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وفيهمتا فلين.. ,والسمحرنيع. .وزة عاد تسيا "طسباب 
خيئى: لمعلاقاء: ‏ والفحتسل. كيذا للانياء في التلييكل 


م 


بالنتصب مفعول «يضم» أي لذلك التشريك. دوثييها خلف؟ قفي التشريك خالف 
الأخفش والكوفيون وقالوا إنه قد يتخلف بآن تمع ز زائدة وحملوا عليه (وحتى 
إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى قوله ‏ ثم تاب عليهم» وأجاب 
اللجهوى زان الكوانت قدو وق الهلة كخالق» القراء افقال ا قي الفا كقر له 
كهز الرديني تحت العجاج ‏ جرى في الأنابيب ثم اضطرب 
إذ اهز متى جرى في أنابيب الرع يعقبه اضطرابه ول يتراخ عنه» وأجيب بأنه 
توسع. «وللترتب» المعنوي والذكري نحو جاء زيد ثم عمرو فعمرو مشارك لزيد 
في المجىء جاء بعده بتراخ «وردٌ) القول بأنها للترتيب «عبادينا» أبو عاصم محمد 
ابن أحمد بن عباد الحروي» من أئمة الشافعية صاحب الزيادات واداب القضاء 
وغير ذلك. مات قُْ شوال سئة تمان وخمسين وأربعمائة عن ثلااث وعمانين سنة. 
وكقطرب1296) فقد قال إنها لاتفيد الترتيب لقوله تعالى : «ؤوخلقكم من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها» والجعل قبل خلقنا. وكقول الشاعر : 
إن من ساد ثم ساد أبسوه > ثم قد ساد قبل ذلك جده 
وأجي يانه اترتنن الاخبار لا الك 
ر(حتى للانتهاء) أي انتباء الغاية غالبا وهي حيتكذ إما جارة لاسم صريح نحو 
«إسلام هي حتى مطلع الفجر»» أو ماول نحو «ولن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع 
إلينا موسبى» أي إلى رجوعهء وإما عاطفة لرفيع أو أدنى نحو مات الناس حتى 
العلماء وقدم الحجاج حتى المشأة) وما أبتذائية بن تبتداً بعدها حملة ا“ممية نحو 
قوله : 
فما زالت القتلى تمج دماءهاا بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
أو فعلية نحو مرض فلان حتى لايرجونه. «والتعليل) كثيرا نحو اسك حتى 
تدخل الجنة أي لتدخلهاء وعلامته أن تصلح موضعهأ اك وكذا للاسضاء» 
المنقطع «في القليل) نحو : 
(129) محمد بن المستنير بن أحمد أبو على نحوي عالم باللغة والأدب بصري كان يرى رأي المعترلة . 
النظامية» أول من وضع المثلث توتي : (206 ه -821 م). 


158 


قلتٌ وكالواو وقهيل كالفا وقيل / لحن فين الله 
وفي دخول الغايةَ الأصحّ ١‏ 7 مع إلى وحتى دخلا 


- 


0 ل ب ذين وف الماعافة لخلف سي 


5 


_-. 


ليس العطا : من الفضون معاحة ححصي تحود ومالديك قليل 
لا غود ويكن سنا ما مس ل 
قلت واه لبدو يي ادوس ربد و وكا باوا 01 
ب بلا مهلة «كالفا) وعليه بيد 0 «وقيل بعد) أي بعد مهلة الفاء 
و«قبل) مهلة «ثم تلقى) فهي مرتبة متوسطة بين ثم والفاء. 


«وفي دخول الغاية) التي بعد إلى وحتى في حكم ماقبلها وعدم دخوها إن 
نيدل قلق غال واهف نيما أرينة اترالة أحدها التخرل افيماء بوالنان. 4لا 
فهما واستدل القولان في استوائهما بقوله تعالى : «إفمتعناهم إلى حين» وقراً 
ابن مسعود حتى حين. ثالثها وهو «الأصحء أنه «لا تدخل مع إلى و) مع «حتى 
دخلا» حملا على الغالب في البابين؛ لان الاكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى 
والدخول مع حتى فوجب الحمل عليه عند التردد. «رابعها إن كان؛» مابعدتما 
«وجنسه) أي من جنس ماقبله «ففي ذين») يدخل ولا يدخل إن لم يكن منه نحو 
لينام الليل حتى الصباح, والخلف إنما هو في الجارة «وفي العاطفة الخلف نفي» ‏ 
نحل .معها اتغافا لأها غدرلة الواو تو كلت السمكة: عش رانيها. 


«وحيغا دل دليل صالح» من قرينة «عليه» أي على دخول ما بعد إلى وحتى 
فِ حكم ماقبلهما «أوه دل على «عدمه) أ عدم دخوله «فواضح) أنه يعمل به 
الأول تنو قرأك: القران فق أولها إل ارهد نول ذكر الاخر بوسعلة غاية عل 
الاستيفاء» والثاني نحو أتموا الصيام إلى الليل» دل النبي عن الوصل على عدم 
دخول الليل في الصيام. 
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ورب للتقلي لل والتكتر , وهيل أول أو الاخير 
على الاصح اسما كفوق ثُلفى ‏ وتُعغطي الاستغلا كثيرا خرفا 


ومثل مَعْ وعَنْ ومنْ واللام في والبِا ولكنْ ومزيدة تفي 
بإاورب» حرف في الأصح وقيل اسم «للتقليل») كقوله : 
ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان 
أراد عيسى وادم عليهما السلام. «والتكثير» نحو ربا يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين» إذ يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالحم وحال 
المسلمين «وقيل) إنها ل «أول» أي التقليل دائما وهو قول الأكثر وأو أي وقيل 
إنبا ل ولأخير» أي التكثير دائما. 
«على») فيا مذاهب : أحدها أنه اسم دائما لدخول حرف الجر عليباء وعل 
هذا هل هي معربة أو مبنية ؟ قولان. الثاني : أنها حرف أبدا وعليه الكوفيون.. 
قالوا : ولا مانع من دخول حرف جر على اخر في اللفظ بآن يقدر له بجرور 
محذوف. الثالث وهو والأصح» أنبا «(أسم كفوق» في المعنى «تلفى)» بقلة إن دخل 
عليها حرف الجر نحو : 
عَدَتُ هن عليه بعدما تم ظموها 2 تُصل وعن قيض بزيراء مُجهَلٍ 
«وتعطي الاستعلا» أي العلو أي طلبه «كثيرا حرفا» حسا نحو موكل من عليها 
فان» أو معنى نحو «إفضلنا بعضهم على بعض# «و» للمصاحبة «مثل مع) نحو 
«إواق المال على حبه» أي مع حبه «وعن» نحو رضيت عليه أي عنه وو الابتداء 
مغل «من» نحو «إإذا اكتالوا على الناس» أي من الناس «و» التعليل مثل «اللام) 
نحو «إلتكبروا الله على ماهديكم» أي دايته إيام. والظرفية مثل «في» نحو 
«إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان# أي في زمن ملكه «والبا» نحو 
لإحقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» كا قرأ أبي2130 «و» الاستدزاك مثل 
ولكن: نحو فلان لايدخل الجنة لسوء فعله على أنه لا بياس من رحمة الله أي 
لكنهء والظاهر أنها لاتتعلق بشيء كادوات الاستثناء «ومزيدة تفي) كخبر 


أمره عثهان يجمع القران فاشترك في جمعه روى 164 حديث تولي : (21 ه - 642 م). 


100 


8 


58 اي 5 3 1 5 
أمّا غلا يَعْلو ففعل علل بعنْ تجاوز ابتد استعل 
وف لظرفي المكانٍ والزِمنٌْ وكإلى على ومَمٌ والبا ومن 


الصحيحين (لا أحلف على يمين) 2310 أي بينا. «أما علا يعلو ففعل) ومنه «إإن 
فرعون علا في الأرض» فقد استكملت على أقسام الكلمة. 

«علل بعن» نحو «إوما نحن بتاركي اتنا عن قولك4 أي لقولك. «تجاوز» 
وهو أشهر 0 نحو سرت عن البلد. «ابتدى» كمن نحو «إيقبل التوبة عن 
عباده4 أي منهم. «استعل» بها كعلى كقوله : 
لاه ابن عمك لافضلت في حسب20 عني ولا أنت دياني فتخزوني 


أي علي. «ابدل) نحو وؤلاتجري نفس عن نفس شيئا # . 

«الفاء» العاطفة «للسبب» أي للسبيّة غالبا ويلزمها التعقيب نحو «إفوكرَة موسى 
فقضى عليه# (والتعقيب» ني كل شيء «بحسب المقام) تقول قام زيد فعمرو إذا 
عقب قيامه قيام زيدء ودخلت البصرة فالكوفة إذا لم تقم بالبصرة ولا بينهماء 
وتزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع الحظة 
الوطء ومقدمته. وقد تخلو عن السببية والتعقيب نحو «إفالزاجرات زجرا فالتاليات 
ذكراك «والترتيب») المعنوي والذكري... فالمعنوي لازم للتعقيب لأن التعقيب 
وجود الثاني عقب الأول وذلك يستازه الترتيب وهو أعم؛ لأنه يصدق بما كان 
مع مهلة. والذكري أن يكون مابعد الفاء مرتبا في الذكر دون المعنى على ما قبلها 
سواء كان تفصيلا له نحو «وإنا أنشأناهن إنشاء الآية أم لا نحو «9وم من قرية 
أهلكناها...4 الآية ويسمى الترتيب الاخباري. وأما الفاء الرابطة للجواب فقد 
لاقي اتبيه عو إن اتدل افا ني تدخل الجنة ولا السيبية نحو إن تعذبهم فإنهم 
عبادك #. 

«وق لظرق المكان والزمن» حقيقة نحو 9وأنتم عاكفون في المساجد» 
«إواذكروا الله في أيام معدودات4 أو مجازا نحو إولكم في القصاص حياة» «لقد 


(131) البخاري ج 7 من : 2071 عن عبد ال رحمان بن سمرة. مسلم : ج : 5 ص : 03 
عن أي مودي الاشعري: 
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وال والتوكيد ثم كي كَأن واللام كل فيه الاستغراق عنّ 
ال 5 كسبق فعل أو أداةٍ قد تُفتْ 


كان في يوسف وإخوته# «وكالى» نحو 6 أيديهم قِ أفواههم © 0 
«على) نحو إولأصابنكم في جذوع النخل» أي عليها. «ومع؛ نحو هادخلو 
م أي معهم. «والبا) نحو #يذرؤ م فيه | أي بسببه (وهن) نحو : 
وهل يعمن من كان أحدث عهده للائين شهرا في ثلاثة أحوال 
أي منها. «واللام» نحو مسكم في ما فضي فيه # أي لأجل ما. «والتو كيد 
وهي الزائدة نحو «إوقال اركبوا فيها» أي اركبوها. 
«ثم كي» وتكون مصدرية «كأن» نحو إلكيلا تأسوا» لصحة حلول أن محلها 
ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخخل عليها حرف تعليل. «و» للتعليل بمعنى 
«اللام») فينصب المضارع بعدها بآن مضمرة نحو جئت كي تكرمني أي لان. 
«كل) اسم «فيه الاستغراق عن» أي عرض «لمفردات النكر» المضاف هو إليه 
نحو مكل نفس ذائقة الموت» «و») لمفردات «المعرف» حال كونه «جمعا) نحو 
«إوكلهم أتيه يوم القيامة فردا» و (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها)32!) «و» الاستغراق ل «اجزا مفرد معرف» مضاف إليه نحو كل زيد 
حسن أي كل أجزائه. 
«قلت وإن في حيز النفي؛ أي سياقه «أتت» كلمة كل ٠١‏ كسبق فعل) منفي 
لها أي تقدمه عليها نحو ماجاء القوم كلهم أو ماجاء كل القوم «أو» سبق «أداة 
قد نفت؛ بآن تقدمت عليها أداة النفي كقولك ماكل الدراهم أخذته وقول 
الع انول 
ماكل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح ببما لاتشتهبي السفن 


)132(١‏ الترمذي. 
(133) أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكتدي أبو الطيب الشاعر الحكم أحد 
مفاخر الأدب العربي.  303(‏ 354 ه - 915 965 م). 


162 


ع  .‏ , 3 * 7 اه ع . 
تو جه النفسي إل الشمولي م اليت للبعض وإلا ايحم 


للاختصاص اللامٌ والتعدية ولملكِ والتوكيدٍ والصيرورة 


«توجه النفي إلى الشمول؛ خاصة لا إلى نفي كل فرد «ثم» إذا توجه النفي 
إلى الجملة من حيث هي هي فقد «أثبت قبت؛ الحكم المنفي عن المجموع «للبعض» 
أي بعض الأفراد با مفهوم, فما جاء الْمَوم كلهم منطوقه ن: 0 عن الكل 
فيفهم منه ثُبوت بجيء البعض بطريق مفهوم الخالفة. «وإلا) ب يسبقها الفعل المنفي 
أرأناة للقي ول نوك اللشن فل حيرها ولليدمه الى كل قرد من أقرادبنا أينت 
إليه كل فتكون القضية التي فيبا سالبة كلية كحديث : (كل ذلك لم يكن)134) 
أي لم يكن قصر ولا نسيان» وقول أني النجماة3» : 
قد أصبحت أم الخيار9) تدعي على ذنبا كله مم أصنسع 

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : «#والله لايحب كل مختال فخور» 
إذ يقتضى إثبات الحب من فيه أحد الوصفينء وأجيب بان دلالة المفهوم إنما يعول 
عليبا عند عدم المعارض وهو هنا موجود؛ إذ قد دل الدليل على ريم الاختيال 
والفخر مطلقا. 

«للاختصاص اللام؛ نحو الجنة للمؤمنين بن أي نعيمها مختص بهم واللجام للفرس» 
ومنهم من يعبر بدل الااختصاص بالاستحقاق. وفرق القرافي بينهما بآن الاستحقاق 
أخص؛ إذ هو ماشهدت به العادة ما شهدت للفرس بالسرج» وقد يختص الشيء 
بالشيء من غير شهادة عادة نحو ابن لزيد؛ إذ ليس من لازم الإنسان أن يكون 
له ولد. قال في المعراج : قال الشربيني : لام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى 
وذات نحو العزة للمومنين والنار للكافرين أي عذابها. 


«والتعدية) نحو ما أضرب زيدا لعمرو. «والملك» نحو «إلله ما في السموات 
وما في الأرض» وامال لزيد «والتوكيد؛ ويدخل فيه توكيد النفي نحو «ؤوماكان 





عد نار بابو براي ا ار ! 
(135) الفضيل بن قدامة العجلى من بني بكر بن وائل من أكا بر الرجاز وأحسن الناس إنشادا 
للشعر نبغ في العصر الاموي. مات : (130 ه ع 747 م). 


(5) دمج أبي النجم وعروس شعره التي يتغنى عليها. 


103 


والعلة اتمهليكِ أوكفي على وعند بعد مِنْ وعن ومبٌ إلى 
لولا امتناعٌ لوجودٍ في الجمل إبمية وني المضارع احتمل 





الله ه ليعذيهم «لم يكن الله ليغفر لم# وتقوية العامل الضعيف بتأخير أو فرعية 
نحو «وإن كنتم للرؤيا رواحت ذال ل يريد والزيادة بين المتضايفين نحو لا 
أبا لزيد» ويا بؤس للجربء وبين الفعل ومفعوله حو : 

سلكت مابين العراق ويثرب . انلكا أجباز مسلم ومعاهد 


«والصيرورة؛ أي العاقبة وتسمى لام العاقبة ولام المال نحو «إفالتقطه ال فرعون 
ليكون لهم عدوا» فهذا عاقبة التقاطهم لا علته؛ إذ هي التبني. وأنكر البصريون 
ومن تبعهم لام العاقبة... قال الزمخشري : والتحقيق أنها لام التعليل وأن التعليل 
فيبا وارد على طريق المجاز لا الحقيقة» وبيانه أنه 7 يكن داعيهم إلى الالتقاط أن 
كرد هر عدو وحزناء بل المحبة والعبني... غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم 
وعرته شنة بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله لاد مستعارة لا يشبه التعليل. 
«والعلة» نمو «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس» أ لاحل أن اتوك وزو تلق 
لإكرامك. و«القليك» نحو وهبت ثوبا لزيد. «أو كفي» نحو ونضع الموازين 
المسط ليوم القيامة» و «على) نحو «وويخرون للأذقان سجدا» أي عليهبا «وعند) 
نحو كتبته لخمس خلون. و«بعد) نحو «لأقم الصلاة لدلوك الشمس» أي بعده. 
و ومن» نمو سمعت له صراخا أي منه «وعن» نحو «إوقال الذين كفروا للذين 
امنوا باق عدي لو كان أي الايمان ‏ يرا ماسبقونا إليه» «ومع) نحو : 
فلما تفرقنا كأني ومالكاة©3» لطول اجتاع لم نبت ليلة معا 

ووإلى) نحو لوسقناه ش لبلد ميت» ا إليه. 

«لولا امسناع لوجود» أي حرف معنأه امْتَنَا ع لوجود أي امتناع سوابة لوجود 


شرطه «في الجمل» إن دخل عليها حال كونبها وإسمية) نحو لولا زيد لأهتك أي 
مواجود فامتنعت الآهانة لو جود زيك. دوق المضار ع) إن دخل عليه واحتمل 





(136) ابن نويرة بن حمزة بن شداد اليربوعي القيمي أبو حنظلة فارس شاعر أدرك الإسلام فأسلم» 
اضطرب في خلافة ألي بكر وقيل ارتد قتله خالد (12 ه > 634 م). 
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ولو لشرط الماض والمستقبل زرا لزيد فقط 8 علي 





عرضاء وهو طلب بلين نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب » أي لولا تؤخرني 
«(ونخضيضاأه وهو طلب نحث نحو طولولا تستغفرو ل الله أئ استغفر وه ولابد. 
«و) هو «فٍ الذي مضى» إن دخل عليه «موبخ» أي معناه التوبيخ نحو «ؤلولا 
جاء وعليه بأربعة شهداء» وبحْهُم الله على عدم امجيء بالشهداء بما قالوه من الإفك 
وهو في الحقيقة محل التوبيخ. «ونفيه) أي القول بانه يرد للنفي كلم «لا يرتضى) 
د قل بد للف عا ولا كنت ية نت أي ا ست ري أي مل 
ا الإيمان بل 3 العذاب وكأن 3 0 امف قرية قبل بجيكه فتفعها 

«ولوع) حرف 57 الماأض» ع زيد ا ل ةا 
أمر ف الماضي بحصول أمر 5 فيه»ء ويصرف المضارع إلى الماضي بعكس إن 
الشرطية كقوله : 

وو؛ تأقي لشرط السقبل, أي قلق آفر فمكقيل عل أمر مسيقيل «نْزرأه 
نحو أكرم زيدا ولو أساء أي وإن» #وليخش الذين لو تركوا...4 الآية. 

واختلف في إفادتها الامتناع وكيفية إفادتها إياه على أقوال «فه قال هي «للربط 
فقط أبو على» الشلوبيني وتبعه الخضراوي2377) فهي نمجرد ربط الجواب بالشرط 
دالة على التعليق في الماضي ولا تدل على امتناع شرط ولا جواب ا دلت إن 
عل التعليق في المستقبل ول تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت» قال ابن هشام : 
وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات؛ إذ فهم الامتناع منها كالبديبي فإن كل 


(137) أحمد بن محمد بن أحمد المكي الحاثمي مؤرخ ولد بالاسكندرية نشا بمكة وتفقه بها وألف. 
(1252--1327ه - 1909-1836 م). 
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وللذي كان حقيقا سيِقعمٌ ‏ أي لوقوع غيره عَمْرُو انيم 
والمعربون والذي في الفن شاع بانمها خرف امشاع لإمتاع 
والمرتضّى انتقاع مايليِه مع كونه يُستلزم الْتَالِه 
تم إذا ناسب تال ينتفيىي إن دلا خلذية. لبي كيين 


من مع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد» وهذا جاز استدراكه فتقول 
لو جاء زيد لاكرمته لكنه لم يجىء. 

«و» هي حرف وللذي كان حقيقا) أي جديرا بأنه «سيقع أي ل» أجل «وقوع 
غيرهة عمرو) سيبويه «أتبِعْو ذلك فيبا يعني أنها عنده تدل على أن الشيء كان 
يقع فيما مضى لو وقع غيره فالتنفيس في السين إنما هو باعتبار التآخر عن الشرط 
فما كان سيقع هو الجواب والغير هو الشرط فوقوعه سبب لا كان سيقع» فلو 
عند سيبويه حرف لا كان سيقع لوقوع غيره» أي تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع 
ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع فكأنه قال : حَرْف يقتضي فعلا امتنم لا 
امتناع ماكان يثبت لثبوته. 

«والمعربون والذي فى الفن, النحوي «شاع» واشتهر على ألسنة النحاة «بأتهاء 
أي على أنها (حرف امتناع لأمناع» أي حرف يدل على امتناع الحواب لامتناع 
الشرط. وكلام سيبويه السابق ظاهر في هذا أيضا فلا خلاف في المعنى بين 
القولين» ومراد سيبويه وغيره أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل وبقاء الجواب 
على حاله مع انتفاء الشرط عارض في بعض الصور ا في المثل الااتية. 

«والمرتضى؛ في مفاد لو أن مفاده ام يليه مثبتا كان أو منفيا «مع كونه) 
أي مايليه أي الشرط (يستلزم التاليه) أي جوابه مثبتا كان أو منفيا فالأقسام أ أربعة 
كلو جئتني أكرمتك» لو لم تجثني ماأكرمتك؛ لو جتتني ما أهنتك» لو لم تبني 
اهنتك. واما الجواب فلا تعرض للو لنفيه ولالثبوته» وقيام زيد من قولك لو قام 
زيد قام عمرو محكوم بانتفائه واستلزامه لقيام عمرو وهل لعمرو قيام آخخر غير 
اللازم عن قيام زيد أو ليس له ؟ لا تعرض لذلك. 

«ثم إذا ناسب تال» أي ناسب التالي أي الجواب الأول أي الشرط يأن لزمه 
عقلا أو عادة أو شرعا فإن التالي «ينتفي» أيضا «إن أولا خلافه؛ يعني غيره «لم 
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م 


إن لَمْ يناف وبأولى نص لم يكل لم يعم 


يسني" و التالى عليه «كقوله: 
تعالى) : «طؤلو كان» فيهما الهة إلا لهك اللاخره أي إلى 9 الآية وهو قوله : 
نم أي السموات والأرض» وفسادهما أي خروجهما عن نظامهما المشاهد 
مناسب لتعدد الإله للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحام من التمانع في الشيء 
وعدم الاتفاق. عليه» ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره» فينتفي الفساد بانتفاء 
التعدد المفاد بلو نظرا إلى الأصل أي الكثير الغالب وهو انتفاء الجواب لانتفاء 
الشرط وإن كان القصد من الآية الاستدلال بانتفاء الفساد على انتفاء التعدد لأنه 
أظهر. 

ولا» ينتفي التاللي حيث المقدم وذو خلف» يخلفه في ترتب التالي عليه فلا يلزم 
انتفاء التاللي ل إنسانا كان حيواناء ل مناسب للإنسان 
للزومه له عقّلا لأنه جزوؤه» ويخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره كالحمار فلا 
يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد يلو انتفاء الحيوان عنه لجواز أن يكون حمارا 
ا يجوز أن يكون حجرا. 

«ويثبت الذي تلا؛ أي التالي بقسميه من نفي وإثبات على حاله مع انتفاء المقدم 
بقسميه 9إن يناف» ثُبوته انتفاء المقدم «و4 ناسبه إما الوك أي بطريق الاولى 
بان يكزن تقيض الشترظ أو تلن «العر عله وزينا بالمساوي: او بالأذوته ف يوباوى 
نصهه أي بنصه الأولى «ناسبه» أي ناسب ثبوت التالي انتفاء المقدم في حديث : 
(نعم العبد صهيب«138) ولو لم يخف» الله ولم يعصه)) رتب فيه عدم العصيان على 
عدم الخوف أي قبل دخول لو وهو بالخوف المفاد ثبوته بلو أنسب فيترتب عليه 
في قصده أي المرتب» والمعنى 2" « يحضي الله مطلقا لا مع المذنوف وهو ظاهر 
0 مع انتفائه إجلالا له تعالى و يعصيه؛ وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال 
رضي الله عنه. 





(138) الرومي ابن سنان بن مالك من بني ثمر بن قاسط صحالي من أرمى العرب أحد السابقين 
للإسلام شهد المشاهد كلها روى 407 من الأحاديث (32 قه 38ه - 
6592 م). 


أو المُسّاوي حر لو لَمْ تكن ربتعي الحديت أو بللأدُونٍ 
1 ' < 21 0 كك 2 مه 1 5 





قال. في الشرح : وهذا الحديث عزاه بعضهم إلى عمر*13» وبعضهم رفعه 
وعلى التقديرين لايعرف ولاسند له ولم يوجد في شيء من كتب الحديث بعد 
الفحص الشديد. 

دأو أي و ينبت التاللي 6 بقسميه مع انتفاء المقدم كذلك إذا ناسب ثبوت 
التالى انتفاء 1 ب «المساوي نحوع حديث الصحيحين أنه يليه قال في بنت 
أم سلمة249 (ولو ل تكن ربيبتي) الحديث» أي أتَم الحديث وتمامه (في حجري 
ماحلت لى إنها لابنة أخى من الرضاعة)!!4) رتب عدم حلها على عدم كونها 
ربيبة المبين بكوتها ابنة أخي من الرضاع المناسب هو له شرعا كمناسبته للأول 
سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع والمعنى أنها لاتحل له أصلا لأن بها 
وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له : كونها ربيبة وكونها ابنة أخ الرضاع. 

«أو» ناسب ثبوت التالى انتفاء المقدم «بالأدون» كقولك لو انتفت أخوة 
الرضاع» ماحلت للنسب... رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين 
بأخوتها من النسب المناسب هو له شرعا فيترتب أيضا في هذه على أخوتمها من 
الرضاع المفاد بلو المناسب هو له شرعا لكن دون مناسبته للأول؛ لأن حرمة 
الرضاع أدون من حرمة النسبء والمعنى لاتحل لي أصلا لآن بها وصفين لو اتفرد 
كل واحد منهما حرمت له : أخوتها من النسب وأخوتهامن الرضاع. 

دووردت للعرض» نحو لو تاتينى فتحدثني. «والقني» نحو «إفلو أن لنا كرة 
فنكون من المومنين4 أي فليت لنا. «والحض» نحو لو تسلم فتدخل الجنة أي هلا 
تسلم «عند بعض أهل الفن» فالعرض والتحضيض ذكرهما ابن مالك واتمني ابن 





من وصع 6 ري روى 5307 من الأحاديث 00 7 
د و "١‏ 
3278 حديث نه حاقة هدك 9د بت 611 6 

(141) البخاري ج : 3 ص : 1645 مسلم واللفظ له ج : 4 ص : 165 عن أم حبيبة. 
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اتاسيية كل س-خخير المصَدّق دقو | ولو 5 محررّق 
رن حرفا نفي ينصبٌ المستقبلا ونم يفد ا 2 ولا 
كو كيده عل اصح قييما و للدعاء ور ذَتَ 2 تمسح 





الصائة142) وابن هشام») وينصب المضارع بعد فاء جوابها لذلك. 


ووه وردت ل دقلة) أي للتقليل عند بعضهم وكخبر المصدق» 2 
«(تصدقوا ولو بظلف محرق)44320) الظلف بكسر المعجمة للبقر والغتم كالحافر 
للفرس والخف للجملء وال معنى : تصدقوا بما تيسر من قليل أو كثير ولو بلغ في 
الْمَلَهَ إل الللف فانه خير من العدم. وترد مصدرية أيضا نحو «ؤيود أحدهم لو 
يعمر». 

«ولن حرف نفي ينصب» المضارع «المستقبلا» فهو حرف نفي ونصب 
واستقبال و يفد) ام عع مو تعالى و بسي 
أي انغي. 0 دوذ التابيد فإن ا ا التأكيد ص المع نيبا 
0 بآن استفادة ادال علو واتوضا تو ارج ومن قال بإفادة لن هما 
الزتخغشريي» ورد 06 للعا بيد ليسا ا مسا 
لاك عطية(144) وقال ا له فلن ارا بقينا على هذا النفي لتضمن 
أن موسى لايراه أيدا ولا في الآخرة» ولكن ثبت في الحديث المتواتر أن أهل الجنة 





(142) محمد بن حسن بن سباع بن أي بكر الجذامي أبو عبد الله شمس الدين أديب عالم بالعربية 
مصري دمشقي المولد والممات  645(‏ 720 ه - 1247 - 1320 م). 

(143) فتح الباري ج : 9 ص : 211. 

(144) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن من محارب قيس الغرناطي أبو محمد عارف بالأحكام 
مفسر. (481 -542ه - 1088 1148م). 
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ما اس أتنت توص ل ونكرهة ويه وذا تعجب ره 
ا ' 
يرونه”* ”2 ووافقه على التا كيد جماعة منهم ابن الخباز©14» بل قال بعضهم : 
دو للدعاء وردتث ف المول (المعتمى) ؟] ذكره ابن عصفور وغيره كقوله : :2 
لن تزالوا كذالكم ثم لازل 'ت لكم خالدا خلود الجبال 
ورده ابن مالك وغيره وحملوا البيت عل الخبر وفيه بعد لأن السياق ينافيه. 
تنبيه : في التعبير يأنها ترد للدعاء تجوزء والمراد أن الفعل المقرون بها يكون 
للدعاء. 
دما اسما أتت موصولة) نحو «وماعند م ينفد ومأ عند الله باق »© «ونكره 
موصوفة) نحو مررت بما معجب لك أي بشيء. «وذا تعجب ترهه نحو ما أحسن 
زيدا فهي نكرة تامة مبتداً وما بعدها خبره. وانظر هل حذف ألف تراه من باب 
الاستغناء بالفتحة عن الألف م في قوله : 
وصانلي العجا 7 14) فيما وصني(145) 
لن يَحْل للعينون بعدك منظر 01492 
محمد"”!» تفد نفسك كل نفس>6 إذا ها خفت من أمر تبالا 





(145) البخاري ج : 4 ص : 2320 من حديث ألي هريرة. 
(146) أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي الموصلي أبو عبد الاين الور وق ضويره له سر 
اتوفي (639ه > 1241 م). 

(147) عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي الفيمي أبو الشعفاء راجز مجيد لاييجوء أول 
من رقع الرجز ولد في الجاهلية وأسلم. مات (نحو 90 ه - نحو : 708 م). 
(148) قبله: مسرول في اله مربي 2 يشي العُرضّتَى في الحديد المتقن 

(149) تمامه : ذم المنازل كلهن سواكا. 
(150) قال المبرد : قائله بجهول؛ ومحمد يعني النبي عَيُه. راجع شواهد المغني ج : 2 ص 597. 
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من ابتدىء مهأ وين عَلُلٍ عض 00 نت ولسلة 
والنصضّ للعموم أو مثل إلى وعنّْ وفي وعندٌ والبّا وَعَلى 


«والشرط» إما زمانية نحو #فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم» أي استقيموا 
لهم مدة استقامتهم لكم. أو غير زمانية نحو «ووما تفعلوا من 2خير يعلمه اللهك 
و «الاستفهام) نحو «إفما خطبكم»#. «و» مأ لمكم فيه» أتت «نفيا) إما عاملة نحو 
وماهذا بشرا أو غير عاملة نحو «إوما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» و «زيادة) 
إما كافة عن عمل الرفع نحو قلما يدوم الوصال أو الرفع والنصب نحو إنما الله 
إله وأحد أو الجر نحو رما دام الوصال» أو غير كافة إما عوضا نحو افعل هذا 
إما لا أي إن كنت لاتفعل غيره فما عوض عن كنت أدغم فيها النون للتقارب» 
أو غير عوض نحو إفها رحمة من الله أي فبرحمة. «ومصدريه؛ إما زمانية نحو 
إفاتقوا الله مااستطعتم# أي مدة استطاعتكم أو غير زمانية نحو «إفذوقوا بم 
نسيتم# أي بنسيانكم. 

«من ابتادىء بها؛ الغاية غالبا مكانا وزمانا وغيرهما نحو هومن المسجد الحرام# 
ومن أول يوم4 «إإنه نه من سليمان# «وبين' نحو «وماننسخ من أية ووفاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» أي الذي هو الأوثان. ودعلل» نحو «إيجعلون أصابعهم في 

اذائهم من الصواعق» أي لأجلهاء والصاعقة الصيحة التى يموت من يسمعها أو 
يغشى عليه. «بعض» نحو «حتى : تنفقوا بما تحبون» أي بعض وبه قرأ ابن مسعود. 
«وللفصل أ نت» أي للتمييز. بآن تدخل على ثاني المتضادين نحو «إوالله يعلم المفسد 

من المصلح»ه لإحتى يميز الخبيث من الطيب# «والبدل) نحو (أر ضيقم باحياة 
الدنيا من الأخرة» أي بدلاء (ولا ينفع ذا الجد منك الجد)(!25 أي بدلك 
«والنص للعموم؛ أي تنصيص العموم وهي الداخلة على نكرة لاتختص بالتفي نحو 
ما في الدار من رجل فهو بدون من ظاهر في العموم محتمل لنفي الواحد فقط 
وباايعين النعي الس ولت كيد تعيض العموم وهي الداجلة عل ذكرة. نض 
بالنفي نحو ما في الدار من أحد. «أو؛ لانتهاء الغاية «مثل إلى) نحو قربت منه أي 
إليه. «وعن» نحو وقد كنا في غفلة من هذا أي عنه «وفي») نحو «وإذا نودي 


(151) النساتي ح : 3 ص : 70 عن المغيرة بن شعية. 
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للشرط مَنْ والوطل واستفهقام 2 وذات وصف نكرا او تام 


لطلب التصديق هَل وَمَا أنىقى2 تصوراً كهل أخوك ذا الفتى 
وقولهٌ في الأصل للإيجكاب) كابن هشام ليس بالصواب 


للصلاة من يوم الجمعة» أي فيه «وعند» نحو «إلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيعا أي عنده «والبا» نحو «إينظرون من طرف خفي4 أي به «وعلى» 
نحو لإونصرنه من القوم» أي عليهم. 
«للشرط من؛ نمو لإمن يعمل سوعا يجز به «والوصل» نحو إولله يسجد 
من في السموات والأرض» «واستفهامة نحو لإفمن ربكما ياموسى» «وذات 
وصف نكرا» أي وتاتي نكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك أي بإنسان 
معجب. «او؛ نكرة ذات «تمام) كقوله : 
فنعم مزكاً من ضاقت مذاهبه ‏ ونعم من هو في سر وإعلان 
ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجلا وفي سر متعلق بنعم وهو مخصوص 
بالمدح راجع إلى بشر في البيت قبل هذا وهو قوله : 
فكيف أرهب أمرا أو أراع به وقد زكات إلى بشر بن مروان152) 
«لطلب التصديق هل» إيجايا أو سلبا (وما أق تصوراع أي م يات لطلب 
التصورء وقيل ياتي له قليلا. ومثل للتصديق بقوله : «كهل أخوك ذا الفتى) ؟ 
«وقوله» أي ابن السبكي «في الأصل» المنظوم أي في جمع الجوامع : هل 
«لمطلب التصديق في «الإأيجاب») لا للتصور ولا للتصديق السلبي ١‏ كابن هشام) 
ف قوله ذلك «ليس بالصواب» بل هو وَهُْمٌ سرى من أن هل لاتدخل على منفي» 
فهل لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء... يقال في جواب هل قام 
هل لم يقم زيد ؟ ولا خلل في كلام الاصل. وقد قلت : 


(152) ابن الحكم بن ألي العاص القرشي الأموي أمير جواد سمح ولي إمرة العراقين أول أمير مات 
بالبصرة توفي عن نيف وأربعين سئة (75 ه ع 694 م). 
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د موسو ببس سمح لارومايه ستو نأ و لالد وتان سلس وار يتبرج نيديد وعطة مص ؤت انحا ةرك اسه .+2 تف لصون 29:5 توتو تج تسب اليد سعد تصتصديت جووا اوس وينة 


الاليع التصديق الأعاق. هيل عضاة 1 يكن عل ملب ادل 
فلا ييافي إن على الإيجاب ‏ يدخل وقوعٌ النفي في الجواب 
لأنّ هل لطلب التصديق عم فصمٌ في جوابه لا ونعصم 


«لطلق الجمع» أي الاجتاع في الحكم من غير تقييد بحصوله من كليهما في 
زمان أو سبق أحدهما «لدى البصريه الواو» العاطفة فقولك جاء زيد وعمرو 
يحتمل على السواء أنهما جاءا معا أو زيد أولا أو اخرا. ومن ورودها في المصاحب 
ووفا نجينه وأصحاب السفينة» وفي السابق «إولقد أرسلنا نوحا وإبراهم» وف 
المتأخر : لؤوكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك» فهي حقيقة في القدر 
المشترك بين الثلاثة وهو مطلق الجمع؛ حذرا من الاشتراك وانجاز. «و») قيل إنما 
ل «لترتيب») لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز. دو»أي وقيل لالعيه) لانبها 
للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيرها مجاز» وفي نسخة : لا ترتيب أو معية. 
وخرج بالعاطفة غيرها كواوي القسم والحال. 


والأمر» أي هذا مبحنه. «حقيقة في القرل) حال كونه «مخصوصا أ م را 
أي اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف مم راءء ويقرأ بصيغة الماضي 
مفككا للإشارة إلى أن المراد لفظ الأمر أي ماتر كب من هذه المادة ولو لم يقرأ 
مفككا لكان التبادر مسماه لأن كل حكم ورد على اسم فهو وارد على مسماه 
إلا لقرينة وهي هنا التفكيك المذكور فمسمى لفظ الآمر لفظ وهو القول 


'الخصوص أي الدال بالوضع على اقتضاء فعل إلى اخر ما سياتي» ويعبر عنه بصيغة 


افعل نحو «إوامر أهلك بالصلاة# أي قل لهم صلوا. «في الفعل ذو تجوز فيما 
اشتبر» نمو «إوشاورهم في الأمر» أي الفعل الذي تعزم عليه؛ لتبادر القول دون 
الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن والتبادر علامة للحقيقة. 
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5 كك 0 000 
وقيل وضعه لقدر 0 وقيل ١‏ يقله قط من فلل 
ول ل تيرك في ذانِ 2 والشيء والوصف - والشان 
وده اقتضا ء فعل غير كين عليه مدلول بعير نحو 5 


«وقيل» ا 90 ضعه لقدر مشترك» ننيها كالشيء حذرا من الأشع الك 
والمجاز... فيكون من باب التواطىء. «وقيل» هدا القول 0 يقله قط من سلك») 
هذا القن فا يمرت قله بوزقا بذ كر عل كل الفوضن: 

«وقيل بل مشترك في ذات) أي بين القول والفعل وقد مر مثالهما «والشيء» 
نحو لمن ماأجدع قصير أنفه أي لشيء «والوصف)») نحو : 
عز مهنا عل إقاأمة ذي صباح لأمر فنأ يسود من يسود 


أي لصفة من صفات الكمال: «نعم والشان» نحو «إإنما أمرنا لشيء إذا أردنام» 
أي شاننا فهو مستعمل في الخمسة والأصل في الاستعمال الحقيقة, وأجيب نار 
فيبا مجاز إذ هو خير من الاشتراك» والفرق بين الشآان والصفة والشيء أن الشان 
معنى رفيع يقوم بالذات» والصفة معنى مطلق يقوم بالذات؛ والشيء هو الموجود. 
فالصفة اعم مطلقا من الشان والشيء اعم مطلقا منهما. 

والأمر لفظى ونفسي وهو الأصل أي المعتمد عليه في الأحكام لأن التكاليف 
بالأمر النفسيء واللفظى دليل عليه ولذلك اختلف باختلاف اللغات؛ وحد اللفظى 
يوخذ من قوله إنه حقيقة في كذا. وإلى حد النفسي أشار بقوله : 

(وحدّه) فيه استخدام لأنه د الأمر أولا بمعنى اللفظي وأعاد عليه الضمير 
بمعنى النفسي. «اقتضاء» أي طلب تحصيل دفعل» جازما أم لا «وغير كف» بالفتح 
«عليه» أي على الكف «مدلول» صفة لكف «بغير نحوه لفظ «كف» من دع وذر 
واترك فقوله اقتضاء فعل جنس يشمل الأمر والنبي ومخرج الاباحة وغيرها مما 
يستعمل في صيغة الأمر وليس أمراء وقوله غير كف يخرج النبي فإنه طلب فمل 
هو كفء. ويدخل فيه طلب الكف المدلول عليه بكف ونحوها فإنه يسمى أمرا 
لظا مهيا موافقة للدال فى أممعه. 


وم يحد النفسي بالا قتضاء المذكور 86 5270 
مدلول عليه بغير كف» والمراد بالمَول القول النفسي فالقول مشترك بين اللفظي 
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وإ علو أو الاستعلا انتفى والشتول باعتبار ذيسن شعفنا 
والفخر قد قال بالاستغلاء والشيمٌ بالعلوٌ والجبافي 
بقصده دلالة على ات باللفظ واعدد في البديهيئ الطَلَبْ 


والنفسي أيضاء والمراد بالفعل الأمر والشأن فشمل فعل اللسان كالقول والقلب 
كالقصد والجوارح كالضرب. وأما الآمر اللفلي فهو اللفظ الدال على ذلك الآمر 
النفسي فهو لفظ دال على اقتضاء فعل فعل ال 

«وإت؛ انتفى «علوع أي كون الطالب أعل مرتبة من المطلوب منه دأو 
الاستعلا» أي كون الطلب بغلظة وقهر... فالعلو راجع إلى هيئة الآمر ‏ بكسر 
المم ‏ من شرفه وعلو منزلته. والاستعلاء هيئة في الأمر ‏ بسكون المم ‏ من 
الترفع وإظهار القهر. «انتفى: لإطلاق الأمر بدونهما قال تعالى حكاية عن 
فرعول : «وماذا تامرون» فالصحيح عدم اشتراطهما معاء «والقول باعتبار ذَيْنَ) 
فإطلاق الأمر دونهما مجازي «ضعفا» وإن كان عليه ابن القشيري2537 والقاضي 
عبد الوهاب0540). 

«والفخر قد قال ب» اعتبار «الاستعلاء» فقط في الآمر . «والشيخ» أبو إسحاق 
الشيرازي «ب)اعتبار «العلو) فقط» فان كان من المساوي ع التماساء ومن الادون 
كك دعاء وسوالاً. 

وو؛ قال والجبا ل 1550م وابنه أبو هاشم من المعتزلة وبقصدهة» أي أنه يعتبر في 
الامر زيادة على العلو إرادة الامر «دلالة على طلب باللفظ» فإذا لم يرد به ذلك 
لايكون أمرا ؛ لأنه قد يستعمل في غير الطلب كالتبديد ولايميزه سوى الإرادة. 
ومنع ذلك الأكثرون وقالوا استعماله في غير الطلب مجازي تدل عليه القرينة بخلااف 
الطلب فلا حاجة إلى اعتبار إرادته. 


(153) هبة الرحمان ابن عبد الواحد ابن ألي القاسم عبد الكريم أبو الأسعد أسند من بقي بخراسان 
وأعلاهم رواية  460(‏ 546 ه - 1068 1152 م). 

(154) ابن على بن نصر التغلبي البغدادي أبو محمد من فقهاء المالكية له نظم ومعرفة بالآدب كان 
ققيرا ضاف به الحال في يغداد 0 - 973 1031 1« 
رد 7 فيه ل (235 - 3ه - 49 1916 1 
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وليس الامر عندنا مراوقا إرادة وذو اعتزال تحالما 


«واعدد في البدييي الطلب») فهو بديبي أي متصور بمجرد التفات النفس إليه 
من غير نظر ؛ لأن كل عاقل يفرق بالبديبة بينه وبين غيره كالاخبار فهو وجداني 
كال جوع 0 وحينئذ دهم مأ أورد عل تعريف الأمر بالاقتضاء الذي هو 
الطلب من أنه أخفى من الأمر والتعريف بالأخفى مردود. 

«وليس الامر» بالفعل النفسي المعرف باقتضاء فعل... إنح «عندنا) معاشر 
الأشاعرة «مرادفا إرادة» لذلك المفعل بل هو غيرها - تعاِلىم أمر من علم أنه 
لايومن كابي لحمب 156) بالايمان وم يرده منه لامتناعه لتعلق لتعلق العلم بعدمه. (وذو 
اعتزال خالفا» فقال : الأمر بالشيء هو إرادة فعله فإنهم لما أنكروا الكلام النفسي 
ول يمكنهم كاد "الاسضاء. العرقا يه الامر قالوا إنه الارادة. 

«مسألة لمبتي] الكلام «النفسي» ومنهم الأشاعرة «خلف يجري هل صيغة غخصه 
للأمر» النفسي بأن تدل عليه وضعا حقيقة دون غيره فتكون مقصورة عليه فقيل 
نعم له صيفة تخصه لايفهم منبا غيره عند التجرد عن القرائن كفعل الأمر واسم 
الفعل والمضارع المقرون باللام» والصيغة في اصطلاح الأصوليية هي العبارة 
الموضوعة للمعنى القائم بالنفس. 

«والشيخ) الأشعري «عنه النفي» واختلف أصحابه في معناه ف «قيل» مراده 
«الوقف» أي أن قول القائل افعل لاندري وضع في اللسان العربي لماذا ثما وردت 
له من أمر وتهديد وغيرهما. «وقيل» مراده «الاشتراك) أي أنبا مشتركة بين 
فوته لق 7 


(2)156 عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم عمه كته أشد الناس عداوة للمسلمين هلك : (2 ه 
- 624 م). 
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والإذنِ واتّادِيب إنذار ومَنْ إرشادٍ انعام وتفويض تَمَسنّ 





مم الخلف» 5 قال إمام الخرمين والغزالي إنما هو وفي صيغة افعل») دون قول 
القائل أمرتك وأوجبت عليك وألزمتك فإنه من صيغ الأمر بلا خلاف لو فرض 
ورودها من الشارع. قال حلولو : وذكر ولي الدين57!» عن الامدي أنه قال 
لاوجه لهذا التخصيص أن الخلاف إنما هو في ضيكة أفدر ؛الآن مده الاشعري 
ار عا رحس السك الا الل الل وا در لل 
عليه بانضمام القرينة إليه ه 


والمراد بصيغة افعل كل مايدل على الأمر من صِيّغْهء وإنما اتختاروا التعبير بافعل 
لخفته وكثرة دورانه في الكلام فيشمل ذلك فعل الأمر وإن لم يكن على اقعل 
كقم واستخرج وانطلق واسم الفعل كصّه والمضارع المقرون باللام وإنما عير بافعل 
لانه الغالب استعمالا فيه. 


أما منكرو الكلام النفسي فلا يجري عندهم هذا الخلاف ؟َ لأنى لا حقيقة للأمر 
وأقسام الكلام عندهم إلا العبارات. 


ثم بين أن صيغة افعل ترد لستة وعشرين معنى فقال : «للوجوب ترد» نحو 
#أقيموا الصلاة# «والندب) نحو لإفكاتبوهم إن علمتم فييم خيرا# «والمباح) نحو 
وؤكلوا من الطيبات# ٠‏ دأو تهدد» نحو «إاعملوا ما شكتم» «والإذن» كقولك لطارق 
الباب ادخل. «والتآديب» كقوله عَُكِ لعمر بن أي سلمة058© وهو دون البلوغ 
ويده تطيش في الصحفة (كل ثما يليك) أخر جه الشيخان(«159), أما أكل المكلف 
بارال فوب رفايل شرم تكروب ولد ل الشافعي على حرمته للعالم بالنبي 
عنه محمول على المشتمل على إيذاء. 


(157) أبو زرعة أحمد بن عبد الرحم بن الحسين العراقي الشافعي الحافظ بن الحافظ ولد في ذي 
الحجة  723(‏ 826 ه). 

(158) عبدالله بن عبد الأسد اخخرومي وال من الصحابة ولد بالحيشة واف 7 كيوقي الجمل 
مع علي روى 12 حديثا  02(‏ 83 ه > 623 -702 م). 

(159) البخاري ج : 4 ص : 21732 مسلم ج : 6 ص : 110[ من حديث عمر ١‏ ين ال صل 


والخبر التسوية التعجيب ولدعًا التعجيز والتكذيب 
والاحتقار واعتبار مَشُوَّرَه ‏ إهانة والضدٌ تكوين ره 


و«إنذار» نحو «وقل متعوا فإن مصير م إلى النار» ويفارق التبديد بذ كر الوعيد. 
«ومن) أي امتنان عو نر كارا ا رردكم لله وفرق بينه وبين الاباحة بآنها يرد 
إذن وأنها قد يتقدمها حظر وأنه لابد من اقترآن الامتنان بذ كر احتياج الخلق إليه 
مصلحته دنيوية فلا ثواب فيهء فإن قصد به الامتثال والانقياد إلى الله أثيب عليه ' 
لكن ار خار ج) 8 مصلحته أخحروية فقيه الثواب. و «أنعام) أي تذ كير 
النعمة نحو لإكلوا من طيبات مارزقنا#5 وهو قريب من الامتنان أو بمعناه. 
«وتفويض) وهو رد 3 مر إلى الغير نحو #إؤفاقض ما أنت قاض هكذا مثلوا.. 
قال 0 : قبه أن هذا من التحقير وعدم الممالاة بدليل «وإنا تفضي هذه الحيأة 
اناد 4 عدار فلينظر الفرق. وقد مثل حلولو للتفويض يقول المرءة لوليها : زوجني ممن 
ا وُ «حمن» نحو : : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انْجَلى 2 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

فلعد انجلائه عنده ار 16 لاطمع فيه فلذا كان متمنيا لا مترجيا. 

ووالخير» كحديث البخاري1500) (إذا / تستحي فأصنع ما شعت)!!15) أي 
صنعت. و «(التسوية) بين الفعل والترك نحو «واصيروا أو لاتصبروا» أي صبر م 
وعدمه سواع و (التعجيب») نحو وانظر كت ضربوا لك الأمثال» «وللدعا) 
ضر وإرينا اغفر ناك .ووالتعجيزه لي إظهان العيدر تمر للإفاتوا بيسنررة تمن ينلد 
«والتكذيب» نحو «إقل فاتوا بالتورية فاتلوها إن كنتم صادقين4 «والاحتقار؛ نحو 
إألقوا ماأنتم ملقون» ويفارق الإهانة بآن محله القلب ومحلها الظاهر فإذا اعتقدت 
في شخص أنك لاتعباً به كنت محتقرا له بدون إهانة» وإذا أتيت بقول أو فعل 
مما ينقصه أو تركت قولا أو فعلا ما يعظمه كنت مهينا له وإن لم تحقره بقلبك 
فإن اجتمعا فاحتقار وإهانة. «واعتبار» نحو «إانظروا إلى ثمره إذا أثر» و «مشوره) 
(160) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله حير الإسلام حافظ للحديث ا 


ستائة ألف حديث اختار منها في صحيحه 7563 حديث (194 256 ه - 
0 870عم). 


(161) ج : 2 ص : 1082 من حديث ربعي بن حراشس. 
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إرادة امشسال السخيير وهىي 11 لل 4 المعيشوز 


وفي مدر لهذين احتمل وفيما وفىي الثلاثئة الاول 


نحو «إفانظر ماذا ترى» والظاهر أنها راجعة للطلب لأن المراد طلب النظر في 
الذي يراه. والمشورة بسكون الشين وفتح الواو وذلك جائزء والأفصح أن تكون 
بزنة مثوبة 5 في شرح الشفا للشهاب الخفاجي52). 

و«إهانة» نحو لإذق إنك أنت العزيز الكريم» ويسميه بعضهم التبكم؛ وضابطه 
أن يوق بلفظ يدل على الخير والكرامة ويراد منه ضده وبهذا فارق التسخير. 
«والضد» أي الإ كرام نحو واد خلوها بسلام أمنين 4 و «تكوين) أي الإيجاد عن 
العدم بسرعة نحو كن فيكون» «تره» أي افعل. و «إرادة امتثال» كقولك 
للآخر عند العطش : اسقني ماء. و«التسخير» أي التذليل والامتبان والتقل إلى 
حالة ممتهنة نحو «ؤكونوا قردة خحاسئين ب والفرق بينه وبين الآهانة آنه افك .د 
صيرورة الشيء إلى الحالة التي صدرت بها صيغة الآمر. 

«وهي» أي صيغة افعل اختلف على اثني عشر قولا في معناها الحقيقي فهي 
«حقيقة لدى الجمهور أي في الوجوب» فقط مجاز في الباقي. وهل دلالتها على 
الوجوب «لغة) أي بوضع اللغة لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر 
سيده بها مثلا للعقاب. «أو شرعا» لآن الصيغة لغة لمجرد الطلب والجزم المحقق 
للوجوب بأن يترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع في أمره أو أمر 
من أوجب طاعته. «أو عقلا» لأن ما يفيده الأمر لغة من الطلب يتعين أن يكون 
للوجوب ؛ لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شكت... في ذلك ومذاهب» 
ثلاثة أصحها أوها. 

«و) كونما حقيقة وف الندب حكراع لأنه المتيقن من مسمى الطلب. «وقيٍ 
مقدر لهذين» أي في قدر مشترك بين الوجوب والندب «احتمل») ار موضوعة 
وهو الطلب فيكون من باب التواطىء؛ حذرا من الاشتراك والمجازء فاستعماها 
في كل منهما من حيث أنه طلب استعمال حقيقي. «و) قيل هي حقيقة «فيبما) 


(162) أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين المصري قاضي القضاة ولد وها بمصرء له شعر 
رقيق»  977(‏ 1069 ه - 1569 1659 م). 


1 8 4 ل م ولي البيذا. للاذب» أو الاحلب 
الجازم. القاضع ثم إن ادر من شارع ا فعلة مستطر 


أي الوجوب والندب فيكون من باب الاشتراك. «و4 قيل حقيقة «فيٍ الثلاثة 
الأول: أي الؤجوب والندب والاباحة وهل من باب التواطىء أو الاشتراك ؟ 
«و) قيل حميقة في «أربع) أي فِ الاربع الاول وهي النلاثئة المذ كورة والتبديد. 
دو» قبل فيها «هي: أي حقيقة في هذه الأربع المذكورة «وإرشَاذٍ و» قيل حقيقة 
وي الخمسة الأحكام) فهي مشتركة بين الوجوب والندب والاباحة والكراهة 
والتحريم باعتبار أنه يلزمهما التبديد أو باعتبار أن الأمر بالشيء نبي عن ضده 
فاستعمل في الضد وإلا فهما لاطلب فيهما ولم ترد بهما الصيغة. فهذه «أقوال؛ 
عمانية «تفي) في افعل. 

دأو أي وقيل «أمره جل حتم) حقيقة «و) أمر «النبي) 2 «المبتدا) من 
جهته بآن كان باجتهاده وإن كان بمنزلة الوحي «للندب» بناء على الصحيح من 


أنه َك مجتبد. أما إن كان غير مبتدإ كالموافق لنص أو المبين لمجمل فهو للوجوب 


زأوة ععفة الأخر وللطلب الجازم) لغة أي عات اناد كيل اميا بالمشيئة 
في الندب. مم إن صدر» الطلب بها «من شارع أوجب») صلوزة ينه قاد 
مستطر؛ مكتوبا بخلاف ما لو صدر من غيره إلا من أوجب هو طاعته كامر 
الفييك لعبدذه) وذلك لأن جزم الشار ع هو الآايجاب فكتثذنت خاصة الو جوب وهىي 
0 العقات عل 5 فالصيغة . قد الشارع 1 2 عن موضوعها 

«وهو» أي القول بآن الصيغة حقيقة في الطلب الجازم لغة 9 التوعد على 
الغرلة بالعقاب 5 ثبت بالشرع ا خار ج فاستفيذد الو جوب من جمو ع ذلك 
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وَهْوَ الصحيصّ تلك عَشْرٌ -كايله والوقف أو قصدٌ امتثال نافلة 
وفي اعتقاد الحتم قبل البحث عَننَ ‏ صارفه الخلف الذي في العام عن 
فان أنتى افعل بعد حظر دان قال الإمام أى. "الاتفسيدان 





«الصحيح: وعليه أبو حامد الاسفرائيني:162) وإمام الحرمين واختاره في جمع 
الجوامع وقال إنه غير القول الأول بأنها حقيقة في الوجوب شرعا؛ لأن جزم الطلب 
على ذلك شرعي وعلى ذا لغوي فاستفادة الوجوب عليه بالتر كيب من اللغة 
والشر ع وقال غيره إنه هو؛ لاتفاقهما في أن خاصة الوجوب من ترتب العقاب 
على الترك مستفادة من الشرع. رتلك» أقوال «عشر كامله» في معاني افعل. 

«والوقف» ف صبعة افعل» وعليه القاضي والغزالي واللأمدي بكعنى ا 
لايدرون أهى حقيقة في الوجوب أم في الندب أم فيهما ؟ فلا يحكمون إلا بقرينة 
وأما بدونها فالصيغة عندهم من المجمل وحكمه التوقف. وأو قصد اميخال» أي 
أنبا موضوعة لإرادة الامتثال الصادقة بالوجوب والندب واستفادتهما من القرائن 
«نافله» أي زيادة على الأقوال العشر خبر قوله : والوقف... إلم. 

«و» إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجردة عن القرائن وفرعنا أنها حقيقة 
في الوجوب ف «ق» وجوب «اعتقاد الحتم) أي أنه هو المراد بها «قبل البحث 
عن صارفه) أي عما يصرفها عنه. (الجلف» الاي «الذي قْ العام عن» : ظهر 
هل يجب اعتقاد عمومه حتى يتمسك به قبل البحث عن الخصص الأصح نعم 
كا سياي فكذا هنا. 

«فإن» فرعنا على أن الأمر للوجوب حقيقة و«أقى» أي ورد «افعل بعد حظر» 
لتعلقها «دان) نحو «إوإذا حللتم فاصطادوا»# قال الإمام» الرازي «أو» أن بعد 
«الاستيذان» فيهء كأن يقال لمن قال : أأفعل كذا ؟ افعله ومثل له بقوله َيه 
لا قيل له كيف نصلٍ عليك ؟ (قولوا اللهم صل على محمد...) الحديث264). 


 344(‏ 406 ه - 955 1016 م). 
(164) رواه البخاري ج : 3 : 1511غ مسلم ج : 2 ص : 16 من حديث كعب بن عبجزة. 
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فللإبااحسة وقيل الحتم وقيل ماقد كان قبل الحرم 

والنبي بعد الحتم للإباخكة أو رفع حتمه أو الكرامَة 

مذاهبٌٍ والجل للحظر وقفىم وين الجويني فيهما قد وقفا 
بها لة 

لطلب الاهية الأمرٌ قلا يفيدُ تكراراً ولا فوراً جلا 


«فللإباحة) الشرعية حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعمالها فيها حينكذ 
والتبادر علامة الحقيقة. «وقيل) إنها ل «الحتم» حقيقة ”ا في غير ذلك نحو «إفاذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين4 «وقيل ماه أي برجوع الحال للذي «قد 
كان قبل الحرم» فللإباحة في قوله #وإذا حللتم فاصطادوا» وللإيجاب في قوله 
«إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» فالاصطياد كان قبل تمحريمه مباحا 
فاستمر كذلك وقتال المشركين قبل تحريعمه في هذه المدة كان واجبا فاستمر كذلك. 

«و؛ إذا ورد «النبي» أي صيغته وهي لاتفعل «بعد الحتم) فقيل «للاباحة) نظرا 
إلى أن النبي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه 5 أن الآمر 
بالشيء بعد تحريمه يرفع المنع منه فيقبت التخيير» واستدل له بقوله تعالى : «9إن 
سالتك عن شسيء بعدها فلا تصاحبني #4 وأو رفع حتمه) فيكون نسخأ ويعود 
الأمر إلى ماكان عليه قبله من تحريم أو إباحة «أو الكراهة» على قياس أن الأمر 
للإباحة بجامع أن كلا من صيغتي افعل ولا تفعل يحمل على أدنى مراتبهما؛ إذ 
الكراهة أدنى مرتبتي صيغة لاتفعل 5 أن الإباحة أدنى مراتب افعل.. في ذلك 
«مذاهب). وو الْجْل) قائل بآن النبي بعد الحتم «للحظر وفى» أي جاء 5 في غير 
ذلك» ومن ا سد بان الامر بعد الحظر للإياحة» وفرق يان مقتضى 
النبي وهو الترك موافق للآصل وبان النبي لدفع المفسدة والامر لتحصيل المصلحة 
واعتناء الشارع بالأول أشد وبأن القول بالإباحة في الأمر بعد الحظر سببه وروده 
في القران والسنة كثيرا نحو «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» «إفاذا 
تطهرن فاتهن» وهذا غير موجود في النبي بعد الوجوب. «وابن الجويني قييماه 
أي في مسالة الآمر بعد الحظر ومسالة النبي بعد المتم وقد وقفا) فلم يحكم بشيء. 

«مسالة لطلب» فعل «الماهية) حقيقة الفعل «الأمر ») المطلق أي المجرد عن القرائن 
الدالة على التكرار والمرة «فلا يفيد تكرارا ولا فووا جلا» ولا تراخيا «أو» أي 
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أو مرة لمنحكنا الضروري وهي اده لدى الكثير 
وقال للتكرار قوم مطلمقا واخرون إن واظ علمقا 
أو صفةٍ وقيل بالوصف فقد والوؤقف واشتراكه سبع تعد 


ولا «مرة؛) فهي للقدر المشت لك 585 حذرا من الاشتراك ا «لكنبا) أي المرة 
والضروري» فلا يمكن الامتثال بدونها ولا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها 
من جهة أنها ضرورية إذ لاوجود للماهية إلا في الفرد لا من جهة أنها مدلول 
الأمر. لو) قيل المرة هي مفادة») أي مدلوله فيدل عليها بلفظه «لدى الكفير) 
ويحمل على التكرار على القولين بقرينة. 

«وقال» إن الأمر «للتكرار قوم مطلقا» علق بشرط أو صفة أم لا ويحمل على 
المرة بقرينة. «و» قال واخرون) للتكرار «إن بشرط علقا أو صفة) بحسب تكرار 
المعلق به فالأول نحو «إوإن كنتم جنبا فاطهروا» والثاني نحو «والزانية والزاتي 
فاجلدوا) الآية #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» فتكرر الطهارة والجلد 
والقطع بتكرار الجنابة والزنى والسرقة وإن لم يعلق بذلك فللمرة. «وقيل» لاتكرار 
إن علق «بالوصف فقد» دون المعلق بالشرط. 

«و؛ قيل ب «الوقف» بمعنى أنه لأدها ولانعرفه فلا يحمل على واحد منهما 
إلا بقرينة «و» قيل ب «اشتراكه؛ بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله في أحدهها 
على قرينة. فهذه أقوال «سبع تعد) وفيا الخلاف استعماله فيهما كأمر الحج 
والعمرة وأمر الصلاة والزكاة والصوم غيل عد حيتة نيما لذن الأصل. فق 
الاستعمال الحقيقة أو في أحدهما حذرا من الاشتراك ولانعرفه أو هو التكرار لأنه 
الأغلب أر المرة لأنها المتيقن أو في القدر المشترك بينبما حذرا من الاشتراك وامجاز 
وهو الأول الراجح: ووجه القول بالتكرار في المعلق أن التعليق بما ذكر مشعر 

بعليته والحكم يتكرر بتكرر علته ووجه ضعفه أن ذلك ليس من الأمر بل من 
5 والمقيدون ذلك بالوصف دون الشرط هم الذين لى يروا تعليق الحكم 
بالشرط يفيد كونه علة بل خصوا ذلك بالصفة. 

تنبية : مما ينبني على مسألة الخلاف في الأمر هل يفيد التكرار تعدد السبب 
مع أتحاد المسبب هل يتعدد بتعدد السبب أولا كحكاية الآذاك فموم يفول بالتكرار 
مطلقا أو إن علق بشرط أو صفة تعددت عنده ومن لا فلا. قال ميارة : 


وقيل للفور وقيل 


وفدق. ادن ميان الفين 


إن يتعده سبب ولموجب 
كناقض سهو ولوغ والفنا 
وذا الكسيتير والتعدد ورد 


ل ل يس ليه 


وقد نظم ابن الحاج إبراهم العلوي ماتعدد اتفاقا أو على خلاف بقوله : 


وما تعدد بوفق 0 
والخلف قِ صاع المصراة وق 
وهدي من نذر حر ولده 


أودية ومهر غصب اخره 
والنلثت من بعد الخروج فاعلم 
كفارة الظهار من نسا يفني 
غسل إنا الولغغم يرى يعدده 
تلاوة وبعد تكفغفير يعود 


قذف جماعة وثلث قبل أن يخرج ثلثا قاله من قد فطن 
كفارة المين بالله علا بقصد تاسيس من الذي اتتلى. 

«وقيل» إنه «للفور» أي المبادرة بالفعل عقب وروده لأنه أحوط. «وقيل إما 
له» أي للفور. «أو العزم؛ في الحال على الفعل بعد وقيل للتراخي : «و») قيل 
ب «وقف عما) ومعنى عموم الوقف ا يصدى بمعنيين : أحرهما عدم العلم 
بمدلوله. والثاني أنه مشترك بين الفور والتراخي. والقائلون بالفور لايتعين عندهم 
أول أزمنة ورود الخطاب بل لابد من زمان لسماع الخطاب وزمان لفهمه وقٍ 
الثالث يقع الامتثال قاله القاضي وغيره. 

«ومن بيادر) بالفعل أول الوق سواء قلنا إن الأمر للفور أم لا «بامتغال 
اتصف» فهو ممتثل للأمر على الأصح لحصول الغرض... حال كون القائل بامتثاله 
«مخالفا لمانع) امتثاله بناء على قوله الاغزر للتراخي وجوباء ورد نالعال م 
«وو» مخالفا ل «من وقف» عن الامتثال وعدمه؛ بناء على قوله لانعلم أو ضع الأمر 


للفور أم التراخي ؟ وهذا في الفعل الذي لم يقيد بفور ولا تراخ وإلا فهو بحسب 
مأ قيل به. 
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سنا لح 


ا القضاءَ عند الرازي سيد الججار والشيرازي 


35 الإاجرًا وأن الأمرا بالأمر بالك ل ا 


«مسألة وه إذا أخر المكلف الواجب عن وقته المعين شرعا فهل الأمر السابق 
«استلزرم القضاء» أي الأمريية لإإشعار الآمر بطلاب استدراكه لأن القصد منه الفعل 
فلم يفعل فيجب قضاؤه بالأمر الأول أو لا يستلزمه بل القضاء بأمر جديد لا 
بالأول» والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت لا مطلقا قولان : فاستلزم 
القضاء «عند» أني بكر «الرازي» من الحتفية وهو قول جمهورهم «وعابد 
الجبار(165 من المعتزلة «و» الشيخ أبي إسحاق «الشيرازي» من الشافعية. «وهو) 
أي القضاء «ب/أمر «ءاخر» جديد «لدى الجمهور» وقيل النقل عن الشيرازي سهو 
فإنه صحح هذا القول الذي عليه الجمهورء والأمر الجديد في قضاء الصلاة حديث 
الصحيحين (من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها)©6؟5!») وحديث مسلم : (إذا 
رقد أحد5 عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها)2267 وني قضاء الصوم 
قوله تعالى : «إفمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر ‏ فعدة من 
أيام أخر #. 

«والأرجح الإتيان بالمأموره به أي بالشيء على الوجه الذي أمر به «يستلزم 
الإجزا للمآتي به بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الاصح 
كا مر. وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لايسقط الماتي به 
القضاء بآن يحتاج إلى الفعل ثانيا كا في صلاة من ظن طهره ثم تبين له حدثه. 

١و‏ الأرجح أيضا «أن الأمرا» للمخاطب «بالأمر) لغيره «بالشي) 0 #إوامر 
أهلك بالصلاة# «ليس ب» ذلك «الشي أمرا» لذلك الغير فلا يصيره مأمورا به 





(165) ابن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسفرابادي أبو الحسين قاض كان شيخ المعتزلة في_عصره 
م يطلقوا قاضي القضاة على غيره توفي (415 ه - 1025 م). 
(166) البخاري ج : 1 ص : 194) مسلم ‏ واللفظ له ج: 2 ص : 344 عن جابر. 


(167) ج : 2 ص : 142 أحمد ج : 3 ص : 226 من حديث أنس بن مالك. 
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وأن الامرّ بلفظ يَشْمَله خلاف مااكي العام اياي يذخلة 
وأن في الأمُورٍ مطلقا دحل زيّاتّة للا للنع حصل 
درل كقوله عه في الأو لاد (مروهم بالصلاة وهم أيتاء سبع)(168) 
فليس الصبيان مامورين بذلك من الشارع. وقيل هو أمر به وإلا فلا فائدة فيه 
لغير المخاطب. وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطب مأمور بذلك الشيء 5 في 
خبر الصحيحين أن أبن عم (169) طلق امرأته وهي حائض فذ كر ذلك عمر 
رضي الله عنه للنبي عَُهُ فقال : (مره فليراجعها)2070. 

دو؛ الأرجح أيضا أن الآمر بلفظ يشمله» أي يتناوله. يدخل في لفظه ليتعلق 
به ما أمر به كا في قول السيد لعبده : أكرم من أحسن إليك وقد أحسن هو 
إليه خلاف مافي؛ مبحث «العام ياني) من أن الأصح أن الخاطبى داخل في خطابه 
إن كان خخبرا لا أمرا «يدخله؛ خبر أن "ا قررنا... يعني أن الآمر بلفظ يتناوله 
يدحل في ذلك اللفظ نظرا إلى عموم الامر وكونه امرا لاينافيه. وقيل لايدخل 
فيه لبعد أن يريد الآمر نفسه وسياتي تصحيحه في مبحث العام. وقد تقوم قرينة 
على عدم الدخول 5 في قوله لعبده : تصدق على من دخل داري وقد دخلها 
هو فإن السيد لايقصد التصدق من عبده عليه ؛ لأنه هو وما في يده ملك له. 

١و2‏ الأرجح دأن» الأمر والشان «فيٍ المأمورم به «مطلقاه ماليا كان كالركاة 
أو بدنيا كالحج بشرطه وهو العجز أو الموت «دخل نيابة) فتجوز عقلا خلافا 
لمن خص دخوها بالمالية وتقع شرعا «إلا لمانع حصل» م في الصلاة. ومنع المعتزلة 
دخوفا في البدنتي.. قالو إن الأمر به إنما هو لقمهر النفس وكسرها بفعله والنيابة 
تنافي ذلك إلا لضرورة م في الحج. وأجيب بعدم النافاة لما فيها من بذل المونة 
أو تحمل المنة فنحن نشترط لجواز النيابة عدم المانع وهم يشترطون له الضرورة 
فإذا انتفى المانع جازت بدون ضرورة عندنا دونهمء والمانع في الصلاة هو أن 


(168) أبو داوود ج : 2 ص : 162. 

(169) عبد الله بن عمر بن الخنطاب العدوي أبو عبد الرحمان صحالبي من أعز بيوت قريش أفتى 
ستين سنة آخر من مات بمكة من الصحابة روى 2630 حديث (10 قاه 73 ه 
- 692-613 م). 

(170) البخاري ج : 4 ص : 2»1689 مسلم ج : 4 ص : 179 عن ابن عمر. 
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ل ل م ممم مم م مس + مامد عاءء لم 


مسالة 


الأعيجر تقشنا ينع عتينة ىق عن افد الرحودي .عدن 
والفخر والبكتن: “لله تضدينا وكبل ل بولا وقكان بشحقيها 
الحم لا الندبٌ ولا اللفظى على مرججح وليسَ عينا للملا 


المقصود بها من الخضوع والانابة لله لايحصل بالنيابة ويمكن أن يجعل المانع كون 
المقصود الكسر والقهر على أكمل الوجوه ؟! دل عليه تصرف الشرع وذلك 
لايحصل مع النيابة وإن حصل معها مطلق الكسر والقهر. زكرياء : لاتجوز شرعا 
النيابة في البدنية إلا في الحج والعمرة وفي الصوم بعد الموت»ء والمالية كالزكاة 
لاخحلاف في جواز النيابة فيها. 

«مسألة الأمر» حال كونه «نفسيا» أي قائما بالنفس «بشيء عينا» إيجابا أو 
ندبا ووقته مضيق (نبي عن الضد الوجودي») تحريا أو كراهة «عندناع» 6م 
للأشعري والقاضي سواء كان واحدا كضد السكون أي التحرك أم أكثر كضد 
القيام أي القعود وغيره. 

«والفخر والسيف» عندهما ليس عينه ولكن «له تضمنا» عملا أي استلزمه 
فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه على هذا متضمن للنبي عن التحرك أي طلب الكف 
عنه» وعل الأول هو نفسه بمعنى أن الطلب واحد وهو بالنسبة إلى الجكون عر 
وإلى التحرك نبي 5 يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قربا وإلى اخر بعداء 
ودليل القولين أنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا 
للكف أو متضمنا لطلبه. 

«وقيل) أي قال الغزالي وإمام الحرمين وهو الأصح : إن الأمر النفسي «لا؛ 
هو عين النبى عن ضده «ولا؛ يتضمنه لجواز أن لايحضر الضد حال الآمر فلا 
يكون راف الكف به. ووقيل ضمنا الحتم) أي أن أمر الإيجاب يتضمن النبي 
عن الضد لاقتضائه الذم على الترك ولا الندب» فلا يتضمن أمره النبي عن ضده 
لأن أضداده مباحة غير منبي عنها. وخرج بقوله بشيء عين المبهم من أشياء فليس 
الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منا ولا متضمنا له قطعا. وبالمضيق 
الموسع لأنه لاينبى عن ضده. واحترز بالوجودي عن العدمي أي ترك المأمور 
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والنبي قيل أمرٌ ضدٍّ قطعاا وعّكسه وقيل خلفف يرعى 
نينا له 


إذ- ال كن :تعانتم. الأشرانة. ‏ أو كقائييلة حيطا بياذ 


به فالأمر نبي عنه أو يتضمنه قطعا. وبالنفسي عن الامر اللفظي ولذا قال : «ولا» 
الامر «اللفظي) يتضمن ضده «على» قول افرح وقيل يتضمنه على معنى أنه 
إذا قيل اسكن مثلا فكانه قيل لاتتحرك أيضا لانه لايتحقق السكون بدون الكف 
عن التحرك. «وليس» الامر اللفظي «عينا» للنبي اللفظي قطعا «للملا: اي عندهم. 

«والنبي» النفسي عن شيء معين تحريما أو كراهة «قيل») هو «أمر ضد» أي 
أمر بضده «قطعا» إيجابا أو ندبا بناء على أن المطلوب في النبي فعل الضد «و) 
قيل «عكسه) أي ليس أمرا بالضد قطعا أي اتفافا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء 
الفعل. «وقيل» بل «خلف» هناك في الأمر «يرعى؛ فيه أي هل هو أمر بالضد 
أو يتضمنه أو لاعينه و لايتضمنه أو نبي التحريم يتضمنه دوك نبي الكراهة فأن 
كان الضد واحدا كضد التحرك فواضح أو أكثر كضد القعود أي القيام وغيره 
فالكلام في واحد منه أيا كان بخلاف مامر من أن الأمر بالشيء الذي له أكثر 
من ضد نهى عن أضداده الوجودية كلها؛ إذ لايتاق الاتيان بالمامور إلا بالكف 
عنبا كلها. وفائدة الخلاف في هذا وفي نظيره السابق أن المكلف إذا خالف هل 
يستحق العقاب بتركه المأمور به فقط في الأمر وبفعل المنبي عنه فقط في النبي 
مسألة لاتكليف إلا بفعل. وأما النبي اللفظي فليس عين الأمر اللفظي ولايتضمنه 
على الأصح كا في الأمر اللفظي. 

«مسآلة إن) صدر من الآمر أمران و د يكن تعاقب الأمران» بآن لايكون 
الثاني عقب الأول فهما غيران بلا حلاف ويجب العمل ببما تمائلا أم لا. دأو 
تعاقبا ولكنهما لم «يتافلا) فكذلك «هما غيران» يجب العمل بهما قطعاء سواء أمكن 


ب 


والمتغاق يان إن يماسلا ومأ من التَكرّار مانسع ل 

عطف فقيل بهما فَليُعْمَلا | وقول تاكيدٍ ووقفا نقلا 

1 1 7 ساس 6# ه اء اه م كه نبي هاس 2 5 ٠‏ 
النبهي 


هو اقتضاءٌ الكف عن فعل بلا كُفْ وللدُوَام مطلقاً جلا 


ا 0 الأمر ان السوي 0 الثاني 57 عقب الأو ل وإت 55 


أو شرع أو عادة ان تأكيد قطعا 7 اقتل زيدا اقتل زيداء أعتق ل أعتق 
عبدك اسقني ماء اسقني ماء لاندقاع الحاجة بالا ل في العادة. 


«و؛ القسم الثاني أن يكون (ما من التكرار» ف متعلقهما «مانع) من عادة 
أو غيرها «دو) هو نوعان أحدهما أن يكون «لاعطف» للثاني على الأول نحو بل 
ركعتين صل ركعتين «فقيل بهما فليعملا؛ لآن الأسيس أولى من التأ كيد وعزاه 
الصفي المندي للأكثرين. «وقورل تأكيد» فلا يجب سوى مرة لكثرة التأكيد في 
كلامهم. «ووقف» اعارص او «نقلا». التوع الثاني أن يعطف وهو قوله : 
«في عطف) شرانة: لأنه إن أن لايكون: هباله مرجح للتأ كيد نحو صل ركعتين 
وصل ركعتين ف «التأسيس رجح) فيجب الحمل عليه «في الأصح» من قولين 
لظهور العطف في التأسيس ؛ لأن العطف, يقتضي اللفانوة ..والظاهر انبهداءف 
العطف بالحرف غير المرتب وإلا فهما غيران يعمل بهما. والغوبي لقان ان بيكون 
هناك مرجح للتاكيد وهو قوله : هو» رجح «غيره» أي غير التأسيس وهو التأكيد 
(مهما ب») أمر «عادي رجح) نحو صل ر كعتين وصل الر كعتين لر جحانه بالتعريف 
إذ القاعدة في المعرف يعد النكرة أنه عين الأول نحو «إأر ببلنا ال :فرضوك: وهولا 
فعصى فرعون الرسول#. 

دالنبي هو» أي النبي لكين «اقتضاء» أي طلب «الكف عن فعل» جازما 
أم لا وبلا» قول «كف» ونحوه كذر ودع قإن ماهو كذلك أمر م تقدم وإن اقتضى 

كفا واللراف الفدل عايشسل القول والاعتقاد ونحوهما. ويحد أيضا بالقول المقتضي 
للكف المذكورء ا يحد اللفظي بالقول الدال على الاقتضاء المذكور. 

«وللدوام) على الكف إذا ورد رمطلقا» لا مقيدا وجلا) فقضيته عند الأطلاق 
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ولفظه للحظر والكراهة واليساأس والإرشادٍ والإباخة 
ولاحتقار ولبديدٍ بيان 2عاقبة تسوية ذعا امبتتان 
وفي الأرادة وفي التحريم مَا في الأمر والعلوٌ واستعلاً انتَمَى 
الدوام أي يفيد الانتباء عن النبي عنه دائما مالم يقيد بغير الدوام فإن قيد به 
كو لذ تافر البوم كانه القدى قديب اتجمل عليه ظ 
«ولفظه؛ أي صيغة النبي وهي لاتفعل ترد «للحظر» نحو «إولا تقربوا الزنفى» 
«والكراهة؛ نحو إولاتيمموا الخبيث منه تنفقون» «و» إيقاع «الْيَأسِ) نحو 
«ؤلاتعتذروا اليوم #؛ «والإرشاد) نحو وإلاتسالوا عن أشناء إن تبد لكم تسو #48 
والقزق:يتة,ويين الكراهة أن المسالة الطلوت: ور عاافية.دتيوية وق الكراهة واينية. 
والحق 5 قال الزركشي أن الصيغة هنا للتحريم لأن المراد تسوك في دينكم. 
«والإباحة) كالبي بعد الإيجاب «والاحتقار» والتقليل وهما بمعنى واحد نحو 
#ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منبم» أي فهو قليل حقير بخلاف ماعند 
الله. «ولتهديد؛» كقولك لمن لايمتثل أمرك : لاتمعثل أمري. و «يبان عاقبة» نحو 
«إولاتحسبن الذي قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء» أي عاقبة أمرهم الحياة 
لا الملوت. و«تسوية» نحو «#اصبروا أو لاتصبروا» و «دعاه نحو #ربنا لاترغ 
قلوبنا# و دأمتنات) وقد مثل له العلامة المحقق محنض بابه21271(2 الديماني رحمه الله 
تعالى بقولك للضيف وقد أكرمته : لاتبت القفر» والفقيه العلامة ابن الحاج إبراهم 
العلوي في فيض الفتاح بقول الامير لمن حمله على جواد : لاتركب البرذون. 
«وق» اشتراط «الإرادة) أ إرادة الدلالة بلفظ اللي عل الترك أو لا «وفي» 
دلالة النبي على «التحريم) هل هي حقيقة فيه أو في الكراهة أو فيهما أو في أحدها 
ولا نعرفه أو في القدر المشترك (ما في الأمر» من الخلاف...فقيل لاتدل الصيغة 
على الطلب إلا إذا أريد بها والأصح أنها تدل عليه بلا إرادة وأنها حقيقة في التحرع 
لغة وقيل شرعا وقيل عقلاء وقيل في الطلب الجازم لغة وفي التوعد على الفعل 
شرعاء وهو-مقتضى الصحيح في الأمر. «و» في اعتبار «العلو» فيه «واستعلا» أو 
الأول أو الثاني أو لايعتبر فيه واحد منبما وهو الأصح «انتمى» صلة ما ويتعلق 
به قوله : في الامر. 
21 لل ابرع تاعبيك اعفد ال علوم براي في شنقيط قدوة ورع له مؤلفات كثيرة نافعة. 


(1185--1277ه - 1860-1771 م). 
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. 
5 1آ011ظ2 ا دحاوو سسا سا اخ ناك 21 جا 6 لد دافا ل ور سد ون وو سسسسسسم سس لهس سس يو سس سس الست م وك ير 


والنهي ع فرق ودي تاه معأ وفزقا وججميعا أقصد 


مُطْلَّىٌ كهى الحظر كلتتزيهِ على الأصمٌّ فالُذِي عليه 
خورف جل القساة: قرط يودل 2 ين ول ارطلقنا 


«والنبي؛ قد يكون «عن فرده أي شيء واحد وهو ظاهر «و» قد يكون عن 
«ذي تعدد) أي متعدد وهو ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون «جمعا» أي النبي عن 
الجمع أي اطيئة الاجتاعية كالحرام الخير نحو لاتفعل هذا أو ذاك فعليه ترك أحدهما 
فقط فلا مخالفة إلا بفعلهما فامحرم فعلهما لا فعل أحدهما فقط. «و) ثانيها عكسه 
وهو أن يكون «فرقا» أي النبى عن الفرق دون الجمع كحديث الصحيحين 
(لايمشين أحدك في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا)172) فالنعلان 
منبي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك لا الجمع فيه. «و» ثالثها 
أن يكون «جميعاه أي النبي عن الجميع أي عن كل واحد سواء أنى به منفردا 
أو مع الاخر كالنبي عن الزفى والسرقة «اقصد» به ماذكر. 

ومسألة مطلق نبي الحظر: المستفاد من اللفظ أي الذي لم يقيد بما يدل على 
فساد أو صحة... اختلف هل يدل على الفساد ؟ فيه مذاهب «ك» مطلق نبي 
(التنزيه؛ المستفاد من صيغة لاتفعل بواسطة قرينة صارفة له عن الحقيقة «على 
الأصح: ووجه اقتضائه الفساد أن المكروه مطلوب الترك و افون به مطلوب 
الفعل شرعا فيتنافيان. و«ف» تلك المذاهب أحدها وهو «الذي عليه جمهورهم» أي 
العلماء التفصيل وهو أن مطلق النبي ولو تنزيها «يعطي» أي يفيد ويقتضي 
«الفساد؛ في المبي عنه من عبادة وغيرها كصلاة نفل مطلق في وقت مكروه 
وبيع وشرط بأن لايعتد به... ثم اختلفوا : فقيل يعطيه «شرعا؛ إذ لايفهم ذلك 
إلا منه فادلة الشرع هي الدالة على ذلك.. «وقيل بل) يعطيه «معنى) اي من حيث 
المعنى وهو أن الشيء إنما يُنبى عنه إذا اشتمل على مايقتضي فساده وإذا وجد 
مقتضي الفساد لزم بوت الفساد وهو عدم الاعتداد. «وقيل وضعا) أي لغة لفهم ' 


(172) البخاري ج : 4 ص : 1866.ء مسلمء واللفظ له» ج : 6 ص : 153 من حديث ألي 
هريرة. 
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إن عادٌ قال السّلمى أو احتَمّل 2 رجوعُه للازم أُوْ ما دل 
رايت للخارج كالتطهسر بالقفي:. لابفيد. هقد الأكقر 
أهلها للك من عه اللفكل وهذ1 ضعيق فإن مسن 'الفساة ملي الاحكام الشارغية 
واللغة لاتقتضي ذلك. 

ثم محل اقتضاء النبي للفساد على هذا المذهب «إن عاد أي رجع تحقيقا «قال) 
ابن عبد السلام«173) «السلمي أو احتمل رجوعهه أي شك في رجوع النبي 
فالشك زاده ابن عبد السلام «للازم) يتنازعه عاد ورجوعه أي إل أمر لازم للمنبي 
عنه كالنبي عن بيع درهم بدر مين لاشتاله على الزيادة اللازمة بالشرط» وكالنبي 
عن الصلاة في الوقت المكروه. «أو) عاد أو احتمل رجوعه ل وما أ إلى أمر 
«ودخل» أي داخل في المنبي عنه بآن كان راجعا إلى عينه كالنبي عن صلاة الحخائض 
أو فردها ا خرطيها عن الطيارة و كادي عن الزنى لحفظ النسب أو إلى 
جزئه كالنبي عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع أي عدم تيقن وجوده وهو ركن في 
الببخ: ووجه الفساد في ذلك ف العبادة مناقاة المنبي عنه لأن يكون عبادة أي 
عورا مود ون العافلة امع لال اولي من غير نكير على فسادها بالنبي عنها. 

0 : قال السلمى أو احتمل... يعنى به أن عز الدين ابن عبد السلام 

إذاشكث هل التبي را جع إلى أمر داعي أو خارج حكمنا بفساده أيضا 

اومان او الي 
وهو الحرمة ومثلوا ذلك ببيع الطعام قبل قبضه فإنه يحتمل أن ابي لأمر وادل 
إن كان الركن هو المبيع المقبوض فإذا انعدم صار النبي لأمر داخل ويحتمل أنه 
لأمر خارج إن كان الركن ذات المبيع في حد ذاته. 

دو» أما «النبي») الراجع «ل؛ لأمر «الخار ج» عنه غير اللازم «كالتطهر بالغخصب» 
أي بالماء المغصوب فإن النبي فيه راجع إلى إتلاف مال الغير وهو أمر خخارج غير 

لازم للوضوء لحصوله بغيره كالإراقة وكالبيع وقت نداء الجمعة فإن البي راجع 
ذل توويك اللنيعة: .وهو مر خارج غير لازم للعقد الحصوله بغير البيع أيضا 
وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب فاإنه «لايفيد» الفساد وعند الأكثر» لأن 
المنبي عنه في الحقيقة ذلك الخارج. 
(173) عبد العزيز بن عبد السلام , أ القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عرّ الدين سلطان 

العلماء شافعي بلغ رتبة الاجتباد  577(‏ 660 ه - 1262-1881 م). 
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وقيل بل يعطي الفسادٌ مطلقاا والفحُْرٌ في عبادةٍ قد الْتَمَى 
والمسع: .مطلقنا .رائى: تبان .قال :وما للعين يبان 


نيه رسيي 1 دع رك لخن جد ال أ 


والمذهب الثاني هو قوله : «وقيل بل» مطلق انبي «يعطي الفساد مطلقا» في 
العبادات والمعاملات سواء رجع إلى أمر داخل أو خارج وعليه الإمام أحمد وأبطل 
الوضوء بماء مغصوب والصلاة في مكان مغصوبء, وقد روى ابن العرلي(174) 
عن مالك75© رحمه الله تعالى أن الصلاة في الأمكنة المكروهة باطلة يجب 
قضاوٌ ها. ْ 

والمذهب الثالث قوله : «والفخر في عبادة» فقط «قد انتقى) أنه يعطي الفساد 
دون المعاملات ففسادها بفوت ركن أو شرط عرف من خارج عن النبي. 

والرابع قوله : «والميع) من اقتضاء مطلق النبي للفساد للفعل «مطلقا» سواء 
كان لخارج أو / يكن له «رأى التعمان» أبو حنيفة» ثم «قال وما» كان النبي 
عنه (للعين» أي لعينه أي لذاته أو جزئه كصلاة الخائض وبيع الملاقيح المنبي عنهما 
والنعمان قائل أيضا بفسادهما فإنه ويستبان فساده» لا من النبي بل «لكونه / 
يشرع) أصلا أي لم يوجد شرعا وإنما يتصور حسا فقط فيترتب على ذلك فسادة؛ 
والفساد ليس من النبي بل عرض للنبي حيث استعمل مجازا عن النفي» فقولنا : 
لاتصل الحائض بمعنى لاصلاة لحائض فيكون النبي مستعملا في معناه المجازي وهو 
النفي وبهذا خرج عن حقيقته؛ هذا فيما هو من جنس المشروع, أما غيره كالزفى 
فالنبي فيه على حاله وفساده من خارج. 

ثم قال : «ويفهم؛ النبي فيه «الصحة؛ للمنبي عنه بدون وصفه لا مع وصفه 
فإنه مع وصفه فاسد «إن وصف رعي» في النبي بان كان النبي عنه لوصفه الذي 


(174) محمد بن عبد الله بن محمد المغافري الإشبيلي أبو بكر قاض من حفاظ الحديث بلغ رتبة 
6 - 1148 م). 

(175) ابن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد اله إمام دار الحجرة أحد الأئمة الأريعة 
ولد ومات بالمدينة قال : مامرت على ليلة إلا رأيت النبي عَه.  93(‏ 179 ه - 
72 795 م). 
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والنفى للقيبول قي قذدْ أفادُ ‏ صحَتَهُ وقيل بل يُعطي المَسَاً 


اشتمل عليه كصوم يوم النحر ؛ للاعراض به عن ضيافة الله وكبيع درهم 
بدرهمين ؛ لاشتاله على الزيادة فالنبي فيه يفيد صحته لأن النبي عن الشيء 
يستدعي إمكان وجوده شرعا وإلا كان التبي عنه لغوا كقولك للأعمى : لاتبصر, 
فيصح صوم يوم النحر لكن عن النذر أي نذر صوم يوم النحر 5 مر» ويصح 
البيع المذكور لكن بإسقاط الزيادة. 

تنبية : صحة صوم يوم النحر عن نذره وها أن ينذر صوم يو الائنين 
فعلا وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالى ولذا قالوا : إذا اتصلت به المعصية ذكرا 
بأن صرح بذكر النبي عنه بأن قال لله تعالى على صوم يوم النحر لم يصح 
نذره ه. 2 

وحاصل المنقول عن ألي حنيفة أن النبي عن الشيء عنده لايفيد بالوضع فسادا 
بل يفيد الصحة إن رجع إلى وصفه ولايفيد صحه ولا فسادا لذاته. 

وخرج بتقييد النبي بالمطلق ما اقترن به مايدل على الفساد أو الصحة فليس 
محل الخلاف. 1 

«والنفي للقبول» عن عبادة كقوله تعالى : «لإفلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهبا» «قيل قد أفاد صحته» لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد م حمل 
عليه نحو خبر مسلم (من أ عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما)!175) ولأنهما متغايران يظهر أثر الأول في الثواب ووجه الثاني في 
عدم القضاء. «وفيل بل يعطي» نفي القبول «الفساد) لظهور النفي في عدم 
الاعتداد ولأن القبول والصحة مُتلازِمَانِ فإذا نفي أحدهما نفي الآخر وكأن 
المخلااف مبنزي على تفسير العبول وفيه قولان :أحدهها أنه ترتب الغرض المطلوب 
من الشرع على الشيء... يقال قبل عذر فلان إذا رتب عليه الغرض المطلوب 
وهو عدم المواخذة؛ وعلى هذا فالصحة والقبول مُتلازمان» والثاني أنه كون العبادة 





(176) ج : 6 ص : 84 عن صفية. 
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و 8 


ولاينعكس. ومن استعماله مع الفساد .حديث : (لايقبل الله صلاة أحد م إذا 
أحخدث حتى يتوضا):177) وحديث (لايقبل الله صلاة حائض باق رن ولعت 
يون الفرض جما زلا 01791 بور ابسعنالف محرت اناده دوت رمن شار 
الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا)179!» وحديث : (ثلاثة لاتقبل لهم 
صلاة : رجل يوم القوم وهم له كارهون والرجل لاياني للصلاة إلا دبارا9» ومن 
اعتبد نحررا)1890» وحديث (من مع المنادي فلم بمنعه من إتيانه عذر الم يقبل الله 
صلاته التي صلل) اخرجه أبو داوود(!8!). 

والحق أن نفي القبول لايفيد الصحة ولا الفساد بل قد يجامع هذا وقد يجامع 
هذا وفهمهما من خارج. انظر الشرح. 

«ونفي الاجزا ك4 نفي «القبول عنه) في جريان الخلاف فيه هل يفيد الفساد؛ 
بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط التعبد أو الصحة بناء على إنه إسقاط القضاء 
فإن ما لايسقطه قد يصح كصلاة فاقد الطهورين 5 في الشرح. وأما المعتمد 
في مذهبنا فهو سقوط الصلاة وقضائها بعدم ماء وصعيد. 

«وقيل) نفي الاجزاء «أولى بالفساد منه) أي من نفي القبول لتبادر عدم 
الاعتداد منه إلى الذهن ولان الصحة قد توجد حيث لاقبول ولا توجد حيث 
لا إجزاء كحديث الدارقطني : (لاتجرى؟ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بام القران). 


(177) البخاري ج : 4 ص : 172» مسلم ج : 1 ص : 88 عن أم حبيبة. 

(178) أبو داوود ج: 2 ص : 345. ابن ماجه ج : 1 ص : 114 عن عائشة. 

(179) العلل المتناهية ج : 2 ص : 181 عن عبد الله بن عمروء وني سنده عطاء ابن السائب 
قال ابن معين : لايحتج بحديئه. 

(م بكسر الدال أي بعد خروج وقنها. 

(180) ابن ماجه ج : 1 ص : 175 من حديث عبد الله ابن عمرو. 

(181) ج: 2 ص : 256» البيبقي ج : 3 ص 122 من حديث ابن عباس. 
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العام 


تادرة وصورة لى ققصدٍا_ ويدخحل المجازٌ في العتَميد 


«العام) بناء على أنه من عوارض الألفاظ «لفظ» واحد «يشمل الصالح له؛ : 
فتاوه نواقنة أن كاه ذلك دعل فيه الشسين .والقعر »والسماء والارمن فق 
كلا منها عام وإن انحصر في الواقع في واحد وسبعة وهو صفة كاشفة لا للاحتراز؛ 
إذ ليس لنا لفظ يستغرق مالا يصلح له. «من غير حصر» فخرج بقوله لفظ ‏ أي 
واحد ‏ الالفاظ المتعددة الدالة على معان متعددة» وبقوله يشمل المطلق فانه لايدل 
فانها إنما تتناول الافراد الصالحة لما على سبيل البدل لا الاستغراق والشمول نحو 
أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهمء وبقوله من غير حصر أسماء العدد فإنها متناولة 
لصالح لها لكن مع حصر كعشرة ومثله النكرة المثناة كرجلين. 

«والصحيح دخله)أي أنه يدخل في العام صورة «نادرة) فيشملها حكمه؛ نظرا 
لعموم اللفظ وقيل لانظرا للمقصود عادةفي مثل ذلك كالفيل في خبر أبي داوود 
وغيره : (لاسبق إلا في خف أوحافر أو نصل)452) فإنه ذو خف والمسابقة عليه 
لان العموم يتناوله وفي وجه لا؛ لانه نادر لايخطر بالبال. 

«و» أنه يدخل فيه «صورة لم تقصد» من صور العام أي لم يعلم قصدها في 
الواقع فإن اللفظ متناول ها ولاانضباط للمقاصدء وقيل لا ؛ نظرا للمقصود ”ا 
لو وكله بشراء عبيد فلان وفيبم من يعتق عليه ولم يعلم به ففي شرائه وجهاد 
منارهما التعلق بالعموم والالتفات إلى المقصود. 
غالبا لندرة الوقوع؛ و عير المقصودة قد تكون مما يخطر به ولو غالبا فبيئهما عموع 
من وجه؛؟ لان النادرة فل تقصد وقل لاتقصدب و غير المقصودة قل تكون نادرة 


(182) ج : 3 ص : 29. الترمذي ج: 3 ص : 122 عن أي هريرة. 


196 


وإنما يعرضٌْ للألفاظ لا معتى وللذهني في رأي غلا 


يعَالُ للمسّى أخصٌ وأعمٌّ والخَاصٌ والعَامُ به اللفظ اتسم 


وقد لاتكون. ثم إن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو على قصد انتفاء 
صورة لم تدخل قطعا. 

«ويدخل» العموم «لمجاز» فإنه قد يكون عاما كالحقيقة «في المعتمد» بأن 
يستعمل في مجازه فيصدق على العام أنه قد يكون مجازا ما يصدق على النمجاز أنه 
قد يكون عاما نحو جاءني الأسود الرماة إلا زيداء وقيل لايكون العام مجازا فلا 
يكون انجاز عاما ؛ لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه وهي تندفع 
في المستعمل في مجازه ببعض الأفراد فلا يراد به جميعها إلا بقرينة 5 في المثال 
السابق من الاسشناء. 

«وإغغا يعرض» العموم «للألفاظ» وليس المراد وصف اللفظ به جردا عن المعنى 
بل باعتبار معناه الشامل للكثرة «لامعنى» فلا يعرض للمعاني علي الأصح وقيل 
من عوارضها فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام أي شامل حقيقة ذهنيا 
كان كمعنى الإنسان أو نا رجيا كمعنى المطر والخصب لما شاع من قولهم الإنسان 

يعم الرجل والرءة وعم المطر والخصب فالعموم شمول أمر لمتعدد سواء كان ذلك 
الأمر لفظا أو معنى تخارجيأ أو ذهنيا جوهرا كالمَطر أو عرضا كالخصب. 

«و) يعرص العموم «للذهني»؛ دون الخارجي «في رأي علا فقد قيل إنه من 
عوارض المعاني الذهنية فيطلق العام عليها حقيقة لوجود الشمول للمتعدد فيها يخلااف 
الخارجية فاستعمال العموم فيها مجازي إذ كل موجود في الخارج متخصص بمحل 
وحال مخصوص لايوجد في غيره فيستحيل هموله لمتعددء فالمطر وحصي في محل 
اد غيرهما في محل آخر كا للهنديء وعلى الأول أي القول بأنه من عوارض 
الألفاظ خاصة ‏ استعماله في الذهنى مجازي أيضا. ومحل الخلاف في المعاني 
المستقلة كالمقتضي والمفهوم, أما المعاني التابعة للألفاظ فلا خلاف في عمومهاء 
لأن لفظها عام. 

«يقال» اصطلاحا «للمعنى أخص وأعم والخاص والعام به اللفظ اتسم) تفرقة 
بين الدال والمدلول» وحص المعنى بأفعل التفضيل لأنه أهم من اللفظ؛ ومنهم من 
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والحكمٌ فيه نفياً او ضداً جلا لكل فردٍ بلمطابقة لا 
سو الأفراد ولا الماهية فالحنفسي مطلقا قطعيه 
دلالية «القعاع .رامل الج أن تقلط روافل غترى كنا 





الام ا ا ني ارين ارج و واي 
خاص وأخص وللفظه خاص. 

«والحكم) على الشيء الشامل لمتعدد تأرة يكون على كل فرد حيث لايبقى 
فرد كقولنا كل رجل يشبعه رغيفان أي كل واحد على انفراده؛ وتارة يكون على 
بجموع الأفراد من حيث هي مجموعة كقولنا كل الرجال يحمل الصخرة 0 
الجبيوع لأكلواخدة .وبارة: يكرت عل الماهية من حيت عي امن غير «نظر, إلى 
الأفراد كقولنا الربجل حير من الرءة أي حقيقته أفضل من حقيقتها لقره 
إذ قد يفضل بعض أفرادها بعض أفرادى والحكم «فيه) أي العام من التوع الأول 
فهو «نفيا أو ضد!) أي إثباتا «وجلا) أي ظهر كلية أي محكوما فيه دلكل فرد) 
فرد «بالمطابقة) فقوله تعالى : «واقتلوا المش ركين # منزل منزلة قوله اقتلوا زيدا 
المشرك وعمرا المشرك وهكذا حتى لا يبقى منهم فرد إلا تناوله اللفظ وكذا قوله 
#ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» «لا» على الكل أي «مجموع الافراد) 
من حيث هو مجموع وإلا لتعذر الاحتجاج به في النبي على كل فرد ولم يزل 
فيه على «الماهيه» من حيث هى من غير نظر إلى الأفراد فَانْحَصَرٌ مدلوله في الكلية. 

ثم اختلف في دلالة العام على كل فرد بخصوصه بحيث يستغرق هل هي قطعية 
أو ظنية ؟ «فالحنفي» يقول «مطلقا» أي في الأفراد وأصل المعنى «قطعيه دلالة 
العام» فيدل على ثبوت الحكم لكل فرد مما يتناوله اللفظ دلالة قطعية للزوم معنى 
غير ذلك. 

«وأصل المعنى نحن» الشافعية نقول يدل عليه قطعا «فقط» يعني أن دلالة العام 
على أصل لمعنى فققط من الواحد في المفرد والاثنين في المثنى والثلاثة أو الاثنين 
في الجمع قطعية عند الشافعية «وكل فرد؛ منه بخصوصه إنما يدل عليه «ظنا) 
لاحتاله التخصيص وإن م يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات. 
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الفخرٌ والسبكي لا القراني ‏ عمومٌ الاشخاص إذا يُوَافِي 
كوم التحوة اق الازملسةة بوك الأتصوال. ؤق. "الأدكتيهة 


اله 


م 2 5 ّ 7 - راس عه ال 7 


ومحل الجلاف في المجرد عن القرائن فإن اقترن به مايدل على التعمم فدلالته 
على الأفراد قطعية وفاقا نحو إوالله بكل شيء علم# «إلله ما في السموات وما 
في الأرض# وإن اقترن به مايدل على أن امحل غير قابل للتعميم فهو كالمجمل يجب 
التوقف إلى ظهور المراد منه. 

قال «الفخر والسبكي لا القرافي عموم الاشخاص إذا يواني» أي يجىء 2 
«يستلزم العموم في الأزمنة و العموم في دكل الاحوال وفي الأمكنة: لأنبا لاغنى 
للأشخاص عنها فقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا الآية أي على أي حال 
وفي أي زمان ومكان وخص منه المحصن فرجم. ولاقتلوا المشركين» أي كل 
مشرك عل أي حال كان وفي أي زمان ومكان وخص منه أهل الذمة والمعاهد 
والسعامن: 

وقال القرافي وجماعة : العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة 
والبقاع فقوله اقتلوا المشركين يتناول كل مشرك لكن لايعم الأحوال حتى يقتل 
في حال الهدنة والذمة ولا الأزمنة حتى يدل على القتل في يوم الأحد مثلاء ولا 
الأمكنة حتى يدل على قتل المشركين في أرض اند مثلاء وما حص به العام على 
الأول مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا. ورد هذا القول بآن هذا التعمم بالاستلزام 
كا عرف لا بالوضع فلا يحتاج إلى صيغة. 

«مسألة) في صيغ العموم وهي : «كل» وهي أقواها مبتدئة نحو طوكل من عليها 
فان» أو تابعةا نحو إفسجد الملائكة كلهم أجمعون» وقد تقدم معتاها. اوأي 
شرطية واستفهامية وموصولة. لا الواقعة صفة أو حالا. «والذي التي) وتثنيتهما 
وجمعهما نحو أكرم الذي ياتيك والتي تاتيك أي كل ات واتية لك. «وما» شرطية 
واستفهامية وموصولةء لا الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية. «ونحوها» أي 


حقيقة فيه وقيل في الخصوص وقيل فييما ناا فس صوص 
والجمع ذا إضافة أو أل ولا عهد له وقيل ليش مُسجلا 
وابن الجويني إذا يجتيل مهدا ولا قريتة در 





المذكورات مما مر في البيت وما ياتي فيه ثما يدل على العموم. و«متى» للزمان 
المبهم استفهامية أو شرطية. «وأين حيثا» للمكان شرطيتين نحو أين أو حيعا كنت 
اتك» وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت ؟ ومن نحو المذكورات من : شرطا 
واستفهاما وموصولا.: وجميع ولايضاف إلا إلى معرفة. 

وقد اختلف في هذه الصيغ فالأصح أنها «حقيقة فيه» أي في العموم لتبادره 
إلى الذهن. «وقيل» حقيقة «في الخصوص» أي الواحد في المفرد والاثنين في المثنى 
والثلاثة أو الاثنين في الجمع لأنه المتيقن واستعمالها في العموم يجخاز. «وقيل) حقيقة 
«فييما) أي في العموم والخصوص فهي مشتركة بينهما لأنبا تستعمل لكل منهما 
والأصل في الاستعمال الحقيقة. «وبالوقف» أي لايدرى أهي حقيقة في العموم 
2 في الخصوص أم قينا «نصوص» عليه منقولة عن العلماء فقّد اختاره القاضي 
أبو بكر ونقله عن الأشعري ومعظم المحققين. 

«و» من صيغ العموم لا بأصل الوضع بل بقرينة «الجمع)» مكسرا أو سالما 
«وذا إضافة) نحو «إيوصيكم الله فْ أولاد 6© «أو) ذا «أل» المعرفة أو الموصولة 
«ولاعهد له) محققا نحو قد أفلح المومنون# فإن كان عهد انصرف إليه ولايعم 
اتفاقا. دوقيل ليس» الجمع المعرف باللام يفيد العمومٍ «(مسجلا») مطلمًا أي سواء 
اجتمل عهدا أم لا بل هو للجنس الصادق ببعض الأفراد م في تزوجت النساء 
لأنه المتيقن مالم تقم قرينة على عل العموم ل في الايتين. 


«وابن الجويني» مام الحرمين قال : «وإذا يحتمل») الجمع المذكور «عهد!) 
وجنسا دولا قرينة؛ على أحدهما «فهغير عام بل هو «مجمل» محتمل لهماء وعلى 
عمومه قيل أفراده جموع وقيل احاد وعليه الأكثر في الإثبات وعيره وعليه أئمة 
التفسير في استعمال القران نحو #والله يحب المحسنين» أي يَثِيبٌ كلا منهم «إإن 
الله لايحب الكافرين4 أي يعاقب كلا منهم وأيد بصحة استثناء الواحد منه نحو 
جاء الرجال إلا زيدا ولو كان معناه جاء كل جمع من الرجال لم يصح إلا أن 


ومثلهٌ المفردُ إن ترفسا أو إن يضف والفخر مطلقا نفى 
وغيرٌ ذي النَاء أَبُو المعإلي ‏ وو وده مب ف اللي 
الي ذو كير القموما وضما وبال ميو روات 


يكون منقطعا. نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون 
الصخرة العظيمة أي مجموعهمء والآول يقول قامت قرينة الاحاد في الايتين 
المذكورتين. ش 

«ومغله) أي الجمع في كونه من صيغ العموم بقرينة «المفرد إن تعرفا» باللام 
مالم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن نحو «إوأحل الله البيعء# أي كل بيع وخص 
منه الفاسدء فإن تحقق عهد انصرف إليه قطعا. دأو إن يضف» نحو «وفليحذر 
الذين يخالفون عن أمره 4 أي 1 أمر لله وخص منه أمر الندقت: 

«والفخر مطلقاه أي تحقق عهد أم لا كان واد بالتاء أم لا تميز بالوحدة 
أم لا «نفى) العموم عنه فهو عنده للجنس اللمناةق: نتقى الادراف 17 فى :انميت 
الغوب وشربت الماء لأنه المتيقن مالم تقم قريئة على 9 كا في إن الإنسان 
لفي خحسر إلا الذين امنوا#. 

«و) نفى «غير ذي التاء) منه المهية بها واحده عن جنسه «أبو المعالي» أي 
نفى دلالته على العموم كلماء» وكذا نحو «الزانية والزاني فاجلدوا» فإنه لايفيد 
العموم لعدم التفيز المذكور فالتاء فيه لتمييز المؤنث عن المذكر وإنما يفيد الاستغراق 
إن تميز واحده بالتاء وخخلا عنها نحو (لاتبيعوا امر بالتمفر إلا مثلا مثل) «أوه أي 
ونفى غير ذي التاء وذي «وحدة ميرزت) أي ميز الواحد 9 مب «الغزالي) 
فقد نفى العموم عله أرما كالدينار والرجل إذ يمال دينار واحد ورجل واحد 
مالم تقم قرينة على العموم كالدينار خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل 
درهم لاف مالم يتميز بوصفه بها كالذهب لايقال دهب واحد فهو للاستغراق» 
فالغزالي قسم ماليس واحده بالتاء إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم وإلى مالا 
يتميز بها كالذهب فيعم كلمتميز واحده بالتاء كاتمر. 

١ف‏ النفي؛ حال «ذو تنكير» مبتدأ خبره يعطي الاتي «العموما» مفعول يعطي 
«وضعا وقال الحنفي) يعطيه «لزوما نصا مع البناء أو) 00 (همن يعطي » جد 
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عْرِقَا وعقلاً ريّما يوافي ‏ كلحكم بالعين أو الأوصافف 
ره وقسمسي المفهوم في قول ولفظيا خيلا فمه يفسي 


ان الحكم في العام على كل فرد مطابقة وقال الخنفي يعطيه لزوما نظرأ إلى أن 
النفي أولا للماهية ويلزمه نفي كل فرد فيؤثر التخصيص بالنية على الاول دون 
الثاني حال كون العموم نصا مع بناء النكرة على الفتح لتركبها مع لانحو لا إله 
إلا الله وكذا إن أعربيت ولكن زيدت معها من نحو ماجاءني من رجل. «وفيٍ 
سواه» أي ماذكر من كون النكرة مبنية أو معها من يعطى ذو التنكير العموم 
حال كونه «ظاهرا؛ لانصا نحو ماني الدار رجل ولا رجل في الدار ؛ لاحتاله 
نفي الواحد فقط احتالا مرجوحا؛ إذ يصح أن يقال بعده : بل رجلان. 
بر ممقوت» فلا لنفي الجنس نصا إذا عملت عمل إن بني اسمها أو نصب 6 في 
البنالي وعيره فالصواب لو قال ه مع من ولا كإن نصأ يعطي... ل 

«والشرط» عطف على قوله في النفي. فالنكرة في سياق الشرط للعموم نحو 
«إوإن أحد من المشركين استجارك فآجره» أي كل واحد منهم. وقد تكون 
للعموم البدلي لا الشمولي بقرينة نحو من ياتني بمال أجازهء وقد تكون النكرة 
للعموع أيفنا إن كانت في معرض الامتنان نحو «ووأنزلنا من السماء ماع طهورا». 

والأكثر استفادة العموم من اللغة 5 تقدم و «وعرفا وعقاد وبما يوافي؛ العموم 
أي استفادته فالأو ل وكالحكم) رتبه الحا م «بالعين» بآأن أضافه إليها نحو حر مت 
عليكم أمهاتكم» فإن العرف نقله من تحريم العين إلى تحريم الاستمتاعات المقصودة 
من النساء من وطء ومعلماته. (أو» أي والثاني كالحكم على «الأوصاف رتبه) 
فإنه يفيد عِلَيّة الوصف للحكم وذلك يفيد العموم بالعقل بمعنى أنه كلما وجدت 
العلة وجد المعلول كاكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد. 

دو») كاللفظ الدال على «فسمي المفهوم) أي المسمى مفهوم الموافقة ومفهوم 
الخالفة «في قول) ضعيفء فمن الأول على هذا القول الضعيف مفهوم الموافقة 
المسمى بالفحوى إذا قلنا إن دلالته لفظية وإن العرف نقل اللفظ عن وضعه الأصلل 
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لشال ممفممشتهم م سدم ميس د سسعيل-مههم 


كسس سواوو - وق . هه 


ا الل 


522-006 


للجمم ثكرا والاصح ججارًا إطلافةٌ ‏ لواند. مجبسازا 





لغبوت الحكم في المذكور إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه معا 5 تقدم. ومن 
الثاني على هذا القول الضعيف أيضا مفهوم الخالفة إذا قلنا إن دلالته على ماعدا 
المذكور بخلاف حكمه بالمعنى والعقل لا باللغة ولا الشرع 5 تقدم. 

كل من خالف في عموم المفهوم مطلقا ف (لفظيا خملافه يفي) أي فخلافه 
عائد إلى اللفظ والتسمية أي هل يسمى عاما أولا بناء على أن العموم من عوارض 
الألفاظ والمعاني أو الألفاظ فقطء أما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ماعدا 
المذكور بما تقدم من عرف أو عقل. 

انعم والاسناء؛ أي صححته «معيار العموم) أي ضابطه والمعيار الة الاختبار 
استعير هنا لما يختبر به عموم اللفظ فيستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء فإنه 
إخراج مالولاه لوجب دخوله في المستثتى منه فلزم أن يكون كل الأافراد واجبة 
الاندراج وهذا هو معنى العموع «عل نراع) فمد أورد على هذا صححة الاسئتاء 
من العدد ولاعموم فيهء وأجاب عنه اين السبكي بأنا اللعر ا سس 
عام بل قلنا كل عام يقبل الاستثناء ة فيرع أبن الفكيى © واضرضن ان تمعار العريء 
ما يسعه وحذه فاذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياره فاللفظ يقتضي 
اختصاص الاستثناء بالعموم ولذلك لم يشترط أبن مالك في الاستشثناء كونه من 
عام بل جوزه من النكرة في ريسي بشرط الفائدة نحو جاءني قوم صالحون إلا 

رلا أنه ٠‏ الاعموه م لجع . 3 كونه عي أي 0 ف انات 
ويستثلى منه أخخذا بالأحوط 6 الخلااف فيما إذا 00 مانع 5 وم قْ 
رأيت رجالا فعلى أقل الجمع قطعا وفي غير جمع القلة ك] قال المندي ؟ لنصهم 
على أن جمع القلة للعشرة فما دونها وفي غير المضاف لعموم المضاف 6 تقدم. 

«والأصح جازا إطلاقه؛ أي مسمى الجمع دلواحد» أي عليه «مجازا لاستعماله 


وفي أقل الجمعم فيان الراشكنياة لق له لساك 


مالم يعارضه عمومم لم يسّق | وفيهِ قولان بإطلاقٍ تسق 





فيه كقول الرجل لامرآته وقد برزت لرجل : أتتبرجين للرجال ؟ لاستواء الواحد 
المثال على بابه لآن مق برت لرجل تبرز لغيره عادة؛ ومن أمثلته «إوالذين يرمون 
المحصنات# فإن المراد به عائشة رضي الله عنهاء وفهم من جواز إطلاقه على الواحد 
إطلاقه عل الاثنين بطريق الأولى. 

«وفي أقل الجمع؛ أي مسماه كرجال ومسلمين «مذهبان أقواهما» وعليه 
الشافعي وأبو حنيفة «ثلاثة» لتبادرها إلى الذهن «لا اثنان» وقيل أقله اثنان وعليه 
مالك لقوله تعالى : «9إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» وليس هما إلا قلبان؛ 
وأجيب بان ذلك ونحوه مجاز والخلاف في مسمى الجمع لا في لفظ الجمع الذي 
ل وف جع 
النساء 0 العبيك حنث بثلائه ره الراف (0183 أتباعا للم ف. 

ل(و) الأصح أيضا «أنه ييقى على التعمم ماع أي عام «سيق للمدح أو التذمم» 
أو لغرض غيرهما كبيان مقدار إذ لاصارف عنه وما سيق له لا ينافي تعميمه فيعم 
ماين لما ذكر «مالم يعارم و آخر :0 يسق» للمدح 0 فإن عارضه 
ولا بكر 17 الأبرار لقي تمع وإن الفجا ر الى حم ومع العارض 
وظلض يعم لأخنين بملك مين جمعا ويد في ذلك «وأن 7 بي 





(183) عبد القادر بن المصطفى بن عبد القادر فقيه حتفي من علماء الأزهر كان يلقب أبا حنيقة 
الصغير أفتى الديار المصرية ثلائة أيام قبل موته.  1248(‏ 1323 ها - 
2 - 1905 م). 


هسم خم عادععةه ناه 


وأن لفق الأضدوا عي و50 أكلته مع .إن أكلك. عد 





الأختين» فإنه شامل لجمعهما بملك البمين ولم يُسَّقْ للمدح وحمل الآول على غير 
ذلك بأن لم يرد تناوله له. ومثاله في الذم «إوالذين يكنزون الذهب والفضة..» 
الآية فإته سيق للذم وظاهره يعم الحلى المباح وعارضه في ذلك حديث جابر154) 
(ليس في الحلى زكاة)1952» فحمل الأول على غير ذلك. وهذا التفصيل هو 
الاصح في عام سيق لغرض. 

0 أي العام المذ كور ب" «قولان 5568 نسق) . أ بلا تفصيل : 


أو الذم وإن حصلت معارضة تر إلى المرجح. والثاني لابعم مطلقا لأن م يسق 
للتعمم بل للمدح أو الذم وأما إذا سيق العام المعارض لغرض أيضا فكل منهما 
عام فيتعارضان فيحتاج إلى مرجح. 

وو ) الأصح دأن نفي الاستوا عم) نحو إأفمن كان مؤمنا كمن كان فاسما 
لا يستوون» «إلايستوي أصحاب النار وأصحاب ااي جميع وجوه 
الاستواء الممكن نفيبا؛ لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر. وقيل لايعم نظرا إلى 
أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه. ومن فوائد الخلاف الاستدلال 
بالآية الأولى عل أن الفاسق لايل عقد النكاح وبالثانية على أن المسلم لايقتل 
بالذمي وخالف في المسالتين الحنفية. 

وو ) الأصح أن الفعل المتعذدي الذي ليس مقيدا بشيء إذا وق بعل التي يحم 
نحو والله دلا أكلت» فهو لنفي جميع المأكولات بنفي جميع أفراد الأكل لضم 
متعلق بها ؛ لأن الفعل يدل بالتضمن على نكرة واقعة في سياق النفي» وقيل ليس 
بعام» وفائدته قبول التخصيص ب يعض الا كولات بالنية على الأول فلا يحنث بغيره 
دون الثاني لأن التخصيص فرع العموم وهذا نفي للحقيقة وهي شيء واحد ليس 
بعام» ولا فرق بين المتعدي والقاصر عند القاضي عبد الوهاب وجماعة خلافا لمن 





(184) ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي صحلي من المكثرين من رواية الحديثئ» غزا 
9 غزوة وروى 1540 حديث (16 قاه ‏ 78 ه 2 607 697م). 
(185) كشف الخفاج : 1 ص : 53. 


لا المقتضيي والفعل مبَعَا ولا مَمْ كان والعطف على عام تحلا 


خص الخلاف بالمتعدي» وكذا إن وقع الفعل في سياق الشرط فاه يعو لاسعيي 
0 : «مع وإن أكلت» فزوجتي طالق «مثلا» فهو للمنع من جميع المأكولات 
وقيل لاعموم في ذلك. 
والأصح أنه دلا يعم «المقتضي») بالكسر وهو مالا يستقم من الكلام إلا بتقدير 
أحد أمور ويسمى ذلك المقدر مقتضى بالفتح فلا يحكم عليه بالعموم في سائر 
الأشياء التي تقدر فيه لاندفاع الضرورة بأحدها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة 
وقيل يعمها حذرا من الإجمال كحديث (رفع عن أمتي الخطا والنسيان) 
ذل قوعهننا تن الامة لاستقه الكلام بدون تقدير اللواخذة أو الضمان أو نحو ذلك 
فقدرت المواخذة لفهمها عرفا من مثله وقيل يقدر جميعها. 
دو ) الأصح أنه لايعم «الفعل منبتا) بدون كان دولا مع كان)» فلا يعم أقسامه 
وقيل يعمها وذلك لأنه كيين وهي لاتعم عموما تشموليا في الإثيات كخير 
بلال 2189 : صل النبي ييه داخل الكعبة وخبر أنس21877 كان النبي عله يجمع 
وا فلا يعم المثال الأول الفرض والنفل ولا الثاني جمع 
التقديم واقاخيي ذلا يجيد م من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل 
وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا والجمع الواحد في الوقتين» وقيل يعمان ماذكر 
حكما لصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجمع. وقد تستعمل كان مع المضارع 
للتكرار نحو «إوكان يامر أهله بالصلاة والزكاة© وقولهم كان حاتم 20199 يكرم 
الضيف وعلى ذلك جرى العرف. وقد لاتفيده كقول جابر رضي الله عنه : (كنا 





(186) ابن رباح الحبشي أبو عبد الله مؤذن وخادم النبي َيه أحد السابقين إلى الإسلام شهد 
المشاهد كلهاء له في الصحيحين : 44 حديثا توني (20 ه عه 2 1و6 م). 

(187) ابن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة أو حمزة صحاني 
من الخدام آخر من مات من الصحابة بالبصرة روى 2286 حديث (10 ق ‏ 93 ه 
+ 612نيعهد 712غ8): 

(188) ابن عساكر ج: 4 ص 384. 

(189) ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطاني القحطاني أبو عدي فارس جاهل يضرب برده 
المثل. مات (40 قبل المهحجرة - 578 م). 


ولا قضى بشفََةٍ الجار ولا الح سل ال حي 
وأن ترككلة للاسهقفصال2 يجعَل كالعموم في المَقالل 





نتمتع فخ رسول الله 2 بالعمرة 0 البقرة عن سبعة )(170) أن إحرامهم 
متمتعين بالعمرة إلى الحج مع النبي َيل عوة إغا كان مرة واحدة وذلك في حجة 
الوداع. 


(و) الأصح أنه لايعم «العطف) أي المعطوف «على عام خوىالخع أي تقدم وقال 
الحنفية : يعم؛ لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم والصفة كحديث أبي 
داوود : (لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)!!”22 قالوا بكافر والكافر 
الذي لايقتل المعاهد به هو الحربي فإنه يقتل بالذمي بالاجماع فيكون هو المراد 
في المعطوف عليه فيكون الكافر الذي لايقتل به المسلم هو الحربي دون الذمي 
وهذا ممنوع فإن لفظ الحديث يفيد وحده ومعناه ولايقتل ذو عهد مادامت مدة 
عهده قائمة غير منقضية. 

«ولا) يعم في الأصح قول الصحابي («قضى) وول الله 2 «بشفعة 
الجار)):0192) لأن ذلك ليس لفظ الرسول بل حكاية فعله ويحتمل أن قضاءه كان 
لجار بصفة يختص بهاء وقيل يعم لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور 
عموم الحكم بما صدر عن النبي عه لم يفت هو بالحكاية له بلفظ عام كالجار» 
وأجيب بآن ظهور ذلك بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك. «ولا؛ حكم «معلق 
بعلة) فلا يعم كل محل وجدت فيه العلة «لفظا بلى) يعمه من جهة الشرع قياسا 
كأن يقول الشارع حرمت الخمر لإسكارها فلا يعم كل مسكر بلفظه وقيل يعمه 
لفقلا لكر العلة فكانه قال حرفت المسيكر” 

١و‏ ) الأصح (أن تركه) أي الشار ع «للاستفصال» أي طلب التفصيل في وقائع 
الأحوال مع قيام الاحّال «يجعل كالعموم؛ أي ينزل منزلة.العموم «في المقال» قاله 


(190) صحيح أبن خريمة ج : 4 ص : 288. 
(191) ج: 2 ص : 261 من حديث عللي. 
(192) النساتي ج : 7 ص : 288 من حديث جابر. 
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ف آم نان 07 ل وإ شبيل “الدينية ” 21 


الشافعي رضي الله عنه. مثاله قوله 2 لغيلان1730) وقد اسلاج على عشر نسوة 
(أمسك أربعا وفارق سائرهن) رواه الشافعي2194 وغيره فإنه لم يستفصله هل 
تزوجهن معا أو مرتبا فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام أي الجواب 
لامتناع الاطلاق في موضع التفصيل امحتاج إليه. وقيل لاينزل منزلة العموم بل 
يكون الكلام يحملا. وللشافعي عبارة أخرى قد تعارض عبارته السابقة وهي 
كارا الأحوال إذا تطرق إليها الاحمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها 
الاستدلال فاثيت بعضهم للشافعي قولين في ذلك و- جمع البلقيني21950 بآن 3 
فيما إذا كان هناك قول يحال عليه العموم والثانية فيما إذا لم يكن قول وإنما 
فعل فال الفعل لاعموم له 

او الأصح وأن؛ الخطاب الخاص به عَِتُِ «نحو» قوله تعالى : «إيادأمها النبي) 
أتق الله يا أمبا الرسول» الأيشمل الأمة) من حيث الحكم لاختصاص الصيغة 
دود خطي لذن أمر القدوة ا لأتباعه معه عرفا كا في أمر السلطان الامو 
بفتح بلد أو رد العدو. وأجيب بأن هذا فيما يتوقف المأمور به على المشاركة 
ومانحن فيه ليبس كذلك. ومحل الخلاف مايمكن فيه إرادة الأمة معه ولم تقم قرينة 
على إرادتهم معهء بخلاف مالايمكن فيه ذلك نحو «وياأيها الرسول بلغ الاية أو 
قامت قرينة على إرادتهم معه نحو ضيا أمها النبىء إذا طَلَتم النساء الاية. 

«والمرضي في الخطاب بنحو يأ (أعها التاس» نما ورد عل لسانه 2 من 
العمومات المتناولة له لغة أنه «الرسول يدخل» فيه لتناوله له لغة ولأنه مرسل لنفسه 
أيضاء دوإت) أقترك 0ف نحو بلغ و«دقل» لمساواتهم له قف الحكم. وقيل لايشمله 
مطلما لأنه ورد عل لسانه للتبليخغ لغيره « وثالتها» أي الأقوال «يفصل ؛) فاإن اقترث 





(193) ابن سلمة الثقفي حكمم شاعر جاهلي أدرك الإسلام فأسلم يوم الطائف» أحد وجوه ثقيف 
وممن وفد على كسرى فاعجب بكلامه. مات (23 ه > 644م). 


(194) في مسنده ج : : 2 ص : 16 واين حبانت ج : 6 ص 182. من حديث غيلات ‏ 
(195) صالح بن عمر وعدم الشافعي ”“ شيخ الأسلام قاض من العلماء بالحديث والفقه ولي 
0000 عزل وأعيد ست مرات (791 - 868 ه - 1464-1389 . 
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4 : -ى > : 

وأنله لكافر وعيدٍ يشسْمّل دون من يجي من بعد 
وأن مَنْ تتاول الأنثتى خلاف ‏ جمْعم الذكور سلما إذا يوَاف 
وأنسه لاتعذاه الكملاب لواحد أن يأ أمل الكتابت 


بقل لم يشمله لظهوره في التبليغ وذلك قرينة على عدم شموله وإِن لم يقترن بقل 
شولء 


باو الأصح «أنه» 5 ياأيبا الناس ونحوه ولكافر وعبد يشمل» لعموم اللفظ. . 
وقيل لايشمل الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع ولا العبد لصرف منافعه إلى 
سيذة شرعاة.واحبب: بان دلقا.ق غير ضيق أوقات الغنادة إل قدمت الغنادة: 

والأصح أن الخطاب بياأيها الناس إنما يتناول الموجودين وقت وروده :دون 
من يجي من بعد وقيل يتناوهم أيضا لمساواتهم للموجدين في حكمه إجماعاء 
والجواب بأنه لدليل آخر من قياس أو غيره فالخلف لفظي للاتفاق على عمومه 
ولكن هل هو بالصيغة أو الشرع قياسا أو غيره وهو نظير الخلاف في المعلق بعلة. 

او الأصح دأن من) شرطية كانت أو استفهامية أو موصولة أو موصوفة أو 
تامة «تناول الأنثى» أي تشملها لقوله تعالى : «إومن يعمل من الصالحات من 
ذكر أو أنثى» فالتفسير بهما دال على تناول من مما وقوله تعالى : #ومن يقنت 
منكن لله ورسوله4 وقيس بالشرطية البقية لكن عموم الأخيرتين في الإثبات عموم 
بدلي لاشمولي. وقيل لاتتناول الأننى بل تختص بالذكور وبه تمسك الحنفية في عدم 
ول ارلا وول بلحلوها ان عمو رمن ازل ويه لاساو )م إلاسسم يقر 
تتناول الاثنى «خلاف جمع الذكور سالما» كالمسلمين فلا يشمل الانثى ظاهرا «إذا 
يواف» أي ياتي وإنما يشمل النساء بقرينة تغليبا للذكورء وقيل يشملهن ظاهرا ؛ 
لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام أشعر بأن الشارع لايقصد 
بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم. وخرج بما ذكر اسم الجمع كقوم وجمع 
المذكر المكسر الدال بمادته كرجال وما يدل على جمعيته بغير ماذكر كالناس فلا 
يشمل الأولان النساء قطعاء ويشملهن الثالك قطعاء وأما الدال لابمادته كالزيود 
فملحق بجمع المذكر السالم. 

لو الأصح وأنهع أى الأمر و الشان ولايتعداه الخطاب لواحد» أي الخطاب 
لواحد من الأمة بحكم في مسألة لايتعداه إلى غيره إلا. بدليل منفصل» وقيل يعم 


2089 





3 يشمل الأمَّةَ دون عَحُسه وأنّه يدخل فبيول تلفسه 
إن كان قولاً خبرا لا أممرًا ورَجمَ الإطلاق فيمما مرا 


غيره عادة لا لغة ؛ لجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما 
يشاركون فيه. وأجيب بانه مجاز يحتاج إلى قرينة. 

دو الأصح وأن» الخطاب الوارد في القران والحديث ب ديا أهل الكتاب 
لايشمل الأمة) لأن اللفظ قاصر عليهم وقيل يشملهم إن شاركوهم في المعنى 
وإلا فلا. واشينن 7" صرح باعتبار القياس وليس فرض ا «دذوث عكسةة 
فخطاب الموّمنين يشمل أهل الكتاب ,ا اختاره ابن السمعاني... قال وقوله ياأيبا 
الذين امنوا خطاب تشريف لاتخصيصء وقيل لايشملهم بناء على أنهم غير مخاطبين 
بالفرو ع. 


دو ) الأصح (أنهع أي الخغاطب ل بالكسر وهو المتكلم «يدخل قول نفسه» 
أي ف عموم متعلق تحطابة وإن كان خطابه «قولا خبرا) نحو لإوالل بكل سىء 
علو». 

وهو سبحانه عالم بذاته وصفاتهء وفي القثيل بهذا إشارة إلى أن المراد ببذه العبارة 
هو ماعبر به بعضهم أن المتكلم بكلام يصلح لشموله هل يدخل فيه أولا ؟ سواء 
كان ثم خطاب أولا؛ لأن المستفيد له بمنزلة الملخاطب وإفادة المتكلم له ذلك بمنزلة 
الخطاب و «لا» يدخل فيه إن كان «أمراء كقول السيد لعبده وقد احبين إلم.: 
من أحسن إليك فاكرمه لبعد أن يريد الامر نفسه دون المخبر» وقيل بعدم الدخول 
مطلقا ؛ لبعد أن يريد النخاطب نفسه إلا بقرينة» وقيل بالدخول نظرا لظاهر اللفظ 
ورجحه في جمع الجوامع في مبحث الأمر كا مرت الإشارة إليه بقوله : وأن الآمر 
بلفظ. . . إل ولذا قال : «و») قد «رجح) بالتر كيب نائبه «الإطلاق فيما مرأ) 
أي رجح القول بالدخول مطلقا خبرا أو أمرا هذا ظاهره. وبه صرح حلولو وانظر. 


و 


أ ني قدو قدت قا سنرفد مال وا لم وفيه تر جيح الدقول م 
فالذي مر إنما هو الدخول في الأمر وهو مقتضى عبارة امحلى. قال في الشرح : 
قال الزركشي : والحق أنه إن كان الكلام في شموله وضعا فليس كذلك سواء 
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ون نحو تحدْ مِنَ الأقوّال من كلل نوع شرط الاميقال 
التخصيص 

القصر للعام 95 بعص الْذَا ا التتشخصيص والقابل 
كان أمرا أو تخبراء وإن كان المراد حكما فمسلم إذا دل عليه دليل وكان اللفظ 
شاملا كألفاظ العموم نحو (من أحيا أرضا ميتة فهي له)196) بخلاف مثل (إن 
الله ينها م أن تحلفوا بابائتكم)197) (ولاتستقبلوا القبلة ببول ولا غائط)2” فلا 
يدخل فيه النبي ا 

حل الأصح وأت» الما موق بة إذا أن أسم جنس يجموعا بجرورا عن «نحو خد 

من الأموال» إشارة إلى قوله تعالى : لوخذ من أموالهم صدقة» يقتضي أن الأخذ 
امن كل نوع . من أنواع أموافمٍ وشرط الامخال) ا لا بل يكل بالاعد مر من 
المعنى من ايع الأمواال»ة والثاني 1 أنه من جموعها متاك بالبعض» 0 على 
أن مدلول الجمع 03 لا كلية. 

ويتبني على اكلا ياس وي ا يم 
الاشتوي193) هذه 50 وم يتعر ص للتصحيم 28 من فروعها اننا صحة 
الاستدلال بالاية المذ كورة عل ماوقع فيه الخلااف قُِ وجوبب الزكاة فيه كالخيل 
م 
للدلالة عل 00 «القصر للعام) أي قصر كمه ادم الذا 595 أي 





2197١‏ البخاري ح : 4 ص 2076»؛ مسلم ج : 5 ص : 81 من حديث أين عمر. 
(198) البخاري ج : 1 ص : 144 واللفظ له عن ابن عمر» مسلم ج : 3 ص : 67 من حديث 
جا 
حابر . 


انتبت إليه رئاسة الشافعية بمصر (704 -772 ه - 1305 -1370م). 


211 


حكم لذي تعددٍ قد ثيَقَا) وجارٌ للواجدٍ في عام ألى 
خلاف جمم وأقل الجمع في جَمْعم وقيل مطلمقا 6 
وقِلّ بالمع لفَرْدٍ مطلقا وقيل حتى غيرٌ محصورٍ بَقَى 


على بعض أفراده بآن لايراد منه البعض الآخر بالحكمء ولابد من دليل على ذلك 
القصر فيخر جج العام المراد به الخصوص... هو «التخصيص» ويدخل العام سواء 
كان عمومه باللفظ أو العرف أو العقلء والعام بالعرف كاللفظ الدال على مفهوم 
الموافقة وبالعقل كاللفظ الدال على مفهوم الخالفة. 

ثم القصر أعم من الإخراج المعبر به في الاستثناء ؛ إذ الإخراج يقتضي سبق 
الدحول أو تقديره» والقصر قد يكون كذلك وقد يكون مانعا للدخول بالكلية 
فيشمل العام المراد به اللخصوص. «والقابل ذل أي لدا التخصيص هو وحكم لدي 
تعدد) لفظا أو معنى كالمفهوم «قد ثبتا» لولا التخصيص... فالمتعدد لفظا نحو 
«إفاقتلوا المش كيين # خص هنه الذمي ونحوه ومعنى كمفهوم موفلا تقل همأ 
أف#» من سائر أنواع الإيذاء خص منه حبس الوالدين بدين الولد فإنه جائز على 
ماصححه الغزالي وغيره؛ والأصح أنه الاين ا اسيصسيهه الدرى. .غير 

«و» اختلف في الغاية التي يجوز انتهاء التخصيص إليها على أقوال : فالأصح 
أنه وجاز» انهاؤه «للواحد» بان لايبقى بعد الأخراج غير الواحد «في» لفظ وعام 
أق خلاف جمع؛ أي غير جمع كمن والمفرد المعرف «و» جاز إلى «أقل الجمع) : 
ثلاثة أو اثنين «في» عام «جتمع؛ كالمسلمين والمسلمات وفي معنى الجمع اسم الجمع 
«له» أي إلى الواحد «يفي؛ أي يجيء التخصيص نظرا في الجمع إلى أن أفراده 
يداه كغيره. «وقيل بالمسع) لانتبائه «ولفرد مطلمأ)» 5 الجمع وغيره وعاية جوازه 
إلى أن يبقى أقل الجمع. «وقيل) جاز التخصيص «حتى) جمع «غير محصور بقى؛ 
على لغة طيء. فلابد من بقاء جمع غير محصور بان يكون له كثرة يعسر العلم 
بعدره. 

«و؛) من المهم الفرق بين العام الخصوص والعام الذي أريد به الخصوص» 
ف «العام) حال كونه «تخصوصا عمومه»؛ لجميع أفراده «مراد تناولا) ييز أ 
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به المختصوص ' د بل هو ذآ أفراد استعمل في فرد ذا 
أكثرهُمٌ وقيل إن تحص سوى 2 لفظ وقيل إن للاستثتا حوى 





عموم تناوله مراد أو عمومه مراد 0 ولا الحكم؛ عطف على تناولا أي لامراد 
حكما... يعنى أن العام الخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الافراد من جهة 
تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم لأن بعض الأفراد لايشمله الحكم نظرا 
للمخصص. «و» العام «الذي يراد به الخصوص لم يرد؛ عمومه وخموله لجميع 
الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم «بل هوه كلي حال كونه «ذا 
أفراد» بكسب أصل الوضع «استعمل في) 10 أي «فرد) منبها وخذا) هذا الفرق. 

ومن الفروق بينهما أن الأول قرينته لفظية» والثاني قرينته عقلية؛ ومنها أن قرينة 
الأول قد تنفكء وقرينة الثاني لاتنفك عنه» ومنها أن الثاني يصح أن يراد به واحد 
اتفاقاء بخلاف الأول ففيه خلاف ياتي قريباء ومن أمثلته «إأم يحسدون الناس» 
أي رسول الله يك لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. «إالذين قال لهم 
الناس» 5 نعم بن مسعود الأشمجعى (200) لقيامه مقام كثير في تثبيطه المومنين 
عن ملاقاة أي سفيان(201) وأصحابه. 

ومنها أن الثاني مجاز قطعا كا قال : «ومن هنا» وهو أنه كلي استعمل في جزني 
أي من أجل ذلك «كان مجازا مجمعاه على مجازيته لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي 
الذي هو كل الأفراد «وهكذا الأول» أي العام الخصوص فهو مجاز في الباق بعد 
التخصيص مطلقا «في الذي ادعى أكترهم» لاستعماله في بعض ماوضع له أو لا 
والتناول لهذا البعض حيث لاتخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الاخر. 
«وقيل) إنما يكون مجازا وإن خص سوى لفظ» أي بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ 
إن خص به فحقيقة «وقيل» هو مجاز (إن للاستخنا حوى؛ أي إن استثني منه 
وَحقيقة إن خص بشرط أو صفة لأنه تبين بالاستثناء الذي هو إخراج مادخل 
أنه أريد بالمستشتى منه ماعدا المستننى» بخلاف الشرط أو الصفة فإنّه يفهم ابتداء 


(200) ابن عامر صحالبي من ذوي العقل الراجح أسلم يوم الخندق و كم إسلامه وعاد إلى الأحزاب 
فخاذها. توق : نحو : 30 ه ع نحو : 650 م). 
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والفنييا: واعميسازة الكيي ٠‏ عقديبة .وقلبية اكيب 
وقيل إن لم ينحصصر باقٍِ تقل ل د 
والأكثرون نحبججّة وقيل لا وقيل إن خصصة ما انصّاد 


وقيل غير مبهم وقيل في قل جمعم دون ما فوق يفي 





أن العموم بالنظر إليه فقط. «و4 قال «الفقها واختاره السبكي) إنه «حقيقة) في 
الباقي «و) اختاره أيضا «نجله الذكي» فقال في جمع الجوامع : إنه الأشبه لآن تناول 
اللفظ للبعض الباق بعد التخصيص كتناوله بلا نخصيص وذلك التناول حقيقي 
اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. «وقيل» حقيقة في الباق «إن لم ينحصر 
باق» لبقاء خاصة العموم التي هي عدم الانحصار وإلا فمجاز «نقل») هذا القول 
عن أبي بكر الرازي «وقيل) حقيقة «إن خص بما لايستقل؛ بنفسه من استثناء 
أو شرط أو صفة أو غاية: باز إن خص بمستقل من سمع أو عقل نحو «إتدمر 
كل شيء» ونحو «وأوتيت من كل شيء# لآن مالا يستقل جزء من المقيد به 
فالعموم بالنظر إليه فقط بخلاف ما إذا حص بمستقل. «وابن الجويني» قال «بهما) 
أي بالحقيقة وامجاز «صف» العام بعد التخصيص باعتبارين : فهو «باعتبار تناول 
لبعضه؛ في ضمن جميع الافراد من اللفظ حقيقة بالبعض الباق «و» باعتبار 
«الاقتصاره عليه مجاز من استعمال الكل في الجزء. 

«و» إذا دخل التخصيص العام فهل يبقى حجة في الباق بعده ؟ ف «الأكثرون» 
قالوا وحجة» مطلقا لاستدلال الصحابة به من غير نكير. «وقيل لا) يكون حجة 
مطلقا ومعتاه أنه يصير محملا لايستدل به في الباق إلا بدليل للشك فيما يراد 
منه ؛ لاحتال أن يكون قد خص بغير ماظهر. «وقيل» حجة «إن خصصه ما 
اتصلا» كشرط واستشاء وإلا فلا. «وقيل) حُجّة إن خصصه «غير مبهم» بآن 
كان معينا كأن يقال اقتلوا المشركين إلا الذميء: بخلاف البهم نحو إلا بعضهم 
إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو الخرج وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى 
فرد. «وقيل) حجة «في أقل جمع) ثلاثة أو اثنين لأنه المتيقن «دون ما فوق يفي) 
أي مازاد عليه ؛ لأنه مشكوك فيه لاحتال أن يكون قد خصء وهذا بناء على 
القول السابق أنه لايجوز التخصيص إلى أقل من أقل الجمع. 
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- 8 همه بم 30 ف : 4 7 9 ع 2 

وقيل إن عنه العموم امنا والح من ذا مجوزا رأى 

وفقي حياة المصطفى يجوز أن يوخذ بالعام بغير البحث عَن 

خصصٍ وبعدهها عل الااصح والظن يكفي فيه في الذي رجح 
الخصصات 





«وقيل» هو حجة في الباق «إن عنه» أي عن الباق «العموم أنبا» كاقتلوا 
المشركين فإنه ينبىء عن الحرلي لتبادر الذهن إليه كالذمي فإذا أخرج بقي حجة 
في الحربي بخلاف مالاينبىء عنه العموم نحو #والسارق والسارقة فإنه لاينبىء 
عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا من حرز م لاينبىء عن السارق لغير ذلك» 
فإذا أخر ج م يكن حجة في الباق للشلك فيه باحتهال يت «والخلف» 
إنما هو «دممن ذا تجوزا رأى) راف ذا العام الخصوص بجا ٠.‏ يعني أن 
الخلاف مفرع على قول من يقول إن العام المخصوص مجازء أما 5 القول بانه 
حقيقة فهو حجة جزما. 

«وفي حياة المصطفى) 2 اجوز أن يو خد بالعام) ويتمسك به أ يعمل 
به في حي أفراده وجوبا أو جوارا بحسب ما يقتضيه الدليل «بغير البحث عن 
تخصص) أى هل دخله تخصيص أم لا اتفاقا. «و) كذا «بعدها على الأصح) لأن 
الأصل عدمه ولآن احتاله مرجوح وظاهر العموم راجح والعمل بالراجح واجب. 
وقيل لايعمل به بعد وفاته قبل البحث لاحتال التصيض: وأجيب بآن الأصل 
عدمه. وهذا الاحتال منتف في حياة النبي 2 لآن اتهساك بالعام إذ ذاك فيما 
ورد لأجله من الوقائع وهو قطعي الدخول. 

«و» على أن العام لايعمل به بعد وفاته قبل البحث ف «الظن» بآن لاخصص 
«يكفي فيه) أي في البحث عن ذلك «في» القول «الذي رجح» وقيل لابد من 
القطع ويحصل بتكرر النظر والبحث واشتهار كلام الأكمة تمق غير أن يك كر اد 
منبهم مخصصا. 

«الخصصات قسمان ماخصص؟؛ العام أي أفاد تخصيصه : وذو اتصال» أي 
مالا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام وهو وخمّسة أنواع, وذو انفصال» 
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ظّ 


فمنها الاستشائٌ الاخراجُ لا الو اد يا 
وقيل ملافا اك وجب عرقا وللفصل ابن عباس ذهب 
قبل لشوين «ولقام والآييِذ. «وسكين عين مجافسد ورد 





يستمل . «فمنبا) أي أنوا ع المتصل الخمسة اللاسخاءة معت ضينته و الاستثناء نفسه 
هو «الاخراج) من لفظ متعدد «بما يفيدة») أي الاخراج يا كالاً وإحدى 
أخواتهاء ويشترط أن يكون ذلك الإاخراج مع الخرج منه واقعا «من واحد تكلما؛ 
أي من متكلم واحد فلو قال القائل إلا زيدا بعد قول غيره جاء الرجال كان 

لغوا. «وقيل) الاستثناء يصح «مطلقا» فلا د يشترط وقوعه من واحد فقول المائل 
إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استناء على الثاني» لغو على الأول ولو 
قال النبى جه إلا أهل الذمة عقب نزول قوله تعالى «إفاقتلوا المش ركين» كان 
استثناء قطعا لأنه مبلغ عن الله وإن لم يكن ذا قرانا. 

«(ووصله» أي الاستثناء بمعنى صيغته بالمستشنى منه «وجب» فشرطه الاتصال 
عند الجمهور فلا يعتد به ويعتبر مخصصا إلا إذا كان متصلا «عرفا) فلا يضر 
انفصاله بتنفس أو سعال ويتبغي تقييده بالخفيف عرفاء وإن انفصل بغير ذلك كان 
لغوا : «وللفصل» أي جواز انفصاله «ابن عباس ذهب» واختلفت الروايات عنه 
ف «فيل) نجواز اأنفصاله «لشهر) هلالي فيما يظهر «ولعام والأبد» ورواية السنة 
أشهر ورواية الأبد أخرجها ابن أبي حاتم02 عنه ولفظه يستتني الرجل في بمينه 
متى ذكر. «و» انفصاله إلى «سنتين عن مجاهد20© ورد» جوازه. «و؛ سعيد 


(201) صخر بن حرب برك أمية بن عبد شمس بن مناف من سادات قريش أسلم يوم الفتح وأبل 
بلاع حسنا فمقعفت إحدى عينيه بالطائف والاشترى باليرموك (57 قا ها 31 ه - 
لمحو عي 
حقّاظ 06 من 6 (240 ا 327 ه - 56 7 938 م). 

(203) أيو الحجاج المكي مولى بني غفزوم تابعي من أهل مكة قرأ التفسير على ابن عباس ثلاث 
فرالكه كل آية اانه نتم ؟ وكيف نزلت ؟ يقال مات سأجلا:  21(‏ 104 ه - 
2 722 ع). 
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وابنُ جُبير ثلث عام يأتسبي وعن عطًّا وحسن في الجلس 
وقيل قبل الأخحذ نٍ كلام وقيل إن يقصده في ال لام 
وقيل في كلامِهِ جل فقط عن صن رأىٍ اتصاله الو 


«ابن جبير)2040) اتفصاله إلى «ثلث عام؛) أي أربعة أشهر 55 يتبع : «وعن 
عطاي)ء بن أبي وبا «وحسن) أي الحسن اللش 205 يتجوز مادام 5 
المجلس وقيل» يجوز انفصاله «قبل الأخن ف كلام لخر ظاهره وإن طال. «وقيل» 
يجوز انفصاله «إن يقصده في الكلام أولا؛ لآنه يكون مرادا أولا. «وقيل) يجوز 
انفصاله «فيٍ كلامه جل فقط» ولايجوز في غيره لانه لايغيب عنه شيء فهو مراد 
له أولا بخلاف غيره» وقد صح نزول طإغير أولي الضرر)» بعد نزول «لايستوي 
القاعدون» في امجلس. وهذه كلها مذاهب شَادْة وقد روي عن ابن عباس كقول 
امهو 

«والقصد» أي النية قبل فراغ المستثنى منه «من رأى) أي اشترط «اتصاله) 
أي الاستئناء «شرط؛ فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغه لم يعتد به. 
ع اقل يكتفى بها قبل الفراغ أو يعتبر وجودها في أول الكلام قولان» الصحيح 
الاول. 

دو» أما «ذو انقطاع) أي الاستثناء المنقطع وهو ماكان من غير الجنس أي 
لم يدخل المستثى في المستثنى منه عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند 
الإاطلاق نحو ما في الدار إنسان إلا الحمار فهو دفي الجاز قد سلك» أي دخل 
فالاستثناء مجاز في المنقطع في الأصح لتبادره في المتصل إلى الذهن. «وقيل بالوقف» 
أي لاندري أهو حقيقة فيبما أم ف أحدهما أم قٍِ القدر المشترك بينبما «وفيل» 
حقيقة فيه أيضا كالمتصل ؛ لأنه الأصل في الاستعمال فهو «مشترك» لفظي بينهما 


(204) الأسدي بالولاء الكوفي أبو عبد الله أعلم التابعين حبشي الأصل قال ابن عباس لأهل 
الكوفة : أتسكلوني وفيكم ابن دهماء ؟!  45(‏ 95 ها > 665ب 714 م). 

(205) سلم ابن صفوان تابعي من أجلاء الفقهاء كان عبدا أسود ولد بالمن ونشأ بمكة فكان 
مفتيبا ومحدثها (27 114 هداع 732-647ع). 

(206) ابن يسار أبو سعيد تابعي كان إمام البصرة» أحد العلماء الفقهاء الفصحاء يدخل على الولاة 
يامرهم وينباهم  21(‏ 110 ه - 642 728 م). 
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وقيل ذو تواطوٍ ومن نطق ببعشرة إلا لاله عق 
مراده على الأصح العَشْرَةُ ‏ من حيث ما أقرادها معتَبِرة 


م اثلاث أعرحة واسنة: اللاقه تقديرا إن كان كينا 


والاكد اذ قتبه- سكييية حورا اواللستحة الترتتسهية 
واسمان. عقد. .صضاحب التقعريت لجذاك:. «الافشراد. «التراكبين 


6 
55 





أي موضوع لكل منهما على انفراده. «وقيل» موضوع للقدر المشترك بينهما أي 
الخالفة بنحو إلا ؛ حذرا من الاشتراك وامجاز فهو «ذو تواطوه. 

و قد امتشكلالاستاء عصرصافي اعد فإ السى إن دعل في للستت 
أغع ا قفري عل أن لسع إسراي اماف لل لزيد مل و حدها 
وهو الأصح أنه أريد جميع أفراد المستثتى منه ولكن لم يحكم بالإسناد إلا بعد 
إخراج المستثنى ف ومن نطق بعشرة إلا ثلاثة بحق» أي في حق أقر به م إذا قال 
لزيد علي عشرة إلا ثلاثة ومراده» أو لا بعشرة في نحو هذا المثال «عل الأصح 
العشره من حيما احادها» أي أفرادها جميعا (معتبرة) 1 مراده العشرة باعتبار 
الاحاد جميعها لا باعتبار الحكم «ثم ثلاث أخرجت» بقوله إلا ثلاثة «وأسندا» 
أي حكم بالنسبة «للباق» بعد إخراجها وهو سبعة «تقديرا وإن كان» الاسناد 
«ابتدا» أي قبل إخراج الثلاثة في اللفظ... فالحاصل أن المراد أولا العشرة باعتبار 
الأفراد ولكن لايحكم بإسناد الخبر ‏ وهو له إلى المبتد ‏ وهو العشرة ‏ 
إلا بعد إخراج الغلائة منه فكانه قال علي الباقي من عشرة بعد إخراج الثلاثة 
فالاسناد لفظا إلى عشرة ومعنى إلى سبعة؛ ول يقع الإ سناد إلا بعد الإخراج تقديرا 
5 نيا ا د و 

«و» قال والأكثر المراد فيه) أي في عشرة 0 ثلاثة (سبعة تبوزا» من إطلاق 
اسم الكل وإرادة البعض فلم تدخلٍ ثلاثة و «أداته» أي الاستثتاء هي «القرينة؛ 
لذلك المينة مراد المتكلم قلسي الأداة الإخراج. 

«واسمان عند صاحب التقريب» القاضي أي بكر20) ولذاك) المعدود قعنده 


(207) القاسم بن محمد بن على الشاشي الشافعي من ذرية القفال الكبير توفي على خلاف 
411 ه). 
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وقيل لا الأكثْرٌ إن كان العدَّد مأ وقل لا موز من عد 


لسمى سبعة اسممان اسم تارة «بالإفراد) وهو لفظ سبعة «و) اسم تارة 
ب «التركيب» بلفظ عشرة إلا ثلاثة أي مجموع هذا اللفظء فلفظ إلا ثلاثة على 
هذا جزء الاسم فلا إخراج فيه» وعلى القولين لاتناقض لعدم النفي» لكن ليس 
فييما الاخراج المجمع عليهء فلذلك كان الأول هو امختار. 

دوم يجره أي لم يصح استثناء «مستغرق» للمستثى منه فلو قال له علي عشرة 
إلا عشرة لزمه عشرة «في الأشهر» وحكى صححته أبو حيان عن الفراء 399 بل 
جور أن يكون أكثر نحوله على ألف إلا ألفين. «قيل ولا» يجوز اسشناء «كمثله) 
أي الباق عبو لم عل عشرة | إلا خمسة وو لا استثناء «الأكثر» من الباتي نحو له 
علي عشرة [ إلا تسعةع والأصح صحة استثنائهما. «وقيل لا يصح «الأكثر إن 
كان العدد») أي مايدل على المعدود في المستثنى والمستثنى منه. «نصا)» أي صريحا 
نحو له على عشرة إلا سبعة بخلاف غير الصريح كخذ الدراهم إلا الزيوف وهي 
في الواقع أكثر. دوقيل لايجوز» الاستثناء «من عدد» لاعقد بقسميه ولا غيره 
ووجهه أن أسماء العدد نصوص والنصوص لاتقبل التخصيصء وهذا القول 
صححه ابن عصفور وأجاب عن قوله تعالى : إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما بن الألف يستعمل في الكسر كقولك اقعد ألف سنة أي زمنا طويلا. 
«وقيل لا» يستنى منه «عقد صحيح) نحوله علي مائة إلا عشرة فخرج بالعقد 
غيره كاثني عشر وبالصحيح الكسر كنصف. 


«والأصح أن الاستثناء «من نفي اثبات» فلو قال ليس لزيد علي شيء إلا 
عشرة لزمه عشرة. ووبالعكس» أي أن الاستثناء من الإثبات نفي فلو قال له علي 
عشرة إلا خمسة لزمه خمسة وقد «وضح» هذا القول فهو مذهب الشافعي 





(208) يحسى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي مولى بني أسد أعلم الكوفيين بالنحو واللغة 
والأدب كان فقيها متكلما عارفا بالنجوم والطب (144 207 ها - 
822-61 م). 
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ان للحدة خاطفنييا العمنااد ل ولا فكل والجنحلك 11 بل 


ا 1 كن اللشترقها” الاق لكل بعد جمل ذوات 
عطو “ينه ال ذليل. بتنتطين,. .وقيل. إن "كل مق التحرضن 





الواجا يديو ايو ويام سود 

ومنشا الخلاف أن المستثنى هل هو مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه 
من قيام أو عدمه أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه أي لاحكم ؛ إذ القاعدة 
أن ماخرج من شيء دخل في نقيضه» وعلى رأي ألي حنيفة استفادة الإثبات من 
كلمة التوحيد من عرف الشرع وفي المفرغ نحو ماقام إلا زيد من العرف العام. 

«إنث يتعدد» الاستثناء حال كون المتكلم «دعاطفا» للاستثناءات فهي عائدة 
«للأول» وهو المستننى منه لتعذر عود كل منبها إلى مايليه بوجود العاطف نحو 
له على عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين فيلزمه واحد فقط. «أولا» أي وإن 
يتعدد بلا عطف «فكل واحد» منها يرجع دلا يل مالم يكن) المستثنى «مستغرقا) 
السسم ياي لوب يتايو بل عار بد يوي ايا0 
عشرة إلا ثلانة إلا ثلاثة ا نه رع 7 انعفر الأول افقعط 
نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة فقيل يلزمه عشرة لبطلان الأول والثاني 
تبعل وقيل ارقعة انان لا عقا الثاني من الأولء وقيل ستة اعتبارا للثاني دون 
الأولء والصحيح في الفقه الثاني» وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين 
فعلى الأول يقع ثلاثة» وعلى الأخير طلقة» وعلى الثاني ثنتان. 

«والاق» مبتل| خبره «للكل بعد مل ذوات عطف» صلة قوله الآتي... يعني 
أن الاستثناء الآتي بعد جمل متعاطفة يعود لكل منها مطلقا لأنه الظاهر حيث يصلح 
م ياتوا بأربعة شهداء ‏ إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا» فهو عائد إلى الأخيرة قطعا 
أي أنه فاسق غير عائد إلى الأولى قطعا أي الجلد لأنه حق ادمي ولايسقط بالتوبة؛ 


وقيل إن بالواو يُلفى العطصف وقيل للأخرَّى وقيل الوقفف 
وقيل باشتراكهٍ والواردُ أولى بكل إن تحلت مُفارد 


وفي عوده إلى الثانية أي عدم قبول الشهادة الخلاف, فالأصح نعم فتقبل شهادته 
بعد التوبة» وعند القائل بعوده إلى الأخيرة فقط الآتي لا فلاتقبل شهادته أبداء 
ومثاله بعد الجمل وهو عائد إلى جميعها إجماعا قوله تعالى : «9والذين لايدعون 
مع الله إلها آاخر ‏ إلى قوله ‏ إلا من تاب فهو عائد إلى جملة «إيلق أثاماك 
وذلك عود إلى جميع ماتقدم من قوله لايدعون إلى اخرها لتعلق هذه الجملة تجميع ْ 
بالقدم حيي لخي لان هده الخيلة عتولة ايقال بويج للها عر 
يلق أثاماء ومن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يلق اثاماء وهكذا في الثالثة 
الامو ثاب 

«وقيل» إنه يعود للكل «إن كل يسق لغرض» وا.-حد نحو حبست داري على 
أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا فإن 
الغرض ف الكل واحد وهو الوقفء وإلا فللأخيرة فقط نحو أكرم العلماء وحبس 
دارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم . «وقبل) يعود للكل «إت بالواو 
ْلَى العطف» للجمل لأن الواو للجمع فالمتبادر منها اجتاع الكل في التقييد 
بالاستثناء» وإن كان العطف بالفاء أو ثم مثلا فللأخيرة فقط. «وقيل») يعود 
«للأخرى) فقط مطلقا أي لغرض واحد أم لا عظف بالواو أم لا ؛ لآنه المتيتمقن 
لكونه بلصقها. «وقيل الوقف» في المسالة لعدم العلم بمدلوله. «وقيل باشتراكه» 
بين عوده للكل وعوده للأخيرة لوروده تارة للجميع 5 في «إإنما جزاء الذين 
تارتوت التدرووسو ليت إل قوله ‏ إلا الذين تابوا» فإنه عائد إلى الجميع إجماعاء 
وتارة للأخيرة كا في «إومن قتل مومنا خط إلى قوله ‏ إلا أن يصدقواي فإنه 
عائد إلى الأخيرة أي الدية دون الكفارة إجماعاء و الال في الاستعمال الحقيقة 
فيتوقف على القرينة. 

«و» الاستثناء «الوارد») يقلا جره «أولى بكل إن خلت» أي تقدمت «مفارد) 
يعني أنه إذا ورد الاستثناء بعد مفردات فهو أولى بعوده لكلها من الوارد بعد 
الجمل لعدم استقلال المفردات فكانها كالشيء الواحد نحو تصدق على الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم. 
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في كل حكم ثم لم بين وقال يعقوب نعم والمرّني 


أما القرانة وهر الس عن علماء الفاق «الرسل وهو عطق بعض كندل 
على بعض «بين جملتين» أو جمل أو مفردين أو مفردات في حكم من الأحكام 
«لفظا) بان تعطف إحداهما على الأخرى» واحترز بقوله لفظا عن القران بينهما 
في الحكم بآن يتبين استواؤهما فيه «فلا يعطي» أي يقتضي «استواء تين» الجملتين 
«في) غير الحكم المذكور من «كل حكم» معلوم لإحداهما من خارج «ثم) أي 
عند القران هلم يبين» أي لم يذكر فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه 
هذا هو المشهور ومذهب الجمهور ويدل له قوله تعالى : «#كلوا من ثمره إذا أثمر 
واتوا حقه يوم حصاده» لأن الإيتاء واجب والأكل مباح» وقوله تعالى : 
وإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله فالكتابة مندوبة والإيتاء 
وا 

«وقال يعقوب» أبو يوسف من الحنفية ونعم) يقتضي التسوية «والمزفي):209) 
من الشافعية أيضا لأن العطف يقتضى الشركة وعليه تكون العمرة واجبة كالحج 
لقرائبا معه في قوله تعالى : «إوأتموا الحج والعمرة لله مع أن الحكم المذكور 
معهما وجوب الإتمام... قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سكل عن وجوب 
العمرة : إنها لقرينته في كتاب الله تعالى» وقال : ما من أحد إلا وعليه حجة 
وعمرة. وقد استدل الحنفية بذلك على أنه لاتجب الزكاة في مال الصبي ؟ لاتجب 
عليه الصلاة لقرانهما في قوله تعالى : «#وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» وعلى أن 
الماء ينجس بالاغتسال فيه لقرانه بيبول في حديث ل داوود : لا سول أحد م 
في الماء الداتم ولا يغتسل فيه من الجنابة)210») وحكمة النبي عن البول فيه 
تنجيسه بشرطه قالوا فكذلك الاغتسال فيه للقران بينهما. 


(209) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبو إبراهم صاحب الشافعي زاهد عالم مجتبد قوي الحجة 
قيل : لو ناظر الشيطان لغلبه (175 ل 264 ه - 791 - 878 م). 


2109 جرع:4[اضن:1133:3ن .ديك الىبعوريرة: 


النَّانِ منها الشرط وهو مَا لَرِعْ لذاتِه من عدم له العم 


لا من وجودو وجود و عَدَمْ وهو كالا سيا اتصالة انحكم 
والعود لدكل وأن الأككرا يخر جه وقيل لا ا عرا 





«الثان منبا» أي المخصصات المتصلة «الشرط» بمعنى صيغته والمراد بالصيغة 
الجملة من أداة الشرط وفعله «و) هو إما عقلي كالحياة للعلم أو شرعي كالطهارة 
للصلاة أو عادي كنصب السلم لصعود السطح أو لغوي وهو اخحصص المتصل 
المراد هناء ودهو) أي الشرط نفسه ففيه استخدام «ما) أي شيء خارج عن الماهية 
ولزم لذاته من عدم له العدم) و «لا) يلزم «من وجوده وجود أو عدم» لذاته 
فاحترز بقوله : ما لزم من عدم له العدم من المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء 
وبقوله لذاته من المانع الذي قارنه عدم الشرط فانه يلرزم حينئذ من عدمه العدم 
لكن لالذاته بل لعدم الشرط الذي قارنه. وبقوله لا من وجوده... [لح من السبب 
فإنه يلزم من وجوده الوجودء وقولنا لذاته للاحتراز من مقارنة الشرط للسبب 
فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي 
هو سبب للوجوب ومقارنته للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة 
فيلزم العدم» فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرطء 
وقد ظهر مما قررنا أن قوله لذاته قيد في قوله : لا من وجوده إل كا أنه قيد 
في قوله : مالزم.. احم 

دوهوه أي الشرط «كالاستشاء في ثلاثة أشياء : أحدها أنه «اتصاله الحتم 
و؛ الثاني «العود للكل) من الجمل المتقدمة عليه نحو أكرم ف لواحن إلى 
ربيعة واخلع على مضر إن جاؤوكء «دوء الثالث «أن الأكثرا يخرجه» نحو أكرم 
بني تمم إن كانوا علماء ويكون جهالهم أكثر. وف كل من الثلاثة الخلاف الذي 
2 الاستثناء «وقيل لا خلف» في الثلاثة «عرا؛ : وقع وإن اختلف في الاسشناء. 
وعلى هذا القول فالفرق بينبما في عدم جريان الخلاف في عوده للكل أن الشرط 
له صدر الكلام فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء. 


فرع : قال جدنا فولود وحيه الله تعالى في نظم التنقيح : 
. علق الشيء على شرطين لا يحصل إلا أن يكونا حصلا 


القالث. 'التوضيك: #الامكفاء و وى ولو مندنا كان حك 
ومْطأ فلا نقل وفي الأصل ارتضّى أن لاختصّاص بالذي يلي اقتَضَى 
الرَابِعٌ الغاية إن تقدَّمئا ما لو ققدت لفظها لَعَمَّمَا 





فمثال تعليق مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما إن دخلت الدار إن 
كنمف رودا ذا يخدحرع وسنتال تعلق عليهاا عل كنل النذل إن وقدرف القار 


«الثالث؛ منها «الوصف» المعتبر مفهومه كاكرم في عم المعهاء جرع كير 
الفقهاء وهو «كالاستثناء في عود؛ لجميع الجمل وكذا في الاتصال وإخراج الأكثر, 
هذا حيث تآأخر نحو وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين» يل «ولو» كان 
الوصف «مقد مأ) بحو وكقفت عل محتاجي أو لادي وأولادهم فتشترط الجحاحة 2 
أو لاد الأولاد كالاو لاد. وفان يف» الوصف أي يجىء «وسطا» أي متوسطا نحو 
وقفت على أو لادي الحتاجين وأولادهم وف» قال الى : ولا نقل؛ فيه نعلمه 
«وفي الأصل» أي جمع الجوامع «ارتضى أن لاختصاص بالذي بلي أي بما قبله 
«اقتضى) يحيء الوصف وسطا يعني أنه قال لا نعلم فيه نقلا ويظهر اختصاصه 
بما وليه وهو الختار» ويحتمل أن يقال يعود لما ولي الصفة أيضا. 


تنبيه : لم يبين حكم المتوسط من غير الصفة كالاستثناء والشرط والغاية 
والظاهر أن الحكم واحد. انظر النشر. 

«الرابع» منبها «الغاية» وهي منتبى الشيء وحكم ما بعدها متخالف لا قبلها نحو 
أكرم بني تم إلى أن يعصوا خرج حال عصياتهم فلا يكرمون فيه فهي مخصصة 
وإن تقدما ما» أي عموم بحيث «لو فقدت لفظها) أن م يذ كر «لعممأ؛ أي 
لشملها ظاهرا من جهة الحكم م شملها من جنهة التناول مثل ما مَرَء ومثل قوله 
تعالى : «إقتلوا الذين لا يومنون بالله ‏ إلى قوله ‏ حتى يعطوا الجرية» فإنها 
لو م تات لقاتلناهم أعطوا الحزية أم لا وكان تقول : إلى أن يفيس أو لادي 
وقفت بستاني عليهم وعلى أولاد أولادهم فالمراد بتقدمها التقدم الرتبي فيشمل ما 
إذا :فوفك ل اللفظ او توسطلف: أو عا رت فخرج بذلك شيئان : أحدهما غاية 
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5 0 00 ايوم لاما اماهمنا العو 0 
أمّا 7 الاتفصّال فهو الستمع زالدة والفقماة وفيه انع 


لو سكت عنا لم يعمها ما قبلها وهي قوله : «أمًا ك) قوله تعالى : «لؤسلام هي 
«وحتى مطلع الفجر)» من غاية لم يشملها عموم صحها ؛ إذ طلوع الفجر ليس 
من الليلة حتى تشمله «فذدي» الغاية «لقصد تحقيق عمومه) أي ما تقدمها رخذ 


أي اجعل الغاية فيه لتحقيق العموم فيما قبله لا لتخصيصه فتحقيق العموم فيه 


, الليلة سلام في جميع أجزائهاء والثاني وهو ما كان الأول صريحا في شموله أشار 

و ش ام ون اختصير لا بهام أصابعا؛ من زيد فإنه لو م لدخل 
خخار جة قطعا. ا أي عود كا ا ا مم يكن 5 له كائن ربالقام) 
فتعود لجميعه على رأي الأكثر فهى كالاستثناء والشرط في العود للكل إذا وليت 
الاتصال وفي إخراج الأكثر. ‏ 

«و» منبا «بدل البعض» من الكل نحو أكرم الناس العلماء «وعنه الأكثر» من 
الأصوليين «قد سكتوا وهو؛ أي سكوتبهم عنه «الصواب» عند السبكي وغيره 
«الأظهر» لأن المبدل منه في نية الطرح فلم يتحقق فيه معنى الاخراجء والتخصيص 
لابد فيه من إخراج فلا تخصيص بالبدل. 

وأما) القسم الثاني وهو الخصص (ذو الانفصال) وهو م سن بنفسةه بآن 
لا يحتاج إلى ذكر العام معه «فهو) ثلاثة «السمع» وسياني «والحس) والمراد به 
المشاهدة 5 في قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد لإتدمر كل شيء باغو رجها» 
أي تمبلكه فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة مالا تدمير :فيه كالسماء قال العطار : 
الحس شامل للحواس الخمس الظاهرة مع أن الحا فيها هو العقل بواسطتها فيرجع 
ذلك إلى التخصيص بالعقل ولذلك اقتصر جماعة منهم ابن الحاجب على العقل. 
«والعقل» بدون واسطة 6 في قوله تعالى : «إالله خالق كل شيء» فإنا ندرك 
بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه ولا لصفاته الذاتية واتمثيل بهذا مبني 
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د وأما الشافهي فلم يسم ذلك تخصيصا وباللفمظ اتسم 
وجارٌ أن تُخص في الصواب سه بهقسا وبالككاب 


على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وعلى أن لفظ شيء يطلق على الله تعالى 
وف كليهما خلاف وكقوله تعالى : #ولله على الناس حج البيت الآية فإن العقل 
يدرك بالنظر أن الطفل والمجنون لا يدخلان لعدم الخطاب. «وفيه) أي 2 
التخصيص بالعمقل والمنع» حال كونه «شل) فقد منع قوم التخصيص بالعقل قائلين 
ما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناوله العام لأنه لا تصح إرادته. 

«وأما الشافعي فلم يسم ذلك نخصيصا» نظرا إلى أن ما تخصص بالعمّل لا 
تصح إرادته بالحكم. «و» الخلف «باللفظي اتسم» فهو لفظي للاتفاق على الرجوع 
إلى العقل فيما نفي عنه الحكم العام وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا ؟ قيل لا 
ويل العم: 

«وجاز أن تخص في) القول «الصواب سنته) ع العامة متوائرة وغيرها (ببأ) 
العشر)!!21) بخبرهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)22121 ومقابل الصواب 
قول داو و د(213) وطائفة : يتعارضاكن لقوله تعالى : «إوأنزلنا اليك الك در لتبين 
للناس» الآية قصر بيانه على الكتاب قلنا وقع ذلك 5 رأيت مع أنه لا مانع 
منه لأنبما من عند الله قال تعالى : «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى# 
لاو ) ان نخص سنته متوائرة كانت أو احادأ «بالكتاب») كا في خبر الحا مم وغيره 
(ما قطع من حي فهو ميت)14© خخحص عمومه بقوله تعالى : طوومن أصوافها 


(211) البخاري ج : 1 ص : 443 عن سالم بن عبد الله. مسلم ج : 3 ص : 67 عن جابر. 

(212) البخاري ج : 1 ص 444» مسلم ‏ واللفظ له ج : 3 ص : 66 عن أي سعيد 
الخدري. 

(213) ابن على بن.خلف الاصباني أبو سليمان الملقب بالظاهري أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام 
وإليه تنسب الظاهرية  201(‏ 270 ه ع 816 884 م). 

(214) ج : 4 ص : 142 من حديث ألي سعيد الخدري. 


226 


وهو م تحر الوا تحجر و تبسر الأ دناه عند الأككر 
وقل إن ص ات 0 العا 0 مودي 


وأوبارها وأشعارها...4 الآية وقيل لا للاية السابقة. «وهو» أي الكتاب يجوز 
أن يخص «به» أي بالكتاب وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه كتخصيص قوله 
تعالى : إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تروء» الشامل للحوامل ولغير 
المدخول ببن بقوله : «#وأولات الافال اجلون أن بطع حفلية نت بورقولةة 
يا أيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن...# الآية. 

«و) جار نخصيصه ب وخبر التواتر وخبر الأحاد يلك عند الأكثر» مطلقا ومنه 
الأئمة الأربعة كتخصيص اية المواريث الشاملة للولد الكافر بخبر الصحيحين 0 
ورف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)(215) فهنا مخصيص جخبر الواحد فبالمتواترة 
أولى ول جور اما لتر المزري بالظني: وأجيب بأن محل التخصيص 
دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظنيين اقل من إلغاء اجقيا. «وقيل) يجوز وإتث») 
كان وخص» قبل مخصيصه يخبر الواحد «بقاطع جلي كالعقل لضعف دلالته حينكل 
لأنه لما فتح باب التخصيص بالقاطع انجر الاحتّال إلى التخصيص بغيره 5 في قوله 
تعالى : «إوأقيموا الصلاة» فإن العقل خص من هذا الخطاب الصبي وانجنون 
لعدم صحة توجه الخطاب لما فيصح تخصيص هذا حيئذ بخبر الواحد بخلاف 
مالم يخص أو حص بظني فلا. «و) قيل ينبغي «عكسه» أي إن خص قبل ذلك 
بقطعي لم يجز وإلا جازء ووجهه أن الخرج بالعقل مثلا لا لم تصح إرادته كان 
العام لم يتناوله فيلحق بما لم يخص في قوة دلالته عي ا 
لضعف دلالته على أفراده حيكذ. «رقيل» جور إن خص «بالمنفصل» قطعيا أو ظنيا ظنيا 
لضعف دلالته حيئذ بخلاف ما لم ؛ يصن أو محص بمتصل فالعمومٌ في لمتصل بالنظر 
إليه فقط فكاته لم يبخص. «ووقف القاضي») أبو يكر عن القول بالجواز وعدمه. 
والآولون استدلوا بوقوعه كتخصيص الية المواريث بخبر لا يرث المسلم... إنح ”م 
مر وقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم» بحديث الحام وغيره (أحلت لنا 


(215) البخاري ج : 4 ص 2112»: مسلم ج : 4 ص : 317 من حديث أسامة بن زيد. 


وابن أبانٍ قال لا إن لم يخص وقيل إن لَمْ يك أصلهُ ينص 
مخصصا من العموم لاا يحل وقل لا إن. ل. يَخْص متففيل 


ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال) ومحل الخلاف في خبر الواحد 
الذي لم يجمعوا على العمل به فإن أجمعوا على العمل به خص الكتاب به بلا 
خلاف كلمتواتر» ويجري هذا الخلاف في تخصيص السنة المتواترة بالا حاد. 

«و؛ جاز تخصيص الكتاب والسنة «بالقياس» المستند إلى نص نخاص ولو خبر 
واحد كتتخصيص أية «والزانية والزاني4© الشاملة للأمة بقوله تعالى : «إفإن ات 
بفاحشة فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب# وقيس بالأمة العبد في 
التشطير وعلى هذ الأئمة الأريعة: والاشدري واختاره الامام في المحصول. وقيل 
لا يجوز مطلقا واختاره الامام في المعالم آخرا ؛ حذرا من تقديم القياس على النص 
الذي هو أصل له في الجملة. «ثالتها» يجوز «إن» كان جليا «غير ذي التباس») 
بخلاف الخفي لضعفه ا لو قيل يجوز الربا في كل شيء ”" نم أخرج من هذا العموم 
البر وقيس عليه الشعير فيجوز حيتقد. 

«وابن أبان21» بالصرف على الصحيح ولذا يقال : من لم يصرف أبان 
فهو أتان ! «قال لا يجوز «إن لم يخص» مطلقا قبل ذلك بغير القياس ويجبوز إن 
خص لضعف دلالته حيقدك» 

دوقيل إن لم يك أصله» أي أصل العداين وهو المقيس عليه «بنص مخصصا) 
بفتح الصاد أي عخرجا «من العموم» بأن م يخص أصلا أو خص منه غير أصل 
القياس «لا يحل» أي لا يجوز التخصيص بالقياس بل يمنع» فإن كان أصل 0 
مخرجا من العموم بنص جاز التخصيص بالقياس فكأن التخصيص بنص 
الأصل م إذا قيل : لا تبيعوا الطعام بالطعام وفرض أنه أخرج البر من ذلك 3 
يباع بعضه 0 ثم يقاس عللى هذا البر الذرة. «وقيل لا يجوز وإن لم يخص» 
العام «منفصل» بأن لم يخص أصلا أو خص بمتصلء فإن خخص بمنفصل جاز 


(216) عبد العزيز بن أبان ابن محمد بن عبد الله بن سعيد ابن العاص الأموي أبو خالد ققيه 
من رجال الحديث متهم بوضعه مات ببغداد : (207 ه - 822 م). 
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وبدليل القول والإجماعا وجارٌ بالفحوى بلا تزاعم 


لضعف دلالة العام حيتكذ. «والسابع الوقف» عن الجواز وعدمه ومحل الخلاف 

في القياس المظنون» وأما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعا. 

بت الأصح جواز التخصيص «بالتقرير والفعل منسوبين لادذير» عَيدُهِ أي 
بتقريره وفعله م لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله أو أقر من فعله؛ 
وكنبيه عن استقبال القبلة بغائط وبول 5 رواه الشيخان وقد روينا أيضا عنه 
أنه فعلهُ في البنيان!217© فيخص به عموم النبي. وقيل لا يخصصان بل ينسخان 
حكم العام ؛ ؛ لأن الأصل تساوي الناس في الحكمء وأجب :بان التخصيض اول 
من النسخ ؛ لا فيه من إعمال الدليلين. 


او الأصح جوازه «بدليل القول» 5 دليْل الخطاب وهو مفهوم المخالفة أي 
باللفظ الدال عليه كتخصيص خبر ابن ماجه : (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب 
على ريحه وطعمه ولونه) 2219 بمفهوم خيره : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث)(219) أي لا يتدنجس سواء تغير أم لا. وقيل لا خصص ؟ لأن دلالة العام 
على مادل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم, وأجيب أت المقدم عليه 
منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم غليف» لان [عما الدليلين 
أولى من إلغاء أحدهها. 

او) الأصح جوازه ب «الإجماع ومنع ذلك أهل الظاهر كقوله تعالى : #أو 
ما ملكت أيمانكم# أخر ج منه بالإجماع أخت الرضاع اقوط وه الا بهد وزالا بناء 
إلا أن هذه الأمثلة مخرجة بالكتاب أيضا إلا أن يقال يصح الاستشهاد بها من 
جهة كونها إجماعية مع أن التخصيص في الحقيقة بدليل الإجماع لابه ولذا مم 
يككزة: اليك : 

«وجاز بالفحوى» أي مفهوم الموافقة أي باللفظ الدال عليه وسواء كان أولى 
أو مساويا دبلا نزاع؛ في جوازه للإجماع عليهة ودليل جوازه أن إعمال الدليلين 





(217) صحيح ابن خزيمة ج: 3 ص: 5ن عدوت أن هغام: 
(218) ج : 1 ص : 98 من حديث أي أمامة الباهلي. 
(219) ج: 1 ص : 97 عن أبن عمر. 


4 0 ا 0 1 8 2 2 2 
والعطف للخاص وعَطفِهِ عليه وبرجوع مضمر بعد إلية 


أولى من إلغاء أحدهماء وقد وقع في حديث البخاري : لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته)7**) العرض بقوله : مطلني والعقوبة : بالحبس... خص بقوله تعالى : 
#إفلا تقل لهما أف» ففحواه تحريم أذاهما بالحبس فلا يحبس الوالد بدين الولد 
ولا فرق بين الأب والاء: 

«والأرجح انتفاؤٌ ه) أي التخصيص وبمذهب راو للعام إذا خالف مذهبه العام 
«ولو كان» الراوي «صحابي النبي» َيه فلا يبخصص العموم ا عليه الجمهور ؛ 
لأن قوله ليس بحجة والعام حجة؛ وقيل يخصصه مطلقاء ل مصد 
لآن ذلك إنما صدر عن دليلء؛ قلنا في ظنه لا في نفس الامر وليس لغيره اتباعه 
لأن المجتهد لا يقلد مجتهداء ومن أمتاته حديث ألي هريرة2212) في الأمر بالغسل 
من ولوغ الكلب سبعا رواه الشيخان مع فتواه ‏ إن ثبت عنه ‏ بثلاث» 
وحديث ابن عباس : (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري2*2) مع قوله ‏ إن 
تبت غنة هد أن المرتدة لا تمتل. 

وق ) الأصح انتفاوه ب «العطف للخاص» عل العام. (و) بمعنى أو «عطفه) 
أي العام «عليه) أي الخاص فالأصح أنه لا يخصص العام» وقيل يخصصه أي يقصره 
على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم 
وصفته.. قلنا في الصفة ممنوع؛ مثال الأول حديث أبي داوود وغيره : (لا يقتل 
مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير 
الحربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين 
في صفة الحكم فلا يناني ما قال به من قتل المسلم بالذمي. ومثال الثاني أن يقال : 
لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر قالمراد بالكافر الأول الحربي» فيقول الحنفي 
والمراد بالكافر الثاني أيضا الحربي لوجوب الاشتراك المذكور. ومن أمثلته قوله 


(220) ج: 2 ص : 715. 

(221) عبد الرحمان بن صخر الدومي نشأ ضعيفا يتيما أسلم : 7 للهجرة من أكثر الصحابة حفظا 
ورواية للحديث روك : 4 حديث (21 ق هل 55ه - 602 679 م6 

(222) ج : 2 ص : 927. 


, 1 2 >> ني و 7 2 0 5 
وذكر بعض مفرداقه لى 2 غرف ققرَهُ النبي او الملا 


تعالى : #وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» فإنه عام في المطلقات والمتوق 
عنبن وإن كان معطوفا على خاص بالمطلقات وهو «إواليء يئسن من المحيض» 
الا ية. 

«و» الأصح انتفاؤه أيضا «برجوع مضمر بعد» أي بعد العام «إليه» أي إلى 
بعض أفراد العام فلا يخصصهه. وقيل : نعم ؟ حذرا من مخالفة الضمير لمرجعه 
وأجيب بأنه لا محذور مع القرينة» ومن أمثلته قوله تعالى : #والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» مع قوله #وبعولتين أحق بردهن#» فضمير وبعولتين 
للرجعيات والمطلقات شامل لمن وللبوائن. 

«و» الأصح أيضا انتفاؤه ب «ذكر بعض مفرداته) أي العام بحكم العام فلا 
بخصصه وهو معنى قوهم المثال لا يخصصء وقيل يُخَصّصه أي يقصره على ذلك 
البعض بمفهومه إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك وعليه أبو ثُور22320»: ورد بان مفهوم 
اللقب ليس بحجة وأن فائدة ذكره نفي احتهال تخصيصه من العام» ومن أمثلته 
حديث الترمذي وغيره224 (أيما إهاب دبغ فقد طهر) مع حديث مسلم أنه 
ْلَه مر بشاة ميتة فقال : (هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا إنها ميتة 
فقال إنما حرم أكلها)(222» فذكر هذا الفرد من أفراد العموم لا يخصصه بالشاة 
كا نقل عن ألي ثور بل يبقى على عمومه في إهاب كل حيوان. 

«بل) يخصص العام فُْ الأصح وعرف» أي عادة بترك بعض الما موز به أو 
فعل بعض المبي عنه بصيغة العموم فيقصر العرف ذلك العام على ما عدا المتروك 
أو المفعول إن كان العرف «أقره النبي» عله ين كان في زمنه وعلم به ولم ينكره 
«أو» أقره إجماع «الملا» بعده عله بأن فعله الناس من غير إنكار عليهم؛ واتخصص 
في الحقيقة التقرير أو الاجماع الفعلي. بخلاف ما ليس كذلك كأن لم تكن العادة 
في زمنه عَيكلُهُ أو كانت ول يعلم بها أو علم بها وأنكرها ولم يجمعوا عليها بعد 


(223) إبراهم ابن -خحالد أي العاني الكلبي البغدادي فقيه صاحب الشافعي قال ابن حبان أحد أئمة 
(224) ج : 3 ص : 135 من حديث ابن عباس أبواب اللياس. 
(225) 4 | ص : 15 عن ابن عبأس. 
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وأنّه لا يُقصّر المَامُ على ما اعتيد أو خلاقه بل شملا 
ندا أحة 

يا من ينال )4 20 يكبل يتبغة في عمومِهٍ ولمستتقيل 

شه الاخم. عائد ” السموف ‏ ]0140م وريه االتكييت 


زمنه ميلك . وقيل لا وهو في التقرير بناء على منع التخصيص به وفي الأجماع نظرا 
إل ان اقم النامن: امس محيدة: 

دو الأصح «أنه؛ أي الأمر والشآن «لا يقصر العام على ما اعتيد» أي المعتاد 
السابق ورود العام «أو) أي ولا يقصر عل وخلافه) امنا ورراع المعتاد وبل شيلاع 
الفسهينت فيجري عل عمومه فيبما وتطرح له العادة السابقة عليه. وقيل يمصر 
على ماذ كر مثال الأول أن تكون عادتهم تناول البر ثم عبني عن بيع الطعام يجنسه 
متفاضلا فقيل يقصر العا لل البر المعتادى ومثال الثاني آل يعادرا/ بيع البر بالبر 
فاضلا؛ ثم بي عن بع الطّام سه ماضلا ققبل يقصر العم على غم الب 

اه ران م يانه أي إذا ورد خطاب الشارع جوابا لسؤال فذلك 
الجحواب «إن غم يستقل» بان لاقت يوون الدزال كتعم ويل وعرانا ا لو اكدييم 
به ونيو أي 0 الي م وخصوصه لأن 0 معاد 6 
الرطت: اذا بيس ؟ قالوا : نال ف )000 يم كل بع لوطب اقر... 
صدر من السائل أو من غيرة. والثاني كا لو قال للنبي عَيُهِ قائل توضأت من 
ماء البحر فقال : يجزيك فلا يعم غيره أي غير السائل وغير ذلك الوضوء المسؤول 
كية . 

«و» أما زوب 0 دون امول فيفع لو اامناونية كان منينا 
«الأخص» من السؤّال «جائز ل فلا 8 من وقوعه ا عن شرعا «إن 
أمكتنت معرفة) الحكم «المسكوت» عنه منه كأن يقول النبي َيه من جامع في 


(226) ج : 2 ص : 348 من حديث سعد بلفظ (فتنبى عنه) بدل : (لاإذن) وهي في فتح الباري 
ف 4 ص : 385 عن سعد بن الي وقاص. 


والعامُ بعد مبّب بخاص عَرَا عُمُومُهُ للأكثرينَ اعتببرا 
2 


ناوا وذ عورة تلفي عرسا نوظنها اكمس 
قال ونحوٌ من نحاضّ صاحَبة في الرسم ما يعم للمناسبة 





نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه ؟ 
فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه؛ فإن لم تمكن معرقة 
المسكوت عنه من الجواب لم يجز لتآخير البيان عن وقت الحاجة. «و» الثاني «العام) 
مبتدأ «بعد سبب خاص» في سؤال أو غيره «عرا؛ يعني ورد وبر المبتد! جملة 
«(عمومه للأكثرين اعتبرا» ولا يختص حكمه بذلك السبب نظرا لظاهر اللفظ إذ 
الحجة فيه وهو يقتضي العموم والسبب لا يصلح معارضا وذلك معنى قوهم : 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل هو مقصور على السبب لوروده 
فيهء مثاله حديث الترمذي وغيره عن أي سعيد الخدري22) قيل يارسول الله 
أنتوضاً من بير بضاعة28© وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ 
فقال : (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)29© أي مما ذكر وغيره وقيل مما ذكر 
وهو ساكت عن غيره. 


وقالوا» أي الأكثرون ووذا» أي السبب وصورته؛ التي ورد عليها العام «قطعي 
دخوها؛ فيه لوروده فيها فلا تخص منه بالاجتباد بخلاف الزائد عليها فقد يدخله 
التخصيص . «و» قال إن صورة السبب المذكورة إنما تدخل «ظنا» كغيرها الإمام 
والسبكي» وغيره فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد.. ثم «قال» السبكي «ونحو منه) 
أي يقرب منه أي مما ذكر من صورة السبب حتى يكون قطعي الدخول أو ظنيه 
وخاص)» في القران «وصاحبه) أي تلاه دفي الرسم» أي رسم القران بمعنى وضعه 
مواضعه وإن لم يتله في النزول «مايعم») أي عام وللمناسبه) بين التاللي والمتلو.. 





(227) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي صحالبي غزا 12 غزوة وروى 1170 حديث 
(10 ق ه74 ه - 683-613 م). 

(228) بضاعة بالضم وتكسر دار بني ساعدة بالدينة وكرها عرونة ذاو انها لأعا بصق افيا 
النبي جه معجم البلدان. 

(229) ج : 1 ص : 45 أبو داوود ج : 1 ص : 17. 





يعني أن السبكي قال إنه يقرب من صورة السبب أن ترد في القران أية خاصة 
ثم تلوها في الرسم آية عامة تقتضي مناسيها ها دخوا ل تاذلك :قله الازة الخاضة 
فيها كقوله تعالى : «#ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا *.ن الكتب يؤمنون ا 
الآية فإنها إشارة إلى كعب بن الأشر ف 230) ومعوه من علماء الييود لما 2 
مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بِتَأْرهمْ وحاربة النبي مَل 
ماي سا ا ا 71 . مع علمهم 
يما في كتابهم من نعت النبي عوك يه لمنطبق عليه وأخذ الموائيق عالبهم أن لا يكتموه 
دكا :ذلك أمانة لازن للم :و1 وردوها حيظا قازرا اللاكفا . : أن أهدى سبيلا ؛ 
حسدا للنبي يله فقد تضمنت الآية مع تضمنها هذا القول : ناف ابي ادي 

سبيلا ‏ التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان 
صفة النبي مه بإفادة أنه الموصوف في كتابهم وذلك مناسب لقوله تعالى : وإن 
الله يامرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» فهذا عام في كل أمانق» وذلك خاص 
بأمانة هي بيان صفة النبي عَوقُّهِ بالطريق السابق» والعام تال للخاص في الرسم 
متراخ عنه في النزول بست ستين مدة ما بين بدر وفتح مكة. وإنما كانت هذه 


الصورة قريبة من صورة السبب لا هي ؛ لأنه لم يرد العام بسببها بخلافها. 


«وإن» وجد هناك «لتعمم دليل صالح» من قرينة «فذاك أولى» باعتبار العموم 
ما إذا لم توجد قرينة على التعميم كقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما» فإن سبب نزوطا سرقة رجل رداء صفوان«231) فذكر السارقة معه 
قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط وقوله تعالى : «إإن الله يامرم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» نزلت في شأن مفتاح الكعية لما أخذه عل232) 


(230) الطالي شاعر جاهل أمه من بني النضير دان بالبهودية وأدرك الاسلام فكان حرض عليه 
عَكْلَهُ فأمر بقتله فقمل : (3 ه ع 624 م). 

(231) ابن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي أبو وهب صحالبي جليل جواد من 
أشراف قريش في الجاهلية والاسلام روى 13 حديثا مات بمكة (41 ه - 661 م). 

(232) ابن ألي طالب بن عبد المطلب القرشي الماشمي أبو تراب أبو الحسن رابع الخلفاء أول الناس 
إسلاما بعد خديجة روى 586 حديث (23 ق ه ‏ 40 ه>- 600 661 م). 


وريم رد بسييسد يسد يد سب مدعف لسع هدوس ف سلاه ليد يسطيطة. ,سطس جد شهدا الا بعد ولك جو بجي بلست تابي تسوج سوتسبااي: التي 


مسالا 


تآخر الخاص عن الفعل فنا ينسسخ اولا 0 خحذا 


ويا إن تكازية تتانهاا ف تدر مااتحف' كسين امن 


رضي الله عنه من عكان ابن طلحة(33© قهرا بأمر رسول الله َي يوم الفتح 


فلما نزلت رده إليه» فذكر الأمانات بالجمع قرينة التعمم. 

«و) الثالث الجواب «المساوي» للسؤال في العموم والخصوص وهو ا 
سواء كان مستقلا أم لاء كآن يقال لمن قال : ما على من جامع في في نهار 
رمضان ؟ : من جامع في تجار رمضان فعليه كفارة كالظهارء وكأن يقال لمن 
قال جامعت في رمضان ماذا على ؟ عليك إن جامعت في نهار رمضان كفارة 
كالظهار. 

(مسالة) إذا تعارض دليلان أحدهما خاص والاخر عام ف «تأخر الخاص») أي 

خي دليل المخصوص «عن الفعل؛ أي عن أول وقت العمل بالعام امعارض له 
وفذاء الخاص «(ينسخ» العام بالنسبة لما تعارضا فيه ويعمل بالعام في بقية بقية الأفراد 
في المستقبل اتفاقا. وإنما لم يجعل ذلك تخصيصا ؛ لأن التخصيص بيان للمراد بالعام 
وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع. 

«أولا؛ أي وإن لم يعلم تآخره عن العمل بالعام يآن تاخر الخاص عن المنطاب 
بالعام دون العمل أو تاخر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بان ورد الخاص 
بعد الخطاب بالعام وقبل دخول وقت العمل به أو جهل تاريخهما «فلتخصيص) 
أي تخصيص الخاص العام أي قصره على ما عدا الخاص «خذا؛ فيعمل بالخاص 
مقدما على العام فيما تعارضا فيه في كل الصور ولو مع تقدم الخاص ؛ لآن تقديم 
البيان عن وقت الحاجة فيه تعجيل الفائدة ولا محذور فيه. 

دوقيل إن تقارنا تَعَارْضَاه مفعول اقنضى الآتي أي اقتضى ذلك التقارن ٠‏ 
تعارضهما «في قدر ما خص» فيثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه فيحتاج 
العمل بالخاص إلى مُرجح له فهما «كتصين) أي كاللفظين امختلفين بالنصوصية 





(233) أبن أي طلحة عبد الله 0 0 صحالي كان حاجب البيت حرام أسلم في هدنة 
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والحنفي العام إن كدر ينسح وعندٌ الجهل قولانٍِ جرى 
: 25 2 7 4 
أو عم من وجه ففي المشهور ‏ رجح وقيل النسخ بالاخير 





بسبب أن كلا منهما نص في معناه وقد تواردا على مدلول واحد عامين كانا كاقتلوا 
المش ركين لا تقتلوا المشركين أو خاصين كقول. مثلا لا تقتلوا أهل الذمة اقتلوا 
أهل الذمة» ورد بأن الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض ؛ لأنه 
يجوز أن لا يراد من العام: بخلاف الخاص فلا حاجة إلى مرجح له خارج فالقياس 
على النصين قياس مع الفارق. «اقتضى) تقدم تقريره. 

«و» قال «الحنفي» وإمام الحرمين «العام إن تأخراة عن الخاص «ينسخ؛ الخاص 
كعكسه يجامع التاخر. «و»؛ للحنفية وعند الجهل») للتاريخ وقولات جرى» أحدها 
إلى غيرهماء والاخر تساقطهما لاحتال كل منهما عندهم لان يكون منسوخا 
باحهال تقدمه على الآخرء والقولان متقاربان لاتحاد تمرتهما وهي عدم العمل. مثال 
العام فاقتلوا المشركين والخاص أن يقال لا تقتلوا أهل الذمة. 

«أو» أي وإن عم ) كل من الدليلين وخص من وجده فيان أمكن الجمع 
تخيص عدن كل بخصوص الآخر وجبء وإلا ف «في المشهور رجح» أي 
العس مرجحا لاحجدها وجوبا لتعادهماء تقارنأ أو تآخر أحرهها أو جهل التاريخ 
ولا سبيل لتقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح من خارج أو داخل كوصف أحدهما 
بكونه في الصحيحين. «وقيل) أي قالت الخحنفية «النسخ» كائن وبالأخير:» للمتقدم 
أي لما تعارضا فيه منه» وإنما لم يجعلوه تخصيصا ؛ لأنهم يشترطون في الخصص 
المقارنة. مثال ذلك حديث اليخاري : (من بدل دينه فاقتلوه) وحديث الصحيحين 
أنه مَك عبى عن قتل النساء. .22342 فالأول عام في الرجال والنساء خاص يأهل 
الردة والثاني خخاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات.. قال في النشر : يرجح 
الثافي باتفاق الشيخين عليه» وقال زكرياء : ترجح الاول بقيام القرينة على 
اختصاص الثاني بسببة وهو الحربيات. وكقوله تعالى : «إوأن تجمعوا بين 


(234) البخاري ج : 2 ص : 826» مسلم ج : 5 ص : 144 من حديث عبد الله بن عمر. 


2 1 قد 


المطلقٌ الدَال 6 الماهيّة من غير قيلٍ لا شيوع, الوحدَةٍ 
كا في الاحكام وفي 5 لطيينه متسيزادك: اللكسبعر 


سس نر دصح ححطةة ان 


الأختيِن» مع قوله : «إأو ما ملكت أيمانتكم» فيترجح الأول يأنه لم يدخله 
تخصيص على الصحيحء بخلاف الآخر فإنه مخصوص بالإاجماع في ذات انحرم. 

«المطلق والمقيد» أي هذا مبحثهما والمراد اللفظ المسمى بهما. ذكرهها عقب 
العام والخاص لكونبما قريبين من معناهما القرافي : الاطلاق والتقييد إضافيان» فرب 
لفظ مطلق بالنسبة إلى لفظ مقيد بالتسبة إلى اخرء وههما اسمان للألفاظ باعتبار 
معانيهباء لا اسمان للمعاني باعتبار ألفاظهاء فيقال : لفظ مطلقء ولفظ مقي ولا ٠‏ 
يقال معنى مطلق أو مقيّد. «المطلق» ويسمى اسم الجنس هو اللفظ «الدال على 
الماهية من غير اعتبار «قيد) أي مقيد به من وحدة وتعيين خارجي أو ذهني 
فهو كلي» فقوله بلا قيد مخرج للمعرفة لأنها تدل عليها مع وحدة معينة» والنكرة 
لاءبا تدل عليها مع وحدة غير معينة»؛ فالمطلق لا يدل على شيء من قيود الماهية 
وإن تحققت في الواقع؛ «لا» يدل المطلق على «شيوع الوحدة» أي على الوحدة 
الشائعة أي الماهية مع وحدة لا بعينها وتسمى فردا منتشراء « 05 قال الامدي 
«في الاحكام وء ابن الحاجب «في امختصر لظنهه أي المطلق أي لكونهما ظناه 
«مرادف المنكر» فقال الامدي : المطلق النكرة في سياق الاثبات وقال ابن الحاجب 
هو مادل على شائع في جنسه أي لا في نوعه نحو رقبة مومنة فاتفقا على دلالته 
على الوحدة الشائعة كالنكرة الدالة على ذلك حيث لم تخرج عن الأصل من الإفراد 
إلى التثنية أو الجمع» وقال السبكي : الصواب الفرق بينهما وده الأضوليوة 
والققياء ححية سفوا فيفق قال لامر أنه إن كان ميلك ذكرا :قا نت طالق: فكان 
ذكرين.. قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيدء وقيل تطلق حملا على 
الجبس.. قال الشيخ جلال الدين : ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة 
واحد وأن الفرق بينهما بالاعتبار : إن اعتبر في اللفظ دلالته على المادية بلا قيد 
سمي مطلقا واسم جنس») أو مع قيد الوحدة سمي نكرة. والامدي وابن الحاجب 
ينكران الاعتبار الاول ويجعلانه الثان فيدل عندهما على الوحدة الشائعة وعند 
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عن عمل المطلق ناسخا اد 1 . علدة مطلق 1 


غيرهما على الماهية بلا قيدء والوحدة ضرورية إذ لا وجود لماهية المطلق باقل من 
واحد. 

«وذات) أي المطلق والمقيد « كالعموم والخصوص فى حكمهما) المتقدم فما جاز 
تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به وما لا فلاء فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة 
وهي بها وبه» وهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي َه وتقريره» بخلاف مذهب 
الراوي وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في الجميع. 


«وزد هنا على العام والخاص «للمقتفي) 5 لباب المطلق والمميد التابع لباب 
العام والخاص انه دفي الحكم والموجب») بكسر اجيم أي السبب (إِذْ يتحد) أي 
مأ ذكر من المطلق والمقيد.. يعني أنهما إن اتحد حكمهما وسببه «وأثبتا» أمرين 
كانا كان يقال في كفارة الظهار : أعتق رقبة أعتق رقبة مومنة؛ أو خبرين نحو : 
تجزىء رقبة تجرىء رقبة مومنة» أو أحدهما أمرا والآخر خبرا نحو تجزىء رقبة 
مومنة أعتق رقبة» وعكسه تجزىء رقبة أعتق رقبة مومنة, «وأخر المقيد عن عمل 
المطلق) أي عن دخول وقت العمل بالمطلق فالمقيد «ناسخا جلا» للمطلق بالنسبة 
إل ضباقه غير القيد: :وأو لاو بان تاغر المقيد غن .وفث: الخطات: بالطلق. .دون 
العمل أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما «عليه» أي 
على المقيد «مطلقٌ فليحملا» فيكون مرادا به المقيد لأن مفهوم امخالفة حجة عندناء 
والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما كإطلاق الغنم في حديث (في أربعين شاة 
شاة)(235» وتقييدها في حديث (نفي الغنم السائمة الزكاة)2360) فالمقيد مبين أنه 
المراد من ذلك المطلق وتقديم مالك رحمه الله تعالى : المطلق على المقيد في الغنم؛ 





(235) ابن أبي شيبة ج : 2 ص 366 بلفظ في كل... 
(236) انظر ابن حبان ج : 5 ص 112ء وابن خزيمة ج : 4 ص : 19. 
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او كان ذا نَهيا وهذا امرًّاا قيّدُ بضدٌ الوصف ما قد يَعْرى 


- 


إنما هو لدليل 51 «وقيل) الصواب «(عكسه) أي حمل المقيد على المطلق ان 
يلغى القيد ويبقى المطلق على إطلاقه ؛ لأن ذكر فرد من أفراد المطلق لا يقيده 
كا أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصصهه. وفرّق الأول بان مفهوم المقيد حجة 
بخلاف مفهوم المفرد من أفراد العام فإنه من مفهوم اللقب وليس بحجة. 

«وقيل إن بدا مؤخرا ذو القيد» عن وقت الخطاب بالمطلق «ناسخا» للمطلق 
«غدا» كم لو تآخر عن وقت العمل به بجامع التاخر ويجاب عاذ بان قياس مع 
الفارق ؛ إذ التاخر عن وقت العمل يستلزم تاخير البيان عن وقت الحاجة» بخللاف 
التاخير عن وقت الخطاب دون العمل. 

دأو نفيا» أي وإن م يكونا مثبتين بل كانا منفيين أو منهيين نحو لا يجرىء 
عتق مكاتب لا يجرىء عتق مكاتب كافرء لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا.. 
«فقائل المفهوم؛ أي القائل بحجية مفهوم الخالفة وهو الراجح «قيده» أي يقيد 
المطلق بالمقيد فيجوز إعتاق مكاتب مسلم. «وهي» أي المسألة حيكذ «من» باب 
الخصوص و«العموم) لعموم المطلق في سياق النفي الشامل للنبي» لا من باب 
المطلق والمقيد. مثاله حديث : (لا يمسيكن أحد م ذكره بيمينه وهو يبول)237) 
وفي رواية أخرى النبى عن مسه بالمين٠‏ من غير قيد بحالة البول(238©» فيخص بها 
كا في الحديث الآخر. أما من لا يقول بالمفهوم فإنه يلغي القيد ويجري المطلق 
على إطلاقه. 

دأو أي وإن وكان ذا أي أحدهما «نهيا وهذا) أي الآخر «أمرأه نحو أعتق 
رقبة لا تعتق رقبة كافرة.. أعتق رقبة مومنة لا تعتق رقبة «قيد بضد الوصف» 
الذي في المقيد «ما قد يعرى» من القيد أي المطلق يعني أنك تقيد المطلق يضد 





(237) مسلم ج : 1 ص : 155. عن قتادة. 
(238) مسلم ج : 1 ص 155 عن قتادة أيضا. 
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والشّافعى قال قياساً وجرّى إذا اختلاف الحكم دونه عَرَا 
5 6 8 5 6 . ضيه 2 5 41 رم وى 


الأععلان» الننت. العميان .1 تحفلة رول النطنا احينييد 


الصفة التى في المقيد ليجتمعا فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان وفي الثاني 
بالكفر. 

رولاختلاف») أي عند أو لأجل اختلاف (السبب) وامحاد الحكم كا في قوله 
تعالى في كفارة الظهار : «9فتحرير رقبة© وفي كفارة القعل «ؤفتحرير رقبة مومنة» 
«النعمان لا يحمله» أي المطلق عل المقيد أصلا لاختلاف السبب بل يبقى على 
إطلاقه. «وقيل» أي وقال الأكثرون «لفظا» أي بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير 
حاجة إلى جامع «حملاء المطلق على المقيد فهو يدل بلفظه على تقييد الآخر ؛ لأن 
القران كالكلمة الواحدة وغذا لما قيدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة وأطلقت 
في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد. 

«والشافعي قال) يحمل المطلق على المقيد «قياسا) فلابد من جامع وهو في المثال 
المذكور حرمة سببهماء أي الظهار والفتل «وجرى» أيضا الخلاف المذكور (إذا 
اختتلاف الحكم دونه» أي السبب «عراه وقع ا في قوله تعالى في التيمم 
لإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم4 وني الوضوءٍ «إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق فالموجب متحد وهو الحدث والحكم مختلف وهو المسح في المطلق 
والغسل في المقيد بالمرافق ففيه الخلاف الذي في الحالة قبله من أنه لا يحمل المطلق 
على المقيد أو يحمل عليه لفظا أو يحمل عليه قياسا والجامع اشتراكهما في سبب 
ا 

«واإت يكن) المطلق في موضع له «قيدات) في موضعين : «مع تناف») بين الميدين 
دولا مرجح؛ لواحد منهما بأن لم يكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من التقييد 
بالآخر «الغنى) أي استغناء المطلق عنهما «يوافي» ويبقى المطلق على اطلاقه م 
في قوله تعالى في قضاء رمضان «ؤفعدة من أيام أخر» وني كفارة الظهار لإوفصيام 
شهرين متتابعين» وفي صوم التمتع «إفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم# 
فيجري قضاء رمضان على إطلاقه من جوازه متتابعا أو مفرقا لامتناع تقييده بهما 
لتنافييما وَبواحد منهما لانتفاء مرجحه. ومن ذلك حديث ولوغ الكلب فإن في 
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رواب رإحدامق بالتراب)239) مطلقا وفي رواية (أولاهن)249») وفي رواية 
(أخراهن) فألغي القيدان وعمل بالمطلق على إطلاقه من جوازه في أي واحد كانت. 

أما إذا كان أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حبك القناش. كان ود 
الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قيد به بناء على الراجح فون أن الحمل قيامي 
فإن قيل لفظى فلا. مثاله قوله تعالى في كفارة المين «إفصيام ثلاثة أيام» وني 
كفارة الظهار : «لإفصيام شهرين متتابعين» وني صوم المفتع «إفصيام ثلاثة أيام 
في الحج» إللح فحمل المطلق فيه على كفارة الظهار في التتابع أولى على قول قديم 
من حمله على صوم التمتع في التفريق لاتحادهما في الجامع بينهما وهو النبي عن اعين 
والظهار. 

«الظاهر والمأول» سمي 0 لأنه يؤول إلى الظاهر عند قيام الدليل عليه. 
«الظاهر» لغة الواتيح واصطلاحا اللفظ «الدال» عل المعنى «برجحات» أي دلالة 
راجحة بوضع اللغة أو الشرع أو العرف فيحتمل غير ذ ذللف المغتى هر تعوينا: كالاسة 
راجح في الحيوان المفترس لغة مرجو اح في الرجل الشجاعء والصلاة راجحة في 
ذات الركوع والسجود شرعا مّرجوحة في الدعاء الموضوعة له لغة» والغائط راجح 
في الخارج المستقذر عرفا مرجوح في المكان الموضوع له لغة. وتخرج المجمل 
لتساوي الدلالة فيه امول لأنه مر جح والنص كزيد لأن دلالته قطعية. 


«وإن يحمل» الظاهر «على» المحتمل «المرجوح' فهو «تأويل زكن» ثم التاويل 
«صحيح ان كان دليل» قطعي للحمل علة ا ن ضير سهان اوم أي وإن كان 
دليل وحسب» أي ظن وليس بدليل في الواقع و كان الحمل له «فعتاويل «فاسد 
أو؛ أي وإن حمل على المرجوح «لا لشيء فىهذا ليس بتاويل بل هو «لعب» 
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ثم التأويل : قريب يترجح على الراجح الظاهر بآدنى دليل نحو «إإذا قمتم إلى 
الصلاة4 أي عزمم على القيام إليهاء وبعيد لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه 
واشار إلى أمثلة منه بقوله : 

«من البعيد حملهم) أي الحنفية «على ابتد أمسك» من قوله عَم لغيلان وقد 
أسلم على عشر نسوة : (أمسك أربعا وفارق سائرهن) رواه الشافعي وغيره فتأول 
الحنفية أمسك على ابتداء نكاح أربع منبن فيما إذا كان نكاحهن معا لبطلانه 
كالمسلم بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربع الأوائل» ووجه بعده أن امخاطب 
بمحل التأويل وهو أمسك قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح 
مع حاجته إلى ذلك ول ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره مع كثرتهم وتوفر 
دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع. 


«و) من البعيد ا يحبى بن م وغيره «نص بيضة») والحبل في 
حديث الصحيحين : (لعن الله السارق شيرق البيضة فتقطع يده ويسرف ال حبل 
فتقطع يده)2*© «على» بيضة «الحدييد التي فوق رأس المقاتل وعلى حبل 
السفينة ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القطعء ووجه بعده ما فيه من صرف 
اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والخحبل المعهود غالبا المؤيد إرادته بالتوبيخ 
باللعن لجريان عادة الناس بتوبيخ سارق القليل دون الكثير» وترتيب القطع على 
سرقة ذ ؛ لانه يجر إلى سرقة غيره مما يقطع فيه وهذا تاويل قريب. 

وو) من البعيد «حملهم) أي الحنفية «ستين مسكينا» من قوله تعالى : فا طعام 
ستين مسكينا» «على مد» أي على ستين مدا بأن يقدر مضاف أي طعام ستين 


(241) بن قطن اتميمي الأسدي المروزي قاض رفيع القدر تولى قضاء البصرة وقضاء الفضاة ببغداد 
(159--242 ه - 775 857 م). 


(242) البخاري ج : 4 ص 22121 مسلم ج : 5*ص : 113 عن ألي هريرة. 
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0 ل ”7 ا يضر 5 
على النذور والقضًا وايمما قد كحت على الصغار والإما 


مسكينا وهو ستون مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يوما 5 يجوز 
إعطاؤه لستين في يوم ؛ لآن القصد بإعطائه دفع الحاجة. ودفع حاجة الواحد 
في ستين يوما كدفع حاجة ستين في يوم واحدء ووجه بعده أنه اعتير فيه ما ل 
يذكر من المضاف وألغى ما ذكر من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة 
وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن إليهم. 

(واهن التعية ةنا وول الكيفية ديت إن داوود وغيره «من ليس مبيتا) لفظه : 
(من لم يبيت الصيام من الليل «فلا؛ صيام له)(2243 و«على النذور والقضا» لصحة 
غيرهما بنية من النهار عندهم؛ ووجه بعده أنه قصر العام النص في العموم على 
نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم المكلف به في أصل الشرع. 

«و) من البعيد حمل الخنفية حديث بي داوود وأعا قد نكحت» لفظه - (أيما 
امرأة أتكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)244) «على الصغار والإما» 
والمكاتبة أي حمله أولا بعضهم على الصغيرة لصحة تزوي الكبيرة نفسها عندهم 
كببائر تفيرناعا 'فاععرضن .بان العضرة لحف قرا فق لساة الغرف تحمله عض 
آخر على الأمة فاعترض بقوله في رواية البييقي5*© (فإن أصابها فلها مهر 
مثلها)(246) بان مهر الأمة لسيدهاء فحملها 08 قر بم على المكاتية فإن 
المهر لماء ووجه بعده على كل أنه قصر للعام الم كد عمومه بما على صورة نادرة 
مع ظهور قصد الشارع عمومه بآن تمنع المرأة مطلقا من استقلالها بالتكاح الذي 
لا يليق يمحاسن العادات استقلالها به. 


(243) ج : 2 ص : 329. من حديث حفصة بلفظ : (من لم يجمع الصيام قبل الفجر). 

(244) ج : 2 ص : 4229 الترمذي : ج : 2 ص : 281 عن عائشة. 

(245) أحمد بن الحسين بن على أبو بكر من أئمة الحديث» قال الذهبي : لو شاء أن يعمل لنفسه 
مذهبا كان قادرا على ذلك  384(‏ 458 ه ع 994 1066 م). 

(246) ج 7 ص : 138 عن عائشة. 
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وحمل ما في أية الزّكاق في جرزانة عل يجان الحتدرف 
١‏ 0 1 ل + 
وحمل ذِي القربّى على الذي سلَكْ في الفقرٍ دون الأعَنيًا وَمَنْ مَلَكْ 


ه اس ع 3 
وخمير الجنين إذ يليو _ ذكة أمّهِ على 


«و) من البعيد حمل ألي حنيفة «خخبر ابن حبان24722) : ذكاة والجنين إذ يليه 
أي الجنين أي بعده «ذكاة أمه» لفظه : (ذكاة الجنين ذكاة أمه)(248» وعلى 
التشبيه» أي مثل ذكاتها على الرفع أو كذكاتَهًا على النصب فيكون المراد الجنين 
لحي أي يذكئ م تُذكى أمه الحرمة الميت عنده وأحله صاحباه كالشافعي» ووجه 
بعده مافيه من التقدير المستغنى عنه؛ ووجه الاستغناء على رواية الرفم وهي امحفوظة 
أن يعرب ذكاة الجنين نخبرا لما بعده أي ذكاة أم الجنين ذكاة له وعلى رواية النصب 

إن ثبتت ‏ أن يجعل على الظرفية 3ق الكدين. تتاخيلة وقلك: 3 كاذ اده 
التى أحلتباء فالمُرَاد الجنين الميت وأن ذكاة أمه أحلته تبعا لهاء ويحتمل أن يكون 
النصين على إسقاط الخافض أي بذكاة أمه. 

«و» من البعيد «حمل» الحنفية كلك «ما في اية الزكاة» وهي «إإنما الصدقات 
للفقراء» إلى «في براءة على بيات المصرف» أي محل الصرف دون إرادة الاستيعاب 
للأصناف في الإعطاء بدليل ما قبله طوومنهم من يلمزك في الصدقات4 إلى آخره.. 
ذمهم تعالى على تعرضهم لها لخلوهم عن أهليتها ثم بين أهلها بقوله : «وإنما 
الصدقات للفقراء... * إل أي هي هذه الأصناف دون غير هم لبسو المراد دون 
بعضهم أيضا فيكفي الصرف لأي صنف منهم» ووجه بعده مافيه من صرف اللفظ 
عن ظاهره من استيعاب الأصناف لغير مناف له إذبيان المصرف لا ينافيه فليكونا 
مرادين فلا يكفىي الصرف لبعض الأصناف إلا إذا فقد الباق للضرورة حيئئذ. 

«دو») من ذلك "ا للحنفية «حمل ذي القربى» في قوله تعالى : : هما أفاء الله 
على رسوله» إل «على الذي سلك» إي دخل «في الفقر» أي على الفقراء من 
قرابته 2 «دوت الأغنيا) أن المقصود مرق انكلة أي الحاجة وهي منتفية مع 


(247) محمد ابن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد القيمي أبو حاتم البستي مؤرخ علامة جغراني 
محدث تولى قضاء معرقند توفي في عشر الثانين (354 ها - 965 م). 


(248) ج : 7 ص : 555.» أحمد ج : 3 ص : 48 عن أبي سعيد الخدري. 


244 


ذأ رحم على الأصول والفروع ن يكن تحص بهذين الوقوعٌ 
وَيَشْقَمٌ الأذان أن يَجعَلَه ا 


بض 





الغنى فلا يعطى الغني من الفيء والغنيمة شيئاء ووجه بعده ما فيه من صرف 
العام عن العموم لغير صارف مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق. 

«و 8 من البعيد تأويل بعض الشافعية حديث السئن الأربعة (دمن ملك ذا رحم) 
حرم فهو حر)249) وفي لفظ : (عتق عليه)2500) «على الأصول والفروع» زاد 
المالكية الحواشي القريبة «وإن يكن خص ببذين» أي الأصول والفروع «الوقوع؛ 
الوق ع لم عند البالية ل لون متاق الها يطل درم الاك الاضيول 
2 ووجه بعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف» وتوجيه 
ما تقرر أن نفي العتق عن غير الأصول والقروة للأصل المعقول وهو أنه لا عتق 
بدون إعتاق» خولف هذا الأصل في الأصول بحديث مسلم (لا يجري ولد والده 
إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)(!5© أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة 
الاعتاق وفي الفروع لقوله تعالى : «إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحنه بل عباد 
مكرمون» دل على نفي اجتّاع الولدية والعبودية. 

«ومن البعيد تأويل بعض السلف حديث الصحيحين (أمر بلال أن «يشفع 
الأذان» ويوتر الأقامة)(252) على وأن يجعله شفعا» أي شافعا أو اللام بعده بمعنى 
مع «لماء أي لادان ابن أم مكتوع الذي هو ومن قبله حصله؛ وذلك ناث يؤذن 
بلال قبله للصبح من الليل كا هو الواقع ولا يزيد على إقامته أي إقامة ابن أم 
مكتوم..2577) فمعنى يوتر الاقامة يجعل إقامة ابن أم بكر وترايات لا يقم بلال 
إقامة ثانية أو لآ يزيد على ! إقامة نفسه بل يوترها ولا د يعي إلبها أخخرع وهو الامرضن 


(249) النسانُ في ستنه الكبرى ج : 3 ص : 173 الترمذي ج : 2 ص : 410: أبو داوود 
ج: 4 ص 26, ابن ماجه. ج : 2 ص : 78 عن “عرة بن جندب. 

(250) نصب الراية ج : 3 ص 384. 

(251) ج : 4 ص : 17» أبو داوود ج : 4 ص : 113 عن ألي هريرة. 

(252) البخاري ج : 1 ص ات من هن او 

(253) عمر بن قيس بن زائدة الأصم صحابي شجاع أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة من انين 
بها قاتل بالقادسية وهو أعمى توفي (23 ه - 643م). 
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_. 
المجمل 
هو الذي لم تطبخ ولاقة ليبج نه إذ” يكدك.. إرادتة 
للم اوه ل ني ص * ِ 02 9 
أآاية سير فسة وعم الراس وحرمهة انها ورحع النامي 


واذللك: التاويق. يل أغلية. ها قالك نجرن ‏ افرراق: كمالك الأذانه»؟ اوسا دبعلاو جا 
من صرف اللفظ عما يتبادر منه من تثنية كلمات الأذان وإفراد كلمات الإقامة 
أئ العف ليطا لويد 00 لآق المحيهين أيضا من زيادة 
(إلا الإقامة)«254) أي كلماتها فإتها تثنى 
بما نظمه هولود بقوله : 
والظامر اللفظ الحدى: ‏ تصبروددا بين احهتالين فموق وبذدا 
أرجمّ في أحدها. والنجمل ‏ مررده على السوا يحخحمل 
م القَردّدُ جورئ وضعيا كدىئ اكتراك ويرى عقئليا 
كدق “تراطيية فسيية إل آقراف, متكتاة. 1 نفلك انحل 
وعرفه الناظم تبعأ لا بقوله > «هو الذي م تتضصح د لذلته» من قول أو 
فعل كقيامه عَراب من الركعة الثانية بلا تشهد لاحتاله العمد والسهو وخخرج المهمل 
إذ لا دلالة له والمبين لاتضاح دلالته م قال : «فليس منة) أي المجمل على الأصح 
«إذ بدت إرادته؛ أي المراد منه «اية سرقة» أي قوله تعالى : #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» لا في اليد ولا في القطع؛ وقيل مجملة فيهما ؛ لأن اليد تطلق 
على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المتكب والقطع يطلق على الإبانة وعلى 
الجرح ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الككوع مبين أن المراد ذلك. 
«و) ليس منه «مسح الراس» في قوله تعالى : «ووامسحوا برؤوسكم» وقيل 
بحم لتردوة ين مسح الكل والبعض» # وشح الخار انايو مون بدللتم ورد 
ار يي ريا ري عي يم 
١و‏ ب منه «حرمة النساه في قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم »# 


(254) البخاري ج : 1 ص : 198»؛ مسلم جح : 2 ص : 2. 
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ونحوُ لا نِكَحَ للا ولي وقد محُكي دخولهًا في المُجَمَلٍ 
وَإِنَّمَا الإجمال في الانوار_ والقرءٍ والجسم وكلمخار 


ونحوها مما أسند فيه التحريم إلى الأعيان نحو للإحرمت عليكم الميتة» الآية وقيل 
محمل إذ لا يصح إسناد التحريم إلى العين لأنه إنما يتعلق بالفعل فلابد من تقديره 
وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا ورد بوجود 
وفي الثاني تحريم الاكل ونحوه. 

«و) ليس منه (رقع) نسيان «الناسي) لاعدييت (رفع عن 5 الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه) وقيل مجمل لانه لا يصح رفع المذكورات مع 
وجودها حسا فلابد من تقدير شُيء وهو متردد بين أمور لا .حاجة إلى جميعها 
ولا مرجح لبعضها فكان مجملاء ورد بوجود الترجيح وهو العرف فانه قاض 
بآن المراد رفع المواحذة. 

«و») ليس منه «نحو) حديث الترمذي وغيره («ل نكاح إلا بولي))255) وقيل 
مجمل إذ لا يصح نفي نكاح بدون ولي مع وجوده حسا فلابد من تقدير شيء 
وهو متردد بين الصحة والكمال ولا مرجح لواحد منهما فكان مجملاء ورد بوجود 
به فيكون كلمعدوم بخلاف ما انتفى كاله فقد يعتد به. 
فيه كالكلام 5 الذي قبلهع وكذلك حديث 0 صيام لْن ل )17593 (و قد 
حكي دخوها» أي المذكورات في المجمل» 5 رأيت. 

«وإنها» يقع «الإجمال في» المفرد تارة وفي المركب تارة» فالأول قد يكون 
لصلاحية اللفظ لهما : أي للمعنيين بالمشابهة كواحد «الأنوار» فالنور صالح للعقل 
ونور الشمس لتشابههما بوجه وهو الاهتداء بكل منبما وليس مشتركا بل استعماله 
في النور المعهود حقيقة وفي العقل مجاز لكن لما كان هذا المجاز مشهورا كان بمنزلة 


1353 ع ص + 281 أب حاووه 2 2 :2م2292 عن أي انوتبى الأشعري: 
(256) لم أقف عليه ببذا اللفظ وقد مر نحوه برقم 243. 
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اقرلنة مبحاشية: 3 المبيو. (واراسيكون :ذا 3 عطحب 
وَنَحْو لا يَمْنَعُ بجارٌ جََارَهُ أن يَِضَعَْ الحديث أني إِضْمَارَة 
وبي الكتاب والحديث نكا 3 مضضى والظامري متعا 
لفيا تباره لمعنندى يرد رتبار سيد فد 


المشترك ؛ لأن المجاز المشهور بمنزلة الحقيقة. «و» قد يكون لوضع اللفظ لكل منهما 
نحو «القرء» فانه وتم الجن والطور فالا جمال واقع في المشترك عند منع الجمع 
بين معنييه ولا قرينة. «و) قد يكون بالممائلة نحو «الجسم) له صالح للسماء 
والأرض مثلا تماثلهما سعة وعددا. «و» تارة لما ورد عليه من إعلال «كاغتار) 
لتردده بين اسم الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوح<ة ألا 
ويقع المييز بينبما بحرف الجر فتقول في الفاعل مختار لكذا وني المفعول من كذا. 

«و» من الثاني وهو المركب «قوله سبحانه أو يعفوأ) الذي بيده عقدة 
التكاح» لتردده بين الزوج والولي» وحمله الشافعي على الزوج» ومالك على الولي 
لما قام عندهما. «و» قوله تعالى : وما يعلم تاؤيله إلا الله و«الراسخون»)» الآية 
لترددهم في لفظ الراسخون هل هو «مبتدا) 5 حمله عليه الجمهور لما قام عندهم 
«أو عطف» وكذلك ف الواو لترددها بين كونها عاطفة أو استينافية. «ونحو لا 
رار أن يضع. . الحديث» أي أتمم ولفظ الحديث (لا يمنع أحد م جاره 
أن يضعٍ خحشبة في جداره) رواه الشيخان2377) وغيرهما.. روي خشبة بالافراد 
منونا والأكثر على أنه بالجمع مضافا وعليه فالخاء والشين مضمومتان وعلى الإفراد 
فهو بالتحريك. وأي إضمارة» أي المضمر الذي فيه وهو ضمير جداره لتردده 
بين عوده إلى الجار وإلى الأحد ولم يعتبروا قرب المرجع قرينة. 

«وفق الكتاب والحديث وقعا 5 مضى» في الأمثلة السابقة منبما «و) داوود 
«الظاهري منعا» قال الصيرني : لا أعلم من نفاه غيره. 

«واللفظ؛ المطلق الوارد من الشارع وذلك اللفظ له استعمالان على السواء 
«تارة لمعنى» واحد «يرد) أي يستعمل فيه «وتارة لآخرين يقصد» أي وتارة أخرى 


(257) البخاري ج : 3 ص 738» مسلم ج 5 ص 57 عن ألي هريرة. 
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عَلى الأصحّ مُجْمَل إن يف ذا مِنْهمَا عمل - وَيوة لقب 


الََانَ 


فاه 


مع عي يي ى كن م : 8 
حر اججَهُ مِنْ خمِّر الاشكال الى تجليه البيان العالي 


يستعمل في معنيين آخرين معا في أن واحد ليس ذلك المعنى أحدهما على الأصح 
مجمل» لتردده بين المعنى الواحد وللنين هوه كم عن اللفنيين 4 لان كار 
فائدة.. مثاله حديث مسلم (لا ينكح الحرم ولا ينكح)!259) بناء على أن التكاح 
مشترك بين العقد والوطء فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى وأاحد وهو 
أن انحرم لا يطأ ولا يوطرء ‏ بكسر الطاء ‏ أي لا يمكن غيره من وطئه وإن حمل 
على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو أن حرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد 
لغيره. فالمعنى الواحد المستفاد هو الوطء الذي هو وصف للمحرم فعلا أو تمكينا 
والمعنيان هما عقده النكاح لنفسه وعقده لغيره والقدر المشترك بينهما مطلق العقد. 

«فان يف ذا) لك المعنى واحدا «منبما0 أي أحدها «يعمل به) جزما ارده 
ف الاستعمالين «ويوقف» الآخر للتردد فيه» وقيل يعمل به أيضا لانه أكثر 
فائدة.. مثاله حديث مسلم : (الثيب الحو وتفشيها عم ل 0237 أي بآن تعقد 
لنفسها أو بأن تعقد كذلك أو تآذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرهاء وقد قال بعقدها 
لنفسها أبو حنيفة وكذا يعض أصحاب الشافمي لكن إذا كان بمكان لا ولي فيه 
ولا حام. 


«البيان» بمعنى التبيين أي فعل المبين بالكسرء والمبين بالفتح نقيض امجمل فهو 
المتضح الدلالة. ويطلق البيان على ما حصل به التبيين وهو الدليل وعلى محل التبيين 
وهو المدلول» وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف تفسيره. 
. «وإخراجه) أي اليم ء الشكل أي المجمل من قول أو فعل (من حير حيز الإشكال) 
وعدم فهم المعنى أي من مكان هو الإشكال فالإضافة بيانية ليه حيز «تجليه) 
أي اتضاح معناه وفهمه هو (البيان العالي)- - فالاتيان بالظاهمر من عير ميق اشكال 


(258) ج: 4 ص : 1 النسائي ج : 6 ص : 89 عن عمان بن عفان. 
(259) ج : 4 ص : 141 عن أبن عباس. 
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ل بالففل بلطن لما يفوقة على الأصمّ فييميا 
إن يتفق قَوْلُ واه فِ البيان فالحكم للسابق والتا كيذ ثان 


اسع يدانا اليعلل انو إن كن مها لنقا قينا ضاق العم و لامي يت 
الواسطة بينهما والاتيان بالحيز في الحد لا يضر وإن كان مجازا ؛ لجواز دخول 
اجاز الذي لا يلبس في الحدود. 

دوإنما يجب» البيان عقلا بمعنى أنه لا بد منه «أي. إرفاقا» أي لطفا إذ لا يجب 


على الله شيع دمن أريد فهمه) المشكل واتفاقا)» لحاججه إليه بآن يعمل به كالصلاة 
و يوون عي اب وات وا 0 
حيئذ >الرجال في ذلك أو يعمل ويفتي وب عل اي عله مث لا 


«وجاز» البيان «بالفعل» 5 يجوز بالقول «وبالظن: 0 المظنون «لما يفوقه) فيبين 
معلوم المتن كلمتواتر بمظنونه كخبر الاحاد وإن كان دونه في الدلالة» وإنما نزل 
منزلته وإن لم يكن في درجته لوضوحه الذي يحصل به البيان وذلك كبيان الأمر 
بالز كاة الوارد في القران بخبر الا حاد ؛؟ (فيما سقت السماء العشر). «عل الااصح 
فيبمأ). وقل 2 عون البيان بالفعل لطول زمنه فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله 
بالقول وذلك ممتنع» وأجيب بأنا لا نسلم امتناعه وقك انيت صتلاته. 112 وعيحة 
في اية : «إوأقيموا الصلاة ‏ ولله على الناس حج البيت» وقيل لا يجوز بيان 
المعلوم بالمظنون ؛ لأنه دونه فكيف يجعل في محله حتى كأنه المذكور بدله وعللى 
هذا يجب أن يكون البيان أقوى دلالة من ا مين وقيل جور أن يكون مساوياء 
وقيل إن عم وجوبه سائر المكلفين كالصلاة وجب أن يكون بيانه معلوما متواترأ 
قبل في بيانه خبر الواحد. 

«إن يتفق قول وفعل» أن لم يزد أحدحما على الآخر 5 البيان» مجمل وردا 
بعده و كلهما صالح لبيانه 5 لو طاف 2 بعك اول انه الحج طوافا واحدا 
وأمر بطواف واحد «فالحكم للسابق) : فهر المبين قولا كان أو فعلا «وَالتأكيد ثان 


ولو جنا عينَهُ على الأصّمْ أو حَالمَا فالقرل في الأقّى رَجَحْ 
يتان 

تأخيرّه عن وقتٍ فعل لم بيقع وإ تقل بان ذا ما امْتَنَغْ 
وواقمٌ للوّقتِ عند الأكنرر ثلتُهًا لآ إن يَكنْ ذا ظاهر 
يعني أن الآخر تأكيد له وإن كان دونه ني القوة حيث علمنا عين السايق بل 
وولو جهلنا عينه على الأصح» وقيل إن جهلنا عين السابق قدر الريحوج وهو 
الفعل سابقا ليكون هو المبين والقول تأكيد له لعلا يلزم من عكسه تأكيد الشيء 
بما دونه وهو ممتنع» وأجيب بأن ذلك في التأكيد غير المستقل وأما المستقل فلاء 
ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها فنقول : إن زيدا لقائم زيد قاتم ؟ 

وأو خالفا» أي وإن تخالف البيانان من القول والفعل بآن زاد الفعل على مقتضى 
القول كأن طاف 2َيلّهِ بعد نزول آية الحج طوافين وأمر بواحدء أو بأن نقص 
الفعل عن مقتضى القول كان طاف واحدا وأمر باثنين «فالقرل في الأقوى رجح» 
أنه البيان لانه لال ا القول سواء تقدم القول 
أو تأخر ويحمل الفعل على أنه من خصائصه يِه فالزائد على مقتضى قوله ندب 
أو واجب في حقه دون أمته وإن نقص عنه فتخفيف في حقه جمعا بين الدليلين. 

وقيل البيان السابق قولا كان أو فعلاء والمتاخر في صورة تقدم الفعل ناسخ. 

بمسالة تأخيرة) اكير الئان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره وعن وقت فعل» 
أي عن الزمان الذي وقنه الشارع لفعل ذلك الفعل إلى حد لا يبقى بعد البيان 

من الوقت ما يسع الفعل مع ما يتوقف عليه «لم يقع وإن نقل بآن ذاك» التأأخير 
وما امتنع» وقوعه عقّلا وشرعا عند أئمتنا الحوزين تكليف ما لا يطاق» وعلة 
عدم الوقوع أن الشارع إذا خاطب المكلفين بخطاب في وقت معين بينه قبل مجيء 
ذلك الوقت. 

وو) جائز دواقع) اكير البيان عن وقت الخطاب «للوقت» أي إلى وقت الفعل 
«عند الأكثر» سواء كان للمبين ظاهر وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه ومطلق 
بين تقبيده ودال على حكم يبين نسخ أو لم يكن وهو المجمل. كمشترك يبين 
اعد جتني للا وحرااتي» يرن اعد مصارلاة مغلا وقيل يمتنع تأخيره مطلقا ؛ 
لاخلاله بفهم المراد عند الخطاب» وثالنها لا) يجوز تاخير البيان «إن يكن» المبين 
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وهيل لا يؤنخحصر الإجمالي فيه وقد قيل بعكس التَالي 
قبل لا في غير للخ بل تقل جوازه في النسخ, قطعا لا يخل 
وقيل لا يُجورٌ ان يورا بعضن وإبدًا البعض إذ لبس غَرَا 


ذا ظاهر» للإلباس بإيقاع الخاطب في فهم غير المراد بخلاف مالا ظاهر له وهو 
المجمل لانا نقف حتى يبين فلا محذور. 

«وقيل لا يؤخر» البيان «الإجمالي فيه) أي فيما له ظاهر مثل هذا العام مخصوص 
وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم منسوخ ببدل ؛ لوجود امحذور قبل البيان في تأخير 
ال مالي فاذا قارن البيان ال جمالي ورود الخطاب لم يمتنع تا شير البيان التفصيل 
بآن يقال منخصوص بكذا ومقيد بكذا و سينسخ في وقت كذا ؛ لانتفاء إيمأ ع 
الخاطب في فهم غير المراد بمقارنة الاجمالي. 

«وقد قيل بعكس الغالي» أي الثالث فلامه تبدل ياءَّ ك! في قوله : قد مر يومان 
وهذا الثالي. © والعكس هو أنه ينع في ما لا ظاهر له ؛ لأن للعام فائدة في 
الجملة بخللاف الجمل. «وقيل [) يجوز التاخير بل يمتنع «قي غير نسخ) لإخلاله 
يفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ لأنه رفع للحكم و ببان لانتهاء أمده.. «بل 
نقل جوازه» أي اير البيان دفي النسخ قطعاه» أي اتفاقا لأنه ولا يخل) بفهم 
المراد وما الخلاف في غيره. «وقيل لا يجوز أن يُؤخرا بعض» من البيان «وإبدا 
البعض») منه «إذ لبس عرا» بذلك ؛ لآن 3 البتعض يوقع اخخاطب في فهم أن 
المقدم جميع البيان وهو غير الراد لاف تاخين الكل وما يدل على الوقوع اية 
#إواعلموا أن ما غنمتم من شيء# فإنها عامة فيما يغنم مخصوصة عموما خبر 
الصحيحين (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سليه)260) وبلا عموم بخبرهما أنه 
فى دلي ال جهل(261) لمعاذ بن عمرو بن الجمو -(263-262) واب إن 


© مامه : انق بالمجران لا تباي . 
(260) البخاري ج : 2 ص :968.؛ مسلم ج : 5 ص : 148 عن أن فتادة. 
(261) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي كان أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين. 
هلك : (2 ه ع 624 م). 
(262) البخاري ج : 2 ص : 967 ومسلم ج : 5 ص : 149 عن عبد الرحمان بن عوف. 
(263) ابن زيد من بني كعب بن سلمة صحاني بدري عقبي أول من ضرب أبا جهل فقطع 
؛: ساقه» قطعت بده فاستمر يقاتل بباء توفي نحو : (25 ه ع 645 م). 


نم على المنم أجرٌ فيما اغتلى للمصطفى تأخير تبليغ, إلى 


خحاجة موجود ونفي علمه بذات ما حصص أو بوسيسه 





الله يأمر5 أن تذبحوا بقرة» فإنها مطلقة ثم بين تقبيدها بما في أجوبة أسكلتهم وفيه 
ا بعص البيان عن بعص أرفرنا. 


تم على») قول راشع من تأخير البيان «أجز فيما اغتى) أي ف الأصح 
وللمصطفى) 2 (تأخير تبليغ) ا أو حي إليه من قران أو غيره «إلى» وقت 
وحاجة) مكلف «موجود) للعمل به لانتفاء المحذور السابق عنه ولأن وجوب 
معرفته نما هو للعمل ولا حاجة له قبل العمل» وقيل لا يجوز لقوله تعالى : «إبلغ 
ملأنزل إليك من ربك أي فورا لآن وجرب الداع معلرم بالمعل طرورة 0د 
فائدة للأمر به إلا الفورء وأجيب بأن فائدته تأيِيدُ العقل بالنقل. «و» أجز أيضا 
في الأصح قبل وقت العمل «نفي علمه) اع انتفاءً علم المكلف وبذات ما خصص» 
فيجوز أن يسمع المحكلف الو عند 0 الخصص العام ولا يعلم بذات 
الخصص ‏ بكسر الصاد ‏ وأو أي وأجز انتفاء علمه «بوسمه» أي بوصف 
أنه مخصص مع علمه بذاته بأن لا يسبب الله له العلم بذلك الوصف أي كرنه 
مخصصا. وقيل لا يجوز ذلك في امخصص السمعي لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان» 
واكميت أن الختور تأخير البيان وهو منتف هنا لأنه وجد وعدم علم المكلف ' 
بالخصص 1 ١‏ في يفا تقصر ند 
أما العقلي فات: تفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن يعلمه أن 
في العقل ما يخصصه وكولا [ لي لس ا يده ودود لى يسمع 
الخصص السمعي إلا بعد حين منهم فاطمة بنت النبي :ه226 طلبت ميراثها 
نما تركه أبوها لعموم قوله تعالى : إيوصيكم الله في أولاد5» فاحتج عليها أبو 





(264) وأمها خديجة بنت خويلد من ناببات قريش إحدى الفصيحات العاقلات» أول من جعل 
لا النعش في الاسلام روت 18 حديئا. (18 ق هم 11 هع 632-605م). 


أل 98 ّ 


0 رفم أو ينان والصّوابٌ ل ند رفع خكم شرع بخطاب 
لا - بالعقل وقول السرازي بع عل اقطّع 5 


بكر رضي الله عنه(265) بما رواه لما من قوله 2 : (لا نورث ماتر كناه صدقة) 
أخر جه الشيخان2660), 


«النسخ) يطلق اي اللعة عل الرفع والازالة كنسخت الشمس الظل أ أزالته 
والنقل مع بقاء الأثر كنسخت الكتاب أي نقلته فقيل حقيقة في الأول وقيل في 
الثاني وقيل فيبما. و«النسخ» في الاصطلاح اختلف في أنه «رفع» للحكم «أو بيانت) 
لانتهاء أمده ومعناه أنه انتبى ثم حصل بعده حكم لأنه عند الله مغيا بغاية معلومة 
فالناسخ يبان لما. «والصواب في الحد» أي حد النسخ الأول لشموله النسخ قبل 
اتمكن والمراد من الأول أنه ورفع حكم شرع؛ من حيث تعلقه بفعل المكلف 
«بخطاب» فخرج بالشرعي رفع البراءة الأصلية كرفع إباحة فطر رمضان بإيجاب 
صومهء ويخطاب : الرفع بالموت والجنون والغفلة. 

وعلم منه أنه ولا نسخ بالعقل» لأنه ليس خطابا شرعيا فمن سقطت عنه العبادة 
لعجزه عنها لا يقال إنها نسخت في حقه. «و؛ من هنا كان «قول الرازي بنسخ 

غسل أقطع) أي أن من سقطت رجلاه فقد نسخ عنه غسلهما في طهارته «مجازي» 
اذ زوال الحكم لزوال محله أو سببه ليس نسخا وكانه يلات ال 
اراد به مطلق الرفع. 

«و» علم أيضا أنه «لا» نسخ «بالاجماع) لأنه إنما ينعقد بعد وفاته عَم إذ 
في حياته الحجة في قوله دون أهل الإجماع «ولكن» إن أجمعوا على الخالفة في 
حكم دل النص عليه «اقتضى» إجماعهم «تضمن الناسخ) له وهو مستند إجماعهم 
(265) عبد الله بن أي قحافة عنان بن عامر بن كعب التيمي القرشي أول الخلفاء الراشدين وأول 


من آمن من الرجال فتحت أيامه الشام وبعض العراق روى 148 حديث 
(51 قده 13 هع 573--634حم). 


(266) البخاري ج : 3 ص : 1143. مسلم ج : 5 ص : 153. 


ل 


جواة سور عضن كران لخ كلاوة وخكما ]3 افيرذا اققيط 
وَالفْعْلٍ قبِلهُ ولو لم يمكن وَبِكِتَابنَا له واللتجججن 





فالنسخ به لا بالإجماع نقسه. وعلى هذا يحمل قول الشافعي إن النسخ "ا يثبت 
بالخبر يثبت بالاجماع وم لا ينسخ الإجماع لا ينسخ هو. 

ثم المرتضى» من الخلاف وجواز نسخ بعض قرآان يحط» أي يسقط «تلاوة 
وحكما» معا دأَوْفَرْدا فقط» بأن ينسخ تلاوة فقط أو حكما فقط وقيل لا م 
لا يجوز نسخه كله بالإجماعء ويل اكور البعض تع 0101 دون الحكم 
والعكس لأن الحكم مدلول اللفظ فاذا قدر انتفاء أحدهها لزم انتفاء الآخرع 
وأحيي اله إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه م يراع فيه ذلك 
فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له وإنما هو مدلول لا دل 
على بقائه» وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا فان دلالته عليه 
وضعية لا تزول وإنما يرفع النسخ العمل به. 

وقد وقع الأقسام الثلاثة : روى مسلم عن عائشة (كان فيما أنزل عشر 
رضعات معلومات فنسخن بمخمس معلومات)67© فهذا منسوخ التلاوة والحكم. 
وروى الشافعي وغيره عن عمر : لولا أن يقول الناس زادٌ عمر في كتاب الله 

لكتبتها الشيخ ا إذا زنيا فار جموهها البتة فانا قد قرأناها. . فهذا منسوخ 

العلااوة دون الحكم لأمره َيه برجم المحصنين رواه الشيخان68© وهما المراد 
بالشيخ والشيخة. ومنسوخ الحكم دون التلاوة كثير : منه قوله تعالى : «9والذين 
يتوفون منككم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول» 0 
تعالى لؤوالذين يتوفون منككم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر 
وعشرا» لتاخره في الترول عن الأول وإن تقدمه في التلاوة. 

«و) المرتضى جواز نسخ «الفعل) للشيء بعد وجوبه أو ندبه (قبله) أي قبل 
فعله بعد التمكن منه بأن يدخل الوقت ويمضي ما يسعه اتفاقا بل «ولو لم يمكن) 
فعله أي لم يتمكن منه بأن لم يدل الوقت أصلا أو دخل ولم يحض منه ما يسعه 





(267) ج : 4 ص : 167 ابن حبان ج : 6 ص : 214. 
)268(١‏ البخاري ج : 4 ص : 22140 مسلم ج : 5 ص 121 عن أبي هريرة وزير بن خالد. 


255 


وَحَكْسهُ ولو باحيياء الم والحق لم يَمَعْ به فيما أسْتهِر 
الشّافجسي حَيّْث الْمَرَانَ وَرَدَا لَسْحْهَا فْمَمُم حديث عَضَدَا 


فيجوز نسخه على الأصح ويدل له قصة الذبيح فإن الخليل أمر يذبح ابنه عليهما 
السلام ثم نسخ قبل التمكن منهء واحتمل أن يكون بعد اتمكن خلاف الظاهر من 
حال الانياة ف امغال الأمر نمو الماقزة إل فق الانون يفتبوان كان بعوميينا وقيل 
لا يجوز لعدم استقرار التكليف. 

«و) الأصح جوازه «بكتاينا له م م في عدة الوفاة «و6 جوازه بالكتاب 
ل«لسئن» وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقران لقوله تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر» 
الاية جعله مبينا للقران فلا يكون القران مبينا للسنة وجوابه ك) تقدم في اخصص» 
ومن أمثلته مباشرة الصائم ليلا فإنها حرمت عد د ع بالقران2690), 
واستقبال بيت المقدس فإنه ثبت بالسنة©27 ثم نسخ بالقران. «وعكسه» وهو 
نسخ الكتاب بالسنة فيجوز على الصحيح حيث 0 متواترة بل «ولو باحاد 
الخبر» لقوله تعالى : «إلتبين للناس ما نزل إلمهم» وقيل لا يجوز نسخ القران بالسنة 
لقوله تعالى : «وقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» ورد بأنه ليس تبديلا 
من تلقاء نفسه بل من عند الله قال تعالى : وما ينطق عن الهوى# وقيل لا 
يجوز نسخ القران بالحاد لآن القران مقطوع والاحاة مظون واجيت بآن محل 
د الحكم ودلالة القران عليه ظنية. «والحق» أنه ١‏ يقع» ٌ نسخ القران (به) 
أى بالا حاد «فيما اشتبر) بل اغا وقع بالمتواترى وقيل وقع ساد كحديث 
الترمذي وغيره : (لا وصية لوارث)2717) فإنه ناسخ لآية : «إكتب عليكم إذا 
حضر أحد كم الموت... © الاية واخنين 0 3 نسلم عدم توائر ذلك ونحوه 
للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمن الوحي. 

وقد قال «الشافعي حيث القران وردا لنسخهاء» أي السنة «فمع حديث 
عضدأ) يبين توافق الكتاب والسنة في. نسخ القران "ا في نسخ استقبال بيت 





(269) البخاري 43 : 2 ص : 569 من حديث البراء بن عازب. 
(270) البخاري جَ : 1 ص : 145 من حديث البراء بن عازب. 


(2)271 ج: 3 ص : 293 عن أبي أمامة الباهلي. النساني ج : 6 ص : 247 عن عمرو بن 
تحار جة. 


عر 


رمه ب 5-5 : ل حك تك كل 9 
او وَرَدَتْ لنَسْجِه مَعْهَا لمحذد | قراءة ثبين وفك ذا وَذِي 


وَبالقياس اقّالث الملسين. واراسييه الذرك: المسيييسى 


المقدس الثابت بفعله مُه بقوله تعالى : طإفول وجهك شطر المسجد الحرام» 
وقد فعله 2 «أو وودت» السنة «لنسخه» أي القران ف«ومعها) أي مع السنة 
الناسخة له وخدذ قراءة أي قرانا «تبين وفق» أي توافق «ذاأ» القران «وذي» السنة 

على النسخ لتقوم ادامل الحا يما عدا 0د يتوهمٍ انفراد أحدههما عن الآخر 

إذ كل هنهما من عند الله وفائدة ذلك في الصورة الأول الأطلاع على عظمة 
النبي عه في نسخ القران بسنته» وني عكسه انتقال الناس من سنة إلى سنة لما 
يترتب عليه من الأجر العظيم لأن (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة). 

وقد يفهم من كلام الناظم نسخ السنة يالسنة ومنه حديث (إنما الماء من 
الماع)272» نسخه حديث (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)2731). 

تنبيه : نسخ الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة بالسنة المتواترة والسنة الاحاد 
بالا حاد والمتواترة جمع عليه 5 في الشرح. 

«و) الأصح نسخ الكتاب والسنة «بالقياس» مطلقا لاستناده إلى النص فكأنه 
الناسخ» وقيل لا يجوز مطلقا حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل 
له في الجملة وهذا هو قول الأكثر. و«القالث» يجوز بالقياس «الجلي) دون الخفي 
لضعفه, مثال ذلك ما لو قُدّرَ ورد نص بإباحة التفاضل في الأرز ثم ورد جريان 
الربا في البر وقلنا العلة الاقتيات أو الطعم وذلك موجود في الأرز فيقتضي القياس 

منع التفاضل فيه فهل ينسخ هذا القياس النص المقدر وروده أم لا ؟. «والرابع؛ 
يجوز بالقياس (المدرك للنبي» اث كان في زمنه 2 من الصحابة (إل نصت 


(272) مسلم ج : 1 ص : 185 عن ألي سعيد الخدريء أبو داوود ج : 1 ص : 55 عن أبن 
عيأ 
ياس . 


(273) الترمذي ج : 1 ص : 73. 


إن ' تك العله والح لِذَا في عَهْدِهِ بالنصّ أو فيس إذا 
رد ألى ‏ قيل أو مُسَاويا 0 بالمفهوم. لو مئافيَا 


ل 


ونَسحُهٌ مخالفاً مع الام إن ضر لآ الأصل دون فصله 


العلة؛ أي وكانت العلة منصوصة بخلاف ما علته مستنبطة لضعفه وما وجد بعد 
زمنه عله لانتفاء النسخ حيكئذء وأجيب بأنه يتبين به أن مخالفه كان منسوخا 
.لا أن النسخ وجد بعده عَيه. 

«و) الأصح أنه يجوز «الدسخ لذا» أي للقياس الموجود دفي عهده» أي زمنه 
له بشرط أن يكون «بالنص» لاستحالته بعده وذلك كان يقول عه المفاضلة 
في البر حرام لأنه مطعوم فيقاأس به الأرز ثم يقول بيعوا الارر بالارز متفاضلا . 
«أو) يكون ب«قيس) كان ياي بعد القياس المذكور نص ببواز بيع الذرة بالذرة 
متفاضلا فيقاس به بيع الأرن بالاو سمتلت بو اها كرف القناين اتبيه للقباين 
إذا يكون؛ القياس الناسخ «أجلى» من القياس المنسوخ به بترجح أمارته على أمارة 
الاو ل. «قيل) أي قال الأمدي «أو ) كان «مساويا) والقول بعدم الا كتفاء لعدم 
المرجح ممنوع بوجوده بتأخير نصه. البناني قال بعضهم : الراجح ما للامدي إذ 
الاضخ في الحقيقة هو النص الذي استند إليه القياس والنص :: ينسخ المساوي إذا 
تأخر عنه فانظره. ولا يكفي الأدون جزما لانتفاء المقاومة. ل 
القياس لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه, واختار الامدي الجواز فيما علته 
منصوصة والمنع فيما علته مستنبطة. 

«و) الأصح أنه يجوز «النسخ بالمفهوم)» حيث كان مقهوم موافقة كان يقال 
اضربوا اباءكم ثم يقال لا : تقولوا لهم أفء وقيل لا بناء على أنه قياس وأن القياس 
لا ينسخ به بل وهلو)» كان «منافيا» أي مفهوم مخالفة ؛ لأنه في معنى النطق وقيل 
لا نسخ بمفهرمها لضعفها عن مقاومة النص لاحتال القيد لأن يكون مخرجا على 
يمد الاسنات ويوجوة: النضن الخال »يتقوى ذلك تلات الفوخورى فا نا تنه 
بالأدى على الأعلى. - 

دو) يجوز «نسخه) أي المفهوم حال كونه «مخالفا مع» نسخ «أصله» أي المنطوق 
دأو دونه) أي دون نسخ أصله.. فمثاله معه أن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة 


وَلا لِفحُوّى دون أصلهٍ ولا عَكْنٌ م قال به جل الملا 
والنسّح للإنشا ولو لظ قضى أو ير أو ل تسد مضى 


ونفيه في المعلوفة الدال عليه حديث (في سائمة الغنم الزكاة) ومثاله دونه حديث 
(إغا الماء من الماء) فإن المنسوخ مفهومه وهو أن لا غسل عند عدم الانزال دون 
منطوقه وهو وجوب الغسل من الإنزال. «لا) يجوز نسخ «الأصل؛ أي المنطوق 
ودون فصله أي مفهوم انخالفة في الأظهر لأنه تابع له فير تفع بارتفاعه. وقيل 
يجوز لأن تبعيته للأصل من حيث دلالة اللفظ عليه معه لا من حيث ذاته وعلى 
المنع ليس المعنى فيه أنه يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعنى أن يرتفع 
العدم الذي كان شرعيا فيرجع إلى ما كان عليه قبل. 
«ولا» يوز النسخ «لفحوى» أي لمفهوم الموافقة بقسميه «دون أصله» أي 
المنطوق «ولا عكس»؛ ذلك وهو نسخ الأصل دون المفهوم دك قال به جل الملا» 
لأن 7 لازم لأصله فلا ينسخ واحد منهما يدون الآخر لنافاة ذلك للزوم 
بينهما. وقيل يجوز فيهما لأن الفحوى وأصله دلو عا برد عون تسح تن 
واخا نينا وجاار كنسخ تحريم الضرب دون التافيف والعكسء وقيل يمتنع نسخ 
الفحوى دون أصله لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف عكسه لجواز بقاء 
اللازم مع انتفاء الملزوم وقيل عكسه. 
و0 الأصح أنه يجوز «الدسخ للإنشا» الذي الكلام فيه» وذكره اتوطعة لما بعده 
وإلا فكلامه السابق فيه إذ لا يقع النسخ في غير الإنشاء أصلا لأن النسخ رفع 
الحكم الشرعي وهو إنما يدل عليه بلفظ الإنشاء «ولو» كان «لفظ قضى» أي 
مقترنا بلفظ القضاء نحو «#9وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» أي أمر فالإنشاء 
هنا الا تعيدوا وأماا قضى نان [خبار» ؤقيل لا بور إن كان يلفط القضباء: لاذه 
إنما يستعمل فيما لا ينقضي ضيه «أو)» كان «خبرا) أي بلفظ الخبر وقيل لا 
يجوز إن كان بلفظ الخبر نحو «إوالوالدات يرضعن ‏ والمطلقات يتربصن» 8 
إلى اللفظ وعليه الدقاق» والأكثرون نظروا إلى المعنى. دأو كان «قيد تابيد») أو 
نحوه «مضى» نحو صوموا أبدا صوموا حتا. وقيل لا لمنافاة النسخ للتابيد والتحتم: 
ورد بمنع المنافاة وأن الناسخ بين أن المراد افعلوا إلى وجوده ا يقال لازم غريمك 
أبدا أي إلى أن يعطي الحق. وقيل لا يجوز إن قيد بذلك جملة اسمية نحو الصوم 
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و 


ونسخ الاأخبار نان يوجيئه بضده لا حير كانسييية 
ولو عَنَ اسه وإِلَى أقوى بَدَل ودوئهُ ولمْ يقم وقيل بل 
واجب مستمر أبدا بخلاف الفعلية 5) تقدم. اي يي 
وف الاسمية قيد للوجوب والاستمرار لا أثر له 

وغ الأصح أنه يجوز «نسخ» إيجاب «الااخبار) بشيء «بأن يوجبه؛ أي الإخبار 
«(بضدة) أي بنقيضه كأن وجب الأخبار بقيام زيد ثم يوجب الإأخبار بعدم قيأمه 
قبل الاخبار بقيامه لجواز أن يتغير حاله من القيام إلى عدمه فإن كان احبر به 
مما لا يتغير كحدوث العام فكذلك. ومنعته المعتزلة لأنه تكليف بالكذب فينزه 
0000 الكذب غرض صحيح فلا يكون التكليف 
به قبيحا بل حسنا ‏ لو طلبه ظالم بوديعة عنده أو بمظلوم خبأه عنده فيجب 
عليه إنكاره ويجوز له الحلف عليه ويكفر عن يمينه ولو أكره على الكذب وجب. 

«ل) يجوز على الأصح : نسخ مدلول «خبر) وإن كان مما يتغير لأن نسخه «كذبه: 
أي يوهم الى حي ل نيلي افد محال على الله تعالى «ولو) 
كان الخبر «عن أت» أي مستقبل» وقيل يجوزء وقيل لا يجوز في الماضي ويجوز 
ْ في المستقبل بناء على القول بأن الكذب لا يكون في المستقيل لجواز انحو لله فيما 
يقدره قال تعالى : لإيمحوا الله ما يشاء ويثبت# والإخبار يتبع لمحو أي إذا محا 
الله شيئا يلزم من ذلك أن يخبر بمحوه. 

تنبيه : الخلاف في نسخ مدلول الخبر إنما هو في ما يقبل التغيير كالإخبار بكفر 
زيد وإيمانه لأنه يحتمل إضمار الشرط» وأما ما لا يقبل التغيير كالإخبار بحدوث 
العالم فلا يجوز اتفاقا قاله ابن الحاجب وغيره م في حلولو. 

دو» الأصح جوازه «إلى أقوى بدل» إي إلى بدل أثقل من المنسوخ كنسخ 
وحرص صو عاضوراء بو حوري صو رمصاد رحس ل البرك بالرق بااخدوة: 
وقال , بعص الخرلكي إد 9 رصنت بق ال ااال سن مول إل عسرء ونان 
المصلحة ‏ إن سلم رعايتها ‏ زيادة الثواب. وأما ببدل مساو أو أخف فمتفق 
عليه.. مثال الأول نسخ توجه بيت المقدس بتوجه الكعبة ومثال الثاني نسخ العدة 
بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر. 

«و» الأصح جوازه «دونه؛ أي البدل ومنعه أكثر المعتزلة إذ لا مصلحة فيه 
وأجيب بالمنع «و) لكن «لم يقع؛ وفاقا للشافعي «وقيل بل» وقع كا عليه الأكثرون 
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و لفلف ات باسامصض على حاوي خحروف العَطِفٍ يا حاوي على 
ا 2 
مسالة 


كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي عَييُهِ في قوله : «إإذا ناجيتم 
الرسول4 الآية ! إذ لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل 
العام من محريم الفعل إن كان مضرة» أو إباحته إن كان منفعة» قلنا لا نسلم أنه 
لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة أو الندب. 

«والخلف» المشار له بقوله : ثم المرتضى... إلح قبل ثلاثة عشر بيتأ «منصب 
بأبياقي على حاوي حروف العطف» أي على جميع المسائل المعطوفة «يا حاوي 
العلى» وقد أن ببذا للعصري بإجراء الخلاف في تلك المسائل ؛ لثلا يُعّوهم أن 
بعضها مستانف لا معطوف خصوصا في المسائل التي لم يحك فيها خلافا في جمع 
الجوامع. 

«مسألة النسخ عند» كل «المسلمين؛ جائر ووافع: وخالس فيه امود وعد يم 

في الجواز وبعضهم في الوقوع. «و) أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة «قائل 
التخصيص؛ أي الذي سماه تخصيصا وإن كان في الواقع نسخا لأنه قصر للحكم 
على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص دلا يناز ع) 
أي لا يخالف في وقوع النسخ فخلافه لفظي : عائد إلى اللفظ والتسمية لموافقته 
على ورود ما يرفع الحكم بعد انتهاء غاية له وإنما سماه بغير اسمه المشهور فصح 
أنه لم يخالف فيه أحد من المسلمين. 

«وصححوا انتفاء حكم الفرع) المقيس «بنسخ أصله) المقيس عليه فيرتفع لأنه 
تابع فيزول بزوال متبوعه ولآن اعتبار العلة التي ثبت بها انتفى بانتفاء حكم 
الأصل. وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت. قال حلولو : ومثاله 
على ما حكاه الباجي في في النباج عنهم جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
بالقياس على شهادتهم على المسلمين في السفر ثم نسخت شهادهم على المسلمين 
وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض. 
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بوائة. الله - أغتم ِآنّهُ في ذا وذي ما قا 


او جحو اننا أن «دكل» حكم ( شر عي يقبله») أي النسخ فيجوز عقلا 
نسخ كل الأحكام من واجواب ونذب وكرام وك امه واباحة فرع و دمر 
1 في الجميع عل الاباحة الأصلة أ اللاخوةة م براءة. العمل وي ليست بحكم 
شرعي» وكذا يجوز نسخ بعضها أي بعض كان حتى وجوب معرقة الله. #ومتع 
الغزالي» كالمعتزلة «كل التكاليف» أي نسخ كلها لتوقف العلم به المقصود منه 
التكليف بها بحصوها فيصدق أنه ١‏ يق تكليفة: (و) منع وذو اعتزال معرفة 
الله» أي العلم بوجوده ووحدانيته واتصافه بصفاته.. فنع تسح بوبخويا لأا 
عندهم حسنة لذاتها لا تتغير ب بتغير الزمان فلا يقبل حكمها النسخ. وأجيب بإبطال 
الحسن الذاني. «وكل» العلماء (أجمعا بانه) أي عل أن النسخ «في ذا» أي جميع 
التكاليف «وذي» أي معرفة الله دما وقعا» فالخلاف إنما هو في الجواز العقلي. 
في حقهم لعدم علمهم به فمن لم يبلغه ولا تمكن من العلم به لا يثبت في حقه 
«بإنم أي لا بمعنى التائم «أو قضاء أي ولا بمعنى القضاء لعدم علمه به» وقيل 
يثيت بمعنى استقرار المطلوب وثبوته في الدذمة فيجب القضاء لا بمعنى طلب 
الامتثال كأ في النائم وقت الصلاة فإنها مستقرة في ذمته مع أنه غير مخاطب بباء 
وقد فرض عياض المسألة فيما هو أعم من النسخ فقال اختلف الأصوليون في 
الخطاب هل يستقل الحكم به بنفس وروده أو بالبلاغ والخلاف الذي في مسألة 
عزل الوكيل وموت موكله هل هو بالتزول أو البلاغ جار على هذا الأصل وكذا 
عزل الخطيب وكذا الخلاف فيمن أسلم بدار الحرب ولم تبلغه الشرائع هل يجب 
عليه قضاء الصلوات وتحوها أم لا كا في حلولو. 

وأما بعد التبليغ فيثبت في حق من بلغه وكذا من لم يبلغه إن تمكن من علمه 
وإلا فعلى الخلاف. 
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وان تَمصّ النّصّ في العبادة ‏ بُرْءا وشرطا وكذا الرَيادَهْ 
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«و» المرتضى «أن نقص النص في العياده» أو غيرها «جزءا وشرطا» أو صفة 
من مقتضى النص كنقص. ركعة أو وضوء أو الإيمان في رقبة الكفارة. «وكذا 
الزياده» لجزء أو شرط أو صفغة على النص إذا كانت من جنس المزيد كزيادة 
ركعة أو ركوع أو غسل ساق أو عضد ف وضوء أو إيمان في رقبة الكفارة أو 
جلدات في جلد حد «ليس بنسخ» فليست الزيادة بنسخ للمزيد عليه خلافا 
للحنفية» ولا التقص بنسخ للياق من المنقوص منه بل للساقط فقط لأنه هو الذي 
يترك وهذا مذهب الالكية والجمهور. وقيل إنه نسخ لما إلى بدل وهو ذلك 
الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه» والجمهور يقولون إن إثبات الحكم للكل 
كإئباته للعموم فكما أن إخراج صورة من العموم لا يقدح كذلك إخراج جزء 
أو شرط. وقيل نقص الجزء نسخ مخلاف نقص الصفة والشرط» ولا فرق بين 
متصله ومنفصله كالاستقبال والوضوءء وقيل نقص المنفصل ليس بنسخ اتفاقا. 

وأما زيادة عيادة مستقلة سواء كانت مجانسة كصلاة سادسة أو غير مجانسة 
كريادة ار لاعن الفعلذة فاسيفه تييع تو نالقاتة إعماعا بولا ف" الاول: عد 
الجمهور «والمقار) أي واحل الذي ثار منه الخلاف بين الجمهور والحنفية في الزيادة 

هو أنها هل «رفعت») حكما شرعيا فعند الجمهور لا فليست بنسخ وعند الحنفية 
نعم نظرا | إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها فالنص المثبت لها رافع لحكم ذلك 
الترك المقتضى» ؛ قلنا لا نسلم اقتضاء الأمر المذكور ترك تلك الزيادة بل المقتضي 
لتركها غيره وهو البراءة الأصلية إذ الأصل البراءة من القدر الزائد» ورفع ما استند 
إلى البراءة الاصلية ليس بنسخ 

«وارجع له أي رد إلى هذا المثار المذ كور (ما) ا الأقوال التي «فصلت») 
ف المسالة أي اشتملت على فصول مقابل لإطلاق القولين السابقين «أو) أي 
والفروع التي «فرعت» بالتركيب أي بنيت عليها. أما الأقوال المفصلة فمنها أن 
الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه كأن لا يعتد به كجعل الصلاة الثنائية رباعية 
فنسخ» وإن لم تغيره كضم التغريب إلى الجلد فلا. وقيل إن اتصلت بالمزيد عليه 


خاتمة 
التاميخ الأخير لا واه وطترق العلسم ع الإجماع 
أو كول عير الخلتى هَذّا بعد ذا أو تاميحٌ أو كنت ألهى عن كذا 
أو 2 كن خلاف الأول أو قول راو سابق هذا يلي 


اتصال اتحاد كركعتين في الصبح فنسخ أولا كزيادة عشرين في حد القذف فلاء 
وقيل إن نفاها مفهوم الاول كقوله في المعلوفة زكاة بعد قوله في السائمة زكاة 
فنسخ وإلا فلا. وأما الفروع فمنها ثبوت زيادة التغريب على الجلد الثابتة بحديث 
الصحيحين : (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)22742 وزيادة اعتبار الشاهد 
وابمين على الرجلين والرجل والمرأتين الثابتة بحديث مسلم وغيره أنه عه (قضى 
بالشاهد والمين)275) فإن قلنا ليست بنسخ ثبت» أو نسخ فلا بناء: على أن 
المكو ادل لا ينسخ بألا حاد. 
وخاتمة) لمسائل النسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ «الناسخ؛ من الدليلين 
للشيء هو «الآخر» أي المتآخر عنه مع أنه لا يمكن الجمع بينهما وإلا وجب الجمع 
ودلا نزاع» في ذلك. «وطرق العلم به) أي بتاخره كثيرة؛ منبا «الإجماع» بان 
يجمعوا على أنه متآخر عنه لما قام عندهم على تآخرهء أو يجمعوا على أن هذا تاسخ 
لذلك كنسخ وجوب الزكاة غيرها من الحقوق الالية. دأو قول خير الخلق, عاك 
هذا بعد ذا أو هذا «ناسخ) لذلك دأو كت نْهَا 1 وعن كذاأ) فافعلوه 
اكحديث مسلم : (كنت نهيتكم عن زيارة اعون فزوروها ب 0 
الاخرة)276) «أو نصه؛ في شيء «على خلاف» النص «الأول» الثابت الآولية بان 
يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا من غير تعرض في هذا النص لما كان 
سابقا فغاير ما قبله بهذا الاعتبار. والمراد بالخلاف خلاف يقتضي المنافاة حتى 
يصح النسخ كان يقول في شيء إنه مباح ثم يقول إنه حرام. وإلاا فمطلق الخلااف 


(275) ج: : 5 ص : 128غ». ابي ماجه 4 : يك ص : 49 عن ابن عباس. 
(276) ج : 2 ص : 65 بدون وكنت». النساني ج : 8 ص : 311 عن بريدة. 
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أو قال للمنسوخ ش هدا الحاو لا اك الاصح قوله ليده 
والتال في الإسلام والرسمية ووَقَفَيِسَه البسراءة الاصليسسه 


لا يقتضي المنافاة المصححة للنسخ ؟ لو قال في شيء إنه جائز ثم قال فيه إنه 
واجب فان الوجوب خلاف الجواز مع أنه لا نسخ لإمكان الجمع بينبما لأن 
الجواز يصدق بالوجوب. «أو قول راو» هذا «سابق» على ذلك و«هذا بلي» أي 
متأخر أو ما في معناه مما يفيد الترتيب 5 في صحيح مسلم عن علي كرم الله 
وجهه ام النبي ع في الجنازة ثم قعد(277) وقول جابر رضي الله عنه : كان 
آخر الأمرين من رسول الله عنم ترك الوضوء مما مست النار(27». «أوقال» 
الراوي «للمنسوخ) اللام بمعنى في أي فيما علم أنه منسوخ وجهل ناسخه هذا 
هو «الناسخ) لذلك المنسوخ؛ سواءٌ قاله بالتعريف أو التدكير فهو ثما يعلم به التآخر 
ويغبت به النسخ لضعف احتال كونه حينقذ عن اجتهاد. 

ولأ يدل عل التاخر «في الأصح قوله) أي الراوي «ذا ناسخ) أو الناسخ 
م يل ا يثبت به لجواز أن يقوله عن اجتهاد. وقيل نعم وعليه المحدثون 
لأنه لعدالته لا يقول للق إلا إذا ثبت عنده. 

و4 لا والعال» أي المتاخر دفي الاسلام: فتاخر إسلام الراوي 5 أثر له في 
تأخر مرويه عما رواه متقدم الإسلام عليه حتى ينسخه لجواز أن يسمع متقدم 
الاسلام بعده. وقيل نعم ؛ لأن الظاهر تآخر سماعه. 

دو لا التالى في «الرسميه» أي رسم المصحف فثبوت إحدى الآيتين في رسم 
الملصحف بعد الأخرى لا أثر له في تأخر نزوها لأن ترتيب الرسم ليس على ترتيب 
التزول ا تقدم في أيتي عدة الوفاة. وقيل نعم لأن الأصل موافقة ارس لقرول: 

«و) لا دوَفْقه) أي موافقة حك النصين والبراءةة أي براءة الذمة والأصليه) 
فلا يكون موافقها متأخرا عن المخالف لاء وقيل نعم ؛ لأن الأصل مخالفة الشرع 
لها فيكون الخالف هو السابق على الموافق» وأجيب بجواز العكس بورود الموافق 
للبراءة متقدما مؤكدا لها ثم نسخ. 


(277) ج : 3 ص : 538. 
(2)278 أبو داوود 16 1 ص : 9. 


0 


الْكِتَابُ الثاني في | لسنة 


6 © 3و 


نول “التي .والمفل .وروي منقية. ومتعية الملكييور 





«الكتاب الثاني في السنة» وهي في اللغة الطريق والعادة» وتطلق شرعا على 
الشروع اك ومنلدوب 00 وفي *" المالكية عل ما 7 يه 5 
عنه مله وفى اصطلا ح الأصوليين على ما أشار إليه بقوله : وقول لبي علق 
«والفعل» الدَّالانِ على حكم شرعي لا ما كان منهما على وجه الاعجاز كتكليمه 
للضب وغوص قدمه في الحجر ونبع الماء بين أصابعه «والتقريره وهو من الفعل 
لأنه كف عن الإنكار والكف فعل 6 مر. 

ومن الل الاشارة كإشارته مَرَيلُهُ لكعب , بن مالك79© أن يضع الشطر من 
دينه عن ألي حررد(281-280). وسنته) 2 اه الم كور» عنه فهو من أفعال 
القلب فإذا هم بفعل وعاق عنه عائق كان مطلويا شرعا لأنه لا يهم إلا بحق وقد 
بعث لبيان الشرعيات 5 هم عليه السلام يجعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء 
فثقل عليه فتركه820©» وقد استدل به على ندب ذلك» وكذلك همه بمعاقبة 
المتخلفين عن الجماعة(253) استدل به على وجوبباء ومن السنة ما يضاف إليه 
2 من الصفات ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير2842), 

ثم الكلام في مباحث الأقوال التي تشترك فيها السنة والكتاب تقدم؛ والكلام 


(279) ابن عمرو الانصاري السلمي الخزررجي من أكابر الشعراء شهد أكثر الوقائع روى 80 
حديثا عاش 77 مسنة توفي : 0 ا 


الحديبية ومابعدها اخحيلف ف تاريخ وفاته. 


(281) البخاري ج سن :7233 عو كمعن ين ماللق: 

(282) نوق داوود اج | ص : 2102 عن عيد الله بن رزيد. 

(283) البخاري ج : 2 ص : 1 مسلم ج : 2 ص : 123 عن ألي هريرة. 
(284) البخاري ج : 3 ص : 1099 عن أنس. 
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اسسأ سس هلم سس عع سمه سم مرو مرو سوسم ا مس سا سمس سم للا 00 ب يي لس هرو ا سما لالس 0 


5-7 0 00 1 و 00 ووس 
د" 7 صعيرة اك 5 فله بغر المصطفى من تحير 





هنا في غير ذلك؛ ولما كان الاستدلال بالسنة والاحتجاج بها متوقفا على عصمة 
النبي 2 د بها وضم إليه جميع الأنبياء زيادة للفائدة فقال : «الأنبياء كلهم 
ذو عصمة؛ إجماعا من الفواحش والكبائر ومن كتان الرسالة والتقصير في التبليغ 
«فلم يقع منهم ولو بالغفلة) أي السهو «ذنب ولو صغيرة في الأظهر» الصحيح 
الصواب ؛ لكرامتهم على الله فلا يصدر عنهم ذنب لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا 
ولا سهواء وقيل بجواز صدور الصغيرة عنهم سهوا إلا الدالة على الخسة كسرقة 
لقمة والتطفيف بتمرة وينبهون عليها لو صدرت» ولا خلاف أنهم معصومون من 
تكرارها وكثرتها إذ يلحقها ذلك بالكبيرة» ومن صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة 
وأسقطت المروءة» ومن مياح بهذا الوصفء قال في مراقٍ السعود : 
والأتاء مصعسييوا ة نيوا عنه ولمى يكن م تفكلسه 
يجائز بل ذاك للتشرييعم أو نية الزلفى من الرفيسع 
وإذا كان الأولياء الكمل لا يفعلون مباحا إلا بنية تجعله قربة فالأنبياء أولى 
وأحرى يذلك. . فإذا تقررت عصمتهم «فه مما يتفرع عليها أنه دلا يقر المصطفى) 
عَدْهُ «من منكره أي لا يقر أحدا ميزا ولو غير مكلف على باطل من فعل أو 
ولد اعتقاد وإنما كان عَيكمِ لا يقر على باطل كغيره من الأنبياء لوجوب تغيير 
لعي ب ب عر إذا لاو اير دو» إذا كان الأغر 
كذلك فوالصمت» منه عَنُهِ «عن» الإنكار عل «فعل؛ فعِلّ بحضرته أو في عصره 
اح ب م ري ا ا 000 
أم من غيره يدل هل الحوان حيته انال نجل مه مبكيت أي 
مسرورا ‏ بل «ولو ما استبشرا» بأن لم يوجد منه إلا مجرد السكوت. «وقيل 
لأ») يدل صمته على الجواز «ممن» أي في حق من «باسبب «الانكار» عليه «اجترا) 
على الفعل» فصمته لا يدل على الجواز إلا في حق من لا يغريه الإانكار على الفعل 
فمن أغراه الانكار على الفعل لا يجب الإنكار عليه 5 قال الشاعر : 
إذا نمي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف 
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وقبل لا من كفي وذي اق وقيل ا الكَافِر غير ذي النّمَاق 
1 عل احور للقَاعِلٍ مَعم سواه وَالْقَاضِي لغِرهِ منتع 
الي م رحا لوال ساد 

إن َكُنْ في عَصرِهِ وَمَا عُلِمْ منهُ اطلاع فيه ملف مُعَظِعْ 


حكاه ابن السمعاني عن المعتزلة وقال الأظهر أنه يجب الانكار عليه ليزول 
توهم الاباحة «وقيل» دل على جواز الفعل من مسلم «لا) الفعل «من كافر وذي 
نفاق» فيستشى ما لو كان الفاعل كافراء بناء على أنه غير مكلف بالفروع قلا 
يجب الانكا ر عليه وإن كان منافقا ؛ لأنه كافر في الباطن فلا يدل تقريره على 
جواز ذلك الفعل. «وقيل» يدل على الجواز من كافر منافق بريه الكافر؛ فقط لأنه 
عليه السلام كان لا ينكر على الكفار حالة تمادييم «غير ذي 0 لذن المنافق 
تجري عليه أحكام المسلم في الظاهر من الإنكار وغيره وقد كان يَرَيِدُهُ ينكر على 


المنافقين. 

«دل على الجواز للفاعل؛ خبر قوله : والصمت عن فعل... إل كا قررنا أي 
صمته يله دل على الجواز للفاعل «مع؛ الجواز لوسواه»؛ لأن الأصل استواء 
الناسن في الأحكام حتى تث تغبت الخصوصية.. هذا مذهب الجمهور «والقاضي» او 
5 الغير 0 أي لفاعل وت أن يدل عللى اخواز ؛ ب لأن د ليس خطات 
السكوت 2 قوة الخطاب فهو لفط 0 فيعم 

دقلت على» القول «الأول قد دل» الصمت «على إباحة» فقط لأنبا الأصل 
ولا ندبا او حتا جلا ذلاك الصمت أي أظهر.. قال في النشر : والجواز المدلول 
عليه بالسكوت يحتمل الاباحة والندب والوجوب وحمله بعضهم على الاباحة فقط. 

«وإن يكن؛ الفعل فعل (في عصره وما علم منه) ع2 وأطلا ع) أي لم يعلم 
هل اطلع عليه أم لا فوفيه خلف منتظم» بين قولين للشافعي ولهذا اختلف قوله 
في إجزاء الأقط في الفطرة. 


ومس م سو لمات سس معدم ست سسا م عد دم وا سوسوم اب موه امم سواد سستيص عه 


وغَيِرٌ ححظرٍ هِعْلَهُ للْعِصْمَةٍ وغير ذي كراهة للتكرة 
قإِنْ يَكْنْ عاديا او يَحْتَصّ به أو لبان مُجمل لا يسْتِه 


«وغير حظر؛ أي ممنوع خبير قوله دفعله) عَيُك وقوله 0 د 
وأما التقرير فقّد تقدم. «للعصمة» فلا يمكن أن يصدر منه عَهِ محرم لما تقر 
من عصمته «و4 فعله وغير ذي كراهة للندرة) بضم النون 5 لندور 9 
المكروه من التقي من أمته فكيف منه ؟ وخلاف الأولى مثل المكروه أو مندرج 
فيه وما فعله مما يكره في حقنا فغير مكروه منه لأنه قصد به بيان الجواز فصار 
في حقه قربة يثاب عليها وذلك كنهيه عن الشرب من أفواه القرب!285) 
محابكسر القافة يادو فل شريب ]0239 

«فإن يكن» فعله 2 جبليا أي «عادياء محضا كالقيام والقعود والأكل 
واللشرات بو كو انان امور اا التي لا يخلو الانسان منها فحكمه لا يشتبه 
لوضوحه وهو اله يدل على الاباحة لأنه الفذر. المشترك ونه متعبدين به. هذأ 
مع قطع النظر إلى صفة الفعل» ؛ وأما مع النظر إلى صفته أي الحالة الواردة 6 
َه في ذلك كالأكل بابمين ومما يلي فمندوبء وقيل إنه للندب لاستحباب التأسي 
ا ياو اع و عد ار كوا و 00 
اراب الفواي كن اااي ١0‏ ابر ابن عمر راحلته في طريق خلف 
شجرة فقيل له.. فال رأيت ابي عه فعله. والمتحرر أن الثواب في مثل ذلك 
على النية فقط لا على نفس الفعل» بخلاف المندوب فإن الثواب فيه على الفعل 
أيضا وبذلك يحصل الفرقء» انظر الشرح. 

داو» أي وإن إن يكن وينتص به» َيِه كزيادته في النكاح على أربع نسوة فحكمه 
لا يشتبه أي أنا لسنا متعبدين به أي على الوجه الذي خص به فيشمل عدم التعبد 
أصلا م في الزيادة على أربع» والتعبد لا على الوجه الذي اختص به كا في صلاة 
الضحى. وفي الشرح عن الروضة أن ما كان عليه واجبا فهو في حقنا مندوب» 
وما كان عليه حراما كامساك كارهته فهو في حقنا مكروه. 


وأو أي وإن يكن فعله ولبيان») معزى نص «مجمل») أو مراد به غير ظاهره 





(2835) بد داوود 6 :3 ص 6 عن أبن عبأس. 
(286) الترمذي ج : 3 ص : 204 من حديث كيشة. 
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وميا القتنادى وَشرَعي يرد كالكتم اكيبا" بد استردة 
7 1 
وما شيوأة إن لدت صفتّة قو فمئْله علسسى الاصح 


وَعْلِمَتْ بص او شسُويقِة باتحر إذ لا تحفا في جهّيَه 


كصلاته المبينة لقوله تعالى : «إوأقيموا الصلاة» وكقطعه السارق من الكوع المبين 
نحل القطع في اية السرقة فحكمه واضح «لا يشتبه) وهو أنه واجب عليه لوجوب 


وأما الحبل غير اخخحض فهو قوله : «وماأ) من فعله عوك «لعادي وشرعي يرد» 
أي يتردد بينهما فاحتمل الجبلى والشرعي بآن كانت الجبلة تقتضيه في نفسها لكنه 
وقع متعلقا بعبادة وكالحج راكبا) يعنى كالر كوب في الحج. فخيلة السائر تقتطين 
الركوب وكنزول اللحصب وجلسة الاستراحة فهل يحمل على الجبلى لأن الأصل 
عدم التشريع فلا يستحب لنا أو على الشرعي لأنه الظاهر إذ النبي عَن إها بعث 
لات الشرعيات فيستحب لنا لابه أي فيه «تردد) ناشىء عن القولين ف تعاأرض 
الأصل والظاهرء وكلام الفقهاء يدل على ترجيح الثاني حيث استحيبوا الحج 
والوقوف راكبا وجلسة الاستراحة» قاله في الشرح. 


«وما سواه) أي سوى ما ذكر في فعله «إن تبدت صفته» أي ظهرت وعلمت 
من وجوب أو ندب أو إباحة «فمثله» في ذلك «على الأصح أمته) عبادة كان 
أو لا؛ لأن الأصل الاستواء في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه وهو قليل. 
وقيل مثله في العبادة فقط. وقيل لا مطلقاء بل يكون كمجهول الصفة وسياتي. 

وفي معرفة صفة الفعل طرق أشار ها بقوله : «وعلمت» صفة فعله من حيث 
هو لا بقيد كونه سوى ما ذكر «بنص» عليهبا كقوله : هذا واجب مثلا «أو 
تسويته) أي الفعل المجهول الحكم «باخر) معلوم الصفة أي الحكم وإذ» أي حيث 
رلا خفا في جهته» أي في صفة الفعل الآخر وهي الحكم كقوله هذا الفعل مساو 
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بيسن مسي امس ل يسوي ١‏ وو اي سو بن لوس 


7 5 0 #ام ا 1 َك :ع م - : 
وَبوقوجه انا وامقال لَْمَا عَلَى الوججوب او سيواه دَال 
وَححصّ عنما وَسْمَهُ كلتذر ‏ وكوله لو لم يجب ذا حَظرٍ 


57 0.10 8 ءءء » 
كمقر نه الصّلامةَ ببلأدَانِ وَافَانٍ ممُل الحَدٌّ وَالحِثَانٍ 


لكذا وهو معلوم الحكم «وبوقوعه بيانا» أي مبينا لمجمل فيكون حكمه حكم ذلك 
المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة» ولا إشكال في ذكر البيان هنا مع ذكره 
قبل ؛ لأن الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو لا بقيد كونه سوى 
ما تقدمء وصورة البيان أن لا تعلم صفة المأمور به فيفعله لتعلم صفته كان يطوف 
بعد إيجاب الطواف لتعلم صفته فيعلم وجوب هذا الطواف ؛ لكونه بيانا للواجب 
وذلك يفيد أيضا وجوب الصفة التي وقعت ككونه سبعا والابتداء بالحجر وجعل 
البيت عن يساره» ويصح أيضا أن يكون البيان دليلا آاخر للوجوب. «و) بمعنى 
أو أي أو بوقوعه «امتغال لا أي لنص «على الوجوب أو سواه» من ندب أو 
إباحة «ذَالُ» فيكون حكمه حكم ذلك الممتثل» وصورة الامتثال أن يكون المأمور 
به معلوما لكن ياتي به لامتثال الأمر به كا لو تصدق بدرهم امتثالا لإيجاب التصدق 
فيعلم وجوبه من وقوعه امتثالا وذلك يفيد أيضا تأكيد ثبوت الحكم حيث استفيد 
من كل من الأمر والفعل» وأما التحريم والكراهة فلا يصدران عنه مَيَكك. 
«وخص حمّا) عن غيره شيعان أحدهما أن يقترنل به «وأجهمهع أي أمارة الو جوب 
«كالنذر» فإنه وسم لحم المنذورء القرافي : إذا بلغنا أن الرسول عَيْه نذر صلاة 
أو غيرها من المندوبات وفعلها قضينا على ذلك الفعل بالوجوب لان فعل المنذور 
واجب «و» الثاني «كونه لو لم يجب ذا حظره أي كون ذلك الفعل ممنوعا منه 
0 يحكم بوجوبه.. فالأول «كقرنه» عَدُهِ «الصلاة بالأذان» والإقامة فيدلان 
على وجويا لأنه ثبت بالاستقراء أنهما شعار مختص بالفرائض. القرافي : فإذا بلغنا 
أنه ينه أمر بالأذان للصلاة قلنا تلك الصلاة واجبة لوجود خخصيصة الوجوب. 
والعلامة لا يلزم انعكاسها فلا يلزم من انتفاء علامة الوجوب كالأذان انتفاء 
الوجوب وإلا لانتقض بالمنذورة فإنها واجبة ولا أذان لها. قال في النشر : فعدم 
الأذان يدل على عدم الوجوب إلا لدليل ا في النذر. «والثان مثل الحد والختان) 
فإن كلا منهما عقوبة ممنوع منهاء فجوازهما يدل على وجوبهماء والمعروف من 
مذهبنا أن الختان سنة وعزاه القاضي عياض للأكثر 5 في حلولو. وقد يتخلف 
الوجوب عن هذه الأمارة لدليل ؟! في سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة 


271 


والوت: قفد .القريَة المَجَرَّدُ وَكوْنُهُ قَضاءَ تذب يعد 
أؤْ مجهلت ووب وَتحذٍ تدب وَالتَحْمٍ وَالوَقَفٍ بذي 
َي سيوى اكير مُطَلْقَاُ وَفِي ين مَتَى ما قَصد قري يفي 
إن يتَعَارَض قولة والففل وَمَُسنَضَى المَوْلٍ لَه يَدُل 
بان فيه يجب التكرير ‏ وخصه ناسح ييه 


2 


إن جهل اَارِيحُ فيه تُلّْف شلتُهَا وَهْوَ الأصّمّ الوقف 





فإن الأصل المنع منبما لأهما زيادة في الصلاة ومع هذا فلم يدل فعله لهما على 
وجوبهما. [ 

«و) يخص والندب» عن غيره شيئان كنا أحدها «وقصد القربة أججرد) عن 
أمارة داله عل الووت دو ) الثانى «كونه قضاء ندب») أي فعل مندوب (يعهل ) 
لآأن القضاء يحكي الأداء. دأو أي وإدٍ «جهلت» صفة ذلك القال بالنسية إليه 
وإلى الأمة وف الأصح أنه وللوجوب» لأنه الاخول «وخله القول اله وللندب» 
لآنه الملتحقق بعد الطلب «والتخيير» أي الاباحة ؛ لأن الأصل عدم الطلب 
«والوقف بذي؛ أي في ذي الثلاثة حتى يقوم دليل لتعارض الأوجه الثلاثة» «و» 
قيل بالوقف «في سوى التخيير» فقط أي في الوجوب والندب لأنهما الغالب من 
فعله عَيّهِ «مطلقا» ظهر قصد القربة أم لا «و» قيل بالوقف «في ذين متى ما 
قصد قربة يفي) يعني يظهر وإن لم يظهر قصد القربة فللإباحة. 

«إن يتعارض قوله» َيه «والفعل» أي يتخالفا. قال حلولو : التعارض بين 
امي ا و اي ري ا 
«ومقتضى القول له» دليل «يدل بان» أي أنه «فيه يجب التكرير و؛) قد كان 
القول 4 1 قال يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه 
سئة بعد القول أو قبله فان علم المتاخر منيمأ «فالناسخ» قُْ حقه «الأخير) قولا 
كان أو فعلا. وأما «إدت جهل التاريخ» فلم يعلم الاخير منهما فدفيه خلف» قيل 
ير جح الول ؟؛ ؛ لأنه أقوى دلالة من الفعل وي لما والفعل إعما يدل بقرينة» 
وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يتبين به القول ولا تعارض في 
حقنا حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل ؛ لعدم تناول القول لنا. وثالتها وهو 
الأصح الوقف» عن ترجيح أحدهما على الآخر في حقه إلى قيام الدليل لاستوائهما 
في احتّال تقدم كل منبهما على الآخر. 
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أو حصنا ففِيهِ لا تعارضًا ثَ الأخيار ماسح ا مْضَى 
ف 525 0 دليل جا على ألإقِدا وإن أخير ججهلا 
الثّهَا اصح 0 العكل ن يكن كنا وِللهَادِي شَمل 
فالاخر التاسخ !| لم يعرف 3 لا القول, و في الهّادي قف 
نان تكن شيلة لآ تصًا بل ظاهرا ٠‏ الفغل هله حص 


وأو أي وإن كان القول «خصنا) كان م ند عاشوراء وأفطر 
فيه سنة بعد القول أو قبله «ففيه؛ أي ففي حقه عدم ولا تعارضاه بين قوله وفعله 
لعدم تناول القول له وكذا في حقنا حيث م يقم دليل على التأمبي به في الفعل 
المتقدم ؛ لآن حكم الفعل لم يتعلق بنا. 

اثم الأخيره منهما «ناسخ لما مضى» أي للمتقدم قولا كان أو فعلا دفي حقنا 
حيث دليل جا على ألاقندا» أي على وجوب التأسي به في الفعل «وإن أخير جهلا) 
ففيه الأقوال السابقة فيما إذا كان القول خاصا به عَيَْهِ ولكن «ثالنها الأصح) 
هنا أنه «بالقول العمل» وقيل بالفعل وقيل بالوقف عن العمل بواحد منهما. 

دوإن يكن» القول عاما «لنا وللهادي» عي «قمل» وكان تناول القول له تصا 
فيه كأن قال يجب علي وعليكم صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه قبل تاريخ 
هذا القول أو بعده فإن علم التاريخ «فالآخر» قولا كان أو فعلا هو «الناسخ 
للأول في حقه وحقنا إن دل دليل على التأسي به في الفعل وإلا فلا تعارض في 
عننا ووإت م يعرف» المتآخر منهما فدقدم لنا القرل وف الحادي قف) يعني أن 
الأقوال أصحها في حقنا تقديم القول وفي حقه الوقف. «قإن يكن هله ع 
ولا نصا بل» شمله وظاهرا) كان قال يجب على كل واحد كذا وقلنا إن المخاطب 
يدخل في عموم خطابه «فالفعل منه؛ عدم «خصاء أي خصص القول العام في 
حقه تقدم عليه أو تأخر أو جهل ذلك ولا نسخ حيتئذ ؛ لأن التخصيص أهون 
منه. وأما تعارض القولين فسيأتي في التعادل والتراجيح. وأما الفعلان فلا يتعارضان 
جرم ب ابن اخائدي وغيره؛ لجواز أن يكون الفعل في وقت واجبا وفي اخر 
بخلافه ؛ لان الافعال لا عموم ها 


الْكَلاَمُ في الأخبار 


اللفظ و لكي 1ك ميمل. لسن عوضوعا كوم أبطلوا 
3 سو ده أرفنا رمنهم الا والتَاج أو مُستعما وهو 0 
ياه 0 فقيت. : 1 لذا 4 ووم . وه أأمب / 


«الكلام قٍ الأخبار» بفتح الهمزة جمع خيرء ولما كان الخبر مما يصدق به 
المركب بدأ به تكثيرا للفائدة فقال : «اللفظ ذو التركيب إما مهمل» بأن لا 
يكون له معنى «وليس» نفس ذلك اللفظ المهمل «موضوعاء أي لم تضعه العرب 
ولا تصح نسبته إليها لا حقيقة ولا مجازا اتفاقا ؛ لأن لوحم جد اللمدارات 

على المعنى وهو مفقود فيه «و» هل هو موجود فالأصح أنه موجود كمدلول 
لفظ المذيان فإنه لفظ مركب مهمل دقوم أبطلوا يعني نفوا «وجوده أيضا 
ومنهم الإمام) فخر الدين «والتاج» الأرموني2870 فقد نفوا وجوده مسمى بهذا 
الاسم لأن التركيب عندهم ضم لفظ لآخر للإفادة وإلا فوجوده لا يمكن إنكاره 
لوجود لفظ مضموم بعضه إلى بعض لا معنى له. 

وأو أي وإما «مستعمل) ان يكون له معنى (وهو الكلام» أي يعبر عنه 
بالكلام في الجملة وإلا فمن المعلوم أن المركب أعم من الكلام ؛ لاعتبار الفائدة 
التامة في الكلام دون المركب لصدقه بنحو الاضافي وجملة الشرط وحدها وكذا 
جملة الجزاء. < 

«وحده» أي الكلام اللساني «قول» أي لفظ دال على معنى مضمن إسنادا 
«مفيد يقصد لذاته» فالقول وهو اللفظ يخرج المهمل وغير اللفظ كالخط والرمز 
والمتضمن إسنادا يخرج المفردات والمركبات الإضافيات والمزجية» والمفيد وهو ما 
يحسن السكوت عليه يخرج المركب الذي لا يفيد نحو السماء فوقنا وإن قام زيدء 
والمقصود يخرج ما ينطق به النائم والساهي والسكران, ولذاته يخرج المقصود لغيره 
كصلة الموصول فإنها مفيدة بالضم إليه مع ما معه مقصودة لإيضاح معناه لا 
لذاتهاء وكذا جملة القسم فإنها مقصودة لتاكيد الجواب فلا يسمى شيء من ذلك 
كلاما. 





(287) لم أقف الآن على ترجمته. 
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0 4 ١ 


حقيقة اطلقّ في النلضساني ‏ الثها فيه وفي اللسلني 


- 


والتتيو كن الظمتحتر الأصولى فإن أفادٌ طلبٌ اتحصيل 


للكف عن ماهية أو فعل ذي | نمي وأمر لو منّ الأدفى مُحذٍ 


«ووضعه؛ أي القول بانه موضوع بالنوع لأن العرب حََجَرَتُ في التراكيب 
5 حجرت ف المفردات هو («المعتمد») وليين المراد. .ذلك وضع جميع الجمل؛ وقيل 
إنه غير موضوع وإنما وضع المفردات» ولو وضع الكلام لتوقف استعمال الجمل 
على النقل عن العرب كالمفردات. 

ثم الكلام بلا خلاف يطلق على اللساني وعلى النفساني وهو الفكرة التي يدبرها 
الإنسان في نفسه قبل أن يعبر عنها قال تعالى : «#ويقولون في أنفسهم ‏ وأسروا 
قولكم أو اجهروا به» وقال الأخطل*8© : 
إن الكلام لمي الموّاد وإنما ‏ جعل اللسان على الفؤؤاد دليلا 

واختلف في أيبما حقيقة فقيل «حقيقة أطلق في النفساني» مجازا في اللساني 
وهو أحد قولي الأشعري» وقالت المعتزلة إنه حقيقة في اللساني وهو المحدود بما 
مر لإنكارهم النفساني ولتبادره إلى الأذهان. «ثالغها» وهو للأشعري أيضا أنه أطلق 
حقيقة «فيه) أي النفساني «وفي اللساني» فيكون مشتركا بينهما لأن الأصل في 
الاستعمال الحقيقة وعليه المحققون من أمل السنة «وهوع أي اللساني دمحل نظر 
الأصولي» وبحنه لأنه الذي يستدل به في الأحكام لا المعنى النفسي. 

رف) الكلام له أقسام؛ لأنه رأث أفاد» ما 0 لضاني بالو ضع «طلبٌ 
التحصيل للكف عن ماهية أو» أفاد طلب دفعل ذي» الماهية فاللفظ المفيد للأول 
«نبي) كلا تقم «و» المفيد للثاني «أمره كقم حيث كان طلب تحصيل ما ذكر 
من الأعلى بل وهلوه كان «من» السائل «الأدفى؛ بن الطلوات رتبة أو من الملتمس 
أي المساوي للمطلوب منه رتبة بناء على ما تقدم من انه لاا يشترط في الامر والنبي 
علو ولا استعلاء «خذ» هذا القول وقيل لاء بل يسمى من الأدنى سؤالا ومن 
المشاوعن: ااغعاسا. 


(288) عغياث بن يغودت بن الصلت بن طارقة شاعر قِ شعر ه إبداع (19 90 ها سه 
0 - 708 م). 


أو ذكرّهًَا بالوضعم فاستفهامٌ أو ليس فيه طلبٌ يسرام 
و له اتخدال الصّدقٍ و الكذ ظهر تلسجحه انشاء وإلا فخبر 
بو أبِوًا تعريفه بالرسم كم كم وضدّه والعلمٍ 
وقك- لقال بق بيه اقد- لشفلل جمداوليت رق بارع فمنالازل 
وما له خارجٌ صدقٍ أو كذِبٌ فخبرٌ قبل الكلام مُنَسَسِبٌ 


«أو» أي وإن أفاد طلب «ذكرها» أي الماهية «بالوضع» صلة أفاد 5 قررنا 
«ف» اللفظ المفيد لذكرها أي ذاتا أو صفة «استفهام» نحو ما هذا ؟ ومن ذا ؟ 
0 ؟ وخرج بإفادة الطلب بالوضع : الطلب باللازم نحو أطلب منك 

ل تسقيني مأء وأن لا توذيني وأن تذكر لي عقف ريك قله مسح الول أمرا 
9 الثاني نبيا ولا الثالث استفهاما. 


«أو) أي وإن كان الكلام «ليس فيه طلب» بالوضع «يرأم ولا احتّال الصدق 
موي بوب وا ا ال 
ودانشاء» فهما مترادفان» سمي ف الادلق أشاته أ التكرقة شن غير أن بكوة 
موجودا في الخارج ضواء أفاد طليا باللازم 5 تقدم و كاتني والترجي والنداء 
والقسمء ٠‏ أو ُ فده أضية كا دض طالق. 

«وإلا» بآن احتمل الصدق والكذب من حيث هو وفخبر) وقد يقطع بصدقه 
أو كذبه لأمور خارجة عنه ؟! سيأق و«قوم أبوا تعريفه؛ أي الخبر «بالرسم كه 
وان هؤلاء القوم تعريف «عدم وضده» أي الوجود «والعلم» قيل لكون كل 
ها اشروريا لفاح إلى اتعروك» وقيل العسر تعره 

«وقد يقال» في تعريفه «مأ) 5 كلام (به قد يخحصل مدلوله ف خارج ف 
هو والأول) أي الإنشاء ات طالق وقم ولا تقم فإن مدلوها من إيقاع الطلاق 
وطلب القيام وعدمه يحصل به لا بغيره. «وما» يكون حاصلا «له خارج صدق 
أو كذب ف» هو «خبر قبل الكلام منتسب» أي حاصل النسبة في الخارج قبل 
الكلام بغيره فيكون هو حكاية لذلك الغير» وهذا معنى قول بعضهم : الإنشاء 
يتبعه مدلوله» والخبر يتبع مدلوله وذلك نحو قام زيد فاإن مدلوله وهو قيام زيد 
حاصل قبل الإخبار به في الخارج وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون 
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طائق, الرافمع عدف القبسر .وكدتم عدنيف ي الاجهستر 
وقيل بل تطابكىٌ اعتقاده ‏ ولو خطأ والكذبٌ في افتقادهٍ 


هو صدقا وغير واقع فيكون هو كذباء فالإنشاء بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى 
الأول لشموله للاستفهام والأمر والنبى المعبر عنها بالطلب فعلى هذا ليس الكلام 
إل قنسين كفا وإنقاي وهل الأول ةا هنا والظطلب: 

م لما علم انقسام الخبر إلى صدق وكذب شرع في حدما وبيان أنه هل هو 
منحصر فيبما أو بينبما واسطة والحاصل أن في ذلك أربعة أقوال : الأول شار 
له بقوله : «تطابق الواقع» فْ نفس الأمر مع الخبر وصدق الخبر و كذبه؛ أي الخبر 
«عدمه) أي عدم تطابقه مع الواقع في نفس الافو وف الأشهر) الذي هو مذهب 
أهل السنة ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين فلا واسطة بينهما ومن أدلته 
حديث الصحيحين : (من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)(289») دل 
عل القجنام الكذب إلى متعمد وغيره وقوله عَُهِ : (كذب سعد)©2291-29 حين 
قال سعد لألي سفيان : اليوم تستحل الكعبة وقوله تعالى : «[وليعلم الذين كفروا 
نهم كانوا كذبين 4. 

وخاز إلى الثاني بقوله «وقيل بل» صدق الخبر هو «تطابق اعتقاده) 5 الخير 
به «ولو» كان ذلك الاعتقاد «خطا» غير مطابق للواقع «والكذب» يكون «في 
افتقاده» أي في فقد تطابق الاعتقاد وإن كان صوابا بدليل قوله تعالى : «إإذا جاءك 
المنائقون ‏ إلى قوله ‏ لكذبون© ولو كانت العيرة بالمطابقة بقة للواقع لكانوا صدقين 
لأعهم كنياتو! انةرضول اش و أحيث: بان الى لكديرة في الشهادة لأا تضهن 
التصديق بالقلب فهي إخبار عن اعتقادهم وهو غير موجود فهو تكذيب لذلك 
لا في المشهود به. 


(289) البخاري ج : : 4 ص : 1949»: مسلم ج : 1 ص : 7 عن ألي هريرة. 
(2)290 ابن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي أبو نانك متساق :من أهل المدينة عت شهدت أحدا 
والخندق أحد النقباء الاثني عشر توفي : (14ه > 635 م). 


(291) البخاري ج : 3 ص : 1295 عن عروة. 
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الحاحظل ادق الذي يطابق ل 1 وواقعاً اقة 


وفاقد مع اعتقاده لد 8 ذا لسن بصِذّق أو كَذبٌ 
ووافىٌ الرَّاغِبٌ في القسميين ‏ ووصف القالتٌ بالوصْفين 





اليل هنا المول اختلف هل تن فيث الواسطه فقيل نعم فخير ع بفتح 
الذال ‏ أي وفاقد اعتقادة) أي اخخير كا بان يعرى عن الاعتقاد أصلا ولديه) 


أي عند لقائل بهذا القول «واسطة» بين الصدق والكذب طابق الخارج أم لا. 


«وقيل لا» تنبت الواسطة أيضا «عليه» أي على هذا القول بل يدخل في الكذب 
لأن فا للطابقة ة للاعتقاد شامل لا لا اعتقاد معه أو معه اعتقاد العدم. وعلى 
| خبر الشاك أيضا كذب. 
7 إلى الثالث بقوله : «الجاحظ» المعتزلي أبو عهان عمرو بن يبحر9© : 
«(الصدق» عنده هو الخير «الدي يطابق معتقد١)‏ بالفتح أي اعتقاد اخبر «وواقعا) 


أي خار جا «يوافق و0 حبر «فاقد» لمطابقة الواقع امع اعتقادة؛» أي اعتقاد كمد 


المطابقة هو «الكذب» فالكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمها. «وغير ذا» 
المذكور وهو أربعة : المطابقة مع اعتقاد اللامطابقة أو بدون الاعتقاد وعدم المطابقة 
مع اعتقاد المطابقة بقة أو بدون الاعتقاد «ليس بصدق أو اي ولا وكذب» تعامول 
كلامه أن الخبر إما مطابق للواقع أو لاء وكل منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق أو 
اعتقاد أنه غير مطابق أو بدون الاعتقاد فالأقسام ستة. والمراد بالاعتقاد الحكم 
الذهني الجازم أو الراجح فيعم العلم والظن دون الشك. 

وإلى الرابع بقوله : «ووافق» أبو القاسم «الراغب2036© الجاحظ «في 
القسمين) أي في الصدق والكذب «ووصف الثالث» أي الواسطة بصورها الأربع 
«بالوصفين») أي الصدق والكذب يجهتين : بالصدق من حيت مطابقته للخارج 
أو الاعتقاد. وبالكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو الاعتقاد. 


(292) الكناني بالولاء الليئي كبير أئمة الأدب ورئيس الجاحظية كان مشوه الخلقة 
(255-163 ه - 780 869 م). 

(293) الحسين بن محمد بن المفضل أديب من الحكماء العلماء اشتهر حتى صار يقارن بالغزالي 
توفي (502 ه ع 1108 م). 
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والحكمٌ بالنسبة مدلول الخبر دون ثبوتها على القَوْل الأبِرْ 


ومُورد الصدّق به والكذب هو الذي ضمنه من سب 
لا غيرهَا كقاقم في جملة زيدٌ بِنْ عمْرو قام لا الْبِنوةٍ 


تنبيه : قد يطلق الصدق على المطابقة والكذب على عدمها في غير الخبر أيضا 
كقوله تعالى : إلقد صدق الله رسوله الرؤيا» وقوله 2َلُهِ : (وكذب بطن 
أخحيك)(294) وقول الشاعر : 
وقد كذبتك نفسك فاكذبنها الا منتك تغريرا قطلام 


«والحكم به ثبوت «النسبة» التي تضمنها الخبر لمن نسبت إليه كقيام زيد في 
قام زيد مثلا هو «مدلول الخبر) في الآثبات «دوث» نفس «تثبوتها) أي النسبة في 
الخارج وهو اتصاف زيد بالقيام مثلا «على القول الأبر) فمدلول زيد قاتم الحكم 
بثبوت قيامه وقيل نفس ثبوت قيامه» واستدل الأول بأنه يلزم على الثاني أن لا 
يكون شيء من الخبر كذبا بل يكون كله صدقا وتقريره أن مدلوله لو كان الثبوت 
لكان غير الثابت في الخارج غير خبر فلا يكون شيء من الخبر غير ثابت في الخارج 
فلا يسمى شيء منه كذبا وذلك باطل ؛ لا تفاقهم على أن من الخبر كذباء وأجاب 
الثاني بأن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق لاتفاق اللغويين والنحاة على أن معنى 
قام زيد حصول القيام منه في الزمن الماضي واحتاله الكذب ليس من الوضع بل 
من جهة المتكلمء ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفي فيقال مدلوله الحكم 
بانتفاء النسبة وقيل اتتفاؤها. 

«ومورد الصدق به؛ أي في الخبر «والكذب» أي محل ورودهما وهو محل مجازي 
وهو الذي ضمنه؛ الخبر «من نسب» إسنادية ولا غيرها) ما يقع في أحد الطرفين 
من النسب التقييدية «كقاكم) أي كنسبة قاتم التي هي ثبوت القيام «في جملة زيد 
بن عَمرو قام) فمورد الصدق والكذب فيه هو ما ضمنه من تلك النسبة فان 
طابق الخارج فصدق وإلا فلاء «لا) ما ضمنه من «البنوّة) أي بنوة زيد لعمرو 
أيضا فإذا قيل زيد بن عمرو قاتم فقيل صدقت أو كذبت فالصدق والكذب 


(294) البخاري ج : 4 ص : 4820؛ مسلم ج : 7ص : 26 عن أى سعد الخدرئ. 


راجعان إلى القيام لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه إذ لم يقصد بالخبر الإخبار 
بباء و«من مث أي من هنا وهو أن المورد التشمة أي من أجل ذلك دقال مالك» 
وبعض الشافعية «من شهدا في») شآن «ذان أي زيد بن عمرو «بتوكيل فعنه) أي 
التوكيل «ما عدا» ذلك (إلى انتساب» الموكل فإذا شهد شهيدان أن فلانا ابن 
فلان وكل فلانا فهى شهادة بالتوكيل فقط ولا تنسب إليهما الشهادة بالنسب 
فليس له عند التنازع في النسب أن يقول قد ثبت نسبي بتلك الشهادة «وإمامنا» 
الشافعي «ذهب» إلى كون الشهادة ووكالة أصلا) فاصل الشهادة إنما هو بالوكالة 
أي التوكيل «وضمنا بالنسب» لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب 
الموكل لغيبته عن مجلس الحكم؛ إذ لو كان حاضرا لشهد على عينه وسجل عليها. 
حلولو : قال الشارح ينبغي أن يستننى من ذلك ما لو كانت صفة المسند إليه 
مقصودة بالحكم بأن يكون المحكوم عليه هو اليئة الحاصلة من المسند إليه وصفته 
كقوله ته : (الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق ابن إبراهم)(295). 

«مسالة» تقدم أن الخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب وقد يعرض 
له ما يقتضي القطع بكذبه أو صدقه 6م قال : «بالكذب قطعا خبر قد يتسم) 
أي يتصف (65]) أي كالخبر الذي «خلافه» أي حلاف مدلوله «ضرورة علم) 
إما ببديبة العقل كالإخبار باجتاع الضدين أو بالحس كقول القائل النار باردة 


(295) البخاري ج : 3 ص : 1444 عن ابن عمر. 


أو بدطيلٍ كادّعا الرسّاة بعد التبي أو قبلة وما له 
سسجيرّة أو صادقٌ يصدّقُ وغيرٌ موجود حديث يُطْلَكٌ 
بعد شديدل الفخص عند أهلهٍ وما ار لمك ا 
فجاءَ آحاداً وفي الثلاثئةٍ خلف وبعض السنّةٍ المَرويَةٍ 


وأو ؛ علم خلافه «بدليل) أى استدلال كقول الفلسفي العالم قديم و«كادعا» أي 
كدعوى 0 «الرساله بعل بعثة النبي) 2 لقيام الدليل العاطع عل 71 
خام. النبيئين دأو دعواه الرسالة وقبله» أي بعنه عََك «وما له معجزة) لآن الرسالة 

من الله على خلاف العادة والعادة تقتضي تكذيب من يدعي ما يخالفها بلا دليل 
لز أي وما له وصادق» أي نبي معلوم النبوءة قبل ذلك ويصدق» هذا المدعي 
في أنه نبي أو رسول فيكفيه ذلك عن المعجزة وقيل لا يقطع بكذبه ولو انتفيا 
لتجويز العقل صدقه. 

«وغير موجود حديث يطلق» يعني يروى أي ومن المقطوع بكذبه أيضا على 
الصحيح ما روي من الحديث فلم يوجد (بعد شديك الفحص) أي البحث عنه 
وعند أهله» أي الحديث لا في بطون الكتب ولا في صدور الرواة لقضاء العادة 
بكذب ناقله» وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقهء وهذا مفروض بعد 
استقرار الأخبار وتدوينبهاء أما قبل استقرارها كا في عصر الصحابة فيجوز أن يروي 
أحدهم ما ليس عند غيره. 

«و؛ من المقطوع يكذبه دماع أي الحديث الذي «الدواعي) للناس أي البواعث 
«انبعثت» لعل الأول لو قال : بعفت «لنقله» أي على نقله توائرا «فجاء» نقله 
واحاداء وذلك إما لغرابته كالاخبار بسقوط الخطيب عن النبر يوم الجمعة أو لتعلقه 
بأصل دينى كالنص على إمامة علي رضي الله عنه في قوله َيه له : (أنت الخليفة 
من يعدي)(276) فعدم تواتره دليل على عدم صحته. وقالت الرافضة لا يقطع 
بكذبه لتجويز العقل صدقه. «وفي الثلاثة» أي هذه المسالة واللتين قبلها «خلف»: 
3 رأيقه: 

دوه من المقطوع بكذبه «بعض السنة المروية؛ على الإبهام لأنه روي عن النبي 





(296) الاتحاف ج : 2 ص : 222 بلفظ أنت خليفتي. 
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ركل ف 7 باطلا 03 مدر ويد ديه تفكر 


كله أنه قال : (سيكذب على) فإن كان هذا الخبر صحيحا فلابد من وقوعه 
لامتناع الخلف في خبره وإلا ففيه كذب عليه» وهذا الحديث لا يعرف وفي معناه 
ما في مخدما مدع سل ربحود في آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من 
الأحاديث بما لم تسمعوا .أنتم ولا اباؤكم فإيام وإياهم لا يضلونكم ولا 
يفتنونكى)(297). 

دوكل ماء أي خبر عنه عَيكُهِ «أوهم باطلا» أي أوقعه في الوهم أي الذهن 
«ولا يقبل تأويلا فكذبه جلا» لعصمته عََكْهُ ما روي أنه تعالى خلق نفسه فهو 
كذب لإيهامه باطلا وهو حدوثه وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن 
الحدوث «و» قد يكون «منه) أي الخبر «ما» أي لفظ ديزيل وهمه سقط» من 
جهة راويه ولو ذكر اللفظ لأزال الوهم مل ار ل ل 
الصحيحين عن ابن عمر قال : صلى بنا النبي عق صلاة العشاء في آخر حياته 
تللها ملع كام لقال ركم ارقم مهل عن عازه يحة امنا 19 يقي عن 
هو اليوم على ظهر الأرض أل )(298) رواه بعضهم فاسقط لفظظلة اليوع فحصل 
بها الوهم. 

«وسبب الوضع: للخبر أي الكذب فيه شيئان لا غير «افتراء» عليه عه أي قصده 
وللافتراء أسباب كقتصد الزنادقة التنفير عن شريعته المطهرة» وقصد بعض الصوفية 
للأجر زعما منهم بوضع أحاديث الترغيب والترهيب» وقد قصد بعض القصاص 
الارتداع, وبعض أطععات الملوك التقرب إليهم بوضع ما يناسب أفعالهم, وبعض 
العلماء الانتتصار لارائهم. «أو غلط» كان يريد الراوي التلفظ بشيء فيسبق لسانه 
إلى غيره» أو ينسى ما سمعه فيزيد فيه أو ينقص أو يغير معناه أو يرفعه وهو موقوف. 


(297) ج : 1 ص : 10 عن أي هريرة. 
)298(١‏ البخاري ج : 1 ص : 63 مسلم ج : 7 ص : 2.0187 


ومنهُ ما بالصّدقٍ قطعا يُوصَجٌ ‏ كخبر الصّلاق أو ما يُعلمُ 
صرورة قطعا أو امعي ةلالا عل قياس مأ مضى إيُطالا 
وبعضٌ منسوب إلى مُحَثّدٍ | وذي تواثئر بذكر عَددٍ 


2 


يتنم اتفاقَهُمْ على الكَذِبْ عن مُذْرَكٍ بالحسٌ لو معتثّى تُِبْ 


دومنهه أي الخبر دما بالصدق قطعا يُوسَمُ أي يوصف «كخير الصادق» وهو 
لله تعالى لتنزيبه عن الكذب ورسوله لعصمته عن الكذبء وأما خبر كل الأمة 
وهو الإجماع فمختلف في قطعيته «أو ما يعلم ضرورة قطعاء كقولنا الواحد نصف 
الاثنين «أو استدلالا) كقولنا العالم حادث» ومن أنواعه الاخبار بالمعلوم عادة. 
فهذه الثلاثئة مقطوع يصدقها «على قياس ماه أي الخبر الذي «مضى إبطالا» تمييز 
محول عن الفاعل أي مضى إبطاله مما قطع بكذبه في قوله : 5 خلافه ضرورة... 
إنح. 

دو» كهبعض منسوب إلى محمد» عَُّ في المنقول بالنسبة لمن لم يسمعه فبعضه 
مقطوع بصدقه وإن كنا لا نعلم عينه. 

وو؛ كخبر «ذي تواتر» ويكون التواتر «بذكر» أي بنقل «عدد؛ أي جمع متعدد 
«يمتنعة عادة «اتفاقهم» في الأخبار «عل الكذب» وذلك الخبر «عن») علم «مدرك 
بالحس» أي باحدى الحواس الخمس الظاهرة ويشمل الوجداني وهو ما كان مدركا 
بالحس الباطن. قال العطار عن بعضهم : ومنه إخبار الصوفية عما ينكشف لهم 
من عالم الغيب بعد الارتياض والاعراض عما سوى الحق ظاهرا وباطنا من الوقائع 
القلبية والحقائق السرية والأنوار الرجعية فإن كل ذلك مما أخير به جمع عظم من 
مرتاضي الأعصار امختلفة من الأولياء المقربين والأصفياء المتألمين ويبعد عادة أن 
يكونوا كاذبين فيما قالواء انتبى كلامه. ولا عبرة باتفاقهم على معقول لجواز الغلط 
فيه فإن العقلى قد يشتبه على الجمع الكثير كحدوث العالم على الفلاسفة. 

هذا حيث كان التواتر لفظيا بن يتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى» بل 
ودلو؛ كان التواتر «معنى نسب» إلى المعنى أي معنويا بان يختلف الجمع المذكور 
في اللفظ والمعنى مع وجود معنى كلى ؟! إذا أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى 
دينارا واخر أنه أعطى فرسا واخر أنه أعطى بعيرا وهكذا فقد اتفقوا على معنى 


مَّ حصول العلم آية اجتاغح ‏ شروطه وما كققى فيه رُبَاعْ 
على الأصمّ وسواهًا صالحٌ ‏ من غير ضبط ولوقف جانخ 

الخمس قاضييمٌ وللاصْطخْري وهُو اختياري حدّه من عَشْرٍ 
والقول بانتي عَشْرَ أو عِشرينا ‏ يحكى وأربعينّ أو سبّعينتا 


كلى وهو الإعطاء الدال على الجود» ومن أمثلة ذلك في الحديث أحاديث رفع 
الايدي في الدعاءء وقد قلت : 
المتواتر إلى لفلىي ا قد قسملهه للمشخوي 
الاول ما رواه أهل الحفظ_ بالوفق في معناته واللفظ 
بعسكس تان فاختلاف الكل مع رجوعه عسي كلل. 
«تم) الجمهور على أنه لا ي برط وعد مون بل وحصول العلم امن جر 
كضمونه و وجه العادة منه مجردا عن القرائن الخارجية وآيةع أي علامة «اجتا ع 
شروطه؛ أي النواتر وني العبارة قلب أي واجتاع شروطه اية حصول العلم منه 
أي من التواتر. والمراد بشروطه الأمور المحققة له وهي كونه خبر جمع و كونم 
بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب م م د كفى فيه» أي في 
عدده الثلاثة بلا خلاف ولا «رباع» أي الأرمقة «عل الأصح؛ لاحتياجهم إل 
التزكية فيما لو شهدوا بالزنى فلا يفيد قوم العلم «وسواها» وهو ما زاد على 
الأربعة «صالح) لأن يكفي في عدد الجمع المذكور «من غير ضبط) بعدد معين 
دو؛ لكن «لوقف جا في الخمس قاضيهم؛ أبو بكر أي توقف في الخمسة هل 
تكفي أو ا «وللاصطخري259) وهو اختياري حده من عشر) فهي أقله عند 
الإصطخري واختاره السيوطيى لأنه أول جموع الكثرة وما دونها احاد. حلولو : 
واعترض بأن العشرة من جموع القلة وجمع الكثرة هو ما زاد عليها. 
«والقول باثي عشر) أي أن ذلك أقله كعدد النقباء الذين أرسلهم موسى 
ليعلموه بأخبار الجبارين «أو عشرينا» لقوله تعالى : #إن يكن منكم عشرون» 
ايكى و) يحكى القول ب«أربعين» لموله تعالى : ديا اا النبيء حسيك الله ومن 
اتبعك من ا مومنين © وكانوا حينكذ ريعي وأو سبعينأ) عدد اجات مومبى الذين 


(299) علي بن سعيد ابو الحسن قاض من شيوخ العتزلة ومشهوريهم له تصانيف 
(404-322ه - 1013934 م). 
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وبضع عَشْرِ وثلاماقئغة دونَ اشتراط قَمَدٍ جمعم بلدةٍ 
وفقدٍ كفر في الأصحّ فييما والعلم فيه للضرورة اتتمسى 
الجوينبي قال والكغيبي بل ري فين المسس 


عنك إمام الحرمين ارفس له ا على مقدّمات حاصلهة 





اختارهم من قومه. «و» القول ب«بضع عشر وثلاثمائة» عِدَّةٍَ أصحاب بدر 
وأصحاب طالوت. والبضع بكسر الباء وقد تفتح من الثلاث إلى التسع على 
الصحيح. وعبر بذلك لا وقع من الاختلاف في السير ني الزائد على العشرة هل 
هو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة. نم هذه الأقوال 
ضعيفة إذ لا تعلق لشيء منها بالأخبار» ولو سلم فليس فيها ما يدل على أن ذلك 
العدد شرط لتلك الوقائع ولا على كونه مفيدا للعلم. 

«دون اشتراط فقد جمع بلدة» لهم فلا يشترط عدم احتواء بلد علريم بل يجوز 
في رواة المتواتر أن تجمعهم بلدة ؛ لأن الكثرة مانعة من التواطىء على الكذب 
«و»دون اشتراط «فقد كفره في رواته «في الأصح فيهما وقيل يشترط ذلك لجواز 
توطىء أهل بلد والكفار على كذب فلا يفيد خبرهم العلم. حلولو : ولا يشترط 
في اللخبرين الإسلام على الاصح وذهب ابن عبدان929© من الشافعية إلى اشتراطه 
ونحوه حكى القراني عن الآمدي في شرح المحصول» وقال في موضع آخر منه : 
أجمع المسلمون على حصول التواتر والعلم اليقين بإخبار الجماعة من الكفار, 
واشترط بعض الفقهاء أن لا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلدء انتبى. وقد قلت : 
محصل للعلم حسبها قري ذي الكتب هو ضابط التواتر 
دون خصوص عدد ولا له يشرط إسلام ولا عداله. 


«والعلم فيه» أي ف المتواتر «للضرورة انتمى؟ ا ضترورع: أ مضل عند 
سماعه من غير احتياج إلى نظر ؛ الحصوله ممن لا يتات منه النَّظِر كالبله والصبيان. 


«وابن الجويني قال والكعبي) المعتزلى «بل» هو «نظري لكن المعني) بالنظر ي 
«(عنك إمام الحرمين الوقفف له أي التوقف للعلم ف المتواتر وحقا) أي لعحقيق 
تواتره «عل مقدمات حاصله؛) يعني أن الجويني فسر كوته نظريا بتوففه عل 


(300) ابن محمد بن عبدان امه عبد الله الهمذاني أبو الفضل فقيه كان شيخ همذان ومفتيها مات : 
(433 ه - 1041 م). 


ل الاحتياج نيه الفظسر وال مدي الوفتيى للتحير 
إن 0-6 عيانٍ أخبروا وإلا فَما ورطحاة يعم الخلا 
م الأصحّ أن علمةه الف لعظم مع وَالقَرَائِن احتلنك 





مقدمات حاملة عد السايع برطي اكد لكو له الثرائر امن كول سان جع إل 
آخر ما مر. دلا الاحتياج بعده» أي عقب سماع المتواتر «للنظر» فلا خلاف في 
المعنى في آنه ضروري؟؛ إذ توقفه على تلك المقدمات لا يناي كونه ضروريا. 
«والامدي» مختاره «الوقف» أي التوقف عن القول بأنه ضروري أو نظري 
اللتحير؛ الناثىء عن تعارض دليلهما من حصوله لمن لا يتأ منه النظر وتوقفه 
على تلك المقدمات المحققة له. 


ثم العدد المذكور «إن عن عيان» أي معاينة يعنى عن محسوس (أخيروا» بأن 
كاأنوا طبقّة واحدة فذلك واضح لو جود كل المَيود المتقدمة وو ألا بان كانوا 
طبقات فلم يخبر عن عيان إلا الطبقة الآولى منهم «فما شرطناه) من كونهم جمعا 
يكتنع تواطوهم عل الكذب «(يعم) اشتراطه والكلاع أي ص الطيبقات فلو كان 
في الطبقة الأولى فقط عد ما بعدها احادا م في القراءات الشاذة. 


2 اختلف هل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من بلغه أو يمكن 
حصول العلم لبعضهم دون بعضهم فيه أقوال : أحدها وهو «الأصح أن علمه) 
أي العلم الحاصل من المتواتر (ائتلف» أي اتفق للسامعين له فيجب حصوله لكل 
منهم إن كان حصول العلم «لعظم جمع) أي لكثرة العدد في رواته «و) إن كان 
حصوله لاحتفاف «القرائن» به الزائدة على أقل العدد الصالح له بن تكون لازمة 
له من أحواله المتعلقة به أو بالخبر به أو باخبر عنه «اختلف» فقد يحصل لبعضهم 
ذوق بغضن: لآن القرائن قد تقوم عند شخص دون اآخرء والقول الثاني 52 
حصول العلم منه لكل السامعين مطلتًا لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى 
على أحد منهم» والثالث لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم 
فقط لجواز أن لا يحصل العلم لكثرة العدد كالقرائن. 


وأن الإجماع على وَفق الخبر ليس يفيدٌُ صدقةُ لو ما ظهر 
وَهكذا يقاء نقل خببر حيث دواعي ارد دو توفرٍ 
ولا اففراق العلماء الكمّل) ما بين مح وذي سارل 


دو الأصح وأن الا:تما ع) إذا انعقد «على» العمل على «وفق خبر» بتثليث الواو 

أي مسح ا يا ار أي صدق 
إلى النبي 2 ولو ما ظهر) استنادهم لغيره لاحتال أن يكون اه 

0 وقيل يدل عليه لأن الظاهر استناد المجمعين إليه لعدم ظهور مستند 
غيره» ووجه دلالة استنادهم إليه عل القطع ردقه اند لو ١‏ يكن حينكد ضلقا 
بآن كان كذبا لكان استنادهم !| إليه لظنهم صدقه خطأ وهم معصومون من ضن 
الخطا. | 
«وهكذا بقاء نقل خبر» من غير إبطال لا يدل على صدقه «حيث دواعي 
الرد؛ أي الإبطال له «ذو توفر») من السامعين له فلا يدل على صدقه كونه , 
ييطله ذوو الدواعي مع سماعهم له احاداء وقيل يدل عليه للاتفاق على قبوله حينفك 
ورد بأن الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم منه صدقه في نفس 
لامي مثاله قوله عه لعلي رضي الله عنه : (أنت مني بمنزلة هرون من موسى 
إل أنه لا نبي بعدي) رواه الشيخان<01) فإن دواعي بني أمية من بغض وحسد 
وغيرهضما وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كا 
قيل كخلافة هرون عن موسى بقوله : إاخلفني ني قومي» وإن مات هارون 
قبل موسى» ولم يبطل بنو أمية الخبرء وكذا قوله عه : (من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)020©. 

«ولا» يدل على صدق الخبر قطعا «افتراق العلماء الكمل» فيه فرقتين دما بين) 
قابل له «محتج ) به «وذي تأول» له لأن العمل بالمظنوت كالمقطوع وتاويلة عل 
عادر ثبوته ليس دليل ثبوته عندهم) كل نعم؟ للاتفاق على قبوله حينكذ» وذلك 
لأن الاحتجاج به يستلزم قبوله. وكذا تأويله يستلزم ذلك وإلا لم يحتج إلى تأويله. 


(301) البخاري ج : 3 ص : 1142 مسلم ‏ واللفظ له ج : 7 ص : 120 عن مالك بن 
أهيب. 


(302) الترمذي ج :. 5 ص : 297. 
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وألكة إن.. الشميوة ل الفتصول. ‏ لل اتطلفاة 1ه إل عن بمتزول 
وهكذا المخير في جمعر ولم يكذيوا وله قييم 
أو مخبِرٌ بمسمع من اللي وليس لتقرير أو للكذب 


او الأصح (أنهع أي الأمر والشأن «إن أجمعوا أي العلماء «عل القبول) 
لحديث ولحل يا لعي «يدل» على صححته (قطعا) 00 التي أخرجها 
الشيخان أو أحدهما لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول «لا إلى ظن؛ الصحة دون قطع 
«يؤول» أي يرجع ذلك الإجماع ققد صحح النووي أنه إنما يفيد الظن ونسبه 
للأكثرين. 

«وهكذا الخبر) عن محسوس كسقوط إمام دق «جمع) أي بحضرة جمع عددهم 
عدد التواتر دوم يكذبو؛ه بل سكتوا عن تكذيبه وقد شاركوه في علم ذلك «وليس 
فيهم متهم؛ بأنه سكت عن تكذيبه خوفا أو طمعا في شيء منه أو عدم علم بخبره 
أل التسيور يدل #الش هل آنه عادقد تطعا فيما أحير بيه © لان كوت اتضاديق 
له عادة فيكون الخبر صدقا قطعا. وقيل : لا؛ إذ لا يلزم من سكوتهم تصديقه 
لجواز سكوبهم عن تكذييبه لا لشيء فإن كان مما يحتمل أن لا يعلموه مثل خبر 
غريب لا يقف عليه إلا الأفراد لم يدل سكوتهم على صدقه وإن كان مما لو كان 
لعلموه ولكن يجوز أن يكون الحامل على السكوت عن تكذيبه خخوفا أو نحوه 
لم يدل سكوتهم على صدقه أيضا. 

«أو) أي وهكذا «مخبر) 0 «جسمع من النبي» عه أي بمكان يسمعه مته 
لنبي وسمعه وم بدكر عليه «وليس من حامل ل ع للتقرير» أي على تقر 
كو ب الفكم قبل ذلك أو لكرن اغير عن يعائد لبي ع ولا ملع 
فيه الانكار «أو للكذب من حامل؛ أي وليس للمخبر من حامل على 0 
والحامل على الكذب صورته أن يكون الكذب مباحا كأن يكون للإصلاح أو 
اجا ردي عن ا . فالأصح أن ذلك يفيد القطع بصحة ما أخبر به» سواء 
كان إخبارا عن ديني أو دنيوي؛ لأنه عَيْهِ لا يقر أحدا على الكذب, وقيل لا 
مطلقا؛ أما في الديني فلجواز أن يكون عَيُْك بيّنه أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر 
به المخبرء وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون عَيَلُهِ يعلم حاله م قال في إلقاح 


من حامل ثالثها - الدَنيو ع 
و ينه نا كي سه الببي 
إلى وار 0 المترمييي 


كخبر الاحادٍ ما لم ينتهي 
ما شاع عَنْ أصل وليس ذا قيض 


مشهورنا بل رذفه والدَّاتي ااضسمة ثلجغة له 


الخل : (لو لم يفعلوا لصلح) فخرج شيصا فقال : (أنتم أعلم بدنيام):002 
وا ل في الديني أن سبق البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع 
المنكر لما فيه من إيهام تغير الحكم ف الال وتاخين البيان عن وقت الحاجة في 
ظ لثاني» وني الدنيوي أنه إذا كان كذبا ولم يعلم به النبي عَيكهِ يعلمه الله به عصمة 
له عن أن يقر أحدا على كذب 6 أعلمه الله بكذب المافقين في قوهم له : #نشهد 
إنك لرسول الله . «ثالغها» إن كان مخبرا «في») الأمر «الدنيوي يدل» على صدقه 
«لا» إن كان مخيرا عن الأمر «الديني) فلا يدل «والعكس») وهو أنه يدل على صدقه 
إن كان عن أمر ديني لا دنيوي وتوجيبهما يعلم ما مر «روي؛ أما إذا وجد حامل 
على التقرير أوالكذب بآن كان الخبر ممن يعاند ولا ينفع فيه الإنكار أو كان الكذب 
مياحا ككذب يدفع به عن نفس معصوم أو ماله # كا مر فلا يدل البيكوت 
على الصدق قولا واحدا. 

رومنه) أي الخير دما يظن صدقه الببي) أي الحسن فلا يقطع به ولا يحتمله 
والكذبٌ عل السواء وذلك وكخبر الواحد» والمراد به «ما ' ينتبي إلى) عدد 
«تواتر» ولو زادت رواته على واحد «ومنهه أي ومن خبر الواحد نوع يسمى 
«المستفيض) وهو ومأ شاع بين الناس «وعن أصل» أي عن إمام معتد به في الرواية 
بخلاف الشاة ئع لا عن أصل فإنه مقطوع بكذبه ؛ لأنه لما لم يروه راو دل ذلك 
على أن ذاكره اختلقه فقولهم هذا الحديث لا أصل له معناه لا إسناد له «وليس 
ذا) المستفيض «نقيض مشهورنا» أي مغاير ما يسمى عندنا بالمشهور «بل ردفه) 
هما معت ويل الشتهور فتن التوائر وقل كم تالت 6 المتواتر والاحاد 
وعند المحدثين هو أعم من المتواترء «والداني) أي القريب يعني المستفيض رأقله) 
أي أقل عدد رواته «ثلاقة) ] جزم به أمل الحديث 7 06 سواه فقالوا : 
ما تفرد به راو واحد غريب أو راويان عزيز أو ثلاثة فأكثر مشهور «لا اثنان: 
غخلؤنا "للقفهاء» وقيل. أقلةبما زاف عل اثلانة وهو قول الأضوليين: 
(303) مسلم ج : 7 ص : 95 عن أنس بن مالك. 
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السيجيان 


001 


وعدا الراضين. ل فيد 2علحعاد يناة ترعية تدكا 
والأكثرون مُطلقاً لم يُفدٍ ونكالفحا رقية ‏ فتكون - جد 
والمستفيضن: قف .راي ابن وك فييك علما: تطبر الحكتلك 

. «مسآلة وخبر الواحد» وهو ما لا ينتبي إلى حد التواتر 5 مر ولا يفيد علما)» 
ضروريا وبلا قرينة تشيد» ذلك الخبر أي تقويه ويفيد يفيده أن احتفت به "أ في إخبار 
الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش» 
ولار يشترط في الواحد العدالة تعويلا على القرينة» ومن ذلك ما أخرجه الشيخان 
أو أحدهما فإنه احتفت به قرائن منبا جلاههما في هذا الشآن؛ وتقدمهما في تمييز 
الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى 
في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. 

«والأكثرون» عل أنه «مطلقا» احتفت به قرائن أم لا «لم يفد» علما «ومطلقاء 
احتفت به أم لا ويفيد عند أحمد بن حنبل بشرط العدالة» لأنه حينكذ يجب العمل 
بد وان قب العطل 1 جار لطبي الابني عن الباج. القن ننه لي ره ال 
لولاا تة تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن» وأجيب بآن ذلك فيما 
المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى لما ثبت من العمل بالظن 
في الفرو ع. «و» قيل بالتفصيل بين المستفيض وغيره ف«المستفيض» الذي هو من 
الآحاد عندنا «قد رأى ابن فورك» والأستاذ أبو إسحق وجماعة أنه «يفيد علما 
نظري المسلك» لا ضروريا فهو ما أفاد العلم النظريء قال الفهري004 : 
ومثلوه بما تلقته الأمة بالقبول وعملت بمقتضاه كقوله عَيْذْهِ : (فيٍ الرقة ربع 
العشر)!305) و(لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها)02©0) وعلى هذا فهو واسطة بين 
المتواتر المفيد للعلم الضروري والاحاد المفيد للظن» وقد قلت : 


(304) عبد الله بن محمد بن على أبو محمد شرف الدين التلمساني الأصل ققفيه أصولي شافعي 
اشتهر بمصر (567 ل 644 ه - 1171 1246 م). 

(305) البخاري ج : 1 ص : 434» البييقي ج : 4 ص : 134 من حديث أنس. 

(306) البخاري ج : 3 ص : 1646 من حديث جابر. 


مسالة 
وفي الفتاوي و«الشتّهادة العمل حتمٌ به قطعا بِإِجْمَاع الملل 
رشكينا: ساكبر أمر الثين بالسمععم لا العقل وقيل دين 


ب 





تققسم الأخبار للأاحاد ولمتو قر وقسم باد 
لا متواقرا ولا احدا ‏ بل هو عن كلهما قد حادا 
ذا ختبر الواحن. ديق اخنف. ننه كرائين . فاكسيي: العليخ 
فق 'توائز. الشرط- العند ياد .ليشن ناذا إذ العلين 
قال القرافي إن هذا القسماا له في الاصطلاح لم يدر اسما. 
إصالة وق الفتاوي») ومثلها الحكم لأنه فتوى وزيادة «والشهادة العمل حتم 
به اع بخبر الواحد رقطعا بإجماع الملل» وف نسخة : التحل يعني أن الافتاء 
والشهادة خبر واحد ومع ذلك يجوز العمل به وليس المراد أن خبر الواحد الوارد 
عن الشار ع يجوز العمل به في بابي الفتوى والشهادة 5 قد يتوهم من العبارة.. 
الواحد وفقاً العمل إن كان فتوى أو شهادة حصل 
فقد وقع الإجماع على وجوب العمل بكل من حكم الحاتم وفتوى المفتي 
وشهادة الشاهد بشرطه من عدالة وحرية وغبيرها وإن لم يبلغوا حد التواتر عددأ 
0 -- الا باويو 7 الامور 0 0 لمعا حة رظي 
5 0 ل عن الاعظار إذا ل دل يآنما فاهوالة: وكاتفاذ 
العذاء مأكولا أو مشروبأ إذا جين غدل انه لا يضر ولابد أن يكون العدل الخبر 
بالدنيويات عارفا وإلا لم يجز الاعتّاد عليه ويضمن إذا نش عطب ا في النشر. 
دوهكذا سائر أمر الدين» يجب العمل فيه بخبر الواحد على أحد أقوال عشرة 
ذلك #اغبار عدل وانعن-.يدعول:وقت عللاة أو تتخصن .ماءه .وإذا قلنا يانه 
يجب العمل به به كا عليه الجمهور فوجوبه عند أكثرهم «بالسمع لا العقل» صرفا 
لأنه مكقَهِ كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام فلولا الا 
العمل خبر هم لم يكن لبعثهم فائذة «وقيل» جب العمل بل بوذين» أي السمع 
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ول دوه وجوية تفى والبعض فيا فثل جل حاتقا 


والعقل معا وهو أنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالاحاد 
وهي كثيرة جدا ولا سبيل إلى القول بذلك. 

والقول الثاني هو قوله «ونجل داوود وجوبه؛ أي وجوب العمل به «نفى) 
مطلقا أي عن التفصيل الاتي لانه على تقدير حجيته إنما يفيد الظن وقد :نبي عن 
اتباعه في الآية السابقة» وأجيب بما تقدم. 

والثالث قوله : وو» نفاه «البعض فيما فعل جل» من العلماء «خالفا» أي في 
فعل عمل الأكثر فيه بخلاف خبر الواحد لأن عملهم وقوطهم بخلافه حجة مقدمة 
عليه كعمل الكلء؛ وأجيب بمنع أنه حجة. 

والرابع قوله : دوه المذهب «المالكي) على أنه لا يجب العمل بما منه خالف 
«فعل أهلن يثرب ) أي المدينة شرفها الله تفال لأن عملهم وقولهم حجة مقدمة 
عليه» وقد نفت المالكية خيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين : (إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منبما بالخيار ما لم يفترقا)«2207 لعمل أهل المدينة بخلافه» إما 
لنسيكة. أو تاويلة: بالتفززق. بالاقوال. 


والخامس قوله : «و) نفى وآخرون» وجوب العمل به دف ابتداء النصب» 
أي في أول مقدار تجب فيه الزكاة بخلاف ثوانيها كا حكي عن بعض الحنفية. 
الم كد وهو القدر الذي نجب فيه الز كاة وثوانيبا ما زاد على ذلك 
فرضا أو وقصا. . فإذا ورد تبر آحاد بآن في خمسة أوسق زكاة لم يعمل به عند 
هذا المائل, بخلاف ما إذا ورد ايها زاد على ذلك فيه الزكاة وقد كان وجوب 
الزكاة في الخمسة ثابتا بالمتواتر مثلا فانه حيتئذ يعمل بخير الاحاد بوجوب الزكاة 
في ذلك الزائد. 





(307) البخاري ج : 2 ص : 628 عن حكم بن حزام» مسلم ج : 5 ص : 10 عن ابن عمر. 
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0 فيما 0 ا أو خالف الزاويه بعل يروف 


والسادس قوله : «والحنفي) نفى العمل به «فيمأ) أي ف حكم ل اتعم 
البلوى» بمضمونه بان يحتاج الناس إليه كحديث (من مس ذكره فليتوضاً):3098) 
انما تبر البنرى يكار السؤال عن لاني الماذة يتياه ترائرا لتوفر الدواعي 
على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه «أو» فيما نما «خالف الراويه بعد يروى» تالكر كس 
صلة ما المقدرة.. تقريره : : أو قيما يروى حال كونه خالفه راويه 0 أي بعل 
روايته له قلا يجب العمل به عند الحنفية كالغسل من ولوغ الكلب سبعا فإِن 
راويه أبو هريرة الذي أفتى بثلاث ؛ لأنه إنما خالفه لدليل» فإن تاخرت روايته 
ل أو لم يعلم الحال وجب العمل به اتفاقا «أو» فيما «عارض القياس) 
لأن مخالفته ترجح احتال الكذب حيث لم يكن راويه فقيباء وأجيب بمنع ذلك» 
«و) فيما عارض القياس ثلاثة أقوال عند الحنفية أولها هو قوله أو عارض القياس 
أي لا يقبل مطلقاء وثانيها ما تقدم من العمل به مطلقا و«الثالث» التفصيل وهو 
أنه وإن تعليله) أي المياس أي علته في حكم الأصل أي المقيس عليه «براجح) 
في الدلالة على الخبر المعارض للقياس حال كون الراجح «نصا زكن» تقريره : 
إن زكن ‏ أي عرف تعليله إن. «ووجدت؛ أي العلة أي مثلها «في الفرع» 
أي المقيس «قطعا» لم يقبل الخبر المعارض للقياس بل «يعتبره القياس حينئذ لرجحانه 
وذلك لاعتضاد القياس الاضول المعلومة الفطوع يه ف الخرع؛ وخبر الواحد 
مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم؛ وأجيب بآن تتاو ل الأضيل ل تغبر الواعخك 
غير مقطوع به به الجواز استثنائه من ذلك الأصل» مثال ذلك ما لو ورد مثلا يحرم 
الربا في البر لأنه يقتات ويدخر وقيس عليه الأرز لوجود العلة المذكورة فيه قطعا 
ثم ورد لا يحرم الربا في الأرز فلا يقبل هذا الخبر المعارض للقياس لرجحان نص 
القياس عليه حيتقذ. دأو ظن» وجود العلة في الفرع ولم يقطع به ؟] لو فرض 
في المثال المتقدم أن العلة المذكورة غير مقطوع بها في الأرز «فالوقف» لتساوي 
الخبر والقياس «وإلا» أي وإن الم تعرف العلة بنص راجح بآن عرفت باستنباط 
أو نص مساو أو مر جو ح «فاخبر) هو المعتبر لأن دلالته ليست بواسطة قياس 


(308) أبو داوود ج : 1 ص : 46 عن بشرة بنت صفوان. 


ا 
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1 مَنَعّ الكرخي في الحدٌ قيال بالسن أو يُعْضَّدَ بعضٌّ ذي اعتزال 


جاتحي صر 007 كال النس للعارض للعباسى سويت لوحي 
١لا‏ 5 تُصَرّوا الابل ولا الغنم فمن اه شتراها كذلك فهو يخير النظرين بعد أن يحلبها 
إنشاء امسكيا وإن:قاء رذها يه من تمر)«309) فرد المر بدل اللبن مخالف 


والقول ا حو اقول «ومنع ب العمل بخبر الاحاد «فقي الحد» 
خاي آذ اندجوو قور ا بالشية واجتال الكدني ن الاحاد قيية) سانا 


0 أنه د أنه موجود في الشهادة د 

5 «أو بماناوسد. بالتر ل ولعي س قينا ]ةا كان 7 واحدا 
«بعض ذي اعتزال) وهو الجباني بضم الحم وتشديد الباء والمد ‏ والاعتضاد 
يكون بموافقة ظاهر اية أو خبر اخخر أو عمل بعض الصحابة ؛ لآن أبا بكر لم 
يقبل خبر المغيرة11© أنه عَيْلُكِ أعطى الجدة السدس قال هل معك غيرك ؟ 
فوافمه محمد بن مسلمة الأنصاري3122) فانفلة أبو بكر لها روأه أبو داوود(313) 
وغيره: وعمر لم يقبل خبر أبي مومبى الأشعري*014 أنه ع قال : (إذا استاذن 
أحدك ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع) وقال أقم عليه البينة فوافقه أبو سعيد الخدري 


(309) البخاري ج : 2 ص : 637» مسلم ج : 5 ص : 4 عن ألي هريرة بلفظ : ابتاعها بدل : 
اشتراها. 
بيغداد  260(‏ 340 ه - 874 952 م). 

(311) ابن شعبة بن أبي عأمر بن مسعود الثقفي أبر عبد الله لحن دهاة العرب وقادتهم صحالي 
أسلم 5 للهجرة روى 136 حديث (20 ق ه ‏ 50ه - 603 670 عم). 

(312) الأومي الحارني أب عبد الر حمانت صحالني فق مرا مدني شهد بدرا ومابعدها إلا تبوك 

(35ق ها 43 ه - 663-589 م). 

(314) عبد الله بن قيس بن سلم من بني الأشعر من قحطان صحابي من الشجعان الفاتحين أحسن 

الصحابة تلاوة روى 355 حديث (21 ق هد 44 ه ع 602 665 م). 


ع قر اس 


وبعضهم باربع لدى الزّنَا وقيل عل وغَيْرهٍ ووهفنا 


فضالتية الحم أن الملا إن كذبٌ الفرعٌَ ورد النقلا 


00001 :]تأت 2 77+؛7<”؟7 و 


أي فقبل عمر ذلك رواه الشيخان215©): ويقوم مقام التعدد الاعتضادء وأجيب 
بأن طلهما التعدّد ليس لعدم قبول الواحد بل للتثبت 5 قال عمر في خبر 
الاسعذان ٠‏ : (إنما معت شيكأ ايك أن أتثنت شبت) روأه مسل316). 

والتاسع قوله : «وبعضهم) قال «بأربع لدى الرى» أي فِ الأخبار الواردة 
عه علق ى شان الذنا'مى معد بوغيرة قلا يقبل هرما دون الأريعة فيه #الشتهادة 
عليه. 


والقول العاشر قوله : «وقيل بل» لابد من الأربعة في الزنا «وغيره» فلا يقبل 
خبر إلا إذا رواه أربعة «ووهنا» هذا القول. 

«مسألة المرتضى» مبتدأ خبره قوله أن الأصل إنلم دما رأى السمعاني وصاحب 
الحاوي317) مع الروياني2192) وخالف الأكثر» كالإمام والآمدي وغيرهما فقالوا 
بالأجماعء وذلك المرتضى هو رأن الأصلا» أي المروي عنه «إن كذب الفرع 
أي الراوي فيما رواه عنه «ورد النقلا» أي نقل الفرع عنه جازما كقوله كذب 


(315) البخاري ج : 4 ص : 1965: مسلم ج : 6 ص : 177. 

(316) ج: 6 ص : 180 من حديث ألي موسى. 

(317) الصغير في الفروع نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشاقعي توفي : (665 ه 
>- 1266 م). 

(318) أحمد بن محمد الطبري أبو العباس فقيه شافعي من أهل رويان بنواحي طبرستان توفي : 
(450 ه - 1058 م). 


لا يَسُقط الذي روّى ومِنْ هنا لو شهدا جيناده ل انينيا 
أو شلك أو ظن وفرعه يقول جَْما ولا 3 الى بالقبُول 
اقل تريك العقل إن لم يلم للسجلى قاد أن عِلْمّ نمي 
النهناة: “الروفن- وققل.. إن “افيس سسيواة الا 0 عرفا أردٌدًا 


علي أو ما رويت له هذا ونحوه «لا يسقط؛ تكذييه الخبر «الذي روى» الفرع 
عن درجة القبول ولا يقدح ذلك في صحته لاحتال نسيان الأصل له بعد روايته 
0 ولا يكون أحدها يبتكذيب الآخر له مجروحا. وومن هنأ أي من أجل 
أن تكذيب الأصل للفرع لا يسقط المروي ولو شهدا شهادة» معا أي اجتمعا 

اح يا ا با و 
النبي ع في ذلك بتقدير إنما يسقط العدالة إذا كان عمذا. 


«أو» أي وإن لم يجزم الأصل بل «شلك» في أنه رواه للفرع «أو ظن؛ أنه ما 
رواه له «وفرعه يقول» إنه رواه له «جزما ولا جرح في الفرع بآن يكون عدلا 
«فأولى بالقبول» للخبر ما جزم فيه الأصل بالنفي «ووافق الأكثر» على القبول 
هنا لجواز نسيان الأصل كا مرء وقيل لا يقبل كا في نظيره من الشهادة على 
الشهادة؛ وأجيب بالفرق بأن باب الشهادة أضيق إذ يعتبر فيه الحرية والذكورة 
وغيرهها 22 الحالة «الأولى» أي حالة جرم الأصل بالرد «إث عاد) الأصل فيبا 
«للإقرار»ه للفرع بآنه روى له الحديث فوخذ قبولا» لذلك أي اقبله. 
«واقبل مزيد العدل») أي زيادته فيما رواه على غيره من العدول «إن ' يعلم 
للمجلس» منه عَيْيدٍ «اتحاد) بأن علم تعدده لجواز أن يكون النبي ذكرها في مجلس 
ومسكق صتا ب اعيو أن لى يعلم تعدده ولا اتحاده ؟ لأن الغالب في مثل ذلك 
التعدد ودان علم) أي علم اتحاد المجلس «نمي» ففيه أقوال خمسة : الأول القبول 
مطلقاء والثاني عدمه مطلقا وتحمل الزيادة على الغلطء «ثالثها الوقف» عن القبول 
والرد لتعارض الادلة فاإن من يثبت الزيادة يعارض من ينفيباء وو؛ رابعها ما «قيل 
إن بدا سواة) أي الراوي للزيادة «لا يغفل» مثله عن مثلها ‏ وضم الفاء من 
يغفل أشهر من فتحها ‏ «عرفا» أي عادة فلا تقبلها بل «ارددا» وإلا فاقبلها. 


زالأخليية. :لدم .هن بوإن: على قبل توفبرث. نقواع اللمصيلا 
فان يك الساكتٌٌ عنبا حافظًاا تعارّضًا كأن نفاهمًا لافظا 
وإن تكن مِنْ واحد ل مَضَّى ‏ أو غيَرَتُ إعرايبه تعارضًا 


«و» القول الخامس «الاشبه) هو «المنع هنا) أي الرد في الصورة المذكورة «و» 
كذا «إن على نقل» لمذه الزيادة «توفرت دواع للملا وبهذا يزيد هذا القول 
على الرابع» وإن لم يكن الأمر كذلك قبلت. 

«فان يك الساكت عنبا) أي غير الذاكر للزيادة وحافظا) أي غالبا في الحفظ 
للراوي ها بآن كان أضبط «تعارضاء أي الخبران في الزيادة وك» ما يتعارضان 
«إن نفاها» غير الراوي لا «لافظا» أي مصرحا باللفظ لكن على وجه يقبل بآن 
يكون النفى محصورا كأن قال ما سمعتباء بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل 
بأن محَض النفي فقال لم يقلها النبي عََيُكِ فإنه لا أثر لذلك. 

«وإن تكن» الزيادة والنقص «من واحد») بان روى الحديث مرة بها ومرة دونها 
فالحكم وم] مضى» فيما لو كانت من آخر فان أسندها إلى مجلسين أو سكت 
قبلت أو إلى مجلس فقيل تقبل لجواز السهو في الترك» وقيل لا لجواز الخطا في 
الزيادة» والثالث الوقف واختاره ابن الصباغ وقيده بما إذا لم يقل كنت نسيت 
هذه الزيادة فان قال ذلك قبلت. «أو 0 أي وإن «غيرت؟» زيادة العدل «إعرابه) 
أي الباق كا لو روى أحد العدلين في أربعين شاة وروى الآخر نصف شاة 
«تعارضاء أي خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ فلا يقبل أحدهما 
إلا بدليل» وقيل تقبل الزيادة كا إذا لم يتغير الإعراب لأن الموجب للقبول زيادة 
العلم وهو حاصل مع تغير الإعراب. 

وأو» أي وإن يكن وواحد عن واحد؛» فيما رواه عن شيخه «قد انفرد بزيادة 
«يقبل) عند الأكثر لأن معه زيادة علمء وقيل لا؛ لمخالفته لرفيقه. حلولو : قول 
المصنف ‏ يعني صاحب جمع الجوامع ‏ ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند 
الأكثر ‏ محتمل لمعنيين أحدهما أن مراده أن راوي الزيادة واحد والذي لم يروها 
كذلك» وموجب اخعصاص هذه بالذكر قلة الريبة خالة انفراد الساكتء الثاني : 
أن يكون مراده أن هذه الزيادة رواها واحد عن واحد وروي الخبر من غير طريق 
راوي الأصل بعدم الزيادة. «وفي» المسائل والغلاث خلف لا يرد» 5 رأيت. 
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وكالييسق ارسلحو: وانتيميكا- أن وننوا؛ رهق إل الزنم عدا 
بخان حذفك بعضّ الخمبرٍ إن لم يُخْلَ الباق عند الأكثر 
ثم الصحابي إذا ما حملا قيل أو التَاِعْ را كاه 
أحد مماقِهٍ ذي التنافىي نتبعه فيه على خحسلاف 


«وكالمزيد» أي كالزيادة في المتن من العدل حكم ما لو «أرسلوا» أي الرواة 
الخبر بآن لم يذكروا الصحابي «وأسندا» هو أي ذكر صحابيه «أو وقفوا؛ الخبر 
على الصحالبي أو من دونه «وهو إلى الرفع) له إلى النبي ع «غدأ) أي ذهب 
لان الإسناد والرفع زيادة» فيقال إن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ قبل 
الاسناد والرفع؛ لجواز أن يفعل الشيخ ذلك فر دون أخرى 5 هو معروف من 
هم» وكذا إن 1 يعلم تعدده ولا اتحاده؛ لأن الغالب في مثل ذلك التعدد. 
7 عام اتحاده فثالتها الوقفء والرابع إن كان مثل المرسلين والواقفين لا يغفل 
عادة عن ذكر الإسناد أو الرفع لم يقبل وإلا قبل. 
«ووجائر حدذفك» اما الراوي «بعض الخبر) والاقتصار على بعض «إنْ ' يخل» 
ذلك الحذف ب«الباق» منه «عند الأكثر» فإن اختل الباق بالحذف بأن يكون 
الحذوف غاية أو مستكثنى مثلا فلا يجوز حذفه اتفاقا لاخلاله بالمعنى المقصود, 
مخلاف ما لا يتعلق به الباقي فيجوز حذفه لأنه كخير مستقل؛ وقيل : لا؛ لاحتال 
أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق.. مثاله 'قوله مُه في البحر : (هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته)3199) إذ قوله الحل ميتته لا تعلق له بما قبله. 
«ثم الصحالي إذا ما» روى حديثا فيه لفظ مشترك و«حملا قيل أو» أي وقيل 
كذلك «التابع» له إذا روى حديثا كذلك وحمل «مروياء» له «على أحد محمليه 
ذي التنافي) مع الآخر كالقرء يحمله علل الحخيض أو الطهرء فالظاهر أنا «نتبعه فيه 
لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرينة «على خلاف» من الشيخ الشيرازي في الصحابي 
فقد توقف في ذلك فال فيه نظر؛ لاحتال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة؛ 
وعلى الأول فقيل يلحق التابعي به في ذلكء؛ والراجح لا؛ لأن ظهور القرينة 


(319) الترمذي ج : 1 ص : 47» النساني ج : 1 ص : 176 عن أي هريرة. 
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المج لا وقيل إن يتخيل عل الل عاك اناما كا 
00 





للصحابي أقرب. «أولا تنافي» أي وإن لم يكن تناف بين المحملين «فهو كسائر 
«المشترك في حمله لمعنييه» أي على معنييه الذي هو الراجح ظهورا أو احتياطا ”م 
تقدم «فاسلك» به طريقه في ذلكء ولا يقتصر على محمل الراوي إلا على القول 
بأن مذهبه يخصصء ومن منع حمل المشترك على معنييه يجعل الحكم 5 لو تنافيا. 


«و) إذا لم يكن المروي من باب المشترك بل له ظاهر فدحمله» أي الصحانبي 
مرويه وعلى خلاف الظاهر» كآن يحمل اللفظ على المعنى المجازي أو الأمر على 
الندب (يتبعه قوم من الأكابر) طلقا لاه لا يفعل ذلك إلا لدليل. «والحق» أنه 
«لا» يتبع في الحمل عليه بل يعتبر ظاهره وني أمثاله قال الشافعي : كيف أترك 
الخيبر لأقوال أقوام لو عاصرتمهم الحججتهم ؟. «وقيل» يتبع حمله «إن يحمل عليه؛) 
أي عل حلاف الظاهر «لعلمه بقصد هادينا» عد «إليهه من قرينة شاهدها 
تقتضي ذلك وإلا بأن جهل وجوز أن يكون لظهور نص أو قياس أو غيرهما 
وجب النظر في الدليل فإن اقتضى ما ذهب إليه عمل به وإلا فلا. 


«مسالة لا يقبل» في الرواية «الكافر) المجاهر ولو علم منه التدين والتحرز عن 
الكذب لأنه لا وثوق به في الجملة مع شرف منصب الرواية عن الكافر «وانجنون) 
لأنه لا يمكنه التحرز عن الخلل» ولا خلاف في الصورتين» والمراد الجنون المطبق» 
فإن تقطع وأ ئر في عدم [ إفاقته رد وإلا فلا. «ولا» صبي «ميز) ضابط «له تديين» 
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بالتحرز عن الكذب «في» القول «المرتضى» أي الأصح؛ لأنه لعلمه بعدم تكليفه 
قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق بهء وقيل يقبل إن علم منه التحرز عن الكذب. 
فإن لم يعلم منه التحرز عنه أو كان غير مميز لم يقبل قطعا. 

«و»؛ المرتضى «أنه من حملا في؛ حالة «النقص» من صبا وكفر وفسق «نقبله 
إذا ما) أدى بعد أن «كملا» ‏ بالتثليث ‏ فمن تحمل في حالة صباه وأدّئ بعد 
بلوغه قبل عند الجمهور للإجماع على قبول رواية أحداث الصحابة عن النبي عََي 
كابن عباس واين الزبير©02) واللحسن!021) والحسين2*© من غير فرق بين ما 
تحملوه قبل البلوغ وبعدهء وقيل لا يقبل لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز 
ويستمر المحفوظ إذذاك» ولو تحمّل الكافر فآدى بعد إسلامه قبل قطعا. وكذا 
الفاسق يؤدي بعد أن تاب. قال في الشرح إنه رأى الخلاف فيهما في المنبج وشرح 
النباج فإن صح ذلك ثمله قوله : وأنه من حملا... : كا قررنا. 

«و) في رواية القدرم الذي لا يكفر ببدعته أقوال : حَدّها الرد مطلتقا ؛ ؟ لأن 

في الرواية عنه ترويجا لمرو ويا به ولأنه فاسق ببدعته وإن كان متأ لا 
فيرد كالفاسق بلا تاويل ؟] استوى الكافر المخاول وغيرف الثاني اختج يرطف 
إلا أن يستحل الكذب فإن استحله ل يقبل قطعا. الغالث : وهو المرتضى «أنه 
يقبل» في الرواية «ذو ابتداع يحرم الكذب» عليه 2 (وغير 0 إلى بدعته 
ول يرو موافقه» ولا يقبل إن استحل الكذب أو دعا إلى بدعته لأن تزيين بدعته 
قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبهء وكذا إن روى 


(320) ابن العوام أبو بكر عبد الله القرشي فارس قريش في زمنهء أول مولود في المدينة بعد الهجرة 
بويع بالخلافة 64 ودامت شخلافته 9 ستين روى 33 حدييًا  1(‏ 3ه -ع- 
2 692 م). 

(321) ابن على بن ألي طالب الحاشمي أبو عبد الله خامس الخلفاء الراشدين واخرهم حج 20 
حجة ماشيا دامت خخلافته ستة اشهر وخصصلة ايام  3(‏ 50 ه - 624 -670 م). 

(322) ابن على بن أني طالب الحاشمي أبو عبد الله الشهيد ولد في المدينة توفي يوم الجمعة 10 
محرع (4 7 61ه - 625 -680 م). 


ومن عدأ الفقيه قال الحنفبي 
والمتساهلونٍ في غير الخبر 
أمكنةٍ تعصيل ذاك ادير في 


إل عه خالت الفثين ١‏ الوشعى 


ومككيرا خلطة أهله نُسدر 
ذاك الزمانٍ اقْبَل وإلا ققِفَ 
د م لمنسع عتم: اقكر اقب 





ما يقوي بدعته للعلة المذكورة. وقد قيده الذهبى ارطنا بآن له يكون رافضيا. 
وطلهها ده :اقول اسهاذة لقاع وها آم لالد تقالةد جارد 

«و» أنه يقبل في الرواية «من عدا الفقيه» أي من ليس فقيها وإن خالف المقياس 
لحديث (رب حامل فقه غير فقيه)(323) و«قال الحنفي» تق 
وإلا عا» أي فيما إذا روى ما «يخالف القيس الوف» كحديث المصراة؛ لأن مخالفته 
ترجح احتال الكذب ورد انالا تسل :ذللقه «و) الأصح أنه يقبل «المتساهلون 
في غير الخبر) النبوي فيقبل من يتساهل في حديث الناس ويتحرز في الحديث 
النبوي لأمن الخلل فيه؛ بخلاف المتساهل فيه فيرد» وقيل لا يقبل المتساهل مطلقا؛ 
لأن التساهل في غيره يجر إلى التساهل فيه. «ومكثرا» مفعول اقبل في البيت بعد 
هذا أي اقبل مكثرا من الرواية «خلطة أهله» أي الحديث «ندره منه إذا «أمكنه 
تحصيل ذاك القدر» الكثير الذي رواه «في ذاك الزمان» الذي خالط فيه أهل 
الحديث «اقبل» روايته «وإلا) يمكن «فقف» عن روايته أي ارددها كلها لظهور 
كذبه في بعض لا تعلم عينه. قال حلولو : وأما عكسه وهو الإقلال من الحديث 
فقال المازري0240 : إذا لم يرو إلا حديثا واحدا فالذي عليه المحققو ن أن ذلك 
لا يقدح في روايته» وربما أنكر بعض المحدثين روايته؛ لأن إقلاله يدل على عدم 
اهتامه بدينه وهو قأدح. 

«وشرطه» أي الراوي «عدالة توافي» وهي لغة التوسط وشرعا بالمعنى الشامل 
للمروءة «ملكة؛ أي هيئة راسخة في النفس وهي التي لا تزول أصلا أو إلا بعسر 
«تمنع عن اقتراف» أي ارتكاب ذنب «كبير) يننا كان ا فليا كالرنوشرتب 


تقبل رواية غير الفقيه 





(323) ابن ماجه ج : 1 ص : 49 عن زيد بن ثابت. 
(324) محمد بن على بن عمر اميمي أبو عبد الله محدث من فقهاء المالكية نسبته إلى مازر جزيرة 
بصقلية. توفي بالمهدية  453(‏ 536 ه 2  106[‏ [114م). 
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كبيسسرٍ أو صغيرة لسخجسة 3 جائسزٍٍ يُخل بالمروءَةٍ 
000-26 امجح الممتور قلت قبوله هو المَشّهور 
وقيل قف وكفٌ للظهورٍ حيث روى الحديث قِ المَحْظُورِ 
ورد من بظاهمر بن وباطن وقد حكي اقول 


الخمر وكتان الشهادة واو صغيرة») منسوبة «لخسة» كسرقة لقمة أو تطفيف حبة 
دأو اقتراف «جائز) أي مأذون في فعله «يخل بالمروءة؛ كالأكل في السوق لغير 
نيرق والتول ل الظرتق باقر 3 الآرذال .و سحن الكلقم المزدف إل الضتحك 
والحرف الدنية كالدباغة اختيارا لا اضطرارا ولا لقصد كسر النفس فلا تقدح.. 
فاقتراف فرد من أفراد المذكورات ينفي العدالة» والمراد اقترافها عمدا بلا عذر 
مسوغ. أما صغيرة لا تدل على الدسة كنظرة إلى أجنبية وكذبة لا ضرر فيها فلا 
يشترط في العدالة المنع عن اقتراف كل فرد من افرادها. 

تنبيه : ظاهره أن من لم يحصل له ما ذكر ملكة لا يكون عدلا وقد اعترض 
بأن ظاهر كلام الفقهاء عدم اعتبار الملكة وأنه يكفي في تحقق العدالة بالنسبة 
للشوادة :وكيرها غره نات الذمور الداكووة: 


«فرد في المرجح المستور) وهو مجهول الباطن عدل الظاهر فلا يقبل لانتفاء 
تحقق شرط القبول وهو العدالة. «قلت قبوله هو المشهور» الأصح عند أهل 
الحديث اكتفاء بالظن ؛ لانه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن. «وقبيل» 
وعليه إمام الحرمين «قف» عن قبوله ورده «وكف» احتياطا عما ثبت حله بالأصل 
أي بالبراءة الأصلية كاكل خبز الشعير مثلا «للظهور أي إلى ظهور حال الراوي 
المستور بتام البحث عنه «حيث روى» المكور لنا «الحديث في» كون شيء ‏ كنا 
نعتقد حله ‏ من المحظوره ورد أن الحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم 
المشكوك فيه. 

«ورد من» هو «بظاهر مجهول وباطن)» مع كونه معروف العين ؛ لانتفاء تحقق 
العدالة وظنها والظاهر أن المراد بالمجهول ظاهرا من لم يعرف بالخالطة بأن انتفت 
مخالطته «وقد حكي القبول) مطلقاء وقيل إن كان من روى عنه فيهم من لا يروي 
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وهكذا مجهول عَيْنِ ما رَوَى عنه سوى فَرْدٍ وججرحا ما حوى 
والوصف من كالشافعمي بالنقه َك مام الحرمين تَوَنقَه 
ادن لا وعنلينة له د والذهبى لسيس. ‏ توتيفنا فسيم 


عن غير عدل قبل وإلا فلا. «وهكذا» يرد على الصحيح مطلتا «مجهول عين) 
وهو في اصطلاح الحدثين الذي «ما روى) أي لم يرو وعنه سوى فرد) فالمراد 
به ما تفرد بالرواية عنه واحد «وجرحا ما حوى» قلا يقبل إذا كان غير صحالي 
لانتفاء تحقى العدالة» وقيل يقبل مطلقاء وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي 
الأن هد وإلا فالرد» وقيل إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة 
وإلا فالرد» وقيل إن رز ان انيه الفمن مع رواية واحد عنه وإلا فالرد. 
أما الصحالي فلا يشترط تعدد من يروي عنه. ومن أقسام المجهول من جهل امه 
ونسبه لا عينه وعدالته وهو مقبول. 
«والوصف» للمجهول العين «من» الراوي عنه إن كان إماما عارفا باسباب 
الجر ح والتعديل والاختلاف في ذلك وكالشافعي) ومالك من أئمة الحديث «بالتقه) 
كقول الشافعى كثيرا أخيرني الثقة وكذلك مالك قليلا «عند إمام الحرمين توثقه) 
له فيقبل ؟ لأن واصفه من أئمة الحديث لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك. «وقيل 
لاه يكون توئيقا لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الامو اعم عد 
ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي أو مالك محتجا به على حكم في دين 
الله تعالىش. حلولو : ولعل الخلاف في ذلك جار على الخلاف في صحة تعديل 
3 «ومثله) أي الت بالثقة ما لو قال الشافعي أخبرني من ولا أتهم) فهو 
ثيق فيقبل وقيل لا لا تقد م. «والذهبي257) ليس) عنده قوله لا أتهم ابويقاء 
0 ل تعرض فبه لضبط الراوي وإتقان. والميو نيان ذلك 
إذا وقع من مثل الشافعي تجا به على حكم في دين الله تعالى كان المراد به 
ما يراد بالوصف بالثقة «فسم» تتميم أمر من وسم أي اجعل لكل قول سمة حتى 
لا تلتبس عليك الأقوال ما في المعراج» وفي نسخة : تسم أي لا تسمى لفظة 
لا أعهم توثيتا. 


ومات بدمشق  673(‏ 748 ه - 1274 1348 م). 
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ع2 2 


م 59 حً# 5 7 7 »# # 2 
قبول من أقددمم جاهلاا على مفسق ظنا وقطعا ذو اعتلا 
وف الكبيرة اضطرابٌ إذ تُحَدُ فقيل ذو تَوَعَدٍ وقيل ححدٌ 


«قبول» رواية «من أقدم» حال كونه «جاهلا» جهلا يعذر به بآن قرب إسلامه 
أو نشا بعيدا عن العلماء» ولو قال معذورا كان أشمل أي بجهل أو تأويل أو إكراه 
أو غيره «على) أمر «مفسق» أي يقتضي الإقدام عليه الفسق سواء كان الدليل 
على فسقه وظنا» أي ظنيا كشرب النبيذ «وقطعا» أي أو قطعيا كشرب الخمر 
«ذو اعتلا» أي هو الأصح, سواء اعتقد الإباحة أو لم يعتقد شيعا لعذره» وقيل 
لا يقبل ؛ لارتكابه المفسق وإن اعتقد الإباحةء» وقيل يقبل في المظنون دون 
المقطوع» وخرج بالمعذور من أقدم عالما بالتحريم باختياره أو متدينا بالكذب فلا 
يقبل قطعا. 

تنبيه : ذكر حلولو أن من قدم على فعل غير عالم بحكمه ولا مقلد لأحد 
فيه ا في ذلك الفعل بالتحريم والجحواز.. قتردد القرافي في التاثم وعدمه 
قال ول أر لأصحابنا فيه نصاء وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول : 
يأثم من جهة القدوم؛ إذ يجب على كل أحد أن لا يقدم على فعل حتى يعلم 

«وقي الكبيرة اضطراب أذ غحد) أي حين تعرف رفقيل) هي وذو توعد») أي 
ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب والسنة بنحو غضب أو لعن زيادة على مطلق 
الوعيد الوارد في مخالفة الأمر. «وقيل» هي ذو «حد) أي ما فيه حد حكى الرافعي 
القولين ثم أنهم إلى ترجيح الثاني أميل وإن كان الأول أكثر ما يوجد لهمء وهو 
موافق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر لعدهم منها أكل مال اليتم والعقوق وغيرهما 
ما لا حد فيه. دوقيل» هي «ما» وجب «في جنسه حدٌّ وه بمعنى أو دما كتابنا 
بنصه قد حرما» فهي ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد حكاه 
الرافعي عن الحروي326, والظاهر أنه بمعنى ما ذكره الماوردي من أنها ما فيه 
وعيد أو حد وكأنه جمع المقالين وهو أحسن إلا أن الوعيد يغني عن ذكر الحد ؛ 


(326) محمد بن أحمد بن أبي يوسف أبو سعيد فقيه شافعي قتل شهيدا مع ابنه في جامع همذان 
وكان قاضيها ‏ سنة (488 ه - 1095 م). 
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وَالمرئَضَى و إمام الحر ميسن جريه توؤثنا بدون مين 


إذ كل ما فيه الحد فيه الوعيد ولا عكسء انظر الشرح «وقيل؛ الصحيح أنها دلا 
حد لها يعرفها العباد به «بل أخفيت» أي أخفاها الله عنهم ليجتهدوا في اجتناب 
المناهي حشية الوقوع فيها كإخفاء ليلة القدر والصلاة الوسطى. «وقيل) مآ 
للأّستاذ والقاضي أبي بكر والقشيري وغيرهم أعهأ وكل» ذنب «والصغار» من 
الذنوب «تفيت» نظرا إلى عظمة من عصي بها وشدة عقابه وقد روى أبن جرير 
عن: .ابن عبامن أنه «ففل: عن 'الكبائر ؟ فقال : كل ما عصي الله به فهو كبيرة 
قال القرافي : كآئهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة إجلالا له قال 0-0-6 
لفظي راجع إلى التسمية والاطلاق دون المعنى 5 جمعون عل أن الجر ح 
حار اوح ا سيار امو راسيو ا وات 
التغاير» وقال الغزالي : لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر وقد عرفا من 
مدرك الشرع وقوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم 
سيكاتكم# صريحم في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. 

«والمرتضى» في حدها «قول إمام الحرمين) هي و(جريمة) أي كل جريمة أي 
وف 0 بدون مين بقلة اكتراث) أي اهتام واعتناء «من أتاة» أي ما ذكر 

من الجريمة يعني ارتكبه «بالدين والرقة) أي الضعف «في تقواه» أي ديانته فهو 
عطف لازم عل ملزوم وك جرمة لا توذن بذلك بل ييقى حسن الظن بصاحها 
لا تحبط العدالة. وأما حصر الكبائر بالعد فلا يستوق فمّد أخرج عبد 
الرزاق270© في تفسيره قال أخبرنا معمر(328) عن بن طاووس29© عن أبيه قيل 
لابن عباس : الكبائر سبع.. قال : هي إلى السبعين أقرب. وأخرج ابن أبي 





(730 ه - - 1330 1 

(328) ابن راشد بن أني عمر الأزدي أبو عروة فقيه حافظ للحديث مثقن ثقة من أهل اليصرة 
ولد واشتهر فيها.  95(‏ 153 ه ع 713 ب-770 م). 

(329) ابن كيسان الهمداني اسمه عبد الله من عبّاد أهل امن وفقهائهم المشهورين» وهو من رجال 
الحديث الثقات توني (132 ه - 750) 
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كالقتل والزني وشرب الحَمرِ وفك الشتبو م السشحر 


حاتم(330) عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن 7 الكبائر أسبع هي ؟ 
قال : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع إلا أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة 
مع إصرار. وقد ذكر الناظم منها ‏ تبعا لأصله نحو أربعين ولم يذكر الكفر 
إن المراد تعريف الكبيرة مع وجود الإيمان فقال : «كالقتل» ظلما عمدا كان أو 
شببه «والزفى» لآية لأوااني درن سر إلها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» «وشرب الخمر» وإن لم تسكر لقاتها وهي المشتد 
من ماء العنب «ومطلق المسكر» ولو غير خمر كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى 
بايذ قال مل : (إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال 
قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ ‏ قال : عرق أهل النار) رواه 
مسلء(!33). م السحر» ففي الصحيح عده من السبع الموبقات وعن مالك 
والشافعى أنه كُفر. «والقذف» الحرم بزنى أو لواط لآية «إإن الذين يرمون 
الحصنات4 أما القذف المباح كقذف الرجل زوجته إذا علم زناها أو ظنه ظنا 
مؤكدا فليس بكبيرة ولا صغيرة» وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنى إذا علم 
واجب. «واللواط؛ لأنه تضييع لماء النسل في فرج محرم كالزنى» وقد أهلك الله 
قوم لوط وهم أول من فعله ‏ بسببه كا قصه الله في كتابه العزيز. «ثم الفطر» 
في رمضان من غير عذر ؛ لأن صومه من أركان الإسلام ففطره يوذن بقلة اكتراث 
مرتكبه بالدين. «ويأس رحقة» لخبر الدارقطني لكنه مر وقفه (من الكبائر 
الإشراك بالله والإياس من روح الله)332 والمراد بالياس من رحمة الله استبعاد 
العفو عن الذنوب لاستعظامها لا إتكار سعة رحمته للذنوب فإنه كفر لظاهر قوله 
تعالى : «إإنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون4 إلا أن يحمل اليس فيه 
على الاستبعاد والكفر على معناه اللغوي وهو الستر. «وأمن المكر» بالاسترسال 
في المعاصي والاتكال على العفو قال تعالى : «إفلا. يآمن مكر الله إلا القوم 
(330) عبد الرحمان بن محمد الفيمي الحنظلي الرازي أبو محمد حافظ للحديث من كبارهم 
(240 -327ه - 854 938م). 
(331) ج: 6 ص : 100» النساني ج : 8 ص : 327 عن جابر. 
(332) لم أقف عليه في سننه. 


والغصب والسرقة والشهّاءئَةٍ بالزورٍ والرشوةٍ والقيادة 





الخاسرون» قال حلولو : والظاهر عندي من لفظ الاية أنه عام في المطيع وغيره 
إلا من ببت فيه نص بأنه من أهل الجنة فإن العاقبة مغيبة والعارف لايزال غحائفا 
أبدا من الله تعالى. «والغصب؛» لال أو نحوه لخبر الصحيحين : (من ظلم قيد شير 
من الأرض طوقه من سبع أرضين)633© وقيده العبادي2340© وغيره بما يبلغ قيمته 
ربع مثقال 5 يقطع به في السرقة. «والسرقة» لربع مثقال أو لما قيمته ذلك لاية : 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» أما سرقة ما دون ذلك فصغيرةء قال 
الحليمي : إلا إن كان المسرؤق منه مسكينا لا غنى له عن ذلك فيكون كبيرة. 
«والشهادة بالزور» ولو بما قل لأنه عَُةِ عدها في عو من الخبار وفي آخر من 
أكبر الكبائر رواهما الشيخان. «والرشوة؛ بتثليت الراء وهي أن يبذل مال ليحق 
باطلا أو يبطل حما لخير الترمذي : (لعنة الله على الراشي والمرتشي)232357 زاد 
الحا م (والرائش الذي يسعى بينهما)3360) أما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان 
مثلا فجعالة جائزة فيجوز البذل والأخذ وبذله للمتكلم في واجب كتخليص من 
حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه أو سن له جائز والأخحذ فيه حرام 
«والقيادة» وهى استحسان الرجل على غير أهله كم للزركشي والذي ني أصل 
الروضة أن القواد من يحمل الرجال إلى أهله ويخلٍ بينهم وبينبن.. ثم قال : ويشبه 
أن لا يختص بالاهل بل هو للذي يجمع بين الرجال والنساء في الحرام. فالميادة 
على الأول بمعنى الدياثة وعلى الثاني أعم منها. و«منع زكاة» لخبر الصحيحين : 
(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه 
وظهره...)337) إل «ودياثة؛ وهي استحسان الرجل على أهله أي الدخول على 





(333) البخاري ج : 2 ص : 5 مسلم ج : 5 ص : 59 من حديث عائشة. 
(334) محمد بن أحمد بن محمد الهروي أبو عاصم فقيه شافعي من القضاة ولد وتفقه بهراة ونيسابور 
وتنقل وصنف.  375(‏ 458 ه- 985 1066 م). 


(335) ج : 2 ص : 397. ابن ماجه ج : 2 ص : 39 عن عبد الله بن عمرو بلفظ لعن رسول 
الله 


(336) ج : 6 ص : 103» أحمد ج : 5 ص : 329 عن ثوبان. 
(337) م أقف عليه في البخاري وهو في مسلم ج : 3 ص : 70 عن ألي هريرة. 
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مصسعْ زكاة وديائةٍ فرار خيانة في الكيل والوزنٍِ ظهار 


لمي كتين فوياةة كيين الجمكرة خل نا لتمعدن 


أهله وإن لم يقع إلا محرد الاختلاء على نية المحرم؛ والمراد بأهله الزوجة ونحوها 
كبنته قال ميم : (ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه والديوث ورجلة 
اماقم 43310 حسته: الناهيى بورعلة الصاء عد يكير ألم متهي الرأء الققية 
بالرجال. و«فرار» من الرحف لاية : #ومن يولهم يومئذ دبره ولأنة ع عده 
من السبع الموبقات أي المهلكات رواه الشيخان399©. نعم يجب إذا علم أنه إذا 
كل من غير نكاية في العدو لانتفاء إعزاز الدين بثباته. ووخيانة في الكيل 
والوزن» قال تعالى : إويل للمطففين» الآية والكيل يشمل الذرع عرفا. أما 
في التافه فصغيرة. قال الزركشي : بل مطلق الخيانة من الكبائر قال تعالى : مإن 
الله لا يحب اللخائنين» ودظهار» كقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي 
قال تعالى : «إوإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا» أي كذبا حيث شههوا 
الزوجة بالأم في التحريم. وهميمة» وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على 
وجه الافساد بينهم لخبر الصحيحين : (لا يدخل الجنة نمام)23249 بمخلاف نقل 
الكلام نصيحة للمنقول إليه كا في قوله تعالى حكاية «إيا مومبى إن الملا يأتمرون 
بك ليقتلوك» فإنه واجب. وأما الغيبة وهي ذكر الشخص بما يكرهه ‏ وَإِن 
كان فيه فذكر صاحب العدة©» أنها صغيرة وأقره الرافعي ومن تبعه لعموم 
البلوى بها.. نعم ادعى القرطبي(2041 الإجماع على أنها كبيرة» وقد ورد فيها 
الوعيد بخصوصهاء وتباح في مواضع معروفة في كتب الفقه. و«كتم شهادة» قال 
تعالى : «إومن يكتمها فإنه اتم قلبه» أي ممسوخ وخص بالذكر لأنه محل الإيمان 
ولأنه إذا أثم تبعه الباقي» قال ابن القشيري : سواء امتنع من أدائها بعد تحملها 
أو لم يكن لصاحب الحق علم بآن له شهادة عندهء وديمين فاجرة» لخبر 


(338) المستدرك ج : 1[ ص : 72 عن ابن عمر وقال صحيح الاسناد وأقره الذهبي. 

(339) البخاري ج : 2 ص : 853 مسلم ج : 1 ص : 4 عن ألي ا 

(340) البخاري ج : 4 ص : 2.1913 مسلم ‏ واللفظ له ل ج : 1[ ص : 71 عن حليفة. 

(*) في فروع الشافعية لابراهم بن علي الطبري المعروف بأني المكارم الروياني. توفي : (523ه). 

(341) محمد بن أحمد بن ألي بكر بن فرج الأنصاري الخررجي الاندلتي أبو عبد الله من كبار 
المفسرين صالح متعبد توفي بأسيوط (671 ه - 1273 م). 
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وص صحية وضرت" الملنو بكانة يق بوقطيع 


الصحيحين : (من حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه 
غضبان)0420) وخص المسلم جريا على الغالب وإلا فالكافر المعصوم كذلك. وأن 
«على نبينا» َيه «يمين» أي يكذب عمدا لقوله مين ل لي 
فليتبواً مقعده .من التارم والكذت غل غيرة من الأنبياء كالكدذب: علية» أما الكذت 
على غير نبي فصغيرة إلا أن يقترن به ما يصيره كبيرة كآن يعلم أنه يقتل به قاله 
ابن عبد السلامء وعليه يحمل -خبر الصحيحين : (إن الكذب يبدي إلى الفجور 
وإن الفجور يبدي إلى النار ولايزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا/):42©. «وسب صحبه؛ لحديث الصحيحين : (لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي نملف لق .أن أحد م أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه)(344) وفي البخاري رمق اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب)0452 أي 

أعلمته ولو قال سب صححلي. . لكان أولى. واستثني من ذلك سب الصديق 
بنفى الصحبة فهو كفر لتكذيب القران. أما سب واحد من غير الصحابة فصغيرة. 
وخبر الصحيحين : (سباب المسلم فسوق) 2246 معناه تكرار السب فهو إصرار 
على صغيرة فيكون كبيرة. روطوات العله) يشر حي روى ستلم جاديت رصكات 
من أمتي من أهل النا ر لم أرهما : قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها 
الناس ونساء كاسيات عاريات...)042 إلم و «سعاية؛ وهي أن يذهب بشخص 
إلى ظالم ليوذيه بما - في حقه لخبر (الساعي مُث )(348) أي مهلك بسعايته 
نفسه والمسعى به وإليه و«عق» أي عقوق للوالدين أو ادس لاه 2 عذه 





(342) اليخاري ج : 2 ص : 2721 مسلم ج : 1 ص : 86 عن أبن مسعود. 

(343) البخاري ج : 4 ص : 2039 مسلم ج : 8 ص : 29 عن ابن مسعود. 

(344) البخاري ج : 3 ص : 1130 عن أي سعيد الخدري؛ مسلم ج : 7 ص : 188 عن 
ألي هريرة. : 

(345) ج : 4 ص : 2039 عن ألي هريرة. 

(346) البخاري ج : 4 ص : 2214»؛ مسلم ج : 1 ص : 58 عن أبن مسعود. 

(347) ج: 6 ص : 168 عن ألي هريرة. 

(348) لم أقف علبه. 


حِرَايِةٍ تقديمهو الصّلاة أو تأخيرها ومال أيقام رووا 

وأكل خخنزرير وميتب والربعى والشال أو صغيرة قد واظيا 
ف 

2-7 إخبارة عسن عام نتتاد اتن افع ل الخكام 


في خبر من الكبائر3*9) وفي آخر من أكبر الكبائر©35) رواهما الشيخان. «وقطع 
الرحم) أي المرابة من جهة الأب أو الأم روى الشيخان حديث : (لا يدخحل 
الجنة قاطع)(351) قال سفيات سن غونه(352). : يعي : يعني قاطع رححم. . ووحرابة) وهي 
قطع الطريق على المارين قال تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. 2 
الاية و«تقديمه الصلاة» على وقتبا «أو تأخيرها) عنه بلا عذر كسفر قال عَم : 
(من جمع "بين صلاتين من غير عذر فقد أق لمن ابراه الكباتم رواه الترمذي(353). 
وتركها أولى بذلك. «ومال أيتام) أي أخذه بلا حق «رووا) أنه من الكبائر وإن 
كان دون ربع متقال ؛ لآية : «إإن الذين ياكلون أموال اليتامى» وقد عد عَيَك 
أكله من السبع الموبقات وقيس بالأكل غيره. «وأكل خنزير وميت» أي ميتة لغير 
ضرورة لآية : «إقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما...4 إلم. «والربا» ففي 
الصحيح عده من الموبقات وفي التنزيل «إيا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما 
يقي من الربا...* الآية. «والغل» أي الغلول وهو الخيانة من الغنيمة أو بيت 
المال أو الزكاة. «أو صغيرة قد واظباء عليها فالمواظبة على الصغيرة من نوع أو 
«ومسالة) في الفرق بين حقيقة الرواية والشهادة : «رواية إخبارة» أي الخبر 
دعن شيء «عام) لا يختص بمعين «بلا ترافع) فيه «إلى الحكام) كخصائص النبي 





(349) البخاري ج : 4 ص : 2.1894 مسلم ج : 1 ص 64 عن أنس. 

(350) البخاري ج : 4 ص : 1893غ مسلم ج 1 ص 64 عن ألي بكرة. 

(351) الخاريدج ‏ لفن 189307 مما بع 2 8اعني 8 كن صابن مطدم 

(352) ابن ميمون اغلالي الكوني أبو محمد محدث الحرم المكي مولى حافظ. حج 70 حجة قال 
الشافعي : لولاا مالك وسفيان لذهب علم أمل الحجاز.  107(‏ 198 ه - 
25 818 م). 

(353) ج : 1 ص : 121 عن ابن عباس. 
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وغيسسره شهادة والستححيسر ف صيخر العقود إنشأ لا حم 
اسهد إنغا: شين بالاخسان لا محض ذا أو ذا على امختار 
اناا | الأقى قبول ا قَْ م والتَعديلٍ ف الشاهد 


0 


َيِه وغيره ؛ إذ القصد منها اعتقاد خصوصيتها بمن اختصت به وهو يعم الناس 
وما في المروي من أمر دي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل؛ فتأويل أقيموا الصلاة 
ولا تقربوا الزفى - مثلا ‏ الصلاة واجبة والزنى حرام. 

«وغيره؛ وهو الإخبار عن خاص يبعض الناس يمكن التراقع فيه إلى الحكام 
«شهادة» إن كان حما لغير النخبر على غيره فإن كان للمخبر على غيره فدعوى 
أو لغيره عليه وإن لم يكن عند حالم فإقرار. 

دو؛ القول «العتبر؛ : امختار «قي صيغ العقود» والفسوخ كبعت واشتريت 
وطلقت وأعتقت أنها «إفشا» لوجود مضمونمها في الخارج بها «لا خبر» خلافا لأبي 
حنيفة القائل إنها أخبار على أصلها بان يقدر وجود مضمونها في الخارج قبل التلفظ 
بها. 

«أشهد؛ في قول الشاهد أشهد بكذا «إنشا شيب بالإاخبار) أي تضمن إخبارا 
بالمشهود به نظرا إلى وجود مضمون اللفظ في الخارج به وهو شهادة الشاهد 
أي تاديتها عند الام ونظرا إلى متعلق اللفظ وهو المشهود به وهو خبر لصدق 
حد الخبر عليه ولا محض ذا أي الاخبار م هو ظاهر كلام أمل اللغة «أو ذاع 
أي الإنشاء نظرا إلى أنه لا يدخله تكذيب «على امختار). 

وفي اشتراط العدد في الججرح والتعديل قي الراوي والشاهد مذاهب : أحدها 
يشترط فيهما فلا يقبل الواحدء الثاني : لا فيهما لأن التزكية والجرح بمنزلة الحكم 
وهو لا يشترط فيه العدد. «والثالث الأقوى قبول الواحد في الجرح والتعديل» 
للراوي ا يقبل في أصل الرواية ولا في الشاهد» 5 لا يقبل في أصل الشهادة. 

دو» في اشتراط ذكر السبب في الجرح والتعديل في باب الرواية والشهادة 
مذاهب ذهالجرح والتعديل في البابين» بابي الرواية والشهادة «قاضيهم؛ أي أهل 
الأصول أبو بكر «يقبل مطلقين؛ من ذكر السبب اكتفاء يعلم الجارح والمعدل 
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قر ل. اافالتسن. ب إطلاقهُمَا يكفي من العالم أسيَابَهمَا 
وَافْمَهُ فالجرح والتعديل ل يقبل إلا مرن إمامي ذي غلا 
ول 0ه لال إلا بايث ركل. ال التعقيل ا الخرعر ارحب 
والعكسٌ فى باب الشهادةٍ الأصحْ وف نو شحنا ا إذا و0 
مذهب جارح وذا في العتَمَدُ ‏ مقدّمٌ إن زاد أو قل عَدَدْ 


به فيكفي قوله فلان عدل أو محروحء؛ ودقول الإمامين» الإمام الرازي وإمام 
الحرمين «وإطلاقهماه أي 0 والتعديل من ذكر السبب «يكفي من العالم 
أسبابهما» دون غيزه «وافقه) أي وافق قول الإمامين قول القاضي فهو عينه وليس 
قولهما قولا مفصلا «فالجرح والتعديل لا يقبل» واحد منبما «إلا من إمام ذي 
علا) عالم باسبابهما والجاهل بذلك لا غبرة بقوله فلا يقول القاضي ولا غيره 
بقبول قوله مطلقا. دوقيل لا يقبل» واحد منبهما في البابين «إلا ب ذكر «السبب» 
لاحتّال أن يجرح بما ليس بجارح وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر. «وقيل في 
التعديل لا الجر ح وجب؛» ذكر السبب ؛؟ لآن مطلق الجرح لا يبطل الثقة ومطلق 
التعديل لا يحصلها لجواز الاعتاد فيه على الظاهر «والعكس» وهو وجوب ذكر 
سيبه 0 للاحتالاف فيه لان حصلٍ بعر واحد فلا يشق ذكره بخلااف 
التعديل فاإن أسبابه كثيرة فيشق ذكرها؛ لأن ذلك يحوج العدل: إل ان يقول لم 
ل لم يرتكن: كذا: . فعل كذا وكذا فيعدد جميع ما يفسق 
بفعله وبتركه وذلك شاق جداء وهذا القول «في باب الشهادة) هو «الأصح و 
عا «في سواها) وهو الرواية فالأصح «أول» فيكفي الإطلاق فيبا للجرح لخديل 
كان يقول الجارح فللان ضعيف أو ليبس بشي ء وإذا وضح مذهب جارح» بآن 
عرف, وعرف أنه لا يجرح إلا بقادح فعلم أنه لا يكفي الإطلاق في الرواية إذا 
لم يعرف مذهب الجارح بل لابد من بيان السبب ولا في الشهادة مطلقا لتعلق 
الحق فيها بالمشهود له. البناني : قال بعضهم : إن تجريج غير معروف المذهب على 
وجه الاطلاق وإن لم نعتمده في إثيات الجرح لكنا نعتمده في الوقف عن قبول 
حرفن 3 فد ذلك لاه اريك مدنا بريية: قرية: 
«و) إذا تعارض الجرح والتعديل فسذا» أي ا جرح في المعتمد مقدم» على 
االعديل «إث زاد) كه على المعدل عددا إجماعا دأو أي وكذا إن م يزد عليه 
بآن ساواه أو دكل» أي نقص عنه «عدد» في الأصح لاطلاع الجارح على مأ ' 


312 


وقيل في القلة ذا مرجحوخ وفي التّساوي يطلب الترجيح 
والحكم من مُشْتَرطٍ العدالة تَضَّمَنَ التعديل بالشهادة 
وعمبل العالم ل ل ل ري 1 الل به 
وتوا لت وما ترك العمل والحكم جَرّحا فالمعارضّ احتمل 


يطلع عليه المعدل وقضيته أنه لو اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه قدم 
عل الجارح وهو كذلك. «وقيل في القلة» أي قله عدد الجارح بآن كان عدد 
المعدل أكثر وذاع أي الجر ح «مرجو ح) فيقدم التعديل لقوته بالكثرة. «و») قيل 
دفي التساوي» أي إن تساويا تعارضا ف«يطلب الترجيح» فلا يرجح أحره إلا 
بكر جح. 

م إن التعديل قد يكون بالتصرع جا مر وقد يكون بالتضمن كا قال : «والحكم 
من؛ قاض «مشترط العدالة» في الشاهد بآن كان معلوما من عادته أنه لا يحكم 
إلا بالعدول «تضمن التعديل بالشهادة) صلة قوله الحكم.. يعني أن حكم الحا م 
المشترط العدالة في الشاهد بشهادة الشاهد : يتضمن تعديله ؛ إذ لو لم يكن عدلا 
عنده لما حكم بشهادته. «وعمل العالم) المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص 
وكذا فنياه على وفق حديث رواه أو روايه من ما روى إلا لعدل» أي وكذا 
رواية من لا يروي إلا عن عدل بآن صرح بذلك أو عرف من حاله بالاستقراء 
كشعية(354) ومالك ويحيى القطان3559) وغايه) في تضمن التعديل خبر قوله : 
وعمل العالم .. إنلم «وفييما» أي عمل العالم والرواية المذكورة «خلف» فقد قيل 
العمل بروايته ليس تعديلا له فيجوز أن يكون احتياطاء وقيل رواية من لا يروي 
إلا عن العدل غير تعديل له لجواز أن يترك عادته» وقيل رواية العدل تعديل مطلقا 
إذ لو علم فيه جرحا لذكره وإلا لكان غاشا في الدين» وقيل لا مطلقا وعليه 
أهل الحديث لحواز رواية العدل عن غير العدل؛ وترك عادة من اعتاد الرواية عنه. 

«وما؛ أي ليس «ترك العمل) من شخص بحديث رواه «ؤه'ما ترك «الحكم) 


(2)354 ابن الحجاج بن الورد الأزدي مولاهم الواسطي البصري أبو بسطام من أئمة رجال الحديث» 
أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين  82(‏ 160 ه - 
01 776م). 

(355) ابن سعيد بن فروخ الفيمي أبو سعيد من حفاظ ل قال 
الآهام أحمد اراركت بعيني مثل يحى القطان.  120(‏ 198 ه- 813-737 م). 
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ولا كححدٌ في شهادة الزَّتَى ولا الَبِيِذْ والذي رَوَى هُْنَا 
بام خفلى وألى السَمْعَانِي ‏ إن كان لا يِسْمَحٌ بالبيانٍ 


لت 


من قاض بشهادة من أداها وجرحا» للراوي ولا للشاهد «فالمعارض» للا رواه أو 
لشهادته «احتمل» فيكون الترك للمعارض لا جرح فيه. «ول") أ وليس من 
الجرح وكحد؛ لشخص للقذف «في شهادة الزنا» أي شهادة بالزنا على شخص 
حيث لم يكمل النصاب لأن الحد لنقص العدد لا لمعنى في الشاهد. «ولا» ارتكاب 
الختلف فيه كشرب والنبيذ» أي القدر الذي لا يسكر منه ونحو ذلك من المسائل 
الاجتبادية الختلف فيها لجواز أن يعتقد إباحة ذلك ؛ ولمذا قال الشافعي في الحنفي 
شرن النبيذ : أحده وأقبل شهادته. وقيل يقبل ولا يحد وهو مروي عن مالك» 
ومشهور مذهبه أنه يحد ولا تقبل شهادته قاله حلولو. 

«و) ليس او اح لي ع ا 
ابأسم) له «خفي» غير مشهور له حتى لا يعرف لأنه غير كاذب وقد فعله غير 
واحد من الأئمة وهذا يسمى تدليس الشيوخ «وأبى» ابن «السمعاني» أن يكون 
الل قير جرع إن نه يك أن مكل عن الس كيك الأشهرر ولا ببدم 
بالبيان» له بآن يسميه باسمه المشهور فإن صنيعه حيئذ جرح له لظهور الكذب 
فيه. وأجيب بمنع ذلك فترك الاستثناء أظهر منه. حلولو : قال الآمدي : إن كان 
سبب ذلك ضعفه فهو تدليس» وإن كان لصغر سنه أو للاختلاف في قبول روايته 
كالمبتدع وهو يرى قبولها فليس جرحا. 


دو ل0» أي وليس من الجرح التدليس «با عطاء شيوخ فيها)» أي في الرواية (إسم 
مسمى آخخر؛ بآن يسمي شيوخه باسم اشتهر لغيرهم «تشبيها» لهم به حيث لا 
لبس. قال ابن السبكي كقولنا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني به الذهبي تشبيها 
بالبيهقى في قوله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني به الام لظهور المقصود وذلك 
صدق في نفس الأمر ؛ لأنه في الحقيقة استعارة ؟! تقول رأيت اليوم حاتما وتريد 
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ولا بإهام اللَمَا والرحلةٍ نعم يدلِيس الحونٍ ألبت 
توم ف 
مسالنة 
حَدٌ الصّححابي عمل للأفى الول افاقة. د روايةٍ كد ادل 
حلاف تابمم مع الصحابة وقيل معْ طول وممْ رواية 


به جوادا. «ولا؛ تدليسه «بإسام اللقا والرحلة؛ بالكسر أي الارحال» يعني أنه 
لا يقتضي جرح الراوي استعمال لفظ يوهم اللقاء للمشائخ والرحلة لأقطار 
الأرض ا ل سير الإسناد ‏ كأن يقول من عاصر ار 
مثلا ولم يلقه : قال الزهري أو عن الزهري موهما أنه سمعه والثاني كآن يقول 
دكا علكاة بزرراء العير برقن بهرت و امراف بق قير قير كان بيكوة بباخيرة 
بالجم والزاي ‏ لأن ذلك من المعاريض لا كذب فيه. 

«نعم بتدليس المتون» بآن يزيد في الحديث من كلامه من غير تمبيز «أثبت» 
الجرح لإيقاعه غيره في الكذب على النبي عَفْكُهِ وهو المسمى عند المحدثين بالمدرج. 

«مسألة حد الصحابي» أي صاحب النبي عَكُِ «مسلم» مميز «لاق الرسول» : 
اجتمع به في حياته ذكرا أو أنثى راه أو لم يره لعذر كابن أم مكتوم فخرج من 
اجتمع به كافرا أو غير مميز أو بعد وفاته عَيَُكِ لكن قال البرماوي057 في غير 
المميز إنه صحالي وإن اختار جماعة خلاف ذلك. «وإث بلا رواية) لشيء ضيف 
و4 إن بلا «طول» اجا ع ' به بل جرد الاجتاع بقيك الايمان. 

وخلاف تابع مع الصحابة) فلا يكفي في صدق اسم التابعي ‏ وهو صاحب 
الصحاني ‏ على الشخص مجرد اجتاعه بالصحالي من غير إطالة للاجتا ع به على 
راعج نظرا للعرف في الصحبة» والفرق أن الاجياع. باللصطفى زوثن امن التوار 
القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتا ع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار, فالأعرابي 
وا د الا اا 


(356) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب من بني زهرة أبو بكرء أول من دون الحديث 
أحد كيار الحفاظ تابعي: كان يحفظ 220000 حديث نصفها مسند  58(‏ 124ه 
- 742-678 م). 
(357) محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني أبو عبد الله شمس الدين عالم بالفقه 
والحديث شافعي (763 831 ه - 1362 1428 م). 
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وقيل مم طول وقيل الْعْزْوٍ أَؤْ عام وقيل مُلْرِكُ العصر ولو 
إذا اأعى المعاصرٌ الممدّل صحبّه قفي الأصح شل 
رؤيته عَْلُهِ والذي رجحه ابن الصلاح والنووي وغيرهما أنه يكفي في صدق 
اسم التابعى على الشخص اجتاعه مومنا بالصحابي في حياته. 

«وقيل) لابد في الصحبة أن يكون ما ذكر «مع طول ومع رواية) معا ولو 
لحديث نظرا في الإطالة إلى العرف في إطلاق الصحبة وفي الرواية ولو لحديث 
إل ابا 'القصود الأعظم من صحبة النبي 2 لتبليغ الأحكام. «وقيل» لابد فيها 
أن يكون ما ذكر «مع طول» فقط فلا يسمى صحابيا من وفد عليه و انفد فيه : 
بلا مصاحية ولا متابعة» وعلى صحة حكاية القول باشتراط الرواية فقط فليقل 

في النظم : وقيل مع فرد. . قاله في الشرح. اوقلا «الغرر . مع النبي ع2 
«أو) مع مضي «عام) عل الاجتاع به فقد قيل باشتراط الحد امريد إما الغزو 
معه أو صحبة سنة كا في حلولو. ومقتضى ما في الشرح وزكرياء عندي أن أو 
هنا بمعنى الواو. وإنما اشترط ما ذكر ؛ لأن لصحبة النبى عَيُِ شرفا عظيما فلا 
ينال إلا باجماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل 
على السفر الذي هو قطعة من العذاب والعام المشتمل على الفصول الأربعة التي 
تختلف فيها الأمزجة. وهذا القول محكي عن سعيد بن المسيب589© ورد بإإخراجه 
مثل جرير البجلي(2359 ووائل بن حجر 369) وغيرهما من لم يغز معه ولا أقام سنة 
وهم صحابة باإجماع. «وقيل مدرك العصر» مومنا صحالي «ولو) ل يجتمع به 
و1 يرف وهذا عن بات الكفاء: 

«إذا ادعى المعاصر» للنبي 2 «المعدل» أي العدل «صحبته» للنبي «قفي 
الأصح يقبل) ادعاوه ؛ لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك» ول لفن لان 
قرع بادعوى: ركه ينها لسه 5 الى تقال أنا غدل 





(358) ابن حزن بن ألي وهب المخزومي القرشي أبو محمد سيد التابعين أحد الفقهاء السبعة جمع 
بين الحديث والفقه والزهد والورع؛ كان يسمى راوية عمر. (13 94 ه - 
4 713 حخ). 

(359) ابن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة بن جشم صحابي شهير أبو عمرو أر 
أبو عبد الله اختلف في تاريم وفاته. 

(360) الحضرمي القحطاني أبو هنيدة وفد عليه عَُهُ فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه 
عليه؛ جد بني خلدون بإشبيلية ومنهم المؤرخ عبد الررحمان توني نحو : (50 ه - 670 م). 
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والاكثرون كلهم عدول وقيل بل كغيرهم . اكدرول 
وقيل حتى قتل عثان خلا ِل إِلاَّ مَنْ علا قاقلا 


قَوْل سِوّى الصّحَاب قال المصطفى مرسلنا ثم احتجابجة اقتمى 


«والأكثرون» من السلف والخلف قالوا : الصحابة «كلهم عدول» فلا يبحث” 
عن عدالتهم لا في رواية ولا شهادة د خير الأمة ؟؛ لقوله تعالى : ول كنتم خير 
أمة أخرجت للناس ‏ وقوله ‏ وكذلك جعلناكمٌ أمة وسطا» فإن المراد بهم 
الصحابة» ولخبر الصحيحين : (خير أمتي قرني)!36) «وقيل بل) هم «كغيرهم 
مسؤول) عن عدالتهم فيحتاج إلى البحث عنها إلا من كان منهم ظاهر العدالة 
أو مقطوعها كالشيخين. «وقيل») الصحابة عدول وحتى قتل عمان) رضي ألله 
عنه(362) رخيلا) : وقع» فيبحث عن عدالتهم بعذه لوقوع الفتن بينم من حينكد 
مع إمساك بعضهم عن خوضها. «وقيل» هم عدول «إلا من عليا» كرم الله وجهه 
«قاتلا» فهم فسقة لخروجهم عن الإمام الحق» ورد ات يحتبدون في قتالهم له 
فلا يائمون وإن أخطؤوا بل يؤجرون. وعلى كل قول من طرأ له منهم قادح كسرقة 
أو زنا عمل بمقتضاه ؛ عه وإن كانوا عدولا غير معصومين. 

«مسالة قول سوى الصحاب» تابعيا كان 1 رد بعده وقال المصطفى» كذا 
مسقطا الواسطة بينه وبين النبى َيِه ومرسلنا» أي هو المرسل عند أهل الأصول 
والفقهاء وبعض المحدئين.. سمى يذلك لأنه أرسله وأطلقه عن التقييد برواية 
الصحابة» وعند أكثر المحدئين فوخ تابعي إلى النبي 2 وعندهم المعضل مأ 
سقط منه راويان فأكثرء والمنقطع ما سقط منه من غير الصحابة راو وقيل ما 
مقط ع رار لا كار 


(361) البخاري ج : 3 ص : 1123 مسلم ج : 7 ص : 185 عن عمراذ بن حصين. 

(362) ابن عفان بن أبي العاص بن أمية “من قريش أمير المؤمنين ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين 
كان غنيا شريفا جهز نصف جيش العسرة» أول من زاد في المسجد الحرام روى 146 
حديث. (47 قاه ل 35ه ع 656-577 م). 
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ثلافة الأكئسة الأعلامُ 
قل مِنْ أهل القَرُونٍ الخردٍ 
2 الأقوّى 0062 الأكقثر 
ما لم يك المرميل لا يَعْتَمِدُ 


وهيل إن ارساسيية السام 
وقيل أقوى حجة 0 مستي 
كالشافهي وأهل علم 

إلا على العدول أو 1 


م 


«ثم) اختلف في الاحتجاج / به و«احتجاجه اقتفى) مطلقا «ثلاثة الأئمة الأعلام) 
اع ب دوم الروايتين عنه. . قالوا ولاه لا سقط الو اميطة 
بينه وبين النبي عزيكة عر إل وهو عدل وإلا كان تلبيسا قادحا فيه. «وقيل) يحتج به 
«إن أرسله إمام» نن. آثنة النقل كشعند. :بن المسييب بو القع [063 جزلاقى من 
موا ابو «وقيل) يحتج به إن كان 
مر سله «من أهل القرون اخرة) جع خريده وهي النفيسة يعني القرون الثلاثئة 
الفاضلة وعلى كل قول من الاقوال المذكورة هو اضعف احتجاجا من المسند الذي 
اتصل سنده فلم يسقط منه أحد فلو تعارضا قدم المسند عليه. «وقيل» أي قال 
قوم من الحنفية بل هو «أقوى حجة من مسند» قالوا : 
قال مالك : ومن أرسل فقد تكفل لك. 

«ورده» أي عدم الاحتجاج به هو «الأقرى» فالصحيح أنه غير حجة «و) 
هو «قول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر» واختاره القاضي أبو بكر للجهل 
بعدالة الساقط إذ لم نقطع بكؤنه صحابياء وإذا كان امجهول المسمى لا يقبل 
فا نمجهول عينا وحالا أولى. 

ثم إن القاضي رد المرسل مطلقا بل ومرسل الصحابي أيضا إذا احتمل سماعه 
من تابعىء وأما الشافعي فرده «ما لم يك المرسل لا يعتمد إلا على العدول» فيقبل 
كسيية ين التبيي افقق عزنه أن جا أرسلة كك عر ضهوة اند قريرة قال 
الشافعي : أقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأني اختبرتها فوجدتها لا ترسل إلا عن 


من أسند فقد احالك 


(363) عامر بن شراحيل الحميري أبو عمر راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه: كان نحيفا ضعيفا 
ولد لسبعة أشهر.  19(‏ 103 ه ع 721-640 م). 
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مرسل احم من الكبارٍ ‏ يقول صاحب أو انيَشَارٍ 
أو فِلِهِ أو فعل أهل العصر أَوْ ‏ بقول جُمْهورٍ وَمَرَسَلٍ روؤا 
أو مسندٍ أو بقياس يوبجدُ فلحجة المجموعٌ لا المنف رد 
أو لم يكن ثم ضرى: . كله #الأطية اكنافيا الاخلسة 


من يقبل خيره. «أو؛ أي ويقبل أيضا إذا «يعتضد مرسل تابع من الكبار» فالمرسل 
الذى ستفية: با خلا الأمور :الاية لايك أن مكون حرسلة عن كبا النآينين كقرين 
ابن أبي حازم©226 وأبي عثان النهبدي3652» وينبغي ضبط التابعي الكبير يمن أكثر 
رواياته عن الصحابة والصغير بمن أكثر رواياته عن التابعين على أن ابن الصلاح 
وغيره لم يقيدا بالكبير وهو قوي معنى» ثم اعتضاد المراسيل يكون «بقول صاحب») 

من أصحابه أو انتشارة له من غير نكير ولم يصل إل حد الإجماع وإلا 
فهو حجة في نفسه. وكذا يقال في قوله أو فعل أهل العصر. دأو فعله» أي 
الصحاني «أو فعل أهل العصره أي عمطلاو عن وققدر اراي جل بوني تقار 
لآأن عمل أهل العصر بمقتضاه إن كانوا أهل الإجماع فالحكم للإجماع وإن كانوا 
غيرهم فلا عبرة بفعلهم. «أو بقول جمهوره أي الأكثر من العلماء لاصحالي فيهم. 
«ومرصل» آخر «رووا» أرسله من يروي عن غير شيوخ الأول. «أو مسند» اشتمل 
إسناده على ضعيف فلم يصلح للاحتجاج به على انفراده «أو بقياس) معنى «يوجد) 
وهو ما فقدت فيه العلة وكان الجمع بنفي الفارق. «فالحجة النجموع؛ من المرسل 
وما اعتضد به وفاقا للشافعي؛ لآن انضمام الضعيف إلى مثله يفيده قوة «لا المنفرد) 
منهما فليس المرسل وحده ولا المنضم إليه وحده حجة ؛ لضعف كل منهما على 
انفراده. وأما مرسل صغار التابعين كالزهري ونحوه فباق على الرد مع العاضد 
لشدة ضعفه. وأو أي وإن ضُ يكن مم أي ف الباب دليل (اسوى مرسله: أي 
الحديث» ولم يوجد شرط قبوله ومدلوله المنع من انيه «فالأظهر» أنه يجب 
«انكفافنا» عن ذلك الشيء «لأجله؛ أي المرسل احتياطا أي التوقف في المسألة 


(364) عبد عوف ين الحارث البجلي تابعي جليل أدرك الجاهلية فرحل إليه مُه قنام النبي 0 
وهو بالطريق» سكن الكوفة» روى عن العشرة كان أجود الناس إسنادا توفي (84 ها 
-703 م). 

(365) عبد الله بن عمرو بن عمر بن كبشة النبدي أحد الشجعان شهد صفين مع علي حمل 
فيها رأية بني غبد. توفي (67 ه - 686 عم). 
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تقل الأحاديث بعناهًا مََعْ ‏ : د لوازي كٌِ وم 3 


من غير جزم بحل ولا تحريم؛ وقيل لا يجب الانكفاف لأنه ليس بحجة حين تجرد 
عن العاضد ولا دليل سواهء وقيل يحتج به.. ثلاثة أقوال للشافعي. أما إذا كان 
" ثم دليل فيج الانكفاف قطعا إن وافقه ؛ وإلا عمل بمقتضى الدليل. 

ومسالة» الحديث المتعبد بلفظه كالآذان والتشهد والمتشابه والذي هو من 
جوامع الكلم التي أوتيها مله نحو : (الخراج بالضمان)©25© لا يجوز نقلها بغير 
لفظها إجماعا م في المعراج. عي واي : «نقل الأحاديث 
بمعناها منع» مطلقا «ثعلب والرازي في قوم؛ منبم ابن سيرين7*7 «تبع» في منع 
ذلك وروي عن ابن عمر؛ حذرا من التفاوت وإن ظن الناقل عدمه قان العلماء 
كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد. وأجيب بآأن الكلام في المعنى الظاهر 
لا فيما يختلف فيه. 

«والأكثرون» ومنهم الأئمة الأرهة وجوزواع كل الحديث بالعتي وللعارف» 
بمعاني الألفاظ ومواقع الكلام الذي أريد به افشاك أو عور .را نا تفط نيدل 
آخر مساو له في المراد والفهم وإن م ينس اللفظ الآخر أو لم يرادفه لآنالقصوة 
المعنى واللفظ الة لف وأما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا. 

ووجوز الخطيب» البغدادي(263© رواية الحديث «بالمرادف» بأن يُوئَى بلفظ 
بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله بخلاف ما إذا غير الكلام 
فلا يجوز لانه قد لا يوفىي بالمقصود. 

فائدة : قال في المعراج؛ اختلف في جواز نقل مصنفات العلماء بالمعنى فمنعه 


(366) ابن ماجه ج : 2 ص : 23»: أحمد ج : 6 ص 56 عن عائشة. 

363 عمد البضري الأنضاري بالولاء أبو بكر إمام وقته في علوم الدين بالبصرة تابعي من أشراف 
الكتاب» فيه صمم اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا  33(‏ 110 ه ج 729-653 ). 

(368) أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر أحد الحفاظ المؤرخين كان عارفا بالأدب شاعرا ولوعا 
بالمطالعة والتاليف (392 463 ه - 1002 1072 م). 


3220 


وقيل إن أوجَبَ علما الخبر ‏ وقيل إن يَنْسَ وقيل إن ذكر 
ل ا 2 
مسحالت2 

يُكْتن ق الأفوى قزل العتاعين “قال الى ان اين أن الدب 


ابن الصلاح وأجازه ابن دقيق العيد إن لم يؤد إلى تغيير حكم من المصنفات وهذا 
هو الظاهرء» ويمكن حمل كلام ابن الصلاح عليه. انتبى منه. 

«وقيل» يجوز «إن أوجب علما» أي اعتقادا لا عملا «الخبر» لأن العلم وسيلة 
للعمل ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد» فإن كان موجب الحديث عملا 
لم يجر نقله بالمعنى كحديث (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسلم) 2359 وحديث (خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : 
الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور)379) «وقيل) يجوز «إن ينس» 
اللفظ لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخرء ولا 
جور عع مط لعدم الضرورة إليه. وعليه الماوردي. «وقيل» عكسه فيجوز وإن 
ذكر؛ لأنه مع حفظه متمكن من التصرف فيه بخلافه مع النسيان. 


تعبيه : ذكر الرهوني وغيره الإجماع على جواز الترجمة عن الحديث بالفارسية 
وحرها الضرورة فق التبلدم العم . قال في النشر : يعني ونحوها من لغات العجم 
والظاهر أنه ندخل قئه الول لسان أهل الوقت لآنه فارع عرخره الضرورة 
ومع أن جل مفرداته عربية» والمقصود بالجميع التفسيرء يألا أن هذا لفظه علا 
بل يجب عندي أن ينبه المبدل الخاطب على ذلك» ومحل الجواز إذا كان الإبدال 
للإفتاء والتعلم لا للرواية فلا. 

«مسألة) ني الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيما ينقله عن رسول الله عَيك وفي 
الاحتجاج بكل منها خلاف وكل صورة أدون من التي قبلها فالخلاف فيها مرتب 
على ما قبلها وأقوى منه فهاء وإلى ذلك أشار بقوله : ديحتج في الأقوى بقول 


00 


الصاحب قال النبي» عَينَهِ كذا لأنه ظاهر في سماعه منه» وقيل لا لاحتّال أن 


(369) الترمذدي اج / ص :26 أبو دأوود ج: 1 ص : 8 عن عللي. 
(370) البخاري ج : 1 ص : 543. مسلم ج : 4 ص : 18 عن عائشة. 
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بيك اخرٌ أو النمى.. بد .حون نييقت لارزقية كنذا 
خحرّم أو رتحص ثم عتّسسا ني مِنَ الّةٍ ثم كما 
معاشرٌّ النّاس وكان الناسٌ ثنم كنا تْررى في عهده الثلاث عَمْ 
تلاه كان الناسٌ يفعلوئاا وبعدٌ كانوا ليْسَ يقطعوتا 
يكون بينه وبينه واسطة تأبعي أو صحالي وقلنا بوجوب البحث عن عدالته. 2 
عن النبي ودآن ابي اراق عرد واجده والصحيح الاحتجاج بذلك لظهوره 
في السماع منه أيضا وإن كان دون الأول وقيل لا لظهوره في الواسطة. وكذا 
يحتج على الصحيح بقول الصحالبي سمعته» لك «أمر» بكذا «أو نهى 2 عن كذا 
لطهوره في صدور أمر أو نبي منه» وقيل لا لجواز أن يطلقهما الراوي على ما 
ليس بامر ولا نبي تسمحاء ومن هنا كانت دون ما قبلها المنقول فيها لفظ النبي 
َيِه بنصه وإن كانت هذه مصرحة بنفى الواسطة» وفهيليه «ذاء اللفظ أي لفظ 
أمر أو نبى إذا قاله الصحابي حال كرنة زقون “ععث) والجمهور عللى الاحتجاج 
به والخلاف فيه أقوى هما قبله «فييليه قول الصحالي «أمرنا بكذا» أو نبينا عن 
كذاء أو أوجب أو «حرم» علينا «أو رخص» لنا بيناء الجميع مدب لظهور 
أن فاعلها النبي عه وقيل لا لاحتّال أن يكون الاهر والناهي بعض الولاة 
والايجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله أو قياسا 3 عنا) أي ظهر دنحوم 
قوله «من السنة» كذا أو أصبت السنة ؛ لظهوره في سنة النبي عَم وقيل لا 
لجواز إرادة سنة البلد. «ثم كنا معاشر اناس» نفعل كذا في عهده عي «وكان 
الناس» يفعلون في عهده عَُهِ كذا لظهوره في تقرير النبي عَييّْهِ عليه وقيل لا 
لجواز ز أن لا يعلم به. ثم كنا نرى في عهده؛ عله والخلاف فيه أقوى مما قبله 
لأن الضمير في كنا يحتمل طائفة مخصوصة. وقوله : في عهده مبتدأً خبره جملة 
«الفلاث عم» يعني أن لفظ : في عهده عم الصيغ الفلاث "ا قررنا فكلها مقيد 
بلفظ في عهده. اكلا أي ما ذكر من الصيغ الضافة إلى هد البي مَك وكان 
الناس يفعلونا) من غير إضافة إلى عهده عه والخلاف فيه أقوى مما قبله لقوة 
ظهور التكرير في المضاف إلى عهده عََكْتُهُ دونه «وبعد» أي بعد هذه الصيغ كلها 

«وكانوا ليس يقطعوناع أي اليد قالت عائشة : كانوا لا يقطعون في الشيء التافه 
أي في سرقته وأخره عما قبله ؛ لأن الترك أخفى إذ هو أمر عدمي بخلاف الفعل 
فإنه أمر وجوديء والصحيح الاحتجاج بهما أيضا لظهور ذلك في جميع الناس 


الذي هو إجماعء وقيل لا لحواز إرادة ناس مخصوصين. 
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خَاتَمَةٌ 
مُْكنَدُ الغير الصّحابي تقلا سما لفيظ الشيخ أئلى, آَم ا 

قراءة تتلوه فالسماع ثم إجازة اه تحال د 
فدوئهَا تحاص بخاص فالخاص ف العام فالعام تلام ف خاص 
فالعامُ في العام قللمجاز لَه ونسله اللأتيِنّ فالناونة 





وأما الصيغ التى لا خلاف في الاحتجاج بها من الصحابي فحدثني وأخبرني 
وسمعته يقول ونحوها. 

وخاتمة) مشتملة على مراتب التحمل وألفاظ الرواية. «مستند») أي معتمد 
الراوي «الغير الصحابي» أي الذي ليس صحابياء وكذا لو روى صحالبي عن مثله 
أو عن تابعي يكون مستنده كغيره حيئذ «نقلا» أي في نقل الحديث أي روايته 
عن شيخه إحدى عشرة أرقعها (ماع لفظ افيح سواء كان الشيخ «أمى» من 
حفظه أو من كتابه والسامع يكتب حالة الإملاء «أم لا» بآن كان تحديثا محردا 
عن الإملاء من حفظه أو من كتابه أيضاء «قراءة» على الشيخ من كتاب أو حفظ 
وهو يسمع فيقول نعم أو يشير بذلك أو يقر عليه ولا ينكره «تتلوه» أي تلي 
السماع اللحطم أي سماعه بقراءة غيره على الشيخ. ويسمى هذا والذي قبله 
بالعرض. ١ثم)‏ تتلوه «إجازة معها تناول) أي مناولة «يضم) أو سكائبة كان 
يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به أو يكتب شيئا من حديثه الحاضر 
عنده أو غائب عنه ويقول له : أجزت لك روايته عني. «فيلٍ ذلك الاجازة 
«دوتها؛ أي دون المناولة والمكاتبة وهي أنواع أعلاها «خاص بخاص» أي في خاص 
بأن يكون المجاز له وبه كل منهما معين كآجزت لك رواية.البخاري «فهيليها 
«الخاص في العام» كاجزت لك رواية جميع مسموعاتي» وهل يشمل ما سمعه 
بعد الاجازة؛ بناء على أن الوصف حقيقة في حال التلبس لا حال التكلمء أو 
لا بناء على الآاخر ؟ فيه نظر ا في النشر. «فالعام تلاه في خاص؛ كاجزت لمن 
أد ركني رواية مسلم مسلم. «ف)يليه «العام في العام» كاجرت لمن عاصرني رواية جميع 
مروياتي «فييليه الإجازة للمعدوم تيعا للموجود كآن تكون «للمجاز له) فلان 
«و) من يوجد من «نسله الآتين» تبعا له. وف النشر أن مذهب مالك وألي حنيفة 
جواز الإجازة للمعدوم ولا فرق بين المعدوم المحض والتابع للموجود قياسا على 
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الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا حال الوقف ولأنها إذن قتصح. 
«فالمناوله» المجردة عن الإجازة تلى الإجازة بأن يناوله الكتاب ويقول هذا من 
حديني أو سماعي ولا يقول له اروه عني ولا أجزت لك روايته ولا نحو ذلك. 
«دتم) يل ذلك كتابة) من غير إجازة «فا علام تلا» ذلك كأن يقول له هذا الكتاب 
مسموعى على فلان ساكتا عن الإجازة والناولة. ثم «وصية: تليه بآن يوصي له 
بكتاب عند سفره أو موته ليرويه عنه «ثم وجادة جلا بكسر الواو مصدر وجد 
مولد غير مسموع كان يجد حديثا أو كتابا خط شيخ معروف عاصره أم لا 
فيقول الراوي وجدت بخط قلان كذا وكذا. قال في الشرح : هذه جملة وجوه 
التحمل وكلها يجوز العمل بها وكذا الرواية إلا الوجادة ه وعن الشافعي ونظار 
أصحابه جواز الرواية بالوجادة» وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل 
بها عند حصول الثقة بخط الشيخ؛ وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذا الزمان 
غيره» وقال ابن الصلاح إنه لو توقف العمل بها على الرواية لانسد باب العمل 
بالمنقول لتعذر شروطه. قال في النشر : والاعتاد على الخط حتى يعمل به أو يفتى 
إنما يجوز بحصول أحد أمور ثلاثة : أن يكون الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على نسخة 
صحيحة» ويستحب تعدد النسخ المقابل عليبا وكذا تحصل الثقة بنسخة غير مقابلة 
إذا كان كلاما منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه غالبا مواقع الأسقاط والتغيير 
وقال ابن فرحون!7© في التبصرة وكذا تحصل الثقة بما يجده في نسخة غير 
موثوق بصحتها إذا وجده في عدة نسخ من أمثالها ويجري هذا كله في كتب الفقه 
وغيرها ه منه. 

ثم إن الجمهور على جواز الرواية بالإجازة والعمل بمقتضاها «والمنع في الرواية 
ب«إجازة) بأقسامها كلها منقول «عن شرذمه) من العلماء فقد منعوها وأبطلوها 
منهم القاضي الحسين والماوردي وشعبة وأبو الشيخ72 قالوا لو جازت الإجازة 
(371) إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمري عالم بحاث ولد ونشأ ومات بالمدينة مغرني 

الاأصلء» تولى قضاء المدينة. عاش نحو 70 سنة توني : (799 ه ع 1397 م). 
(372) عبد الله بن محمد بن جعقر بن حبان الأصبهاني أبو محمد من حفاظ الحديث العلماء برجاله, 
له تصانيف  274(‏ 369 ه - 887 -979 م). 
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والطيري ابم فيمسن يوجذد من تسل ريد وهو المعتمد 
والكل من يو جد مطلما حَظر وصيَغٌ الأداء من علم لاه 
قلتٌ وفي ذا الفصّل علم غَزّْراُ أودعيُةُ في قله مُحررًا 


لبطلت الرحلة ومن قال لغيره : أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه 
قال له أجرت لك أن تكذب على ؛ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. :و) 
عن «قوم) المنع في «الإجازة ا محممةه» دون الخصصة وللعامة ثلاث أصور ؛ لأنها 
إماعامة 3ق الرار يفطن أو في المروي فقطء او كبيما: وعلل منعها متأآخرو اللحدئين 
لأن الاجازة 5 أصلها ضعيفة فتزداد بهذا الاسترسال ضعفا وقد صححها ابن 
الحاجب والنووي. و(و) عن القاضي أبي الطيب والطبري(373) المدع في إجازة 
ومن يوجد من نسل زيد» ولو تبعا «وهو) الصحيح «المعتمد» لأن الاجازة في 
حكم الأخبار جملة بالمجاز فكما لا يمصح الأخبار للمعدوم ايتداء 0 يدع 
إجازته. 

«والكل من يوجد مطلقا» من غير تقييد بنسل فلان وحظر» أي منع إجازته 
فلا تجوز إجماعا. وقد عطف الناظم تلك الأقسام بحرف مرتب للتنبيه على أن 
كل قسم دون ما يليه في الرتبة ومن ذلك مع حكاية الخلاف في صحة الإجازة ‏ 
التي هي في المرتبة الرابعة تعلم حكايته فيما بعدها من باب أولى. 

ووصيغ الأداء» أي الألفاظ التي يستعملها الرواة عند الأداء من نحو حدثنا 
أر أو ليست من علمالأصول ا هي من علم لهأي لدت فهر مل 
التي تؤدى بها الرولية على ترة اه : أمل علي. اد 17 عليه» قرىء 
عليه وأنا أسمع: أخبرني ا أو مناولة» أو مكاتبة, أنباني مناولة» أو مكاتبة: 
ايز إعلاماء أوصى إليء وجدت عخطه . 

«قلت وفي ذا الفصل علم غزرا» فروع ومحقيقات وتفاصيل» وخلاف في 
صحة كل نوع ومرتبته لا يحتمل هذا الكتاب بسطه وقد «أودعته في فنه» الذي 
هو علم الحديث «محررا؛ فانظر بسطه في شرح التقريب. 


(373) طاهر بن عبد لله بن طاهر من أعيان الشافعية ولي قضاء ربع الكرخ  348(‏ 450 ه 
- 960 1058 م). 


الْكِتَابُ الثَالث في الإجْمَاع, 


8 ماس 5 9« هس 7 ٠‏ 5 
ننه عقر براقي كانيية ذلك لخد لزاني ]نايا 


«الكتاب الثالث في الإجماع: قدم الإجماع على القياس لعصمته من الخطا 
بخلافه. وهو من الأدلة الشرعية ولا ينافيه كون المجمع عليه قد يكون شرعيا كحل 
النكاح ولغويا ككون الفاء للتعقيب وعقليا كحدوث العالم ودنيويا كتدبير 
الجيوش. 

«وهو» أي الإجماع لغة مشترك بين الإزماع أي العزم على الشيء وبين الاتفاق» 
وف اللاصطلاح اتفاق مخصوص وهو «اتفاق» بالقول أو الفعل أو التقرير «جاء 
من مجتهد أمتاه مفرد مضاف فيعم؛ ويصدق بالاثنين فما فوق فليس بصيغة الجمع 
لانه لا يصدق بقل من ثلاثة. والمراد بامتنا ع الاجابة لا أمة الدعوة ومخرج 
بذلك اتفاق الأم السابقة فليس حجة ‏ ياتي. «بعد وفاة أحمد» عدم «في أب 
عصر و» عل أبما «أمر كاناء من ديني ودنيوي ي وعقلىي ولغوي؛ وقدم صيغة العموم 
عل عصر وأمر معا ؛ ليعم كل عصر وكل أمر. «ذلك حد فائق إتقانا) إذ ييبنى 
عليه معظم مسائل المحدود لا كلها ؛ لآن منها ما لا يؤخذ منه ككون الإجماع 
حجة وكونه قطعيا تارة وظنيا أخرى وكون خرقه حراما. 

«فعلم) من اعتبار مجتهد الأمة في التعريف «اختصاصه بالمسلمين» لأن الاسلام 
شرط في المجتهد «فخرج الكافر» فلا اعتبار بقوله في علم من العلوم ولو بلغ رتبة 
الاجتاد فيه سواء المقر بكفره وغيره وهو المبتدع الذي تكفره ببدعته» أما من 
لا نكفره فقيل لا ينعقد الإجماع دونه لدخوله في مسمى الأمة» وقيل ينعقد دونه. 
الالو كشي : ولا يبعد إذا كان الإجماع في أمر دنيوي أنه لا يتتص بالمسلمين. 
دو علم من اعتبار امجتيد اختصاصه ب«الجتهدين» بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم. 
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5 09 7 ءَّ 

وهو اتفاق وبرَأي يعتبسرٍ وفق العوام مطلقا اوما اشتهر 

5 صّح إطلاق اجتااع. الا والأمدي لإفتقار الحبجة 

واخرون ف وار ذو اقول وقيل هذا ل الفقيه والعدول 
/ - 

إن تلق ركنا واتقباة: :إن 50 لانيا قن شاق: إن لض 


«وهو؛ أي الاختصاص بهم «اتفاق» أي أمر متفق عليه فلا عبرة باتفاق غيرهم 
اتفاقا» وهل يعتبر وفاق غير هم لهم ؟ الاصح لا. 

«وبرأي» أي في رأي «يعتبر وفق العوام؛ للمجتهدين والمراد بهم من لم يبلغ 
رتبة الاجتهاد «مطلقا» أي في المسائل الخفية والمشهورة «أو؛ أي وقيل يعتبر وفقهم 
في «ما اشتبر) من المسائل ككون الطلاق يحرم دون دقائق المسائل كالبيوع فلا 
يعتبرون وعلى كلا القولين ليس معنى اعتبار وفاقهم أن قيام الحجة يفتقر إلى ذلك 
بل معناه أنه يعتبر كي صح) أي ليصح «إطلاق اجتاع الأمة؛ فلا يصح إطلاق 
أن الأمة أجمعت مع مخالفتهم. وانظر ما وجه وصل كي بالماضي ؟ وقد قال هو : 
وكي بما ضارع للام قفا. «(والامدي» يعتبر وفق العوام «لافتقار الحجة» إليهم 
فذلك معنى اعتبار وفاقهم بدليل التفرقة بين المشهور والخفي. 

«واخرون» قالوا وق الفروع) يعتبر (ذ9 الأصول» أي وفاق الأصولي الذي 
ليس بفقيه للمجتهدين فيها لتوقف استنباطها على الأصولء والصحيح المنع ؛ لأنه 
عامي بالنسبة إليهاء والأصولي ما مر العارف بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادة 
ومستفيد جزئياتها. «وقيل) يعتبر هذا أي وفاق الأضيول الذي ليس بفقيه و«ل») 
يعتبر «الفقيه؛ الذي ليس بأصولي لأن الأصولي أقرب إلى مقصود الاجتهاد 
واستنباط الأحكام من مأخذهاء وليس من شروط الاجتباد حفظ الأحكام بخلاف 
الفقيه الحافظ للأحكام العارية من الأصولء ورد بآن الفقيه أعرف بمواضع الاتفاق 
والاختلاف. 

«و؛ علم من اعتبار الاجتباد اختصاصه ب«العدول إن تك)» العدالة در كناء» 
في الاجتهاد يعني شرطا فالمراد بالركن ما لابد منه ووانتفاه» أي عدم اختصاصه 
هم «إن 0 تكن ركنا فيه وهو الصحيح فحينكذ في اعتبار وفاق الفاسق قولان 
بناء على ما ذكر. وثالفها 15 فاسق» أنه وفاقه «إن جلى» أي بين دما خذة: أي 


327 


واساة. غين اتلنك. تققيذة واشهاء ىق نه كد معي 
وأنه لابدٌ فسن جميعهسم 3 راعج الجمهور قِ تعر يفهم 
وقهيل إنما يضر اثشقانٍ ‏ وقيل بل ثلاثلة لا ذانٍ 
ربل عا عه عرس ومل وقيل لاا يضر خلف للآقل 
ير يد لا إجماعٌ وقيل _ لا والأحسنُ اتبائمٌ 


مستنده (عنك الخلاف») أي مخالفته للعدول «يعتبر» بخلاف ما إذا لم يبينه إذ ليبس 
عنده ما يمنعه من أن يقول شيا من غير دليل. «رابعها في حقه) أي حق نفسه 
فرقط معتبر» دون غيره فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم لا إن خالفهم 
وعلى غيره مطلما 

«و» علم من قوله في الحد : مجتهد أمتنا «أنه لابد من» اتفاق «#قيعهم كا رأى 
الجمهور في تعريفهم» للإجماع وذلك لأنّهُ مفرد مضاف فيعم ولا يعتبر بالجمع 
لعلا يخرج عنه ما إذا لم يكن في العصر إلا مجتبدان واتفقاء هام ولا يَرِدُ 
ما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد فإن قوله لا يسمى إجماعا ؛ لأن الاتفاق لا 
يكون إلا بين اثنين فصاعداء فلو خالف بعض مجتهدي العصر ولو واحدا لم ينعقد 
الإجماع على الصحيح وهو قول الجمهورهء «وقيل إنما يضر اثنان» إذا خالفا دون 
الواحد «وقيل بل») يضر «ثلاثة لا ذان» أي الواحد والاثنان فلا يضر خلاف 
الواحد والاثنين «وقيل» إنما يضر «ما حد» عدد «تواتر وصل») أي بلغ دون مخالفة 
عد لم يبلغه «وقيل لا يضر خلف للأقل» أي مخالفة الأقل للأكثر فالعبرة بقول 
الذين هم أكثر من النصف وإن كثر عدد المخالفين. «وقيل ضر خلاف من خالف 
ولو واحدا دفي أصول الاعتقاد» أي في العقائد دون غيرها لخطرها ووقيل) ضر 
خلاف من خالف ولو واحدا «فيما ساغ فيه الاجتبهاد: بآن كان للاجتباد فيما 
ذهب إليه من الحكم مجال لعدم ورود نص فيه كقول ابن عباس يعدم العول؛ 
ولا يضر فيما لا محال للاجتهاد فيه كقوله بجواز ربا الفضل لورود النص فيه في 
الصحيحين وغيرهها ولا يسوع الاجتهباد مع النص. «دوقيل» الاتفاق مع مخالفة 
البعض وحجة: اعتبارا للأكثر إذ لوعن أن يكون الراجح معهم دولا إجماع» 
فيه فلا يسمى إجماعا «وقيل لا» يسمى إجماعا ولا يكون حجة دوه لكن «الأحسن 
اتباع» للأكثر وإن كانت لا تحرم مخالفتهم. 
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وأنة ما اختص ار أي صحبه وَشَدٌ أهمل الظاهمصر 
وفي حياةٍ المصطفى لم وذ اقطفيا وأن يدي اجتهذ 
معتبرٌ معهم فإن في الإثْرٍ وصوله على انقراض العَصْرٍ 
وأن الاجماع من الشيخئين والخلها وفقها المصريينٍ 
والحرمين ومن اهل طيببة بِيْتِ خير الخلق غير حججة 


«و؛ علم من قوله في الحد الى يا مسر يلاها ال بالاكاين يمايا 
مكِنَهِ لصدق محتبدي الأمة في أي عصر بغيرهم «وشذ أهل الظاهر» فقالوا يتحص 
بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء. 

دو» علم من قوله بعد وفاة أحمد أنه «في حياة المصطفى» عَدُمُ «لم ينعقد قطعاء 
لانه إن كان مع المجمعين فالحجة في قوله وإلا فلا اعتبار بقوطم. 

«و؛ علم من قوله محتبد الأمة في أي عصر «أن التابعي المجتبد) أي الذي بلغ 
رتبة الاجتهاد وقت اتفاق الصحابة «معتبر معهم؛ فلا ينعقد إجماع الصحابة مع 
غالفته خلافا لقوم «فإن» كان نشأً «في الإثر» أي بعد اتفاقهم أو كان بعده 
«وصوله؛ لرتبة الاجتهاد وخالف قبل انقراضهم بني «على» الخلاف في «انقراض 
العصر» إن شرطناه اعتبر» وإلا وهو الصحيح فلا. 

دوه عام من العموم في قوله مجتهد الأمة وأن الاجماع من الشيخين» أبي بكر 
عر «و) أن يليه من والخلفا» الأربعة أبي بكر وعمر وعثهان وعلي رضي 
الله عنهم (و) أن إجماع رفقها المصرين» البصرة والكوفة 02 ع أهل 
«الحرمين؛ : مكة والمدينة دو) أن الإجماع ومن اهل طيبة) على ساكتها أفضل 
الصلاة والسلام (و) من أهل «بيت خير الخلق» فاطمة وعلى والحسن والحسين 
دغير حجة؛ على الصحيح ؛ لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم لم 
الشيخين حجة لحديث الترمذي وحسنه : (اقتدوا باللذين ال ار 
وعمر)74 أمر بالاقتداء بهما فينتفي عنهما الخطأء وقيل إن إجماع الخلفاء 


(374) ج: 5 ص : 271 من حديث حذيفة 
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وحجة المعيسول بالا يسييياة 0 قِ سيم ذو 585 





الأريفة حجة وعليه الامام أحمد والقاضي أبو خحازم(375) بالمعجمتين سد من 
الحنفية لحديث الترمذي وغيره وصححه : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)©37) وقيل إجماع أهل 
المصرين حجة لأن أهلهما هم الصحابة .لأمهم كانوا بالحرمين وانتشروا إلى 
المصرين» وقيل إن إجماع أهل الحرمين حجة» وقيل إن إجماع أهل المدينة النبوية 
حجة وعليه مالك لحديث الصحيحين : (إن المدينة كالكير تنفي خخبثها وينصع 
0 واليطا خحبثث فيكو ن منقيأ عن أهلهاء وأجيب بصذدوره منهم بلااشك 

نتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على أنها في نفسها فاضلة مباركة. وقيل إن إجماع 
ود ا : لإإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
0 الت يمي 3 والخخطأً يكن يكرد منقيأ 0 وأحييت بمنع أن 

«و) علم من . إطلاق ا رححة) الإجماع 8 بالأحاد» وهر الصحيح 
كنقل السنة وقيل لا يكون حجة حتى ينقل [ إلينا بطريق التواتر لأنه قطعي فلا 
يغبت بخبر الواحد. «وذاك» المذكور «في» المسائل «السبع» من عدم الحجية في 
الست الأولى والحجية في الأخيرة «ذو الاعتاد؛ ومقابله تقدم. 

«و؛ علم من إطلاق مجتبد الأمة «أنه لم يشترط فيه» أي في من وقع منهم 
الإجماع «عدد تواتر» لصدق يمجتهد الأمة بما دون ذلك وخالف إمام الحرمين 
فشرطه نظرا للعادة. 

«و) علم من لفظ الاتفاق (أنه لو انفرد مجتبد في العصر لم يحتج به» أي ' 





(375) هو عبد الحميد بن عبد العزيز فرضي من أهل البصرة ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ 
له شعر وكتب واخبار مع المكتفي العبامي. توفي 7 (292 ه - 905 م). 

(376) 00 115 1 بتخبير وزيادةة وبلفظه في ألي داوود ج : 4 ص : 1 كلاهما عن 

377١‏ ار 00 6» مسلم ج : 4 ص : 120 عن جابر بن عبد الله. 
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وأن قَرَضّ / ار لا 1 وقد ألى ا فشرططلوا 
فيه انقراضٌ الكل أو غاليهم أو علمائههلم تقازع بهم 
وقبل بل يشرط في السكوتي وقيل في ذي مُهلةَ لا الفوت 


وقيل قرْضٌُ عدد التواقفر ولا تمادِي الدهر فيه الغابرٍ 


2 


يكن قوله حجة لانتفاء الاجماع عن الواحد إذ الاتفاق إنما يصدق من اثنين فأكثر 
وقيل يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتبهاد فيهء أما منع كونه إجماعا 
فلا خلاف فيه. «وهوء أي ما ذكر من أنه لا يشترط بلوغ عدد التواتر في المجمعين 
وأنه لو انفرد واحد لم يحتج به هو «الصحيح فييما» أي في المسألتين «لن» أي 
عند من «نبه» لذلك ‏ كفرح : فطن أو من نبه بالتثليث شرف واشتهرء 
والأنسب هنا الكسر وإن كان الأفصح الضم. وقد مر مقابل الصحيح. 

اوه علي ين 1 : في أيما عصر أن قرض» أهل «العصر» المجمعين بموت 
كلهم أو بعضهم يشترط» في انعقاد له لحصول مسمى اتفاقهم في عصر 
مع بقائهم. «وقد ِ ذلك «جماعة) منهم أحمد بن حنبل «فشرطوا» انقراض 
العصر لجواز أن يطرأ لبعضهم بعال السنادة الول فيرجع» ثم على هذا قيل 
باشتراطهم دفيه» أي في انعقاده «انقراض الكل» بناء على أنه تضر مخالفة الفرد 
والنادر والعافي (أو) أي وقيل باشتراط انقراض وغالببم) بناء على أنه لا تضير 
مخالفة النادر «أو) أي وقيل باشتراط انقراض «علمائهم؛ كلهم أو غالبهم بناء عللى 
أنه لا تضر مخالفة العامي «تنازع مهم ] أي فيبم. «وثيل؛ : ؛ 00 
الأجماع القولي «بل يشرط في» الإجماع «السكوق» لضعفه. لضعفه. «وقيل؛ يشكرط إن 
كان «في) مجمع عليه «ذي مهلة؛ يفتح المم 5 في البناني والعطار أئ تان وتراخ 
كالر كأة فاته يمكن تدار كهأ بان تسنعرة مر يذ مر أخحذها إذا تبين عدم وجوبها 
مثلا ولا) في: المجمع عليه ذي «الفوت» بآن كان لا مهلة فيه وهو ما لا يمكن 
تداركه لو وقع كقتل النفس فإنه إذا وقع لا يمكن تدار كه. «وقيل» يشترط «قرض 
عدد التواتر» فإذا انقرضوا وبقي القليل انعقد حيئئذ قبل انقراضهم. 

«و) علم أيضا من إطلاق التعريف أنه ليقت ل في انعقاده «تمادي» أي 
طول «الدهر فيه أي على الإجماع «الغابره الماضي نعت الدهر فينعقد ولو لم 
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ومن نفى 500 فخالفِا أو الوقوعٌ مطلقا أو في ا يفي 


ياد الزمن عليه ا مات المجمعون عقبه مخرور بقق أو غيره. «وشرط الإمام) 
أي إمام الحرمين تمادي الزمن «في» الإجماع «الظني» ليستقر الرأي عليه بخلاف 
القطعي» :قال : فلو ماتوا على الفور لم يكن إجماعاء والمعتبر زمن لا يفرض في 
مثله استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن قاطع أو نازل منزلة القاطع. 

«و» علم من قوله في الحد أمتنا «أنه» أي الإجماع «من سابق النبي» من الم 
السالفة ١لا‏ حجة؛ أي غير حجة في ملته بل في مللهم «وهو؛ أي كونه غير حجة 
رأي وجل الناس» وهو الأصح لان العصمة لم تثبت إلا لهذه الامة الحديث ابن 
مأجه وغيره : (إن أمتي لا مجتمع على ضلالة)3780) وقيل إنه حجة بناء عل أن 
ل د ظ 

دو» علم من إطلاق الاجتباد «أنه» أي الإجماع «ويكون عن قياس» لأن الاجتباد 
الماخوذ فى حده ود اوسن والقياس من جملته وهو جائز وواقع 
عبد المميون: اند اكع عل رم + شحم الختزير قياسا على لحمه» وعلى إراقة 

نحو الزريت إذا وقعت فيه فارة قياسا على السمن» و لجاعو عل إمامة بلي بكر 
رضي الله تعاللى عنه قياسا على إمامة الصلاة. «ومن نفى جوازه» أي جواز الإجماع 
عن قياس «فخالف أو» جوزه ولكن نفى «الوقوع مطلقا أو في الخفي» أي خالف 

من قال إنه غير جائز مطلقا أو غير جائز في الخفي» وخالف أيضا من قال إنه 

جائ جائز لكنه غير واقع مطلقا أو قال غير واقع في الجلي دون الخفي. ووجه المنع 
في الجملة أي من غير تفصيل بين الجواز والوقوع والجلي والخفي أن القياس لكونه 
ظنيا في الأغلب تجوز مخالفته لأرجح منه فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الأجماع. 
وأجيب بأنه إنما تجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به. 


(378) ج : 2 ص : 376 عن أنس بن مإلك. 


وأن الاجماع ‏ لمم عن امك تزلن اتلنك “ابض اللي قد 
جارٌ ولو هن حادثُ بعدهمم _ أما اتفاق بعد ذاك منهم 
فلآمدِي يمع والإمامُ لن ينم والثالتٌ إن يسَدْ لِظَنْ 
ومن سواهمُ الأصمّ المنعٌ إن طال في الاوّل خلاف قد رَُكِنْ 


دو؛ علم أيضا من إطلاق الاتفاق في التعريف «أن الاجماع؛ أي اتفاق أهل 
العصر الهم على أحد قولين؛ أي على أحد قولين لهم «قبلما استقر الخلف) بينهم 
أي قوي وثبت بطول الزمن وذلك بآن قصر الزمان بين الاتفاق والاختلاف «قد 
جاز» حيث كان الاتفاق منهم بل وولو كان الاتفاق ومن حادث بعدهم) أي 
بعد ذوي المولين بآن مأتوأ وكا غيرهم لصدق حد الإجماع بكل من الاتفاقين 
ولجواز ظهور مستند جلي يجتمعون عليه؛ وقد اجتمعت الصحابة على دفنه عَِقه 
في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر» وفي هذه الصورة خلاف ضعيف 
للصيرفي. 
وأما اتفاق بعد ذاك» أي بعد استقرار الخلاف بأن يمضى بعده زمن يعلم 
به أن كل قائل مصمم (منهم] أي من ذوي القولين «فالاامدي يمدع؛ منه مطلقا 
أي أسند لظن أم لا «والإمام» الرازي «لن يمنع» بل يجيزه مطلتقا «والثالث» لا 
يمنع وإن يسند لظن» أي إن كان مستندهم في الاختلاف ظنياء ويمنع إن كان 
مستند كل من الفريقين قطعيا أي سارعا الال مرا من 1 القاطع. 
ووجه المنع مطل أن استقرار الخلاف بينهم يت يتضمن اتفاقهم على جواز الأعذ بكل 
من شقى الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمنع اتفاقهم على أحد الشقين. وأجاب المجوز 
أن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على أحد الشقين فإذا وجد فلا اتفاق 
قبله. والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر فإن شرطناه جاز قطعا. 
00 أما إن كان الاتفاق ومن سواهم) .بعدهم ففيه مذاهب ‏ قال حلولو : 
وفرض المسألة في البرهان وامختصر بعد انقراض الأولين وكلام المصنف لا يشعر 
بخصوص ذلك أحد تلك المذاهب الجواز مطلقاء والثاني المنع مطلقاء والثالث 
وهو والأصح المنع إن طال في» الزمن «الاول خلاف قد زكن» والجواز إن م 
يطل زمان الاختلاف. والفرق أن استمرار الخلاف مع طول الزمان يقضي العرف 
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وأن الاحذ بأقل مأ رفع حقى إد الأكئر فيه ما قوي 
أمّنا السُكوكٌ. به السرّاغ ‏ تلفسا يبح لا إجماغ 
رابغهقا بشْرّطٍ ان ينقرضًا وقيل في فتيَا وقيل في قضا 


فيه بأنه لو كان ثم وجه لسقوط أحد القولين لظهر للمختلفين بخلاف ما إذا قصر 
فقد لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم. 

«و؛ علم أيضا من إطلاق التعريف «أن الاخف بأقل ما روي» من أقوال العلماء 
«وحق إذ) 0 حيث «ال'كثر فيه) أي فيما روي «ما قوي» أي لم يمو بما يدل 
عليه بعال ل لقان اا في دية بة الذمي الوا جبة على قاتله 5-7 السلم .. 
وقيل كنصفها وقيل كثائها فاخذ به الضاقعي للأغافه عل وجري بودي وكرت 
الزائد عليه بالأضلء فان دل دليل عل وجوب الأكثر أتحذ به 1 قْ غسلاات 
ولوغ الكلب قيل إنها ثلاث وقيل إنها سبع ودل حديث الصحيحين على أنها سبع 
0 به. 

وأماع الإجماع «السكوق» أن يقول بعض المجتبدين حكما ويسكت الباقون 
عنه بعد العلم به إلى مر مأ 7 فاسبة) أي فيه «النر اع» فقيل إنه ليس بإجماع 
ولا حجة لاحيّال توقف الساكت في ذلك أو ذهابه إلى تصديق كل مجتهد أو 
مكرقة توك أو ههانة أو غير ذلك ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله : 
ذلك تظن منه الموافقة عادة» وقد استدل به الشافعي في غير ما موضع «ثالثها» 
أنه يج ) به ولا» أنه «إجما ع0 لاختصاص مطلق أسم الأجماع عند هذا المائل 
بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة وإن كان هو عنده إجماعأ دده 
حجة عنده. (رابعها» أنه حجة «بشرط أن ينقرضا» العصر ؛ لأمن ظهور الخالفة 
ينهم بعده بخلاف ما قبله «وقيل) إنه حجة «في فتياء لا في حكم أي إن كان 
الحكم الذي قاله البعض وسكت عنه الباقون فتيا أي مفتى به بأن قاله على سبيل 
الافناء ؛ لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضى بها بخلاف الحكم فلا 
يبحث فيه لأنه يرفع الخلاف» «وقيل» عكسه فهو حجة «في قضاء أي في حكم 
لا في فتيا لصدوره عادة بعد البحث والتشاور مع العلماء واتفاقهم عخلاف الفتيا. 


234 


وقل, حبك لماكت اله أفل وكولةة ممع الأشرئ.. هن 
0 بإجماع نزاع تستورة ف كويية خفرقيييية ‏ تلمتسيردد 
مَكَارَهُ أن السكوتٌ العغار عن دليل سحْط ورضى فيما يِظنْ 
٠ 5‏ و 0 م | # عه ى ,م © 
وفيه تكليف لنا وقد طهر للكل مع مطبي مهلة النظر 
وذاكَ تصوير السكرق هل لعن مضه اأرافقة اما تحيية: الجن 


«وقيل) حجة إن وقع «فيما» أي في أمر «ليس فيه مهله) بآن كان يفوت استدراكه 
كإباحة فرج أو إراقة دم ؛ لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف 
غيره «وقيل) حجة إن كان «فٍ عصر الصحاب الجله) لانهم لشدتمهم في الدين 
لا يسكتون عما لا يرضون به بمخلاف غيرهم فقّد يسكتون. «وقيل) حجة وحيث 
ساكت فيه أقل) من القائلين نظرا للأكثر. 

«وكونه حجة) مطلقا هو «الأقوى» وهو ما اتفق عليه القول الثاني والغالك 
«وهل» مع الجزم بانه حجة «يسمى بإجماع» ني ذلك «نزاع» أي خلاف لفظي 
«يورد) وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث فقيل لا يسمى بالإجماع 
لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة» وقيل يسماه 
لشحكول ابام وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق إلى غيره. «وكونه» إجماعا 


جم ون ند 


«حقيقة) 5 داخلا فيما يصدق عليه تعريف الإجماع فيه دتردد) للعلماء «مثارة» 
أي منشوٌه وأن السكوت العارع بالاجتزاء بالكسرة ة عن الياء أي الخرد «عن دليل 
سخط ورضى» أي عن أمارة مخالفة وموافقة «فيما يظن» أي في حكم اجتبادي 
واخرور صلة ترله الشكرت .وق معنى : عن» «وفيه تكليف لنا» بأن كانت 
المسآلة تكليفية «وقد ظهر للكل؛ بأن بلغت الواقعة كل امجتهدين قطعا أو ظنا 

«مع مضي مهلة النظر» لوعي ع و 0 
الساكتين عادة في تلك الواقعة «وذاك) المذكور هو «تصوير» الاجماع «السكوق 
هل يظن منه؛ أي من ذلك السكوت «الموافقة) أي موافقة الساكتين للقائلين قيل 
نعم نظرا للعادة في مثل ذلك فيكون إجماعا جب مدن تعره علو رول 
لا فلا يكون إجماعا حقيقة فلا يحتج نه :و الع د و الستكوك. المنقون ينا ماراة 
الرضى فإنه إجماع قطعا أو السخط فليس بإجماع قطعاء وعما إذا لم تكن المسألة 
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يظهرٌ قل حجة والجل لا ول كد ما ب الل 1 


في محل الاجتهاد بأن كانت قطعية أو لم تكن تكليفية نحو عمار79© أفضل من 
حذيفة©380) أو العكس فالسكوت فيبا لا يدل ف شيء» وعما إذا لم تبلغ 
المسألة كل الجتهدين أو لم يمض زمن مهلة النظر فيها عادة فلا يكون من محل 
الإجماع السكوق. «أما حيث لن يظهر؛ بأن لم ينتشر ولم يبلغ الكل ولم يعرف 
فيه مخالف ففيه أقوال : «قيل» إنه «(حجة» لعدم ظهور خلاف فيه «و» قال «الجل 
لذ» لاحتال أن لا يكون غير القائل خاض فيه» ولو خاض فيه لال بخلاف قول 
ذلك القائل «وقيل إن» كان في حكم ما «عمت به البلوى» من الأفعال كمس 
الذكر «علا» فيصير حجة كالحكم بنقض الوضوء بمس الذكر ؛ لأنه لابد من 
خوض غير القائل فيه ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة» بخلاف ما لا تعم 
به البلوى فلا يكون حجة فيه. 

02 علم من قوله في التعريف : أي أمر كان «أنه) 1 يكون 25 أمر ديني 
كالصلاة والزكاة ويكون في) أمر «عقلي لا يتوقف» هو أي الإجماع عليه كحدوث 
العالم ووحدة الصانع ؛ لإمكان تآخير معرفتهما عن الإجماع: أما ما تتوقف صحة 
الإجماع عليه كثبوت البارىء والنبوءة فلا يحتج فيه بالإجماع وإلا لزم الذّؤْر وذلك 
لأن حجية الإجماع موقوفة على بعثة الرسل وهي متوقفة على ثبوت البارىء فلا 
يصح إثباته بالإجماع لتقدمه عليه وفي النبوءة ظاهر ؛ إذ الإجماع متوقف عليها 
«و» يكون في «دنيوي» كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية ويكون أيضا في 
لغوي ككون الفاء للتعقيب 6 مر. 


(379) ابن ياسر بن عامر الكناني القحطاني من الولاة الشجعان ذوي الرأي أحد السابقين إلى 
الإسلام والجهر به يدري باني مسجد قباء ‏ أول مجد في الإسلام ‏ روى 62 حديثا 
(57 ق2ه-37ه - 567 657 م). 

(380) ابن حسل بن جابر العبسي والمان لقب حسل» صحالبي من الولاة الشجعان الفاتحين 
صاحب سره عه في لمنافقين لم يعلمهم غيره. روى 225 حديث توفي (36 ه ع 
6 م). 


رسحسيع 


وأنه لابدٌ فيه من سَنَدْ يد الاجتادٍ وهو العتمسك 
ولم يجب له إمامّ عُصِمَا ومَنْ رأى اشتراط هَذَا وَهِمَا 
ع 


ل 


تمه المرانة والتسميرى. #قةة وايهه. تسيب 


«و» علم من قوله مجتهد أمتنا «أنه لابد فيه: أي الإجماع افن يد أي مستند 
من كتاب أو سنة أو قياس «لقيد الاجتهاد) اللأخوذ في تعريفه الأن الاجتهاد يقتضي 
الفحص عن أمر وهو المستند «وهو) أي القول نائه د بد باد 
لأن القول في الدين بلا سند خطأء وقيل يجوز أن يحصل من غير مستند بآن 
يلهموا الاتفاق على الصواب. والخلاف قال الامدي في الجوازء وقال ابن السبكي 

في الوقوع. 

دوم يجب) أي لم يشترط هله إمام عصما ومن رأى اشتراط هذا وثما» كغلط 
وزنا ومعنى فقد شرط الروافض له إماما معصوما بناء على زعمهم أنه لا يجوز 
خلو الزمان عنه ‏ إن لم تعلم عينه ‏ وحيتذ فالحجة في قوله فقط وغيره تبع له. 

«(مسالة إمكانه) أي الإجماع هو «الصواب» الصحيح وقيل إنه محال عادة 
كالاجتاع على أكل طعام واعخله و قزل كلمةا و اعدة وفك رواحت واجيي ان 
هذا لا جامع لهم عليه ؛ لاختلاف شهواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم الشرعي 

إذ يجمعهم عليه الدليل» وقيل إنه ممكن ولا سبيل إلى الاطلاع عليه «والقوي» 
بعد إمكانه والاطلاع عليه «حجته» أي أنه حجة في الشرع قال تعالى : «وومن 
يشاقق الرسول4... الآية توعد فيها على اتباع غير سبيل المومنين فيجب اتباع 
سبيلهم وهو قولهم وفعلهم فيكون حجةء وقيل لا لقوله تعالى : «إفإن تناز عتم 
في شيء...# الآية اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة» وأجيب بآن الكتاب قد 
دل على حجيته. دو» الصحيح بعد حجيته «أنه قطعي» فيها بحيث يكفر أو يضلل 
مخالفه ولكن حيث اتفق عليه بآن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي اجتمعوا 


لا في السكوتى ولا ما ترقا 2 مخالف والفخرٌ ظنى مطلقا 
وخرقه حظر ومن هذا كك إحداتث ثالث أو التفصيل إن 


يخُرِق وقيل خارقانٍ مطلقا ‏ وأنه يجوز إن مما عقا 


عليه من غير أن يشذ منهم أحد لإحالة العادة خطاهم جملة. «لا في» ما لم يصرحوا 
كلهم به ك«السكوتي) ارد عن المرائن التي تدل على الرضى فإنه ظني «ولا) 
. في «ماء أي إجماع «خرقا مخالف» بان ندر الخالف فيه على القول يانه إجماع 
يحتج به فإنه ظني للخلاف فيه. وو) قال «الفخر» إن الإجماع «ظني مطلقا» اتفق 
المعتبرون على أنه إجماع أم لا إذ المجمعون عن ظن لا يمتنع خطؤهم والإجماع 
عن قطع غير محقق. 


«وخرقه) أي الإجماع القطعي ‏ وكذا الظني عند من اعتبره ‏ بالخالفة له 
«حظره من الكبائر للتوعد عليه في الآية «ومن هذا) أي ومن تحريم خرقه «زكن؛ 
أي علم أنه يحرم «إحداث» قول «ثالث» في مسألة اختلف أهل عصر فيها على 
قولين واستقر رأيهم على ذلك وثبت أنهم أجمعوا بجملتهم على القولين. «أو» أي 
وأنه يحرم إحداث «التفصيل» بين تيبا ليت َم يفصل بينهما أهل عصر «إن يخرق» 
كل من الثالث والتفصيل الإجماع ؛ بآن يرفع ما اتفق عليه أهل العصر بخلاف 
ما إذا لم يخرقاه «وقيل» الثالث والتفصيل «خارقان» للإجماع «مطلقا» يعني أبدا 
فيمنع إحداثهما وحكي عن الجمهور ا لو أجمعوا على قول واحد فإنه يحرم 
إحداث قول ثان» ولان الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول 
عنبماء وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه» مثال الثالك 
الخارق ما حكى ابن حزم(!38) أن الأخ يسقط الجد وقد اختلف الصحابة فيه 
على قولين : قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه فإسقاطه بالاخ خارق لا أتفق عليه 
القولان من أن له نصيباء ومثال الثالث غير الخارق يحل متروك التسمية سهوا 
لا عمدا وعليه أبو حنيفة» وقيل يحل مطلقا وعليه الشافعي» وقيل يحرم مطلقا.. 





طائفة على مذهيه يسمون الحزمية.  384(‏ 456 ه ع 994 1064 م). 


وتيل لا الإخداث للدّيلٍ أو عِلّْةٍ للحكم أو تأويل 


ٍ 0 م 8 2 
والشسعة: لمتحم ا(تيححداذ: .امشنيناا كفنا بوذا اتاد 


فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله. ومثال التفصيل 
الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو العكس وقد اختلفوا في توريثهما 
مع اتفاقهم على أن العلة فيه وفي عدمه كونهما من ذوي الأرحام فتوريث إخداهما 
دون الأخرى خارق للاتفاق» ومثال التفصيل الغير الخارق ما قيل تجب الزكاة 
في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشافعي» وقد قيل تجب فيهماء وقيل لا 
تجب فيهماء فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله» وقد علم أن مسالة 
التفصيل فيما إذا كان محل الحكم متعدداء ومسألة الثالث فيما إذا كان متحدا. 

«و؛ زكن أيضا من هذا «أنه» إذا استدل المجمعون على حكم بدليل أو عللوه 
بعلة أو ذكروا له تاويلا ويجوز» لمن بعدهم «إن ما خرقا» أي لم يخرق ما ذكروه 
«وقيل لا) يجوز وفاعل قوله يجوز «الإحداث للدليل» للحكم أي إظهاره «أو 
علة للحكم أو تأويل؛ لدليل ليوافق غيره.. يعني أنه علم من حرمة خخرق الإجماع 
أنه يجوز إحداث دليل لحكم أو علة له أو تاويل لدليل غير ما ذكروه لجواز تعدد 
المذكورات» وهذا إن لم يكن فيه إبطال ما أجمعوا عليه» فإن العلماء في كل عصر 
يستخرجون الأدلة والتأويلات من غير نكير وذلك إجماع سكوتي» بخلاف ما 
إذا خرقه بان قالوا لا دليل ولا علة ولا تاويل غير ما ذكرناه. وقيل لا يجوز 
إحداث ما ذكر مطلقا لأنه من غير سبيل المومنين المتوعد في الآية على اتباعه 
وأجيب بان المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له 5 نحن فيه. 

«و) زكن من حرمة خرقه (أنه يمتمع ارتداد أمتنا» جميعا في عصر من الأعصار 
«سمعا» فالأدلة السمعية ثابتة بنفى الخطلء والارتداد أعظم الخطاء ولما فيه أيضا 
من خرق إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان» والخرق يصدق بالقول 
والفعل 5 يصدق الإجماع بهما «وذاع أي امتناع ارتدادهم مععا «اعتاد» أي هو 
المعتمد الصحيح لحديث الترمذي وغيره : (إن الله تعالى لا يجمع أمتي على 
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- 


وق انقسامها رمسم واف أخطا قِ مسألة 3 حلاف 


جار هل أعطاتة بان 5 ]3 ضاهيهما: خل التتابسيعي 


دون اتفاقهًا على بجهل الذي ما كلمت 2 على الول الذي 


ضلالة)003 وقيل يمكن ذلك شرعا لا يمكن عقلا قطما وليس في الحديث 
المستدل به للامتنا ع ما يمنع ذلك لأكفاء ميدق الآمة و قت الا دادو أحي بأن 
معناه أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد. «دوت 
اتفاقهاء أي يمتنع ارتدادها دون اتفاقها في عصر «على جهل الذي ما كلفت به 
بآن ل تعلمه كالتفضيل , بين عمار وحذيفة فلا يمتنع إذ لا خطأ فيه لعدم التكليف 
به. وعلى القول الشذي» أي الطيب يعني الصحيح: » وقيل يمتنع وإلا كان الجهل 
سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل. وأجيب بنع أنه سبيل لهاء لأن سبيل 
الشخص ما يختاره من قول أو فعل» وعدم العلم بالشيء ليس من ذلكء أما اتفاقها 
على جهل ما كلفت به ككون الوتر واجبا أو غيره مثلا فيمتنع قطعا. 

«وفي») جواز (انقسامها) أي الأمة ولفرقتين) ف كل من ميننا لني فشا يتين 
وواف أخطا في مسألة» ااه وكل» من الفرقتين كاتفاق إحدى الفرقنين 
على وجوب الترتيب في الوضوء وعلى عدم وجوبه في الصلاة الفائتة والأخرى 

على العكس وخلاف» أي الخلاف واف في انقسامها... نح وفي نسخة؛ وف 
انقسامها لقسمي اختلاف أخطا. .. إله.. قيل يمتنع ذلك وعليه الأكثرون لأن 
خطأهم في المسألة لا يخرجهم عن أن يكونوا قد اتفقوا على الخط! ولو في مسالتين 
وهو منفي عنهم» وقيل يجوز وعليه المتأخرون لأن الخطىء في كل مسالة بالنظر 
إليها على حدتها بعض الأمةء وهذا معنى قوله : : «مثاره هل أخطأت» أي منشوٌ ه 
الخلاف هل يطلق الخطاً على كل الأمة نظرا مجموع المسالتين منضمة إحداهما 
إلى الأخرى أو لم يخطىء إلا بعضها نظرا إلى كل مسألة على حدتها فامخطىء 
في هذه المسالة بعينها فقط هو البعض وفي الاخرى فقط هو البعض. 

«و؛ علم من حرمة خرق الإجماع «أنٍ لا يضاد» الإجماع إجماعا «سابقا» فلا 
0 إجماع على حكم أجمع على ضده سابقا إذا كان قطعيا دعلى) القول «المعلى» 


(382) ج: 3 ص : 315 من حديث ابن عمرأك. 


جاجد مجع عليه عَلِما طضرورة افع الذون الى -مجلمنا 


أي المصحح ؛ لاستلزامه تعارض دليلين قطعيين» وقيل يجوز ؛ إذ لا مانع من كون 
الأو لقنا بالقاق: 

«ولم يعارضه دليل» لا قطعي ولا ظني (إذ؛ الإجماع قطعي على الصحيح ودلا 
يعارض» بالتركيب نائبه «القطعي» بواحد منهما فلا تعارض بين قاطعين 
لاستحالته ؛ إذ التعارض بين شيئين يقتضى خطأ أحدهماء ولا بين قاطع ومظنون ؛ 
لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع. أما الظني كالسكوتي فتجوز معارضته بظني آخر. 


«ولن يدلاء الإجماع «إذ وافق» أي إذا وجد يوافق «الحديث» على «أن المستند؛ 
في الاجماع «له» أي لدذلك اللتؤيف #دنلوات :أن يكون المستند غيره ولح ينقل لنا 
استغناء بنقل الإجماع عنه «بل الظاهر ذا) أي أن المستند له إذ لم نجد له دليلا 
سواه إذ لابد له من مستند 6 مر دف المعتمد» وقال أبو عبد الله البصري : بل 
كفن أن يكون هو مستنده وحكاه ابن برهان(3532) عن الشافعي» فان وجد دليل 
غيره فلا يكون الظاهر كون الإجماع عن ذلك الحديث لجواز أن يكون الإجماع 
عن ذلك الغير. قال بعضهم : ومحل الخلاف في خبر الواحد. وأما المتواتر فهو 
عنه بلا خلاف» وفيه نظر. 

وخاتمة جاحد» حكم من أحكام الشرع «مجمع عليه علما ضرورة في الدين؛ 
بأن عرفه منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات في 


(383) أحمد بن على أبو الفتح فقيه بغدادي غلب عليه علم الأصول كان يضرب به المثل في حل 
الاشكال» له مصنفات  479(‏ 518 ه >- 1087 1124 م). 
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قطعاً وفي الأظهر منصوصٌ شَهر 2 والخلف فيما لم ينص المشتهر 


إطلاق العلم بالضرورة عليه بجامع عدم قبول التشكيك فيهما كوجوب الصلاة 
والصوم وحرمة الزنى والخمر «ليس مسلما» بل هو كافر «قطعا» لاستلزام جحده 
تكذيب النبي عَيُهِ فيه لأن سنده القطعي يصيره كمباشرة السماع منه عه 
«و») كذا ليس مسلما «في الأظهر» جاحد «منصوص» عليه في الكتاب والسنة 
«شهر» بين الناس ول يبلغ رتبة الضروري كحل البيع لما تقدم وقيل لا لجواز 
أن يخفى عليه. «والخلف في» جاحد «ما لم ينص المشتبر» قيل يكفر لشهرته وقيل 
لا لجواز أن يخفى عليه وقد مثله بعضهم 5 في المباحث بكون ما بين الدفتين 
كلام الله فإنه غير منصوص لأن جمع القرآن إنما كان بعده عَلَهِ. «أصحه؛ أي 
الخلف «تكفيره خصوصاء؛ فقد صححه النووي "ا في الشرح وحلولو. وقال 
البنالي : إن تكفير جاحده ضعيف ولمعتمد عدم الكفر. ثم هذا في قديم العهد 
بالإاسلام» أما حديث العهد به فلا يكفر إذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين 
بالضرورة فضلا عن غيره. 


ولا جاحد؛ المجمع عليه «الخفي» بآن كان لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج 
بالجماع قبل الوقوف بعرفة فلا يكفر قطعا «ولو) كان «منصوصا) أي فيه نص 
لخفائه كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت لقضاء النبي عَيُمِ به كا رواه 
البخاري23840, وخرج بامجمع عليه غيره وإن كان فيه نصء وبالدين امجمع عليه 
المعلوم من غيره ضرورة كوجود بغداد فلا يكفر جاحله. 





(384) ج : 4 ص : 2105 من حديث أبن مسعود. 


الكِتَاب الرابع في القيّاس 


وحمل معلوم ذي عِلم سواه في عله في الحكم 
هو القياس 0 الكامسل غير الصحيح. 0 1_0 
ب القيياسن حجة وير في الذنبيوي 0 1 ما 


«الكتاب الرابع 2 القياس) وهو لغة التقدير والتسوية) واصطلاحا م أخار 
له بقوله : «وحمل معلوم على ذي علم) أي على معلوم بمعنى متصور أي إلحاقه 
به لأجل أنه «ساواه في علته» أي في علة حكمه «في الحكم؛ صلة حمل معلوم 
«هو القياس») الصحيح.. يعني أن حد القياس الصحيح : حمل معلوم على معلوم 
0 توسجد 6" فالمراد بالحمل الالحاق» 
م د سابدية راشوب ول يقل خبل نيد ليتتاول نخل 
المقلد الذي يقيس على أصل إمامه. ثم هذا الحد للقياس الصحيح؛ «ومريد» القياس 
«والضشامل غير ات زأذه في اآخر الحد لفظ «عند الحامل) وهو المحتبد مطلقا 
أو مقيداء وافق مأ في نة عون الاير أو لا بآن ظهر غلطه. فيتناول الحذ القياس الفاسد 
كالصحيح, والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح. 

«ثم القياس حجة) لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين 
الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ولقوله تعالى : «إفاعتبروا 
يا أو 0 الأبصار 4 والاعتبار قياس الشيء بالشيء. 

ولجدنا مولود ‏ رحمه الله تعاللى ‏ في نظم التنقيح : 
حصية القياين عمد العلفية: .إلا اولى لامي انر ملبيا 
ومالك عن يخبر الأحاد و لفعينة ابد المفلاد 
فذاك لا يفيد إلا حكمه وذايفيد حكمه والحكمه. 


(وترعى) حجيته أي تعتبر (في) الأمر والدنيوي قال الإمام) الرازي «قطعا» 
أي باتفاق كالأدوية والأغذية كأن يكون دواء هذا المرض عقارا حارا فيفقد فيآتي 
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وق 5 الذّين له الخام جه وكل الأحكام ولا العادية 
ولا عن المنسوم, لكن شملة قوم وقوم منعوه ا 


الطبيب با يماثله في الحرارة مثلا لموافقة فْقَهَ كل منهما لمزاج جم المرض المخصوص.» ومثل 
ذلك الأغذيةع ووجه كونه دنيويا أنه ليس المطلوب به حكما شرعيا بل ثبوت 
نفع هذا للك امرض علا ودلك أمر ديوي. «و) حجة ١ف‏ أمور الدين. 2< 
يكون حجة ف و «الخلقية و6 له ف كل الاحكام) لأن منبأ م له يدرك 
معنأه كو جوب اليه عل حاقل رولا العادية) والمراد بالخلقية والعادية امور التي 
ترجع إل ا بل ارت / النفاس أو الا لت اا 
كرد جلاع لأنها لا يدرك المعنى فيها بل يرجع فها إلى قول من يوثق 
بف والخلقية والعادية متر اذفان وقيل متغايران وهو الأو جه : : فالعادي 5 عو اقل 
الحيض كمية العدد وهو المضاف والخلقي فيه الدم الخارج من أقصى الرحم خلقة 
وهو المضاف إليه. 

«ولا» يكون القياس «عل المنسو خ» فيمتنع لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ ولكن 
شهلا قوم) أي عمم قوم جواز القياس وحجيته في الكل» أما فيما يرجع إلى العادة 
والخلعة فلإمكان إدراك المعنى فيباء وأما 2 كل الأحكام فبمعنى أن كلا من 
الأحكام صالح لأن يبت بالمياس بآن يدرك معنأه» ووجوب الذية على العاقلة 
البين بما يصرف إليه من الزكاة» وأما النسخي فلأن القياس مظهر الحكم الفرع 
الكمين؛ والنسخ للأصل ليس نسخا للفرع. ومثل الفهري القياس على المنسوخ 
بقياس أبي حنيفة صحة صوم رمضان بنية من النهار على صوم يوم عاشوراء بعد 
نسخ وجوبه إن صح. . قال : ويمكن أن يقال على المثال المذكور إن المنسوخ عين 
0 5 مر الصوم 6 بأق 0 هد!ا القياس ويلتفت البح 

«وقوم منعو 0) أي الاحتجاج بالقياس في في الشرعية «مسجلا) عقلا وشرعا 


وقيل عفْلاً واينُ حزم شُرْعَا والظاهري غير الجليخ مَنُمَا 
57 : 2 2 : : 2< 9 : 1 





«وقيل» ينع «عقلا» لأ طرق لاوم نيا الكطا والعقل مانع من سلوك ذلك» 
ورد بأن العقل مرجح لترك القياس لا أنه ميل لهء وكيف يحيله إذا ظن الصواب 
فيه ؟. (و) منع «آأبن 0 الظاهري القياس «شرعاأ» قال ٠‏ لأن النتصوص 
تستوعب ججميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباطء» وقياس» 
وأجيب بالمنع. وا منع داوود «الظاهري غير الجلي» منه «منعا» بخلاف الجلٍ 
الصادق بقياس لاون والمساوي. واقصر ترج الختصر على أنه لا يدكر قياس 
الأول فهو ايكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأأصل كا سيأتي. 
دو) منعه (الحنفي في الحد» كقطع النباش قياسا على السارق بجامع أخذ مال الغير 
من حرز خفيةء وجلد اللائط ورجمه قياسا على الزاني» وقياس الجلد في الخمر 
على القذف «والتكفير؛ كإيجاب الكفارة على القاتل عمدا قياسا على القاتل خطأً 
تجامع القتل بغير حق» واشتراط الإيمان في الرقبة في الظهار قياسا على كفارة القثل 
باب امنيا كنار «وفي ترخص» كالعنب على الرطب في العرايا وقياس 

غير الحجر عليه في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع أن كلا منهما 
جامد طاهر قالع. «وفي التقدير» كجعل أقل الصداق ربع دينار قياسا على إباحة 
قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضوء وكقياس نفقة الزوجة 
على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين م في فدية الحج» والمعسر بمد 5 في 
كفارة الوقاع جامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة» وأصل 
التفاوت مأخحوذ من قوله تعالى : #لينفق ذو سعة من سعته#. وإغا مم لخدي 
القياس في الأربع واحتج به فيما عداها ؛ لأن المعنى فيين لا يدرك وأجيب بانه 
يدرك في بعضها 5 ترى. حلولو : والذي يقتضيه مذهبنا جريان القياس في الأريع 
صور إلا لمعارض على خلاف في الرخص. قال في النشر : المشهور عدم جواز 
القياس في الرخص. 


وقيل لي الاسباب والشرط وفي موانعر وقيل 5-7 1 تف 
ضرورة وقيل في الجعلتيبي وقيل في النفي أي الأصلي 
وقيل في الجرئئي حاجيا إذا ‏ لم يرد النصّ على وفتىق لِذا 


«وقيل» يمنع «في الأسباب؛ كقياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج 
حرم شرعا مشتهى طبعاء وقياس التسبب في القتل بالا كراه على التسبب فيه 
بالشهادة» «والشرط» كقياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية 
وكقول الحنفى : الجلد في الزنى عقوبة لا يشترط فيها الإسلام فلا يشترط في 
الرجم» وقياس الغسل على الوضوء في توقف الصلاة عليه كالوضوء فيكون شرطا 
ها دوف موانع» كقياس منع المحرم من استدامة ملك الصيد قياسا على منعه من 
لبس الخيط بجامع حرمة الإحرام» وقياس النفاس على الحيض في ترك الصلاة معه 
كالحيض فلا يقع القياس في المذكورات؛ لأنه يخرجها عن أن تكون كذلك إذ 
يكون السبب والشرط والمانع هو المعنى المشترك بينها لا خصوص المقيس عليه 
أو المقيس» وأجيب بان القياس لا يخرجها عما ذكر والمعنى المشترك فيه 15 هو 
علة ها يكوق هلة:1اترتي: غلبا من الاحكام: قلق النشر ا المكدهون عندنا 
في الثلائة عدم جواز القياس. 

«وقيل» يمنع «حيث لم تف») أي تحصل «ضرورة» إليه بوقو ع حادثة لاا نص 
فيباء فإن اضطر إليه بوقوعها جاز حينئدذ للحاجة إليه» بخلاف ما لم يقع فلا يجوز 
لانتفاء فائدته» ورد بأن فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة «وقيل) يمنع 
دفي العقلي» للاستغناء عنه بالعقل وأجيب بانه لا مانع من ضم دليل إلى آخرء 
مثاله قياس الباري على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود؛ إذ هو علة الرؤية. «وقيل) 
بمنع «في) ذي «النفي أي» النفي «الأصلي» أي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع 
أن نجد صورة لا حكم للشرع فيها ثم نجد أخرى تشبهها فلا يقاس على التي 
بحشنا فيها ولم تجد للشرع فيها حكما للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي» والجواب 
أنه لا مانع من ضم دليل إلى آخر. 

«وقيل) ينع «في الجري) حال كونه «حاجيا) وهو ما دعت الحاجة إلى مقتضاه 
أو إلى خلافه «إذا لم يرد النص» من الشارع «على وفق» أو خلاف «لذا» في 
مقتضاه. العطار : والتقييد بالجزلي للإشارة إلى أن منع القياس الجزلي من حيث 
أفراده بدليل الأمثلة لا من حيث ماهيته الكلية» الشربيني : بأن ترتب حكم على 
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وقيل في أصّل العباداتبي ومر ‏ حكمم قياس اللغة الذي اشتهر 


شيء يظن أن علة ترتبه عليه الحاجة إليه من غير نص على أن علة الترتب الحاجة 
ال 0 . قال : لأنه يجري محرى 
ادي بالرأي. وأجازه الامدي؛ وروي عن مالك والشافعي: 6 احترز 
0000 المرسل الآتي في المسالك» والخلااف هنا غير الخلااف هناك ؛ لآن ما هنا 
بعد الاتفاق على ما هناك حتى يق التعليل بالاستغناء وبتقديم القياس. فمثال الأول 
أي ما دعت الحاجة إلى مقتضاه ‏ صلاة الإنسان على من مات من المسلمين 
في مشارق الأرضى و ففاريها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم فإن القياس أي على 
صلاته عَيَلَه على النجاشى 0386-3859© يقتضي جوازها وعليه الروياني» لأمها صلاة 
عل غائب والحاجة داعية لذلك لنفع المصل والصل علبي 13 ترفهن الب 217 
بيان لذلكء ومثال الثاني ضمان الدرك وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج 
المبيع مستحقا مثلاً فإن القياس أي على غيره ما لم يجب يقتضي منعه لأنه ضمان 
ما لم يجب عليه» وعليه ابن سري؛ والاصح صحته لعموم الحاجة إليه في معاملة 
من لا يعرف» ومذهب مالك أنه يكون فيما لم يجب والتقييد بما إذا لم يرد النص 
ليتاتى تعليل المنع فيما تدعو الحاجة إلى مقتضاه بالاستغناء عنه يدعاء الحاجة إِذ 
لو ورد نص لكان المنع للاستغناء به وفيما تدعو إلى خلاف مقتضاه بمعارضة 
عموم الحاجة إذ لو ورد نص لكان المنع به ولا تنفع حيكذ المعارضة قاله الشربيني. 
«وقيل» بمنع «في أصل العبادات» أي في أصوها أي أعظمها وأدخلها في التعبد 
فلا تجوز الصلاة بالإيماء بالحاجب قياسا على الإيماء بالرأس الثابت بالنص في صلاة 
النافلة في السفر على الراحلة لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما 
يتعلق بهاء وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها 
فلا يثبت جوازها بالقياس» وأجيب بالمنع فإن عدم النقل لا يدل على عدم الجواز. 
دو؛ قد «مر» أي تقدم «حكم قياس اللغة الذي اشتهر» في مبحثها فذكره 
هناك أنسبء وإنما نبه عليه هنا؛ كلا يظن أنه أغفله. 


(385) البخاري ج : 1 ص : 392 عن جابر بق ين اللا 
(386) أصحمة ملك الحبشة اسمه بالعربية عطية والنجاشي لقبه أسلم ول يباجرء قوف لوحف 
سنتة © للهجرة. 


والسسين ضيه ع لتيل ارا ينه بوالقصول: «التصبيم 
ف الراك دون الفعل غير مين ' وأظشى. الام ٠‏ ابشو الحسَينٍ 
أربعة أركُهةُ الأصل محل حكم مُسْيَّةٌ به وقيل بل 
وللبة وقهيل حكمه وفي ألفرع تجولان. ونبانا للنسن 


«وليس نصه) أي الشار ع وعلى التعليل) أي على علة الحكم «أمر | به) أي 
بالقياس سواء كان في الفعل نحو أكرم زيدا لعلمه أو الترك كالخمر حرام لاسكارها 
«والقول» مبتدأ «بالتفصيل» وهو أن النص على العلة أمر بالقياس «قي» جانب 
«العرك دوت» جانب «الفعل» فلا يكون أمرا به «غير همين) خير المبتدإء وذلك 
لآن العلة في الترك المفسدة وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالامتناع عن كل 
فرد ثما تصدق عليه العلة» والعلة في الفعل المصلحة ويحضل الغرض من خصوها 
بفرد. «وأطلق الأمره أي أنه أمر في الجانبين «أبو الحسين» البصري987 إذ لا 
فائدة لذكر العلة إلا ذاك حتى لو لم يرد التعبد بالقياس استفيد في هذه الصورة: 
وأجيب بأن الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس. 

«أربعة أركانه» مقيس عليه وهو الأصل؛ ومقيس وهو الفرع» ومعنى مشترك 
بينهما وهو الجامع» وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس وهو 
الجواز والمنع» فالأول «الأصل» واختلف في المراد به قيل هو دمحل حكم مشبه 
به» بالرفع نعت لمحل» كالخمر فيما إذا قسنا عليه النبيذ في التحريم للعلة الجامعة. 
«وقيل بل دليله» أي دليل الحكم في المحل المشبه به وهو هنا الدليل الدال على 
نحريم الخمر. «وقيل») الأصل وحكمه» أي حكم المحل المذكور وهو هنا التحريم 
الثابت للخمر والخلف لفظي. قال في النشر : قال ابن الحاجب : الأصل ما يبنى 
عليه غيره فلا بعد في الجميع؛ لأن الفرع يبنى على حكم الأصل وعلى دليله وعلى 
محله. «وفي ألفرع قولان» من الأقوال الثلائة وهما الأول والثالث فقيل هو امحل 
المشبه بالأصل» وقيل حكمه؛ فالقول بكون الفرع امحل المشبه مبني على القول 
بأن الأصل هو امحل المشبه به والقول بأنه حكم امحل المشبه مبني على القول 
بأن الأصل هو حكم لمحل المشبه به. «وثانيها» أي الأقوال الثلائة في الأصل وهو 
(387) محمد بن على الطيب أحد أئمة المعتزلة ولد بالبصرة سكن بغداد وتوفي بها له تصانيف 

وشهرة بالذكاء والديانة عل بدعته. له خبرة بالأصول توفي (436 ه > 1044 م). 


وليس شرطا اتفاق الثّاس ‏ في علةٍ والآمر بالقياس 
بنوعه أو شخصه ومن زعم بشرط شيءٍ مما فهو وهّم 
النَّاقِ حكمُ الأصل رأثي الناس شرط ثيوته بلا قياس 


أنه دليل الحكم «نفي) في الفرع فلا يتأقى فيه قول 0" دليل الحكم» كيف ودليله 
القياس ؟ 

«وليس شرطاء» في الأصل الذي يقاس عليه «اتفاق الداس في علة) أي على 
وجود العلة المعينة فيه بل يكفى قيام الدليل عليه. «و4 ليس شرطا في الأصل المقيس 
عليه والأمر بالقياس») أي أن يقوم دليل على جواز ه على ذلك الاآصل لا «ب») اعتبار 
«نوعه: أي الأصل فيجوز القياس في مسائل البيع مثلا دون دليل خاص يدل 
عل -جواز القياس فيه «أو) أي ولا باعتبار «شخصه) كقياس أدبت حرام على أنت 
طالق فإنه قد ثبت فيصح قياس خلية أو برية على أنت طالق في لزوم الطلاق 
به. «ومن زعم» أي قال أو تكفل «بشرط شيء منهماه أي من اتفاق الناس على 
وجود العلة في الأصل كبشر المريسي أو من قيام الدليل على جوازه في ذلك الأصل 
بنوعه أو شخصه كعئان اي القائل باشتراط اق ارايو «قهو) أن فز عمه 
(وهم»؛ أي غلط مردود بانه لا دليل عليهء فعلى اشتراط الأول لا يقاس فيما 
اختلف في وجود العلة فيه بل لابد من الاتفاق على ذلك بعد الاتفاق على أن 
حكم الأصل معلل وعلى اشتراط الثاني لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا 
قام دليل على جواز القياس فيه. 

«الثان» من أركان القياس «حكم الأصل رأي الناس» أي العلماء «شرط ثبوته) 
أي أنه يشترط ثبوت حكمه «بلا قياس» فإنه إن اتحد الجامع فالقياس على الأصل 
الأول» وإن اختلف لم عقن القتائ لقدع التشاوىي» عثال الأول باقياتى القميل 
على الصلاة في اشتراط النية ببجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكرء 
وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة» ومثال الثاني قياس الرتق وهو 
مجر اوس بي كن جامع فوات الاستمتاع ثم قياس 
الجذام على الرتق 5 فيما ذكر فى مقي لتفقل لذن فوات امنيا جر مركرة 
فيه. وفي النشر أن مذهب مالك هو أنه إذا ثبت الحكم في فرع صار أصلا يقاس 
عليه بعلة أخرى مستنبطة منه وكذا القول في الفرع الثاني والثالث وما بعده.. 
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قيل ولا الإجماع إلا إن بَدَا ‏ وكوثه بالقطلع ما تعدا 
فيه- .ولا دليلة. القرع شيجل ولا بيه ع سترع الفسن. دل 


«قيل و» يشترط أيضا أن «لا» يكون ثبوت حكم الأصل ب«الإجماع إلا إن 
بدأ) مستنده بان علم النص الذي استند إليه ؛ ليستند إليه القياس» ورد بانه لا 
دليل عليه ولا يضر احتال أن يكون الإجماع عن قياس ؛ لأن كون حكم الأصل 
حينئذ عن قياس مانع من القياس والأصل عدم المانع. «و) من شرط حكم الأصل 
. في قول «كونه بالقطع ما تعبدا» أي كلف «فيه) أي كونه غير متعبد فيه بالقطع 
أي اليقين ؛ لآن ما تعبد فيه باليقين إنما يقاس على محله ما يطلب فيه اليقين 
كالعقائدء والقياس لا يفيد اليقين» ورد بأنه يفيده إذا علم حكم الأصل وما هو 
العلة فيه ووجودها في الفرع. 

«(و) من شرطه أن «لا» يكون «دليله» أي دليل حكم الأصل ‏ نصا كان 
أو ظاهرا ‏ «الفرع شمل؛ أي شمل حكم الفرع للاستغناء حيئذ عن القياس 
بذلك الدليل مع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها أولى من 
العكس 6 لو استدل على ربوية البر بخبر مسلم (الطعام بالطعام مثلا بمثل) ثم 
قيس عليه الذرة بجامع الطعم فإن الطعام يشمل الذرة كالبر سواء. 

(و) من شرطه أن دلا») يكون «به) أي بحكم الأصل «عن سنن القيس» كَ 
عن طريقه وعدل) فما عدل به عن يتن القيان ابي شرج عن يتياه لا يفاني 
على محله ؛ لتعذر التعدية حيكذ» ومنباجه هو أن , يعقل المعنى في الحكم ويوجد 
في محل اخر يمكن تعديته إليه؛ والعدول عن ذلك إما بآن لا يعقل المعنى في الحكم 
كاعداد الركعات ومقادير الحدود وكشهادة خزيمة(388) حيث خص بقبولها 
وجعلها كشهادة اثنين!389) فلا يقاس عليه في ذلك غيره وإن كان أعلى منه رتبة 
كالصديق» أو بآن يعقل المعنى لكن لم يتعد لمحل آخر كرخص السفر لما امتنع 
تعليلها بما يتعدى وهو مطلق المشقة لعدم انضباط مرتبة منها تعتبر مناطا للحكم 


(388) ابن ثابت بن الفاكه بن ثعلية الأنصاري أبو عمارة صحابي جليل روى في الصحيحين 
8 حديئا توفي بصفين (37 ه > 657 م). 
(389) المستدرك ج : 2 ص : 18 من حديث نخزيمة. 
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لي قن 
لانضباطه مناطا للحكم فامتنعت التعدية» قاله العطار. 

«و؛ من شرطه «كونه) أي حكم الأصل من جنس حكم الفرع فيشترط كونه 
«شرعيا؛ والمراد به ما ليس اعتقاديا ولا لغويا «إذ ما استلحقا شرعي» أي حيث 
كان المطلوب إثياته حكما شرعياء وكونه عقليا إن كان المطلوب إثباته حكما 
عقلياء وكونه لغويا إن كان المطلوب إثباته حكما لغويا. 


«و) من شرطه «وكونه) أي حكم الأصل منصوصا أو «عليه اتفقا) ليلا يمنع 
فيحتاج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى ماله أخرى فينتشر الكلام ويغفوت 
الملقصود. ثم يكفي الاتفاق عليه «يينهما» أي الخصمين فقط لأن البحث لا يعدوهما ظ 
سواء اتفقت عليه الأمة أيضا أم لا. «وقيل) لابد من الاتفاق «بين») كل «الأمه 
حتى لا يتاق المنع بو جه «وقيل) عكس هذا فوشرطه اختلاف» بين الأمة غير 
الخصمين «تمهع أي في حكم الأصل ليتق للخصم منعه؛ إذ لا يتان له منع المتفق 
عليهء» ويجاب بانه يتا له منعه من حيث العلة 5 هو المراد وإن لم يتات له 

وفات يكن) حكم الأصل «متفقا) عليه «بينهما» أي الخصمين دون غيرهما 
فيسمى بالقياس المركب وتحته نوعان فإن يتفقا على الحكم «لكن لعلتين) مختلفتين 
كقياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فإن عدمه في الأصل 
متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا وعندهم كونه مال 
صبية «ف) القياس المشتمل على الحكم المذكور واسمه انتمى مركب الأصل» سمي 
بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين أو لإثباتهما 
الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياساها فيكون معنى التركيب الاجتاع أي اجتماع 
قياسيهما في حكم الأصل وإن اختلفت العلة. 

ووإن؛ كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ثابتا العله؛ عند المستدل (بمنع خصم 
أن تحل أصله» أي أن توجد في الأصل المقيس عليه كقياس إن تزوجت فلانة 


351 


فهى طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد التزوج فإن 
عدمه في الأصل وهو فلانة التي أتزوجها فهي طالق متفق عليه بيننا وبين الشافعية 
وهم يقولون العلة'تعليق الطلاق قبل ملك محله ونحن تمنع وجود تلك العلة في 
الأصل ونقول هو تنجيز لطلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق ولو كان فيه 
تعليق لطلقت بعد التزوج.. كا في النشر. فهذا القياس المشعمل على الحكم المذ كور 
اسمه «مركب الوصف» لاختلافهما في نفس الوصف الجامع المركب عليه الحكم 
أي المبني عليه م في الشرح؛ وعبارة امحل مي به به لتركيب الحكم فيه أي بنائه 
على الوصف الذي منع الخصم ةف ل ]د ضل: قال في النشر : فالحاصل أن 
الاتفاق ثابت لعلتين مختلفتين فإن منع الخصم علية علة المستدل لا وجودها في 
الأصا فيو عرفب الأصل» وإن منع وجودها في الأصل فهو مركب الوصفء 
ومنع الخصم وجودها في الأصل صادق مع قوله بها أو بعدمها فمنع المالكي وجود 
التعليق في الأصل لا يقتضى أنه عِليُهُ عنده فإنه في الواقع غير علة لعدم الوقوع 
عنده وإلا لما خالف في الفرع في المثال. 

«و» القياسان المذكوران ١ل‏ يقبلهما أهل الأصول» نع الخصم وجود العلة 

في الفرع في الأول» وف الأصل في الثاني وقبلهما أصحاب علم الخلاف؛ نظرا 
لاتفاق الخصمين عللى حكم الأصل. 

«وإذا ما سلمأ» الخضم للمستدل ف الثاني الذي هو مر كب الوصف «علته) 
أيضلم آنا ما لذكره «فآثبت الذي استدل وجودها؛ في الأصل حيث اختلف 
الخصمان فى وجودها فيه «أو صلم) ا لخصم ف الوك الذي هو مركب الأصل 
«الوجود) أى على أن العلة التي عيغا' البعدل هي العلة وأنها موجودة و في الفرع 
«دل» المستدل على الخصم أي انتبض دليله عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل 
عليه في الأول. وفي الشربيني أن هذا أي ما أشار إليه بقوله : وإذا ما سلما... 
إلى كلام يتعلق بالقياس من حيث هو لا المر كب. ثم جميع ما تقدم إنما هو إذا 
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وإن يكونا اختلفا في الأصل ثم إثفات حكم ثم علةٍ يوم 
ألستدلٌ بالا 1 والاتفاق أنة مُتلل 
والنصّ من شرع على العلةِ ما نشرطة على الأصحّ فيا 
الفبرع. شرطة: عام. العلسة- من عيبا اق بعسها كد خله 


كان حكم الأصل متفقا عليه بينهماء وأما إن لم يتفقا عليه فهو قوله : «وإن يكوناء 
أي الخنصمان «اختلفا في الأصل» من حيث الحكم والعلة «ثم إثبات حكم» الأصل 
بدليل دم إثبات «وعلة) بطريق معتبر (يوّم) أي يقصد «المستدل فالاصح» في 
ذلك أنه «يقبل؛ لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به فكآن حكم الأصل متفق 
عليه من أول الأمرء وقيل لا يقبل بل لابد من اتفاقهما عل الأصل صونا للكلام 
عن الانتشار. 

او الأتفاق» مبتدأً أي الإجماع وأنه) أورهل أفحك الاصل «معلل) لا تعبدي 
«والنص من شرع» يدل «على» عين تلك «العلة) وخبر المبتد! قوله «ما نشرطه» 
يعني أنه لا يشترط عندنا في القياس الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص 
على العلة المستلزم لتعليله «على الاصح فييماه إذ لا دليل على اشتراط ذلك بل 
يكفي إثبات العلة بدليل» وعن بشر المريسي090) أنه يشترطهما معاء وحكى 
البيضاوي أنه شرط أحد الأمرين إما قيام الاجماع عليه» أو كون علته منصوصة. 
١‏ «الفرع) وهو الثالث من أركانه وتقدم تعريفه «شرطه) أن يكون دتمام العله) 
التي 5 الأصل سواء كانت بلا زيادة قوة كالمساوي أو معها كلاو كائنة «من 
عينها أو جنسها قد حله) أي حل تمامها في الفرع أي امحل المشبه حتى لو كانت 
العلة ذات أجزاء اشترط اجتاع أجزائها ني الفرع ليتعدى الحكم إليه والمراد وجود 
مثل العلة التى في الأصل لا عينهاء مثال ما وجد فيه عين العلة من غير زيادة 
قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعيتها 
نوعا لا شخصاء ومثاله معها قياس الضرب على التآفيف في التحريم مجامع الإيذاء 
فإنه أشد في الفرع؛ ومثال الموجود فيه جنسها قياس الطرف على النفس في ثبوت 


(390) ابن غياث بن ألي كريمة عبد الرحمان العدوي بالولاء أبو عبد الرحمان فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة رئيس الطائفة المريسية يرمى بالزندقة توني : (218 ها - 833 م). 


فإن خا 0 كَ 8 55 0 وإن ظ ِ هه - ف ان الأدون 
له يكن غورض ذا با اندي حلاف حكمه لعا والمرتضى 
2 بمقخَضٍ نتقيضاً او ضدًا وأن يُقبل ترجيح رووًا 


القصاص بجامع الجناية فانها جين لإتلافهما. «وفان مبأ» أي العلة «يقطع) بآن 
قطع بكون الشيء علة في الأصلٍ وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما 
هر «فقطعي) قياسها سواء كأن بالأولل أو بالمساوي حتى كان ر0 فيه تناوله 
دليل الأصل ووإت») كانت وظنية با نظن كون لشي ء علة في الأصل وإن قطع 
بوجوده في الفرع «فهو» قياس ظني وهو «قياس الأدون» كقياس التفاح في الربا 
على البر بجامع الطعم فإته العلة عند الشافعي في الأصل» ويحتمل ما قيل ! إنها القوت 
أو الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فتبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر 
المشتمل على الاوصاف الثلاثة. 

«وإنت يكن عورض ذا) أى الفرع دبما» أي بدليل «اقتضى خلاف حكمة» 
أي الأصل «لغا» ذلك فلا تقبل هذه المعارضة اتفاقا لعدم منافاتها لدليل المستدل 
كا يقال ابمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول 
المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور فهذا 
حلاف وجوب الكفارة إلا أنه لا ينافيه. «والمرتضى) أي الختار «قبوها) أي 
المعارضة في الفرع «مقتض» أي بدليل يقتضي «نقيضأ)» للحكم واو) يقتضي 
«ضداء للحكم. وقيل لا تقبل وإلا لانقلب منصب الناظرة؛ إذ يصير المعترض 
مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله 
لمعنه و احين بآن القصد من المعارضة عدم تسلم دليل المستدل لا إثبات 
مقتضاها المؤدي إلى ما مر من الانقلاب» وصورتها في الفرع أن يقول المعترض 
للمستدل ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم للفرع فعندي وصف 
آاخر يقتضي نقيضه أو ضده فالنقيض نحو المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه 
كالوجه فيقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن تثليئه كمسح الخف» والضد 

نحو الوتر واظب عليه النبي عَيلّه فيجب كالتشهد فيقول المعارض موقت بوقت 
صلاة من الخمس فيسن كالفجر؛ إذ لم يعهد من الشارع وضع صلاني فرض 
في وقت واحد. وطريق دفع هذه المعارضة بالقدح فيما اعترض به كإبداء فارق 


واه له 0 الأيما إليه حال إقامة ديلج عليه 
والشرط في الفرع وني الأصل اتحاد 5 فإن يحالف فَفسَادٌ 


في مسألة الخف بأن يقال هناك فارق بين مسح الرأس ومسح الخف بأن مسح 
الخف يعيبه بخلاف مسح الرأس 


دو؛ المرتضى «أن يقبل ترجيح») لوصف المستدل أي لعلته على وصف المعارض 
بأحد وجوه الترجيح للقياس المذكورة في الكتاب السادس ككونه قطعيا أو ظنيا 
ظنا أغلب أو مسلكه أقوى ووصف المعترض بخلاف ذلك «رأوا» أي رأوا المرتضى 
قبوها بمقتض . 200 وقبول ترجيح وصف المستدل في دفع المعارضة المد كورة 

لتعين العمل بالراجح؛ وقيل لا تدفع بالترجيح ؛ لأن المعتبر في المعارضة حصول 
أصل الظن لا مساواته لظن الأصل وأضل 000 بالترجيح» ورد انه 
لو صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا وهو خلااف الأجماع. 

دو) المرتضى بناء على الأول أي قبول الترجيح «أنه لا يجب الإيما» أي التعرض 
«إليه» أي إلى وجه الترجيح في نفس الدليل ابتداء وحال إقامة دليله عليه») أي 
على المستدل صلة يجب أي لا يجب عليه الإيماء إلى الترجيح حين استدلاله لأن 
ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه نخارج عن الدليل» وقيل يجب لأن 
الالال تسر يتم بدون دفع المعارض قلا يغبت الحكم دونه فهو كجزء علته. وأجيب 
ع دن إلى دفعه قبل وجوده. 

اوه من شرط الفرع أن «لا يقوم خبره آحاد «على خلاف فرع؛ أي على 
تخالفة الفرع الأصل في الحكم ولنا» أي عندنا معشر الشافعية بناء على تقديمه على 
القياس وهو الأصح ا مر. «و» من شرطه أن لا يقوم دليل «قاطع» من نص 
أو إجماع على حلاف الفرع في الحكم «بلا خلاف» إذ لا صحة للقياس في شيء 
مع قيام دليل قاطع على خلافه. 

«والشرط في الفرع وفي الأصل اتحاد علتهما عينا أو جنسا ؟ مرء واتحاد 
وحكمهما» أي مساواة حكم الفرع حكم الأصل فيما يقصد من عين الحكم 
أو جنسه. مثال المساواة في عين الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في 
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0 اليد فلي سحب عدر كا بالأخمللاف المنتّصِب 


ثبوت القصاص فإنه فيهبما واحدء والجامع كون القتل عمدا عدواناء وفي الجنس 
قياس بضع الصغيرة على ملا في ثبوت الولاية لآب أو الجد بجامع الصغر فإن 
مطلق الولاية جنس لولايتي التكاح والمال دفإن يخالف» حكم الفرع حكم الأصل 
في عينه أو جنسه «فع)ذلك «فساد؛ في القياس لانتفاء حكم الأصل عن الفر 3 
«وببيان الاتحاد» في حكمهما «فليجب معترضاء؛ على المستدل «بالاختلاف» أي 
بآن حكم الفرع تخالف لحكم الأصل «المنتصب» للاستدلال أي المستدل ‏ فاعل 
فليجب ‏ وذلك بأن يقم الدليل على عدم مخالفة الفرع لأصله كأن يقيس 
الشافعي ظهار الذمي بظهار المسلم في حرمة وطء الزوجة فيقول الحنفي : الحرمة 
في المسلم تنتبي بالكفارة والكافر ليس من أهلها إذ لا يمكنه الصوم فيها لفساد 
نيته فلا تنتبي الحرمة في حقه فاختلف الحكم فلا يصح القياس فيقول الشافعي : 
يمكنه الصوم بأن يسلم ثم يصوم ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا فهو من 
أهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح. 

«و) شرط الفرع أن ولا يكون حكم الاصل اخرا) أي متأأخرا عن ظهور 
5 الفرع كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء تعبد به 

قبل الهجرة والتيمم إنما تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته 
اح ا 0 : نعم إن ذكر [ إإراها 
للخصم جاز 5 قال الشافعي للحنفية : طهارتان أفى يفترقان لتساوي الأصل 
والفرع في المعنى. «وقيل؛ لا يجوز تأخر حكم الأصل «إلا لدليل آخراء فإن 
كان لحكم الفرع دليل آخر متقدم جاز لانتفاء المحذور السابق وبناء على جواز 
تعدد الدليل» وقيل لا يجوز تقدمه. 

«وليس شرطا للشيوخ الجله) أي عندهم «ثبوت حكمه» أي الفرع «بنص» 
عليه «مله) أي في الجملة» وقيل يشترط ورود نص عليه في الجملة دون التفصيل 
: والقياس يدل على تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس 
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في كيفية توريثه مع الإخوة. ورد بأنهم قاسوا أنت حرام على الطلاق تارة وعلى 
الظهار أخرى وعلى المين أخرى وليس فيه نص لا جملة ولا تفصيلا. 

«وشرط نفي نص او إجماع موافق؛ للقياس «في الحكم ذو نزاع؛ أي خلاف 
فقيل يشترط أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه أو مجمعا عليه بما يوافق 
القياس؛ نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص أو الإجماع وإن 
لم تقع مسألته بعد وقيل لا يشترط انتفاؤهما بل يجوز القياس مع موافقتهما أو 
أحدهما له لأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك وفائدة القياس حينقذ معرفة 
العلة. 

«الرابع» من أركان القياس «العلة) ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل 
والفرع وفي تعريفها أقوال فهي «عند أهل حق» وهم أهل السنة وصف «معرف» 
للحكم بوضع الشارع أي يدل على وجوده بمعنى أنها علامة عليه ولا تؤثر فيه 
لأن المؤثر هو الله فالاسكار علة أي علامة على حرمة الخمر والنبيذ. «وحكم 
الأصل: أي كون محله أصلا يقاس عليه الأصح أنه ثابت «بها) أي بالعلة على 
القول بأنما المعرف؛ والصواب لو قال : فحكم الأصل.. لأنه تفريع. «وقال 
الحنفي ثابت بالنص» لأن النص هو المفيد للحكم. وأححين بأنه لى يفده بقيد 
كون محله أصلا يقاس به الذي الكلام فيه» والمفيد له العلة لانها منشا التعدية 
امحققة للقياس فالمراد بثبوت الحكم بها معرفته لأنها معرفة له. 3و4 القول الثاني 
وعليه «السيف» الامدي فإنه «يقول» العلة «الباعث» على التشريع بمعنى اشتال 
.الوصف على مصلحة صالحة أن تكون هي المقصود للشارع من شرع الحكمء 
ورد بأنه تعالى لا يبعئه شيء على شيء. ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد 
ما قال السبكي أنها باعثة للمكلف على امتثال الحكم لا أنها باعئة للشارع. وقد 
وقع هنا الكفاء 6 في قوله : 


ارم 


2 ل و ل 7 ّ 
يني إن “لبر شر . يدق “التطعيد. اللتجكن . والطعيضيم. 


وهيي لوث لذي اعتزال به وجعصل الله اللمتجتدرالى 
وقد نجي اكه أو رافعهه 5 ذات الأمر ين بلا منتارزّعه 
قفا حفقيقي الع ! مانا 5 وصف عرف باأطراد شرطا 


«و» العلة (هي المؤثر؛ في الحكم «ولذي اعتزال» أي عند المعتزلة وبهة) أي بذاته 
أي بصفة هي عليها ؛ بناء على قاعدتهم من أنه يتبع المصلحة أو المفسدة وهذا 

هو القول الثالث. «و» القول الرابع أنبا المؤثر فيه أي في تعلقه لا في لاز 
قديم ب«جعل الله) تعالى لا بالذات فهي بمنزلة السبب العادي «للغزالي» أي عندهة») 
ومعناه أنه متى تحققت العلة وجد الحكم على وجه الارتباط العادي باعتبار التعلق 
التنجيزي» وزيفه الامام الرازي بأن الحكم قديم والعلة حادثة والحادث لا يؤثر 
فْ القديم. 

«وقد تجِي؛ العلة «دافعة» للحكم فقط كالعدة تدفع حل النكاح من غير الزوج 
في الابتداء ولا ترفعه في الانتهاء م لو وطئت بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية 
«أو رافعه) له فقط كالطلاق يرفع الحل ولا يدفعه فإنه لا يمنع النكاح بعده دأو 
ذات الامرين» أي الدفع والرفع «بلا منازعه» كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح 
ويرفعه إذا طرأ عليه. وتكون العلة «وصفا حقيقي: وهو ما يتعقل باعتبار نفسه 
من غير توقف على عرف أو غيره من لغة أو شرع وإن كان تعريف الوصف 
للحكم لا يستفاد إلا من الشرع وذلك كالإسكار وكالطعم في باب الربا فإنه 
متعقل في نفسه مدرك بالحس» وشرطه أن يكون «ظاهراء أي متميزأ عن غيره 
لا خفيا كعلوق الرحم أو الإنزال أو الوطء فلا تعلل به العدة لأنه قد يخفى وإنما 
تعلل بالخلوة» وأن يكون «منضبطا» كالطعم في باب الربا لا مضطربا ولذا كانت 
علة القصر السفر لانضباطه دون المشقة لعدم انضباطها. واعلم أن شرط الظهور 
والانضباط جار أيضا في العرني واللغوي والشرعي. «أو؛ تكون «وصف عرف») 
أي وصفا عرفيا «باطراد شرطا» فيه بان لا يختلف باختلاف سائر الاوقات وإلا 
لجاز أن لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمنه يََقكُهِ فلا يجوز التعليل به» ومثل 
للمطرد بالشرف والخسة في الكفاءة. 


كَذَا على الأصمّ وصفاً لغوي أو ححُكمْ شرع لو حقيقيا تُوي 
بسيطة أو ذاتَ تركيب وفي ثالث الزيدٌ على الخمس في 
زكر لفق يذ أن تسا كينة كية أن سال 


«كذاء تكون العلة وعلى الأصح وصفا لغوي» كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى 
خمرا كالمشتد من ماء العنب؛ بناء على ثبوت اللغة بالقياس» وقيل لا يجوز تعليل 
الحكم الشرعي بالأمر اللغوي. «أو» أي وتكون «حكم شرع أي حكما شرعيا 
كان المعلول حكما شرعيا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه» بل وهلو) 
كان المعلول أمرا «حقيقيا نوي» أي قصد بالتعليل كتعليل ثبوت حياة الشعر بحرمته 
بالطلاق وحله بالنكاح كاليد.. قال البناني : المثيل المذذكور على غير مذهبنا إذ 
مذهبنا أن الشعر لا تحله الحياة. وفي حلولو : الظاهر أن الخلاف في الشعر إنما 
هو على الخلاف في علة الحياة ما هي : هل هي انمو وهو موجود فيه أو الاحساس 
عو اخ موعوف 3ينة؟ يوز الة مكوق البلة كما خرفيا لأنشان ادك أن 
يكون معلولا لا علة. ورد بآن العلة بمعنى المعرف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما 
أو غيره» وقيل لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول أمرا حقيقيا وإن كان شرعيا 
جاز. قال في المعراج : ووجه الانخصار في هذه الأقسام ان الوصف إن لم يتوقف 
على وضع فهو الحقيقي وإن توقف على وضع فإن كان الواضع الشرع فهر 
الشرعيء أو غيره فإن كان الواضع العرب فهو اللغويء أو من بعدهم فهو العرني. 

وتكون العلة «بسيطة») وهي ما لا جزء لها كالإسكار وأو ذات تركيب») أي 
مركبة وهي التي لما جزء كالقتل العمد العدوان لمكافىء وكالاقتيات والادخار 
وغلبة العيش فإنها علة ربا الفضل عندنا على خلاف في اعتبار الثالث» وقيل يمنع 
التعليل بالمركبة «وفي» قول «ثاللث»6 جواز التعليل بعلة مر كبة من خمسة أوصاف 
و«الزيد» لأجزائها «على الخمس نفي» فلا يكون بما زاد عليها. قال تاج الدين 
السبكي : التعليل بالمركب كثير وما أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف 
منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويؤول الخلاف حيتئذ إلى اللفظ. 

«وشرط» صحة «الالحاق؛ أي إلحاق الفرع بحكم الأصل «بها» أي بسبب العلة 
«أن تشتمل» في الجملة أي يشتمل ترتب الحكم عليها الحكمة) أي على حكمة 
مقصودة من شرع الحكم؛ والحكمة عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع 
مفسدة أو تقليلها «تبعنه» أي تحمل المكلف على «أن يمثل) الحكم حيث يطلع 
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رافيدا 2 تصلح للإنا طلهة مهأ فمنا فيك الترئخع اشير اطة 
مانعها وصف وجودي يخل بالحكمة التي عليها نشته 
وأن يكون ضابطا لحكمة ‏ وقيل قد يكون نفسَ الحكمة 


عليبا؛ لأنه إذا علم أن الشارع إنما وضع الشرائع لمصال العباد الأخروية والدنيوية 
تفضلا منه عليهم بعثه ذلك على تحصيل مصالحه لاسيما إن كانت المصالح ظاهرة 
لنظره. وسيآتي أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته؛ فالمراد اشتال العلة على 
الحكمة ولو باعتبار المظنة. دو شاهدا تصلح» أي وتصلح تلك الحكمة دليلا وسببا: 
«للإناطه بها» أي لتعلق الحكم بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب 
القصاص على علته من القتل العمد إلى آخره» فإن من علم أنه إذا قتل اقتص 
منه انكف عن القتل؛ وقد لا ينكف عنه توطينا لنفسه على تلفهاء وهذه الحكمة 
تبعث المكلف من القاتل وولى الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص 
بن يمكن كل منهما وارث القتيل من الاقتصاص» وتصلح شاهدا لإناطة وجوب 
القصاص بعلته» فيلحق حيئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص؛ 
لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة فمعنى اشتالها عليها كونها 
ضابطا لها كالسفر في حل القصر مثلا «ف»علم «ثما» أي من أجل الذي دقد نرى 
اشتراطه» من اشتال العلة على الحكمة المذكورة أنه «مانعها» أي العلة أي مانع 
عليتبا «وصف وجودي يخل بالحكمة التي عليها تشتمل؛ العلة كالدين على القول 
بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة 
لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه إذ المدين لا يستغني 
بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به» ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه. 

تنبيه : المترتب عدٍى اشتراط اشتال العلة على الحكمة المذكورة إنما هو كون 
مانع العلة ما يخل بحكمتها لا كونه وصفا وجوديا أيضا وكانه ضمه إليه ليفيد 
تعريف مانع العلة باختصار على أن المترتب على ذلك حقيقة إنما هو مانع الالحاق 
بن لذ ماس 

«و» من شرط الالحاق بها أيضا وأن يكون» أي الوضت المعلل به «ضابطا 
لحكمة) أي مشتملا عليها كالسفر في جواز القصر مثلاء وهذا الشرط معلوم من 
قوله أن تشتمل لحكمة... إل ولا يجوز كونه نفس الحكمة كالمشقة في السفر 
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الثّهَا إن ضبطتُ واتخلاً بلعدمى ابوت لن يُعَللاآً 
وجاز تعليل بما لا نطلع نحن على حكمته فإن قَطِع 
بنفيها في صورةٍ فالحجة يبت فيا الحكمَّ للمَظنة 


لعدم انضباطها فمراتبها لا تحصى لاختلافها بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال 
اختلافا كثيرا فلا يمكن جعل كل مرتبة منها مناطا ولا تتعين مرتبة منبا. «وقيل 
قد يكون) الوصف «نفس الحكمة» لأمبا المشرو ع لها الحكم وثالئها» يجوز كونه 
نفسها «إن ضبطت)») كحفظ النفوس لانتفاء المحذور بخلاف ما إذا لم تنضبط 
كالمشقة. القرافي : حجة الجواز أن الوصف إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة 
لأنبا أصله وأصل الشيء لا يقصر عنه ولأنها نفس المصلحة والمفسدة وحاجات 
الخلق وهذا هو سبب ورود الشرائع فالاعتاد عليبا أولى من الاعتّاد على فرعها. 

دو» هل يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالعدمي كتعليل قتل المرتد بعدم إسلامه 
قولان أحدهها ودانتخلا) أي اختير أنه «بالعدمي) أي بالوصف العدمي «الثبوت» 
أي الحكم الثبوتي يعني النسبة بدليل المثال الآتي فلا يتقيد بالحكم الشرعي «لن 
يعللا» والثاني نعم لصحة قولنا ضرب فلان عبده لعدم امتثال أمرهء ومن أمثلته 
ما يقال : يجب قتل المرتد لعدم إسلامه وإن صح أن يقال لكفره لأن المعنى الواحد 
قد يعبر عنه بعبارة منفية ومتبتة ولا مشاحة في التعبير. قاله حلولو. ويجري النلاف 
فيما جزؤه عدمي. وأما تعليل العدمي بمثله أو بالثبوتي فجائز وفاقا كتعليل عدم 
صحة التصرف بعدم العقل أو بالاسراف. 

«وجاز تعليل بما؛ أي بوصف «لا نطلع نحن على حكمته؛ أي مصلحته كتعليل 
الربويات بالطعم أو غيره كالكيل لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر «فإن قطع بنفيها» 
أي الحكمة أي المصلحة التي ظن أنها المترتبة على الحكم دفي صورة) من الصور 
«فالحجه» أي حجة الإسلام الغزاللي «يثبت فيا الحكم للمظنه؛ أي لظن وجود 
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والجدليون اتتفىٍ والقاصرة ‏ قومٌ أبوها مطلقا كاسير 
وقيل ل منصوصة أو جمسع والمرتضى جوازّهما وتنفصسع 
2 م الاالحاق وف المنأاسبه ف واعتضاد نص صاحبة 





الحكمة. «والجدليون» نسبة إلى الجدل وهو تعارض يجري بين متنازعين ؛ لتحقيق 
حق أو إبطال باطل أو تقوية ظن «انتفى» فيها الحكم عندهم إذ لا عبرة بالمظنة 
عند تحقق المثنة أي الجزم بالعدمء والمثنة العلامة قفي الأثر عن ابن مسعود : 
(تقصير الخطبة وتطويل الصلاة من مئنة فقه الرجل)29!9) قال أبو عبيدة(392) : 
معناه مما يعرف به فقه الرجل وهي مفعلة من إن التأكيدية ومعناها مكان يقال 
فيه إنه كذا. مثال ذلك من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به 
مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا على رأي 
الحجة دونهم. 

«و) العلة «القاصره) وهي التي لا تتعدى محل النص 5 في قولنا : يحرم الربا 
في البر لكونه برا ويحرم الخمر لكونه خمرا «قوم أبوها» أي منعوا التعليل با 
«مطلقاح» منصوصة أو مستنبطة «مكابرة) أي عئاداء وأورد أن الثابتة بالنص أو 
الإجماع لا يمكن إنكارهاء ويمكن الجواب بأن المراد أهم يمنعون عليتها ويتأولون 
النص الدال عليها. «وقيل) تمنع مستنبطة و«لا» تمنع «منصوصة)» أي ثابتة بنص 
«أو بجمع: عليها «والمرتضى جوازها» مطلقا وعليه مالك والشافعي وأحمد واخختاره 
الامام والامدي وأتباعهما. 

دو» قول المانع إنه لا'فائدة لها لأن الحكم في الأصل ثابت بغيرها وليس لما 
فرع لقصورها مردودء فإن لما فوائد إذ «تنفع» وتفيد «في منع الالحاق» يمحل 
معلولها حيث يشتمل على وصف متعد كالبر والخمر في المثالين فالأول مشتمل 
على الطعم والثاني مشتمل على الإسكار لكن لا اختار المعلل التعليل بالقاصرة لم 
يصح الالحاق بمحل الحكم المذكور لمعارضة العلة القاصرة إلا أن يثبت استقلال 
تلك العلة المتعدية بالعلية فتنتفي المعارضة ويصح الإلحاق حيئذ «و» تنفع «في 
المناسبه) بين الحكم ومحله إذ «تعرف» بها فيكون أدعى للقبول فإن الناس أميل 
(391) مسلم ج : 3 ص : 12. ىو 


(392) معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري النحوي من أيمة العلم بالادب واللغة ومن حفاظ 
الحديث كان يعض العرب (110- 209 ه ع 824-728 م). 
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وعند الامشال أي لأجله يزدادُ أجرأ فَوْقَ أجر فِعْلِهِ 


وجيوة العاعل. اق “مسحب عنل. أن إسحاق باسُم اللقب 


لا ظهر الها مناسبته وقد ظهر بهذا اشتراط الناسبة في العلة القاصرة. «و» تنفع 
في «اعتضاد نص صاحبه» أي صاحب معلوها أي دل عليه.. يعني أن من فوائدها 
تقوية النص الدال على معلوها بأن يكون ظاهرا فينتفي بالتقوية المذكورة احتال 
غير الظاهر وكذا إذا كان قطعيا؛ بناء على أن اليقين يقبل التفاوت وهو الحق. 
ووجه التقوية أن العلل القاصرة كدليل اختر على إثبات الحكم. «و) تنفع في أن 
المحكلف «عند» قصد «الامينال أي) الامغال «لأجله) أي الوصف الذي هو العلة 
تكون هناك عبادتان : قصد امتثال الأمر وقصد تحصيل المصلحة فديزداد أجرا 
فوق أجر فعله؛ المأمور به لزيادة النشاط فيه حينئذ بقوة الإذعان لقبول معلوها 
الذي هو الحكمء والمراد من زيادة النشاط الاقبال على الامتثال بكمال الاهتام 
وذلك سبب لزيادة الاجر. 

ومن صور العلة القاصرة ما أشار له بقوله : دولا تعدى» القاصرة محل النص 
«عند كونها محل حكم؛ واحل ما وضع له اللفظ كالذهب والفضة كتعليل حرمة 
الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك, «و») عند كونما «خاص جزئه؛ 
أي جزأه الخاص به بأن لا يوجد في غيره كتعليل نقض الخارج من السبيلين 
الوضوء بالخروج منهماء فالخروج منهما جزء معنى الخارج إذ معنى الخارج ذات 
ثبت لها وصف الخروج فالخارج هو محل الحكم أعني النقض إذ هو الناقض. «و) 
عند كونها حاص «الوصف حل» به أي وصفه اللازم له الخاص الذي لا يتصف 
به غيره كتعليل الربا في النقدين بكونهما قبم الأشياء» وخرج بالخاص في الصورتين 
غيره فلا قصور فيه كتعليل الحنفية النتقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن 
الشامل لا ينقض عندهم من دم الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم فإنه 
وصف عام لوجوده في غير البر. 

«وجوز التعليل في» القول «المنتخب عند ألي إسحاق» الشيرازي «باسم 
اللقب» والمراد باللقب ما ليس بمشتق ولا شبه صوري بدليل مقابلته هما علما 
كان. أو اسم جنس أو مصدرا كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يوكل لحمه بأنه 
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وجرّما ليع ا فحن السام شيمدة صُوري 


بول كبول الآدمي وجريان الربا في النقدين بأعهما ذهب أو فضة وطهورية الماء 
بأنةماء وال أب اه تراب» وقيل لا يجوز لأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة 
الخمر لتسميته خمرا بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فإنه تعليل بالوصف. 

«و؛ جوز التعليل وجزما» أي اتفاقا بل عند الأكثر بالاسم «المشتق» الماخوذ 
من الفعل كالسارق والقاتل ووه أما نحو الأبيض والأسود «المبني» أي المأاخوذ 
دمن الصفات» كلبياض والسواد فوشبه صوري» لآئة: ال سناسية فيه دلب 
مصلحة ولا لدرء مفسدة» فمن احتج بالشبه الصوري احتج به وسيأتي الخلاف 
فيه. 

تنبيه : المراد بالفعل فيما مر انفا الفعل اللغوي وهو الحدث الصادر باختيار 
فاعله بدليل مقابلتهم له بنحو الأبيض الذي هو مأخوذ من الصفة أي المعنى القائم 
بالموصوف من غير انختيار كالبياض للأبيض والسواد للأسود ونحوهما ما ني النشر. 

«وجوز الجل) التعليل شرعا وعملا للحكم الواحد بالشخص («بعلتين» فأكثر 
كانت العلل مستنبطة أولا ؛ لآنها علامات ولا مانع من اجتاع علامات على شيء 
واحدء وأما الواحد بالنوع فيجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف 
كتعليل إباحة قتل زيد بالردة وعمرو بالقصاص وبكر بالزنى بعد إحصان وخالد 
بترك الصلاة «بل ادعواه أي الجل «وقوعه بِتَيْنِه كم ني اللمس والمس والبول 
المانع كل منها من الصلاة. 

«وقيل» يجوز التعدد دفي المنصوص» من العلل لا ما استنبطا) منبها لأن 
الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن: يكون مجموعها العلة عند 
الشارع ولا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما ينص على استقلاله بالعلية. وأجيب 
أنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا. ووعكسه» وهو الجواز في المستنبطة دون 
المنصوصة ويحكى لأن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم النحال الآتي بخنلاف 
المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف «ولكن غلطا؛ 
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وقهيل في تعاقب ولمعا 5 إمامُ الحَرَمَيِنٍ فرعشيا 
الاسام م بامتناعه ‏ عقلا إذ االو ف وا 


من حكاه. «وقيل» يجوز «في تعاقب» للعلل بآن يكون العلة أحدهما عل البدل 
دون المعية ؛ لان الذي يوجد فيه بالثانية مثلا مثل الاول لا عينه. 

«والمنعا» للتعليل بعلتين مطلقا «رأى إمام الحرمين شرعا) مع جوازه عقلا.. 
قال لانه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع» وأجيب على تقدير تسلبم 
الازوم عتم عدم الوترع. 

دو» رأى «الأمدي القطع بامتناعه» أي تعدد العلل منصوصة كانت أو 
مستنبطة في التعاقب والمعية «عقلا؛ والممتنع عقلا ممتنع شرعا «إذ اغخال» لازم 
دفي إيقاعه» أي التعدد كجمع النقيضين فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من 
علتين يستغني عن الأخرى فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغن 
ايت ع يوي ا 
إغا 5 في العلل لاد 5 لوجود العاول فآما الشرعية التي هي معرفات 
مفيذة للعلم به فلا. 

ولما ذكر جواز تعدد العلل مع اتحاد المعلل أشار إلى جواز عكسه بقوله : 
«وجاز» عللى الختار أن يعلل وحكمان» مثلا «بعلة» واحدة إن لم يتضادا سواء 
لا يقع فيها وللغرم جبرا لصاحب المال؛ أو في النفي كالحيض علة لتحريم الصلاة 
والصوم والطواف وغيرهاء بل «ولو تَضَادَدَاءِ بالفك ضرورة أي الحكمان «والمنع؛ 
مطلقا «والفرق حكواه فيجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا 5 تقدم ويمنع 
إن تضادا كأن يكون الشيء مبطلا لشيء مصححا لغيره كالتابيد علة لبطلان 
الإجارة وصحة البيع لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين؛ بناء على اشتراط 
جهة امختار هو المنع» وسنده أنه لا مانع من أن يناسب الوصف الواحد حكمين 
متضادين بجهتين مختلفتين كالتوقيت فإنه سبب لصحة الاجارة ولبطلان البيع 
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ومن شروطله # تقررا أن لا يرى ثبوتها موتحرًا 
عن حكم الاصل عندنا وأن لا تعودٌ بالإبطال فيه أصلا 


مناسب.. أما مناسبته لصحة الإجارة فلأنه ضابط للمنفعة المعقود عليها مع بقاء 
ملك الرقبة وبضبطها يدرأ التشاجر بين المتعاقدين؛ وأما مناسبته لبطلان البيع فلأن 
نقل الملك قْ الرقبة الذي هو 31 ثر البيع يقطع تعلق ف ميا والتوقيت يتأفيه 
لاقتضائه بقاء التعلق ببها. 
«ومن شروطه») أي الالحاق بالعلة « 65 تقرراءن اله الأصح تأن لا يرى ثبوتها 
مؤخرا عن» لبوات 28 الاأصل عندنا) سواء فسرت اللخرب أو الباعث ؛ لأن 
المعرف للشيء أو الباعث عليه لا يتآخر عنه؛ وقيل يجوز تأخر ثبوتها؛ بناء على 
تفسيرها بالمعرف 5 يقال : عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذرء فإن استقذاره 
وو من شروطه أيضا وأن لا تعود بالإابطال فيه) أي الحكم وأصلا) أي على 
أصل مستنبطة منه.. يعني أن من شرط الالحاق بالعلة أن لا تعود على الأصل 
الذي استنبطت منه بالإبطال لحكمه ؛ لأنه منشوّها فإيطاها له إبطال لها كتعليل 
الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه محوز لاخراج قيمة الشاة 
مفض إلى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتهاء وذلك فيه إبطال 
استبات مله وهو قواء م : (في أربعين شاة شاة) وأجيب من جهة الحنفية 
ين هذا ليس عودا بالإبطال» بل إنما يكون عودا به لو أدى إلى رفع الوجوب 
وليس كذلك»؛ بل هو توسيع للوجوب أي تعمم له. والمراد بالإبطال هنا ما ليس 
بتتخصيص ولا تعميم بدليل مقابلتهما به في كلام الأئمة كا في النشر. 


دوإك تعد عليه أي الأصل الذي استنبطت منه والمراد بالأصل الحكم 
«بالخصوص» أي التخصيص له «لآ؛ إن تعد على الأصل أي الحكم «بالعموم) 
أي التعمم بآن تجعله عاما ف«الخلف في النصوص» هل يشترط عدم عودها على 
الأصل بالتخصيص أم لا قولان للشافعى أحدهما نعم والثاني لا.. مثال ذلك تعليل 
الحكم أي نقض الوضوء في آية : #أو لامسم النساء» بأن اللمس مظنة 


١‏ معلل مله لاد سسا ند مطاف ااا م مالسا ميو يو :77ج حب بوحويي بحووب فاب حب لشفت ننه ملل جويوي ناسين حباإويؤي سب إوسمو وجي بابو موي سبي بس م سس سس مسلس هداس ااشس لسحسة. ‏ *ي لطبي بوبم وجي سس سيد ليسي سمج سيريا صمي يوي اله ع كاه بم جر 


وأن سُسْضِطَهَا ما وَرَدَا معارضاً با ينافي وُجذدا 
في الأاصل لا الفرع. لنا وان لا اف إبجماعا ونصا تلى 





الاستمتاع أي الالتذاذ المثير للشهوة وعليه فقد عادت على الأصل المستنبطة منه 
الذي هو اية «إأو لامسم النساء» بالتخصيص إذ يخرج منبها النساء المحارم فلا 
ينقض لمسهن الوضوء 5 هو أظهر ول ضاي والغار ترص عاد بعموم 
النص. والقولان في نقض الوضوء بمس المحارم منصوصان في مذهب مالك. وآأما 
التعميم فيجوز العود به قطعا كتعليل الحكم في خبر الصحيحين : (لا يحكم أحد 
بين اثنين وهو غضبان) بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضا كالجوع 


والعطش القويين والفرح الشديد ونحو ذلك. 


و 5 0 الإلحاق الا عسي ما وردا 0 يما ينان أي جد 
الالحاق أن 75 تكون العلة لسن 5218 عناف م موجود في 8 


إذ لا عمل لا مع وجوذه إلا مر جح» وسواء كان صالحا للاستقلال بالعلية أو 


جزءا أو قيدا فيهاء ومثاله ما لو قال الحنفي في الخارج من غير السبيلين خارج 
نجس فينقض الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين» فيقال له العلة خروج 
النجاسة من السبيلين لا مطلق خروج النجاسة كا في حلولو. ودلا» يشترط أن 
لا يكون المنافي موجودا في «الفرع هنا لأن هذا من شرط الحكم في الفرع ؟آ 
مرء والكلام هنا إنما هو في شروط العلة؛ وقيل يشترط أيضا ؛ لأن المقصود من 
ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع؛ ومع وجود المافي فيه المستند إلى قياس آخخر 1 
يثبت الحكم في الفرع إلا مع ترجيح 5 مر في قوله : وأن يقبل ترجيح» ومثل 
له بقولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه 
الخصم : مسح فلا يسن تثايقه كالمسح على الخفين» وهو مثال للمعارض في اجملة 
5 منافيا ؛ إذ لا تنافي بين الركن والمسح وإنما فيد المعارض بالمنافي لأنه: قد 
لا ينافي كا ياتي. 

«و؛ من شروط الالحاق أيضا بها «أن لا تناف» بحذف الياء اجتزاء بالكسرة 


أو للجزم بآن أي أن لا يخالف حكمها الثابت بها في الفرع (إجماعا ونصا يتلى) 
'لتقدمهما على القياس» فمخالفة الأجماع كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم 
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وم اد على الذي حواهة إن خالحن المزريدٌ مقتضاة 
وأن تككون ذات تعيين فلا تعليل بالمَيْهَم أو وَصْمَاً جلا 


الوجوب يجامع السفر الشاق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه ومخالفة 
النص كقول الحنفي : المرءة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا 
على بيع سلعتها فإنه مخالف خبر أبي داوود وغيره : (أيما امرأة أنكحت نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ثم إن هذا كالتكرار مع قوله : ولا يقوم خبر على 
خلاف... إلم. 

«و) من شروط الالحاق بها أيضا أن «لم تزد» العلة المستنبطة أي أن لا تتضمن 
زيادة وعلى» النص «الذي حواه» أي حوى العلة ذكر الضمير لتاويلها بالوصف 
وإن خالف المزيد) أي ناف «مقتضاه») أعخ كه بان يدل النص على علية وصف 
ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا الحكم النص فلا يعمل بالاستنباط ؛ لأن النص 
مقدم عليه كأن ينص على أن عتق العبد الكتابي لا يجرىء لكفره فيعلل يانه 
عتق كافر يتدين بدين فهذا القيد أي بالنظر إليه على حدته ينافي حكم النص المفهوم 
منه وهو إجزاء عتق المومن المفهوم منه بالمخالفة وعدم إجزاء عتق امجوسي المفهوم 
بالموافقة الأوى. وفيه أن القيد لا يعتبر على حدته قاله الشربيني 

(و) من شروط الإلحاق أن تكون) العلة «ذات تعيين» أي وصفا معينا «فله 
تعليل بالمبهم» من أمرين مثلا لأن العلة” عيضا التعدية المحققة للقياس الذي هو 
الدليل؛ ومن شآت الدليل أن يكون. معينا. فكذا هنشا المحقق لهء وقيل يجوز أن 
يكون وصفا مهما مشتركا بين المقيس و لحصول المقصود به» ويجوز 
عند الشافعية التعليل بمبهيم من أمرين فأكثر إذا ثبتت علية كل منهما أو منبا 
كقوطهم : من مس من الخنثى غير المحرم ‏ بفتح ابم أحد فرجيه أحدث أي 
انتقض وضوؤه؛ لأنه إما ماس فرج آدمي أو لامس غير نحرم ؛ لأن كلا من المس 
واللمس ثبعت عليته للحدث عندهم. 

«أو» أي ومن شروطه أن تكون «وصفاٍ جلا» أي ظهر «غير مقدر» أي 
مفروض فيشترط أن لا تكون وصفا مقدرا أي فرضيا لا حقيقة له في الخارج 
كتعليل جواز التصرف بالبيع وتحوه بالملك الذي هو معنى مقدرء وجوز الفقهاء 
التعليل به. 
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غيرٌ مقدّر وغيرَ شامل دليلها لحكم فرع ادل 
بهة العمصوم والخصوصض والخلف في الّلآثِ عن تُصوص 
وليس شرطا كوثُها في الفرع أو 0 الاصل ثابتا بالقطع 


«و) من شروط الإلحاق بها أن تكون «غير شامل» أي متناول «دليلها لحكم 
فرع حاصل) سواء كان شاملا له «بجهة العموم و» أي أو بجهة «الخصوص» 
للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل» مثاله في العموم حديث مسلم : (الطعام 
بالطعام مثلا بمثل)20*©) فإنه دال على علية الطعم فلا حاجة في إثبات ربوية 
التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث» ومثاله 
في الخصوص بر : (من قاء أو رعف فليتوضاأ)2942© فإنه دال على علية الخارج 
النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء والرعاف على الخارج 
من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص 
الحديث؛» وقيل لا يشترط ذلك لان الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب إلغاءه 
لجواز دليلين على مدلول واحد. 

كيهب عااة كرو هذا هو ها مر ل قولشرق قروط الاضال :وله وللن مكمه 
الفرع شمل... وفي قوله في شروط الفرع : وشرط نفي نص... إلل لكن ذكره 
في المواضع الثلاثة إشارة إلى أن هذا الاشتراط يصح اعتباره في جانب كل من 
الأصل والفرع والعلة» وحكمته بيان قوة خلل القياس حيكذ حيث عم الخلل 


أركانه الثلاثة فإنه أبلغ مما تعلق بواحد أو اثنين منها. 


«والخلف في» المسائل «الثلاث عن نصوص» ؟ مرت الإشارة إليه. 


«وليس شرطاء في العلة المستنبطة وكونها» أي وجودها «في الفرع) على وجه 
القطع «أو) أي وليس شرطا كون (حكم الاصل ثابتا بالقطع) أن يكون دليله 
قطعيا من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع قطعي» ؛ بل يكفي الظن بذينك ؛ لأنه 
غاية الاجتباد فيما يقصد به العمل» وقيل يشترط القطع بهما لأن الظن يضعف 





(393) ج : 5 ص : 47 من حديث معمر بن عبد الله. 
(394) البيبقي ج : 1 ص : 142 من حديث عائشة. 


وَل انتفاءٌ مذهب الصّحَابي 2 مخالففاأا لا على الصّواب 
أما اتتفا معارض يبي على جوز علتين أعني 
وصفا لما يصلح لا متناف يول الآأمر لاخقتلاف 
كالطعم مع كيل بير لم يناف وقفي كتفاح يؤول للخلاف 
وليس نفي الوصف عن فرع لزم معترضا وقيل ألرمٌ والعرَّمٌ 


بكثرة المقدمات فربما يضمحل ولا يكفيء والمراد بالمقدمات هنا ظن حكم الأصل 
وظن علية الوصف الحاصل بالاستنباط وظن وجودها في الفرع. 

«ولا» يشترط أيضا «انتفاء مذهب الصحالبي» حال كونه «مخالفا لها» أي للعلة 
فلا يشترط انتفاء مخالفة العلة لمذهب الصحابي؛ لأن مذهبه ليس بحجة» وعلى تقدير 
حجيته فليس أرجح من القياس» وقيل يشترط ذلك ؛ لأن الظاهر استناده إلى 
النص الذي استنبطت منه العلة» وقوله «علل الصواب» أي الصحيح راجع 
للمسائل الثلاث قبله وقد مر مقايله. 

(أما انتفا معارض؛ للعلة المستنبطة غير مناف لما «فه اشتراطه «مبني على جواز 
علتين» أي التعليل بهما إن جوزناه وهو رأي الجمهور لم نشترطه وإلا اشترطتاه 
«أعني ) بالمعارض المذكور هنا «وصفا لها» أي للعلة «يصلح» كصلاحية المعارض 
بفتح الراء ‏ وهو ما فرضناه علة وإن لم يكن مثله من كل وجه «لا» أي 
غير «مناف» له بالنسبة إلى حكم الأصل لأنه لا تناقض بينهما ولا تضاد و«لكن 
يؤول الأمر لاختلاف» بين المتناظرين في الفرع وذلك «كالطعم مع كيل ببر؛ 
فكل منهما صالح لعلية الربا فيه «لم يناف» بالنسبة إلى الأصل «و» لكن إذا كان 
التنازع دفي كتفاح يؤول» الأمر وللخلاف) بين المتناظرين فعند المعلل بالطعم هو 
ربوي كالبر وعند المعلل بالكيل ليس بربوي فيحتاج كل في ثبوت ما ادعاه من 
احد الوصفين إلى ترجيحه على الاآخر. 

دو» قد اختلف إذا عارض المعترض الوصف الذي في الأصل بوصف فقيل 
«ليس نفي الوصف» أي بيان انتفائه «عن فرع لزم معترضا» مطلقا أي صرح 
. بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم أم لا كأن يقول في المثال المتقدم : العلة 
عندي الكيل وليس التفاح مكيلاء الحصول مقصود المعترض من هدم ما جعله 
المستدل علة بمجرد المعارضة دوقيل ألزم» المعترض ذلك فيلزمه مطلقا ليفيد انتفاء 
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النُهَا إن ذكرٌ الفرّقٌ ولا إبداء أَصْلٍ شاهدٍ فيما امتَلى 
00 النَفْمٌ للْمُوارَ به بال لع والقدُح وبلمطالبه 


كورتيية مزكشيراة والعمييق. إن لم يكن صر والقسيم انه 


الحكم عن الفرع الذي هو المقصود «والتزم ثالنها إن ذكر الفرق» تقريره : 
وثالثها إن ذكر الفرق التزم.. يعني أن ثالثها هو أن المعترض إن ذكر الفرق بين 
الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا : لا ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية 
الطعم في الأصل بأن قال العلة الكيل مثلا لزمه بيان الانتفاء لالتزامه إياه بتصريحه 
بالفرق فعليه الوفاء به وإن لم يلزمه ابتداء» بخلاف ما إذا لم يذكر الفرق. 
«ولا» يلزم المعترض أيضا وإبداء أصل شاهد) أي ص ل دال لوصفه الذي 
عارض به بالاعتبار في العلية «فيما اعتلى » أي في الختار لأن حاصل اعتراضه إما 
إلى ارا ل ار يا ا ابر عي ااا 
ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال فإن كونه جزء العلة 
يحصل مقصوده. بانا هه البطل على الاين بالك الراص رثاتي اهنا 
والاحتهال كاف, وهو لا يدعي علية ما أبداه حتى يحتاج إلى شهادة أصل» وقيل 
يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كان يقول : العلة في البر الطعم دون القوت 
بدليل الملح فالتفا ح مثلا ربوي. ' 
و«للمستدل الدفع للمواربه» أي المعارضة إذا توجهية» بواخك هن اريعة 
أوجه : «بالمنع» لوجود الوصف المعارض به ني الأصل كان يقول في دفع معارضة 
الموت بالكيل فق سِيء كال جوز ا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي 
0 وكان إذ ذاك موزونا أو معدوداء «و» ثانيها ب«القدح» في علية الوصف 
اطرش بان على ارج نافيا ار عدي ارخ الل بن سات 
العلة» دو» ثالثها «بالمطالبه» للمعترض «بكونه») أي الوصف «مؤثرا) أي انا 
الوصف الذي أبدأه إن كان مناسبا «(و6 ا أو المطالبة ب«الشبة») أي شببه إن 
كان غير مناسب» والشبه ما دل على وصف قائم بالفاعل وليس اختيارياء وهذا 
يختص بما إذا لم يكن الطريق الذي أثبت به المستدل وصفه سبرا كا قال : «إن 
لم يكن سبر وتقسم به؛ أي بدليل المستدل على علية وصفه بأن كان مناسبا أو 
شبها ؟ لتحصل معارضة الشيء بمثله» فإن كان سبرا فلا مطالية له بذلك؛ إذ مجرد 
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ومعسان أن ما عناه قْ صورة استقل لو هذا يفي 
بظاهر عَام إذا لم يُعترض - تعميممه وإن يقل للمعتترض 
قد ثبت الحكم بها مع انتفا 6 + 5ه 
إن م يكن مع ذاك وصف المعدل. اوقمل لقنا وقيل يْخَزْل 


الاحتئال كاف في دفع السبر ؛ لأن الوصف يدخل في السبر بمجرد احتال كونه 
مناسباء وإن لم تثبت مناسية فيه فعليه بيان الحصر فيما ذ كره بظريقه» ومن آمثلة 
ذلك أن يقال لمن عارض القوت بالكيل : لم قلت إن الكيل مؤثر ؟ فيجيبه ببيان 
أنه مؤثر بالدليل وإلا اندفعت المعارضة. دو» رابعها «يبيان أن ما عداه» أي ما 
عدا الوصف المعترض به أي ببيانت أن وصف المستدل «في صورة» من الصور 
«استقل» أي اعتبره الشارع علة للمنع منفردا عن غيره» بخلاف وصف المعارضة 
فإنه إنما أثر على زعم المعارض ‏ موجودا مع غيره و«لو» كان «هذا البيان «يفي 
بظاهر» من نص «عام؛ كا يكون بالإجماع أو بالنص القاطع أو بالظاهر الخاص 
فيبطل به كون وصف المعارض في موضع التعليل ؛ كلا يلزم إلغاء المستقل واعتبار 
غيرهء وهذا مشروط بما «إذا نم يعترض» المستدل «تعميمه) أي لم يتعرض له كان 
يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بخبر مسلم : (الطعام بالطعام مثلا 
بمثل) والمستقل مقدم على غيره فيبطل بذلك الوصف المعارض بهء وإلا لزم إلغاء 
المستقل واعتبار غيره» فإن تعرض للتعميم كقوله فتثبت ربوية كل مطعوم خرج 
عن إثبات الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى إثباته بالنص» وتبقى 
المعارضة سالمة من القدح فلا يتم القياس. 

«وإت يقل» المستدل «للمعترض قد ثبت ثبت الحكم سهأ) أي في صورة كذا وهو 
اليسير من الطعام الذي لا يمكن فيه الكيل امع انتفا وصفك» الذي عارضت 

به وصفي عنها «فالدفع بهذا ما كفى» أي ل يكف المستدل «إن لم يكن» فيها 
5 يوجد امع ذاك) أي مع انتفاء وصف المعترض عنها «وصف المستدل») 7 
الوصف الذي ذكر المستدل أنه العلة كالطعم في المثال المذكور لاستوائهما في 
انتفاء وصفيهماء فإن وجد وصف المستدل فيها كالطعم كفى في الدفع بناء على 
امتناع تعليل تعليل الحكم بعلتين. «وقيل» لا يكفي «مطلقا» وإن وجد فيها وصف 
المستدل لجواز علة أخرى للحكم؛ بناء على جواز التعليل بعلتين. «وقيل» أي قال 
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تاتيل" الالشجاء ررالك إن أن لني "النتدي بن ابتسدلا 
7 2 2 هه 
لا بقصوره وضعف المعنى ‏ إن سلم المظنة الت تعنى 


ابن السبكي زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه إن المستدل في حالة انتفاء 
وصفه «ينخزل؛ أي ينقطع بإيراده الصورة التي ليس فيها وصفه ولو جوزنا التعليل 
بعلتين ؛ لاعترافه بالمعارضة فيها حيث ساوى وصفه وصف المعترض فيما قدح 
هو به فيه من الانتفاء. 

«ثم إذا معترض أبدى» في الصورة التي ألغى وصقه فيها المستدل «خلف ملغى] 
أي وصفا يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل ويقوم مقامه «فذا) الذي أبداه 
المعترض اسممه «تعدد الوضع عرف» لتعدد ما وضع أي بني عليه الحكم عنده 
من وصف بعد اخر. ودفائدة الإلغاء» الذي حصل من المستدل من سلامة وصفه 
من القدح فيه قد «زالت» بما أبداه المعترض من خلف الملغى») مثاله قولنا في تامين 
العبد حربيا : أمان مسلم عاقل فيصح كا حر فيدعي المعترض أن الحرية جزء علة 
وأن العلة أمان المسلم العاقل الحرء فإن الخرية مظنة الفراغ للنظر فيلغيها المستدل 
بالملأذون له في القتال فإن الحنفية وافقوا على صحة أمانه» فيقول المعترض : خلف 
الإذن الحرية في هذه الصورة فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر إذ لاا شاغل 
له. وإلا أن يَعودَ و «ديلغي) الخلف «المبدى» أيضا دمن استدلا» بما يخرجه عن 
درجة اعتباره فلا تزول فائدة إلغائه الآول» وله الالغاء حيعذ باي طريق إلا 
بطريقين هما قوله (لا بقصوره» أي لا بدعواه أن الخلف قاصر فان قصوره لا 
يخرجه عن صلاحيته للعلية لجواز التعليل بالقاصرة و) لا يلغيه بدعوى «ضعف 
المعنى» في الوصف الذي عارضه به أي معنى المظنة المعلل بها أي ضعف المعنى 
الذي اعتبرت المظنة له» والمراد بالمعنى الحكمة التي تضمنتها المظنة «إن سلم) 
المستدل «المظنة الَْتْ تعنى» للتعليل أي يقصد لا أي سلم وجود المظنة المتضمنة 
لذلك ؛ لان ضعف معناه لا يضر بعد وجود المظنة التي بها التعليل. 
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وقيل يكفي فيبما وهل كيين رجحان وصف المستدل اختلفا 
وباحتادت |لحنس للحكمة قد يا لي اخراص مع كونه انز 
ال أصلهٍ و فر 2 فيصار لحذفه خصو صه عبن و 
وإن تك العلة لك شرط أو وجود مأنسع تداس بز 


«وقيل يكفي» إلغاء الخلف المبدى «فيهما» أي في دعوى القصور ودعوى 
ضعف معنى المظنة مع التسليم بناء في الأولى على امتناع التعليل بالقاصرة وفي 
الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا تزول فيهما فائدة الالغاء الآول. 

«وهل كفى) في دفع المعارضة «رجحات وصف المستدل» على الوصف الذي 
أبداه المعترض بوجه من وجوه الترجيح ككونه أنسب منه أو أشبه... فيه «اختلفا» 
على قولين بناء على التعليل بعلتين : إن جوزناه لم يكف ؛ لجواز أن يكون كل 

من الوصفين علة» وإن لم نجوزه كفى. 

(وباختلاف الجبس للحكمة» أي المصلحة في الأصل والفرع «قد يأتي 
اعتراض» على المستدل أيضا «مع كونه اتحد ضابط أصله وفرع؛ والمراد بالضابط 
القدر المشترك بينهما الصادق على كل منهماء فالمستدل يعول في القياس عليه 
فيعترض المعترض عليه بآن التعويل عليه لا يفيد مع اختلاف جنس المصلحة كان 
يقال : يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعاء 
فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته وفي حرمة الزفى دفع 
العلوط :الأ نيان لز د يفو إلله تسوه أن عدلين. شكيريها بان رقصر اللشغل 
الزفى فيكون خصوصه معتبرا في علة الحدء وذلك بأن يقال يحد الزاني لأنه أولج 
فرجا في فرج على وجه الزنى فلا يصح القياس لعدم وجود الجامع «فيصار» في 
الحواب عن ذلك الاعتراض ولحذفه خصوصه» أي الأصل كالرنى في المثال «عن 
اعتبار» ف العلة بطريق من طرق إبطاها فتبقى العلة القدر المشترك الذي هو إيلا ح 
فرج في فرج إن لاا مع خصوص الزنى فيه. 

ثم العلة إما لثبوت الحكم وهي ما مرء وإما لانتفائه وهي قوله : «وإن تك 
العلة» أي علة انتفاء الحكم «فقد شرطه؛ لثبوت الحكم كعدم إحصان الزاني 
المشترط لوجوب رجمه «او» نك «وجود مانع؛ من ثبوت الحكم كأبوة القاتل 
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يلزمم من ذاك وجود المقتضبي والفخر والسبكي ذا لاا يرتضي 


الأول الإجماعٌ فالنصن العبىي عمل لعلة كدذًا ثم يلي: 
لِسَبّب وبعدٌ من أجل فكبىي ومعّهًا إذن أو الظاهِر أني 


لمائعة من وجوب قتله بولده «فجلهم رأوا» أنه «يلزم من» كونها كدذاك وجود 
المقتضي» أي العلة الطالبة للحكم؛ لأن المقعتضي إذا لم يوجد كان انتفاء الحكم 
حيئذ لانتفاء المقتضي لا لما فرض من انتفاء شرط أو وجود مانع. «والفخر 
والسبكي) وابن الحاجب كل منهم «ذأ) أي لزوم وجود المقتضي دلا يرتضي) 
لجواز أن يكون انتفاء الحكم لما فرض أيضا لجواز تعدد العلل» واحتج له ابن 
الحاجب بانه إذا انتفى الحكم مع وجود المقتضي فمع عدمه أجدرء فعلى رأي 
الفخر ومن معه يصح أن يقال : إن عدم الاحصان علة لعدم وجوب الرجم وإن 
لم يحصل الزنى؛ وأما على رأي الجل فلا يصح ذلك إلا يعد وجود الزنى بالفعل. 
وكذا يصح على رأي الفخر أن يقال : إن الابوة علة لعدم وجوب القصاص 
وإن لم يحصل القتل» لا على رأي الجل فلا يصح ذلك إلا بعد حصول القتل. 

«مسالك العلة) أي الطرق الدالة على كون الوصف علة وهي منحصرة 
بالاستقراء في النص والاستنباط والإجماع. «الأول» منها «الإجما ع» كالاجماع على 
أن العلة في خبر. الصحيحين : (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) تشويش 
الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره مما يشوش الفكر كجوع وشبع مفرطين. 
وقدمه على النص تبعا لأصله لتقديمه عليه عند التعارض» وعكس البيضاوي ؛ لان 
النص أصل للإجماع. 

«فالنص العلي؛ يعني الصريح ويعير عنه بالقاطع وهو ما لا يحتمل غير العلة 
بآن دل عليها بالوضع من غير احتياج إلى نظر واستدلال وهو مراتب أعلاها «مثل) 
حرم كذا «لعلة كذا؛ إذا وردت في النص «ثم يلي؛ لعلة كذا «لسبب» كذاء وبعض 
الأصوليين أسقط هذين المثالين لعزة وجودهما في الكتاب والسنة «وبعد؛ أي بعد 
ما ذكر «من أجل» كذا كقوله تعالى : لإمن أجل ذلك كتبنا» وكذا لأجل كذا 
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كاللام فالاضمار فالبا فالفعنا 0 ار فمن فيه يلفى 
رأو فغيره ومنه فاقكقلفْف إن وإد وما مضى 5 الاحفب 


كقوله عَكَْهُ : (إننا جعل الاستيذان لأجل البصر)95©. «فكي» التعليلية نحو : 
ف[ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بك أي إنما جعل الفيء للمذ كورين كي 
لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء. «ومعهاه؛ في مرتبة «إذن» كحديث : (سعل 
عن بيع الرطب بائقر فقال : أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم؛ فقال : فلا 
إذن) وأو» النص «الظاهر» بأن يحتمل غير العلية احتالا مرجوحا بآن يكون الحرف 
من حروف التعليل إلا أنه قد يقصد به غيره فقوله الظاهر عطف على العلٍ بمعنى 
الصريح فهو قسمم له وقسم من النص فالمراد بالنص هنا مطلق اللفظ «أي كاللام 
نحو : «كتب أنزلئه إليك لتخرج الناس...» الآية وهي أعلى مراتب الظاهر في 
حالة الأظهار «ف)-في حالة والاضمار» أي إن كانت مضمرة فالمقدر دون الملفوظ 
نحو : #ولا تطع كل حلاف مهين - إلى قوله ‏ أن كان ذا مال وبنين» أي 
لأن كان «فالبا) نحو «وفها رحمة من الله أي لأجلها ل لهم «فالفا 
من) كلام «شارع) من كتاب وسنة وتكون فيه في الحكم أي داخلة عليه نحو : 
#والسارق والسارقة...4 الآية وني الوصف أي العلة التي يترتب عليها الحكم 
كخبر الصحيحين في الحرم الذي وقصته ناقته : إلا تمسوه طيبا ولا نخمروا راضية 
فإنه ييعث يوم القيامة ملبيا)(396) رفمن) كلام (فقيه) أي يحتبل «يلفى راو 
فهمن كلام راو «غيره؛ أي غير فقيه وتكون فيهما لاحك فمط كنول عمران 
ابن حصين097 : سها رسول الله عَكتُهِ فسجد رواه أبو داوود وغيره(9©. 

تنبيه : كثير من الأصوليين يجعلون الفاء التعليلية من قبيل الإيماء ؛ لأن ثبوت 
الحكم عقب الوصف وترتبه عليه مشعر بعليته» ولكل وجهء ولا مشاحة في 
الاصطلاح. قاله في النشر. 

(ومنه) أي من الظاهر «فافتفي إن» المكسورة المشددة كقوله تعالى : «ورب 


(395) اداع : 4 ص 0 0 لل نان 

(397) ابن عبيد أبو نجيد الخزاعى, مر علماء الصحابة أسلم عاء 0 خرب فين :تعله 
عمر ليفقه أهل البصرة. روى 130 حديث توفي (52 ه - 672م). 

(398) ج: 1 ص : 273. 
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لالت الريما اتران الوصف أللفظ لا مستتبط مع اح 


بالحكم أي كان لو لم يكن معلّلا كان بعيد المقرن 
كحكمه يعد سماع وصفا أو ذكره في الحكم وصفا منفي 


لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا إنَّكَ...4 الآية «وإذ» نحو ضربت العبد 
إِذْ أساء أي لإساءته «وما مضى في» مبحث «الأحرف» مما يرد للتعليل غير المذكور 
هنا وهو بيد وحتى وعلى وني ومنء وإنما لم تجعل المذكورات من الصرجح خجيئها 
لغير التعليل كالعاقبة في اللام والتعدية في الباء ومجرد العطف في الفاء ومجرد العا كياد 
في إن والبدل في إذ. 

ا العلة «الإيماه اث ا 0 الخنفية» وعرفا 
واقترات الوصف اللفظ» أي الملفوظ أي المصر ح بعليته بعليته (ل') دم «مستنبط» 
للمجتبد لبت خلف) فيه وبالحكم) صلة اقتران وأيا كان ملفوظا أو مستنبطا 
فالصور أربع لأن الوصف والحكم إما ملفوظان أو مستنبطان أو الوصف ملفوظ 
والحكم مستنبط وعكسه ؛ لكن إذا كانا مستنبطين معا فليس إيماء اتفاقا. 

قال في النشر : وكون الوصف والحكم ملفوظا بكل منهما لا ينافي كون كل 
منبما أو أحدهما مقدرا لأن المراد بالملفوظ خلاف المستنبط فيشمل المقدر كالمنطوق 
نه جالعل .أن المقور كلد كور" 

«لو لم يكن؛ الوصف «معللاه علة أي لو لم يكن ذلك الوصف من حيث 
اقترانه بالحكم لتعليل لتعليل الحكم ٍ به «كان بعيد المقرن» أي اقترانا بعيدا من الشارع 
تنزه عنه فصاحته ووضعه الألفاظ مواضعها وكه الاقتران الحاصل في و(حكمه) 
أي الشارع بحكم (بعد ماع وصف») اتصف به المخاطب فيظهر أن تلك الصفة 
علة لذلك الحكم "ا في خبر الأعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان فقال النبي 
لله : (أعتق رقبة)990© فأمره بالإعتاق بعد ذكر الوقاع يدل على أنه علة له ؛ 
وإلا فلا السؤال عن الجواب وذلك بعيدء فيقدر السؤال في الجواب فكانه قال 
واقعت فاعتق. : 

دأو ذكره في الحكم؛ أي معه أو في متعلقه «وصفا) لم يصرح بالتعليل به 


(399) ابن ماجه ج : 1[ ص : 306 عن ألي هريرة. 





مفاده لو لم يكن تعليلا اف كعك كمي أل اللصييلا 
بوصّف او بشرط او باسَيئّتَا ‏ أو غاية ونحوما لكتا 





ولكنه «منفي مفاده») أي فائدة ذكره «لو لم يكن تعليلا» للحكم كتوله عَيَيدُم : 
(لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب 
المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد. 
دأو بين حكمين أق» الشارع (تفصيا5» أي تفريقا «بوصف» إما مع ذكرهها 
كخبر الصخيحين أنه يِه جعل للفرس سهمين وللرجل ‏ أي صاحيه ‏ 
سهما4092) فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين وهما الرجلية والفرسية لو 
لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيداء أو مع ذكر أحدهما فقط كخبر الترمذي : 
(القاتل لا يرث)4010) أي بخلاف غيره المعلوم إرثه» فالتفريق بين عدم الارث 
المذكور وبين الارث المعلوم بصفة القتل في الأول لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا. 
والمراد بالوصف هنا الوصف الاصطلاحي وهو لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا 
اسغناء ولا غاية ولا استدراك بدليل مقابلته بها. 
«أو) تفريقه بين حكمين «بشرط» كحديث مسلم : (الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير وامر بالقر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء 
يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)4020) 
فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلة وبين جوازه عند اختلاف الجنس 
لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا. 
داو باستضنا» كقوله تعالى : #فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون» أي الزوجات 
عن ذلك النصف فلا شيء لمن» فتفريقه بين ثبوت النصف طن وبين انتفائه عند 
عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا. 
وأو غاية)» نحو «ؤولا تقربوهن حتى يطهرن» أي فإذا طهرن فلا منع من 


(400) البخاري ج : 2 ص : 884» مسلم ج : 5 ص : 156 عن أبن عمر. 
24029 اج 5ذ ص : 44 عن عيادة سن الصامت. 
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أو كوه قد رثّب الحكمّ على وصفف ومن مُفْوْتِ قد حَظلا 
وليس شرطأً أن يناسبٌ الذي أومي إليه الحكمٌ في القول الذي 


قرباعبن كا صرح به عقبه بقوله «إفإذا تطهرن فاتوهن» فتفريقه بين المنع من 
قربانبن في الحيض وجوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا. 

او الاستدراك ونحوها» أي المذكورات مثل «لكنا» كقوله تعالى : ههلا 
يواخذ5 الله باللغو في أيمانكم ولكن...4 إنك.. فتفريقه بين عدم المواخذة بالأيمان 
والمواخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمواخذة لكان بعيدا. 

اأو كونه؛ أي الشارع «قد رتب الحكم على وصف» كأكرم العلماء فترتيب 
الاكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان يعيدا. 

«وو) كونه «من»6 فعل «مفوت) للمطلوب قبل ذلك دقد حظلا» أي منع.. 
يعنى أن من الإيماء منع الشارع المكلف من فعل قد يفوت فعلا آخر مطلوبا منه 
كقوله تعالى : «إفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» فالمنع من البيع وقت نداء 
الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان المنع بعيدا. 

هذه أمثلة الوصف الملفوظ» ومثال الوصف المستنبط تعليل الربويات بالطعم 
نحو لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل فالوصف الذي نيط به الحكم وهو الطعم 
عند القائلين به ليس منصوصا بل هو مستنبط» ومثال الحكم المستنبط قوله تعالى : 
«وأحل الله البيع» فالحكم وهو الصحة مستنبط من الحل لا ملفوظ. 

تنبيه : صرح الغزالي وغيره بأن وجوه الإبماء كثيرة لا تنحصر فيما ذكرء 
وإنما يذكرون تلك الوجوه تنبيها على ما لم يذكر 5 في النشر. 

«وليس شرطا» في التعليل بالايماء وأن يناسب» الوصف «الذي أومي إليه 
الحكم؟ مناسبة ظاهرة وإن كان لابد منها في نفس الأمر ؛ للاتفاق على امتنا ع 
خلو الأحكام عن الحكمة دفي القول الشذي» يعنى الأصح بناء على أن العلة 
بمعنى المعرف» وقيل تشترط بناء على أنها بمعنى الباعث. 
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الرَابعٌ التَمَسِيمٌ والسبرٌ وذا ‏ حَصركَ الاوؤصاف وإبطال الذا 
لعن اعبات التي لاني «اخصدر لكي افيه القول هين الظدر 
ملت والأسل القن كلذ يسن .يوظليه وكنييق أحبى. الحدويية 


«الرابع؛ من مسالك العلة «التقسم») وهو لغة إظهار الشيء الواحد على وجوه 
مختلفة «والسبر» وهو الاختبار فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة» وقد يسمى 
بالسبر وحده وبالتقسيم وحده.ء والجمع أكثر. «وذا؛ المذكور اصطلاحا هو 
وحصرك الاوصاف» التى اشتمل عليها الآصل المقيس عليه «وإبطال الذا» منها 
«ليس بصالح) للعلية بطريق من طرق إبطال العلية كعدم الاطراد كا يأتي أو عدم 
الانعكاس «ففي الباق» بعد الإبطال «انحصر» ما هو علة فيتعين لها كان يحصر 
أوصاف البر في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ماعدا الطعم بطريقه 
فيتعين الطعم للعلية. والتقسم متقدم في الوجود على السبر ؛ لأنه أَوّلا يعدد 
الأوصاف التى يتوهم صلاحيتها للتعليل ثم يسبرها ‏ أي يختبرها ‏ ليتميز الصالح 
للتعليل من غيره فلذا قدمه في اللفظ في النظم. ثم إن أقام المستدل دليلا على الحصر 
دائرا بين النفي والإثبات فهو أكمل كقولنا ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا 
تعلل أو تعلل بالبكارة أو بالصغر أو بغيرهماء وعدم التعليل والتعليل بغيرهما باطلان 
بالإجماعء والدليل على بطلان التعليل بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب 
ويرده حديث مسلم : (الثيب أحق بنفسها) فيتعين تعليله بالبكارة. 

«و» إن لم يقم المستدل دليلا حاصرا ف«يكتفى فيه» أي في خضر الأوضيافت 
التي ذكرها أي يكتفى في الدليل عليه «بقول من نظره أي بقول المستدل في 
المناظرة في حصرها إذا قال المعترض يمكن أن يكون هنا وصف ولم يبده ‏ فإن 
أبداه ا د (غخغت والأصل العدمٌ فلم أجد» أي نت فلم أجد في الاصل 
غير ما ذكرته من الأوصافء والأصل عدم ما سواها فيقبل منه ذلك لعدالته مع 
أهلية النظر فيندقع به عنه منع الحصر. والواو في قوله والأصل العدم على بابها 

ون امم وح فلابد من مجموع الأمرين» أو هي بمعنى أو فيصح الاكتفاء 
بأحدهماء وعلى الأخير اقنصر ني المعراج والنشر وكذا حلولو وهو الأولى 5 في 
البنالي وز كرياء. 


ثم ما مر في دفع منع الحصر إنما هو في حالة مناظرة المجتهد مع غيره «وظنه 
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والحصرٌ والإبطال حيث عنّا قطعاً فقطمي وإلا ظنّا 
وهُو لدى الأكثر للمُناظضرر مم الخصوم حجة واتَاظِرٍ 
للها ناظر ولرابعم إذ ليس في تعليله مفازع 
فإن يوصف زائدٍ خصمٌ يفي 20 بيائه الصلاح لم يكلف 
والمستدل لا انقطاعع خزلة ‏ حتى إذا يعجر عن أن بيطلة 


يكفيه أعني المجتهد؛ أي الناظر لنفسه أي للعمل في خاصة نفسه ولمن قلده فإنه 
يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه فياخذ به ولا يكابر نفسه. 

«والحصر» في الأوصاف المذكورة «والإبطال» لما عدا الوصف المدعى عليته 
وحيث عنا» أي ظهرا معا «قطعاه أي قطعيين «ف» التعليل بالباقي من الأوصاف 
«قطعي» والاحتجاج به متفق عليه لقطعية الدليل بأن قطع العقل أن لا علة إلا 
كذاء وهو قليل في الأحكام الشرعية. «وإلا» بآن كانا ظنيين أو أحدهما قطعيا 
والآخر ظنيا كان التعليل «ظناع أي ظنيا. 


(وهوع أي السهر والتقسم الظطني ولدى الأكثر للمناظر؛ أي المستدل (مع 
الخصوم حجة:؛ فيكون حجة على الغير لافادته الظن ما لم يدفعه» وما يفيد الظن 
يجب العمل به. «و) حجة للمجتهد «الناظر» لنفسه أي موجب للعمل في حقه 
لوجوبه بالظن؛ وقيل ليس بحجة هما لجواز بطلان الباقي أي الذي أبقاه بلا إبطال. 
ثالئها» أنه حجة «لناظر»؛ دون المناظرء لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه 
«والرابع» حجة مما «إذ» أي حين «ليس في تعليله» أي الحكم ني الأصل في 
الجملة «منازع) بأن أجمع على أنه من الأحكام المعللة لا التعبدية؛ حذرا من أداء 
بطلان الباق أي للعلية بعد إبطال غيره إلى خطا المجمعين» وإلا يجمع على تعليل 
الحكم ني الأصل فلا يحتج به لاحتال أن يكون تعبدا. 

«وفان بوصف زائد» على أوصاف المستدل «خصم؛ أي معتر ض عبلى حصر 
المستدل الظني «يفي) أي يجيء فإنه «بيانه الصلاح لم يكلف» أي لم يكلف الخصم 
المعترض يبيان صلاحيته للتعليل بإقامة الدليل على الصلاحية ؛ لان بطلان الحصر 
بابدائه كاف في الاعتراض. ووالمستدل» عليه دفعه بابطال التعليل به و ولا انقطا ع) 
له وخزله؛ : عاقه وقطعه. فلا ينقطع بمجرد إظهار المعترض الوصف الزائد على 
أوصافه «حتى إذا يعجزه المستدل دعن أن يبطله» أي يبطل صلاحية ذلك الوصف 
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وحيث أبطلاا سوى وصفين2 فيكفه “الترديل بين 2 
من طرق الإبطال أن يتنا ال أن الوصفٍ ف 5-7 


للتعليل؛ لأنه لم يدع القطع في الحصر فغاية إبداء الوصف منع لمقدمة من الدليل؛ 
والمستدل لا ينقطع بالمنع؛ » ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى 
عن أن يكون علة» فإن عجز عن إبطاله انقطع» ؛ وقيل ينقطع لأنه ادعى حصرا 
ظهر بطلانه. 

ثم محل حصر الأوصاف وإبطالها كلها ما لم يتفقا على إبطال ماعدا وصفين 
«وحيث» اتفقا عل أن «أبطلا سوى وصفين» من أوصاف الأول واختلفا في أيبما 
العلة «فليكفه» أي المستدل في السبر «الترديد بين ذين» الوصفين أي بين علته 
وعلة خصمه من غير احتياج إلى ضم ماعداهما إليبما في الترديد لاتفاقهما على 
إيطاله فيقول العلة إما هذا أو ذاك لا جائز أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون 
هذا. قال حلولو : مثل أن يتفق الشافعي مع الحنفي أن العلة الطعم أو التقدير 
لا غير ذلك فاذا اتدل عل إبظال أحدهنا كك الاخرى, وهذا متعلق بقوله 
ماهر لارولذاا عضر كه الاررضاق: ويرتبط بقوله : وإبطال الذا ليس بصالم.. إن 
ما أشار له بقوله : «من طرق الإبطال» لعلية الوصف الذي زاده المعترض «أن 
يبينا) المستدل وللخصم أن الوصف؛ الذي زاده «طرد» محض ويقال طردي بالياء 
المشددة كا في النشر وغيره أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه. ويعلم إلغاؤه 
باستقراء موارد الشريعة إما في جميع الأحكام كالظول والقصر فإنه لا اعتبار بهما 
في شيء من الأحكام لا في القصاص ولا الإارث ولا الكفارة ولا العتق ولا غيرها 
فلا يعلل بهما حكم أصلاء وإما في ذلك الحكم بخصوصه وهو معنى قوله «لو 
هنا) أي في هذا الحكم المعلل بالطردي بخصوصه كلذ كورة والأثوثة في العتق 
فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه وإن اعتبرا في الشهادات 
والقضاء والارث وولاية النكاح. 


00 من طرقه أيضا «أنه لم تظهر المناسبه؛ للحكم بعد البحث عنبا «فيه») أي 
في الوصف اراد حذفه وإلغاؤه لعدم ظهور المناسبة «ويكفي» في عدم ظهورها 
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من بعل بش فإِنٍ الخصم ادعَى أن كناك ورضفة الذي رعى 
فما له يانُها للاتقفال بل رُجمَ السْبّرٌ بتكثير محال 
حامر الإخالة ااامسيتصة” سه ري الخاط كاسة 
تعممة 2 لباحوية بابدًا منأسب مع اققران قصدًا 


قول المستدل ١ل‏ أجد» فيه «مناسبه» أي ما 3 مناسبته «من بعد بحث» فيقبل 
لعدالته مع أهلية النظر «فإن الخصم ادعى أن كذاك وصفه» أي المستدل «الذي 
رعى؛ أي اعتبره واستبقاه لم تظهر مناسبته «فما له؛ أي فليس للمستدل «بيانها» 
أي المناسبة في الوصف المنفي «لما فيه من ادلانتقال» من طريق السبر إلى طريق 
المناسبة: والانتقال يؤدي إلى الانتشار المحذور ؛ لانه مظنة الغضب والحمية فيؤدي 
إلى إخفاء الحق «بل رجح السبر» أي لكن للمستدل أن يرجح سبره على سبر 
المعترض الناني لعلية المبقى كغيره «بتكثير المخال» حيث يكون المبقى متعديا دون 
وصف المعترض ؛ إذ تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه» فللمستدل أن يقول 
له إن علتي متعدية في سائر محال بخلاف علتك فإنها قاصرة على بعض النحال 
فيسلم له عدم مناسبة وصفه جدلاء لكن يفحمه بمرجح لوصفه على وصقه. ٠‏ 

«الخامس» من مسالك العلة «الإخالة) و«المناسبه» وهى لغة الملاءمة أي الموافقة: 
واصطلاحا ملاءمة الوصف المعين للحكيء وسمى هذا المسلك بالإخالة أيضا 
بالكسر ؛ لأنه بمناسبته الوصف يخال أي يظن . أن الوصف علة» ويسمى 
بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقفاصد (وسم مرخ الخاط امن الترط وهو التعلدر 
فهو بفتح لمم العلة التي نيط الحكم سب أي علق» والتخريج الاستنباط وكاسية) 
أي مفيد الوصف أي العلة المناسبة فاستخراجها يسمى تخريج النائل؟ آنه إبداء 
ما يناط به الحكم أي يعلق عليه وهو أي تخرع المناط ‏ «تعيينة) أي امجتبد 
دلعلة» بأن يقول علة الحكم هى هذا الوصف «بإبدا مناسب» أي بإظهار مناسبة 
بين العلة المعينة والحكم فخرج تعبين العلة بالطرد أو الشبه أو الدوران دمع اقتران) 
بين العلة والذكم فى :دليل حك الأضل «قصدا) وصورة ذلك أن يحكم الشارع 
في صورة بحكم ولا يتعرض لبيان علته فيبحث المجتهد عن علة ذلك الحكم 
ويستخرج ما يصلح مناطا له كالإسكار في حديث مسلم: (كل مسكر 
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تَحَقّىٌ استقلالهِ بنفى ما سواه بالسْبَرٍ وما قد لأءَمَا 
في العُرف فثل العُقَلاَ المَاسِبٌ ‏ وقيل بل دأفمٌ ظررٌّ جالبٌ 
وب ك1 ليا التسيون جين عرفتيهة عل اللبجيول 
وقيل وص ظاهرٌ له انضباطً يحصل عقلاً إذ به الحكم يناط 


حرام)4031) فإنه علة تحريم الخمر استنباطاء لأنه لإزالته العقل المطلوب 
يناسب التحريم وقد اقترن به في دليل الحكم وهو الحديثء وباعتبار المناسبة في 
هذا المسلك يمتاز عن ترتب ريني الذي هو من أقسام الايماء وإن 
اشتركا في ارتباط الحكم بالوصف في كل منهما 

ثم لابد من أن يحقق استقلال الوصف الناييت بالعلية و «تحقق استقلاله) يكون 
«بنفي ما سواه» من الأوصاف ونقيه يكون «بالسيره ل عد قله و 3 .إن 

هو أولى منه لا بقول المستدل بحنت فلم أجد غيره والأصل عدمه ؛ لأن المقصود 
17 إثبات الوصف الصالح للعلية وهناك نفي ما لاا يصلح الفلة من الأوضافية 
والسبر هنا ليس بلمعنى المتقدم بل الاستقراء التام أي التتبع الحقيقي. 

وف تعريف المناسب اصطلاحا مذاهب أشار لها بقوله : «وما قد لاءما» أي 
وافق «فٍ العرف» أي العادة «فعل العقلا» هو «المناسب» الاحيوة من المناسبة 
المتقدمة ا يقال هذه اللوَائُة مناسبة هذه اللوّلوّة بمعنى أن جمعها معها في سلك 
موافق لعادة العقلاء في فعل مثله» فمناسية الوصف للحكم المترتب عليه موافقة 
لعادة العقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه «وقيل بل؛ هو «دافع ضره عن 
الانسان كالايلام أو وجالب» له خيرا كاللذة أي ما يازم من ربط الحكم به ذلك؛ 
وهذا ول فنعلل أحكام :الله بالمص الح » والأول قول من ياباه. «وقيل» هو (ما 
تلقاه» أي تتلقاه العقول «بالقبول» من حيث التعليل به «حين عرضته على العقول) 
السليمة والطباع المستقيمة» وهذا قريب من الأول؛ ولا يقدح فيه قول الخصم 
5 يتلقاه عقللٍ بالقبول. «وقيل» هو «وصف ظاهر له انضباط يحصل عقلا إذ 
به الحكم يناط) : يعلق أي يحصل من ترتيب الحكم عليه ما هو «صالح ان يكون 


(403) البخاري ج : 3 ص : 1311غ» مسلم ج : 6 ص : 99 عن جابر. 
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صالح أن ينون 8 اه من جَلبٍ إصلااح ودع ا 
0 يكن 5 يل أ م ظهر ملازم لور الظنّة د 
ع او و على الثرا كحك محر تكلا 


شرع قصدهه أي صالح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم «من جلب 
- أي حصول مصلحة وهي اللذة أو سببهأ «ودفع مفسكدة) وهي الم 
سببه وكل من هاتين دنيوي أو أخروي نفسي أو بدني.. فخرج بالظاهر الخفي 
بام ا ادي ايا اي يا 2 
الوصف المستبقى في السبر والمدار في الدوران وغيرهما من الاوصاف التي تصلح 
«فإن يكن» الوصف لم ينضبط أو) يكن «ما ظهر» بل كان خفيا «ملازم: 


أي ملازمه الذي هو وصف ظاهر منضبط «وهو المظنة) للمناسب «(اعتبر) فيكون 


هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخخص في الأصل لكنها لما لم تنضبط 
لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيط الترخص بمظتتها كتقدير 
السفر بمرحلتين أو يومين. هذا مثال مظنة غير المنضبط» ومثال مظنة الخفي الوطء 
فإنه مظنة لشُْعْل الرحم المرتب عليه وجوب العدة في الأصل حفظا للنسب لكنه 
لا خفي نيط وجوبها بمظنته. 

ثم المناسب له انقسام باعتبار ات أحدها باعتبار إفضائه إلى المقصود وعدم 


إفضائه إليه) الثثاني باعتبار ذة نفس المقصود. النالكث بحسب اعتبار الشرع له وعدم 


اعتباره.. وإلى الأول أشار بقوله : «وقسم الحصول للمقصود من ما شرع الحكم 
دونك انالبي الفسرد ع شرع اشر اي عن ازتيب الم عل مك 
وقد قسم الحصول له أقساما أحدها : أن يحصل «علما» أي حصولا متيمنا «و) 
انيها أن يحصل وظن» بآن يكون ثبوته أرجح من انتفائهء ولا خلاف في جواز 
التعليل ببذين القسمين.. فالأول «كالبيع؛ أي كمقصود البيع فإنه إذا صح يحصل 
المقصود من شرعه وهو الملك وحل الانتفاع يقينا دو) الثاني ك«القصاص» فانه 
يحصل المقصود من شرع حكمه وهو الانزجار عن القتل ظنا فإن الممتنعين عنه 
أكثر من المقدمين عليه. وأو أي وثالثها أن يكون حصوله ومحتملا) ‏ بكسر 
المم ‏ أي ممكنا كاحتال انتفائه «على السوا كحد خمر» لحفظ العقل «مثلا» فإن 
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حصول المقصود من شرعه وهو الانزجار عن شربها وانتفاءه متساويان بتساوي 
الممتنعين عن شريها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا. 

«أو؛ أي ورابعها ما «نفيه) أي انتفاء حصول المقصود «أرجح» من حصوله 
«مغل أن نكح ائسة» وهي التي انقطع حيضها م في المع راج «قصد ولاد) بمعنى 
الولادة وكسرههما أفصح من فتحهما يعني لمصلحة التوالد الذي هو المقصود من 
النكاح فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصوله «والأصح جواز تعليل بكل 
منهما» أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء» والمقصود المرجوح الحصول نظرا 
إلى حصوهما في الجملة «مثل جواز القصر إذ تنعما» الملك المترفه بسفره أي 
المتنعم به وإن انتفت المشقة في حقه التي هي حكمة شرع الترخص نظرا إلى 
حصوها في الجملة» وقيل لا يجوز التعليل بهما لأن الأخير مرجوح الحصولء وما 
قبله مشكوكه. قال في النشر وعليه لا يجوز قصر المترفه بسفره. 

«وإن يفت» المقصود من شرع الحكم الذي هو الحكمة «قطعا) في بعض 
الصور «فقيل) أي قالت الحنفية «يعتبر» المقصود أي يقدر حصوله في امحل نظرا 
للمظنة حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه «وعندنا» أي الجمهور «الأصح 
ماله» أي للمقصود «أثر» فلا يُقَرّر حصوله في ذلك البعض سواء في الاعتبار 
وعدمه الحكم الذي (فيه تعيد كالاستبرا» لجارية «و) الحال أنه «قد باع» تلك تلك 
الجارية :قوق تجلس ربع استردوها من الشتري فإن الفصود مه وهر معرفة براءة 
الرحم ثابت. قطعا فيها لانتفاء الجهل المحوج إليه فيها قطعاء وقد اعتبره الحنفية فيا 
تقديرا فأثبتوه وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء تعبدا كأ في المشتراة من امرأة 
لأن الاستبراء فيه نوع تعبد. «أو) الذي لاقي وودوفقالة رق النسب لمشرق 
زوجته بالمغرب» عند الحنفية حيث قالوا : من تزوج بالمشرق امرأة وهي بالمغرب 
فآتت بولد يلحقه فالمقصود من التزويج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل 
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نم الفاسبٌ ثلاثاً قسِمَا ما بالضرورئي لديهمم وَسِيِمَا 
وبعدهٌ الحاجىي فالتحسيئي فذو الضَّرورَةٍ كحفظ الدّينَ 
فالتفس فالعقل فالآنساب فمال والعرض ولملحق ما به اكتال 
كحدٌ نَرْرٍ مسكرٍ ولثابي | يمٌ فإيجار وقد يداني 


العلوق فيلحق النسب فائتٌ قطعا في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاق 
الزوجين» وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهي التزوج حتى يثبت اللحوق 
وغيرهم لم يعتبره وقال لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه فلا الحوق. 
قال حلولو : وهذه المسألة من معنى مسألة ما إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة 
فهل يثبت الحكم للمظنة ؟ أو لا يقبت لتخلف حكمته ؟ 

ثم أشار إلى الثاني بقوله : «ثم المناسب» من حيث شرع الحكم له. والمراد 
بالمناسب هنا الحكمة التي اشتملت عليها العلة المعبر عنها فيما مر بالمقصود للشارع 
«ثلاثا قسما ما بالضروري لدبم وما» وهو ما كانت مصلحته في محل الضرورة 
ووبعده الحاجي) وهو ما كانت مصلححته في محل الحاجة ولم يصل إلى حد 
الضرورة» ويعبر عن الحاجي بالمصلحي «فالتحسيني) وهو ما كانت مصلحته 
مستحسنة في العادات من غير احتياج إليهاء وهكذا ترتيب أقسام المناسب عند 
التعارض وقد اجتمعت في النفقة ؛ فنفقة النفس ضرورية والزوجة حاجية 
والأقارب تحسينية «فذو الضرورة» كحفظ الكليات الخمس التي اتفقت الملل على 
حفظها «كحفظ الدين» المشروع له قتل الكفار «فالنفس) وحفظها بشرع 
القصاص «فالعقل») وحفظه بشرع حد المسكر «فالانساب» وحفظها بشرع حد 
الزنى «فمال») وحفظه بشرع حد السرقة وحد قطع الطريق «والعرض» وحفظه 
بشر ع حد القذف والتعزير» وعطفه بالواو ؛ لجعله في مرتبة المال» والكاف في 
قوله كحفظ استقصائية لأن الكليات المرادة هنا محصورة في ما ذكر. 

«والملحق» بالضروري فيكون في مرتبته دما به اكتهال» له أي مكمله أي المؤكد 
له والمبالغ في حفظه بسببه «كحد نزر مسكر» جنسه فإن قليله يدعو إلى كثيره 
المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد فيه كالكثير» وكعقوبة 
الداعين إلى البدع ؛ لأمها تدعو إلى الكفر المفوت لحفظ الدين» وكالقود في 
الأطراف لأن إزالتها تدعو إلى القعل المفوت الحفظ النفس. 

«والثاني» أي الحاجي «بيع فإيجار» أي إجارة فإنهما شرعا للملك امحتاج إليه 
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كسلب عبد منصبٌ الشهادة 2 يليه ما عارضَ كلكتايبة 


- 
2 03 


ولا يفوت بفواته لو لم يشرع شيء من الضروريات السابقة» وعطف الإجارة 
بالفاء لأن الحاجة إليبا دون الحاجة إلى البيع. «وقد يداني» الحاجي ني الأصل أي 
يقارب «أوها» أي الضروري في بعض صوره كالإجارة لتربية الطفل فإن ملك 
المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته ‏ لو لم تشرع الإجارة ‏ حفظ نفس 
الطفل. «(9) يلحق بالحجاجي فيكو ن قِ رتبتة وكا خيار» أي خيار البيع المشروع 
للتروي «مكمله» أي مكمل الحاجي فقد كمل بالتروي الملك وإن حصل أصل 
الحاجة بدونه ليسلم عن الغين» فحكمة نخيار 2 التي هي التروي مكملة 
للحكمة المقصودة من البيع وهي ملك الذات ؛ لان ما ملك بعد التروي والنظر 
في أحواله أتم وأقوى مما ملك بدون ذلك لسلامة المالك في الاول من الغبن فيه 
دون الثاني. ومن مكمل الحاجي اعتبار الكفء في النكاح ومهر المثل في الصغيرة 
فإنهما داعيان إلى دوام التكاح» ومنه اغتفار غرر يسير للحاجة قاله في النشر. 

«والثالث» أي التحسيني قسمان قسم منه والمعروف» الذي هو المواعد 
الشرعية «لا يزلزله) أ لا يعارضه «كسلب عبد منصب» أي أهلية «الشهادة» 
فإنه غير محتاج إليه إذ لو ثبتت له الأهلية ما ضر لكنه مستحسن عادة لنقص 
الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم للحقوق بمخلاف الرواية فإنه لا إلزام فيها. 
«يليه» القسم الثاني وهو «ما عارض؛ القواعد الشرعية «كالكتابة) فإنها غير محتاج 
إلييا إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة في العادة ليتوسل بها إلى فك الرقبة 
من الرق وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض اخر إذ ما 
خضل الكاتب: فق اقوة ملق السيت له يتاع غل أن: العيق لآ بمللك وآن الكتابة عقد.. 
معاوضة. 

ثم أشار إلى الثالث بقوله : «ثم» الوصف «المناسب» المعلل به من جهة اعتبار 
الشرع له وعدم اعتباره ثلاثة أقسام : أحدها ما شهد الشرع له بالاعتبار وينقسم ' 
إلى مؤثر وملاتم؛ لأنه «إذا يعتبر في عين حكم عين وصف» اعتبارا «يظهر بنص 
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بستص او إجماع الموث_رٌ أو لآ بأن كان به اللمعتهيرٌ 
تُرِتِيبَ حكمه على الوفق ولو للجنس في الجنس ملائما رأوا 
أى لبك الالقنة قلا كل سد وإنة 4 يفنا «المسرسل 





أو إجماع المؤثر) أي : فهو الوصف الموثر لظهور تاتيزة أي مناسبته بما اعتير يه 
والمراد بالعين النوع لا الشخص فالاعتبار بالنص كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر 
فإنه مستفاد من خبر الترمذي وغيره : (من مس ذكره فليتوضا) والاعتبار 
0 كتعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه نمجمع عليه. «أو لا)) أي 

وإن. لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بنص .ولا جما «بآن كان بهم أي 
اب «المعتبر ترتيب حكمه على الوفق) أي وفق الوصف بأن أورده الشرع 
ا او إلييا ؛ وإلا ابو 
المناسبة «ولو؛ كان اعتبار المجتبد الحاصل من الترتيب بسبب الاعتبار «للجنس في 
الجبس» أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع كا يكون باعتبار عينه 
في جنسه أو العكس كذلك «ملائما رأوا» أي رأوا تسميته بالملاتم لملاءمته للحكم 
تسج ب نس ايت يعس اك مع 
الجنس في الجنس» فمثال اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم تعليل القصاص 
في ل غ1 يقل بالل البيق النقرات حك كه ينه ولك أغثير ليه ف عتادير 
القود حيث اعتبر ف القتل بمحدد بالأجماع؛ إذ القتل العمد العدوان جامع للقتل 
بمثقل وبمحددء والقود جامع للقود بالمتقل وبالمحددء ومثال اعتبار عين الوصف 
حر لكر الفليل وب اجاج بالعمر خيث تت وان الك ل اننا 
له أو للبكارة أو 4 و اعتبر في جنس الولاية حيث اعتير في ولاية المال 
بالإجماع. ومثال اعتبار جنس الوصف في عين الحكم تعليل جواز الجمع حالة 
المطر في الحضر بالحرج حيث اعتير معه وقد اعتبر جنسه في جوازه في السفر 
بالنص؛ إذ الحرج جامع لحرج السفر والمطرء ورج باعتبار المناسب بأحد الأقسام 
الثلائة بالنص أو الإجماع ما إذا لم يعتبر بذلك فإنه حينئذ يسمى غريبا لا ملائما. 


«أو» أي والقسم الثاني من المناسب ما «ثبت الإلغاه له بآن دل الدليل على 
عدم اعتباره دفلا يعلل به؛ اتفاقا ؛ ولذا أنكر على من أفتى ملكا جامع في نهار 
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مع الخاداة عليه والتكميد ل قل رده الج 0 
واحويون ٠ق‏ <الفيصافاف: عاتحناا. لمعل قفار ان كذ 7 





رمضان بأن عليه صوم شهرين متتابعين مستندا في ذلك إلى أن الاعتاق هين عليه 
فلا يزجره عن معاودة الجماع بخلاف صوم شهرين وهذا مناسب ولكن الشارع 
ألغاه حيث أوجب الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره فكان اعتباره 
مصادما لصاحب الشرع وتصرفا في أمور الدين بالتشهي ويسمى هذا القسم 
بالغريب لبعده عن الاعتبار. 

والقسم الغالكت هو قوله : «و! ن م يشتأ) أي اعتباره ولا إلغاوّه «فعة)هو 
«المرسل) لارساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ويسمى أيضا بالمصالح 
المرسلة وبالاستصلاح لا فيه من مطلق المصلحة للناس» وبالمناسب ”5 و محله 
ا لت الآتي ‏ إذا علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو عكسه 
أو جدسه في - جنس الحكم وإلا فهو مردود اتفاقا. «و) اختلف في قبوله ورده 
ذدمالك يقبل هذاء القسم «مطلقا» كان ضروريا قطعيا كليا أم لا أو يقبله مطلقا 
في العبادات وغيرها رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقرء فجواز 
ضرب المتهم هو الحكم وتوقع الإقرار هو المصلحة المرسلة» والمراد بالمتهم بالسرقة 
المعروف ببا. «وابن الجويني» إمام الحرمين «كاد أن يوافقا) مالكا لاعتباره المصلحة 
في الجملة لكنه لم يعتبر جنس المصلحة مطلقا كقول مالك «مع الناداة عليه) 
أي مالك «بالتكير» أي الانكار فإنه قال إنه مخالف للأولين فقربه من موافقته 
من جهة أن كلا منهما اعتبر المصالح المرسلة إلا أن إمام الحرمين قيد ما اعتيره 
منها بكونها مشبهة لما علم اعتباره شرعاء ومالك لم يقيد به. «ومطلقا» ني العبادات 
وغيرها «قد رده الجم الغفير» من العلماء لعدم ما يدل على اعتباره. «و) رده 
«اخرون في العبادات» لانه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد. 

0 أما وما أي مناسب «دذل على اعتبارة مأ أي دليل عام «قد سما) في 


لعي يله بوكر حى اقطكتنلاة #وذلك. .متنا الاغتطوار. يعست 
١ 207‏ 6 1 5 4 وشرط قَطعيًا قسراة لك . 
للقطع بالقول به لا أصلِهِ ‏ قال وظثه القفوي كوئله 
عآلية تكييرم االلاتكمية: إإذا تر مسفكدة تضاحبية 





نظر الشرع كحفظ الكلىي فإنه أهم في نظره من حفظ الجزبي «فليس منه» أي 
من المناسب المرسل «وهو» أي ما دل دليل على اعتباره «حق» كلى «دقطعا وذاك 
ما للاضطرار يدعى) ينسب «مصلحة» أي مصلحة ضرورية أي دعت إليها 
الضرورة بأن تكون واحدة من الخمسة التى هى حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسب والمال «كلية) بآن لا تكون مخصوصة ببعض المسلمين دون بعض «قطعية» 
بآن يكون الجزم بوجودها حاصلا «وشرط قطعها؛ أي القطع بالمصلحة بالصفات 
المذكورة «يراه الحجة» الغزالي في المرسل ونازعه بعض «للقطع بالقول به» أي 
بالمناسب المرسل. وفي البناني للقطع بالعمل به «لا أصله؛ أي لا لأصل القول 
به» فالغزاللي جعل المصلحة المذكورة من المرسل مع القطع بقبوها.. «قال) الغزالي : 
«(وظنه) أي المناسب المرسل «القوي) أي القريب من القطع كمثله» أي كالقطع 
في المصلحة المذكورة.. مثال المصلحة المذكورة رمي الكفار المنترسين بأسرانا في 
الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم 
إن لم يرموا استاصلونا ل الترس وغيره وبأنهم إن رموا سلم غير الترس 
فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة» والدليل على اعتبار هذه الصورة ما علم من الشرع 
من تقديم حفظ الكلى على الجزني وأن حفظ أصل الإسلام عن اصطلام الكفار 
لهم في نظر الشرع أولى من حفظ طائفة مخصوصة:؛ بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا 
بمسلمين ؛ لأن فتحها ليس ضرورياء ورمي بعضنا من سفينة في بحر لنجاة الباقين 
لأن نجاتهم ليست كليا أي متعلقا. بكل الأمة» ورمي النترسين في الحرب إذا لم 
يقطع أو يظن ظنا قريبا من القطع باستعصاهم نا فلا يجوز الرمي في شيء من 
النلاث. 

«مَسَأَلَةَ تتخرم» أي تبطل «الناسبهه التى في الوصف (إذا ترى مفسدة» 
معارضة لا فيه من المصلحة «مصاحبه» ملازمة للحكم تقتضي عدم مشروعيته 
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راجحة أو اسعوت وتجل ا وخلفه ل اذ لا عَمَلا 
2 ال 0 © 7 ص 8 عاض 8 _ - 
السَادسٌ الشبهة وهم مِرْتهُ ‏ تُججعل بين الطِرّدٍ ولمناسبة 


فلا يعلل بذلك الوصف المناسب سواء كانت المفسدة «راجحة) على مصلحة 
الحكم وأو أستوت)» معهاء وإنما انخرمت لقضاء العمل كذ لاا مصلحة مع وجود 
المفسدة الراجحة أو المساوية» لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. «وقيل 
لاة تنخرم بها وعليه الامام فقد قال ببقاء المناسبة مع مواققته على انتفاء الحكم 
«وخلفه لفظي اذه هو راجع إلى هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم 
لا للاتفاق على أن دلا عملا» بها فالحكم منتف فهو على الأول لانتفاء العلة وعلى 
الثاني لوجود المانع. ومن فروع هده المعالة فك الأسارى من أيذين الكفار 
بالسلاح ونحوهء ومنها ما إذا سلك مسافر الطريق البعيد لا لغرض غير القصر 
فإنه لا يقصر في الاظهر لان المناسب وهو السفر البعيد عورض بمفسدة وهي 
العدول عن القريب لا لغرض غير القصر حتى كأنه حصر قصده في ترك ركعتين 
من الرباعية. وقال حلولو : إنه ليس منه لان اتخرام المناسبة هنا لم يكن لاستلزامه 
مفسدة» بل لعدم حصول المعنى الذي شرع القصر لأجله وهو رفع الحرج عن 
المكلف بوجود السفر الذي هو مظنة المشقة. 

فائدة : قال في النشر : مما يجب أن يتتبه له الناظر في هذه المسالة النظر في 
مالات الأمور فلا يحكم الجتبد على فعل من أفعال المكلفين بالإقدام عليه أو 
الإحجام عنه إلا بعد نظره فيما يؤول إليه» فربما ظهر في فعل أنه مشروع لمصلحة 
تستجلبء أو منبى عنه لمفسدة تنشأ عنه ؛ لكن ماله على خلاف ذلكء» وقال 
ابن العربي إن العلماء متفقون على ذلك. 


«السادس» من مسالك العلة (الشبه وهو همرتبه) أي منزلة «تجعل بين الطرد 
والمناسبه» ذإنه يشبه الطرد من حيث أنه غير مناسب بالذات» ويشبه المناسب 
بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء 
والشهادة. «وقال قاضيبم: الاقلاني «هو المناسب بتبع) أي باستلزام كالطهارة 
لاشتراط النية فإنها من حيث هي لا تناسب النية لكن تناسبها من حيث أنها عبادة 
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فحان. اقتصاتق.. عليتة تدر" #القائسىي حكية السه تسرئ 
والصيرفي وأبو إسحاقا را ا لو أمكنت وفاقا 
اعلاة قيس غالب الأشباو في حكم ووصفا ثم صوري يفي 


والعبادة مناسبة لاشتراط النية بخلاف المناسب بالذات كالاسكار لحرمة الخمر. 
العطار : لعل المراد بالمناسب بالذات ظهور العلة إذا عرضت على ذوي العقول 
السليمة «وكل قوم جانبوا» تعريف الشبه فلم يعرفه أحد تعريفا صحيحا. ولا 
يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة المشتملة على المناسب بالأجماع: «فإن 
قياس علة) والمراد به هنا ما قابل قياس الشبه وهو ما اشتمل على المناسب بالذات» 
بخلاف المراد به اخر هذا الكتاب ‏ فهو ما كان الجمع فيه بنفس العلة كانت 
مناسبة بالذات أو بالتبع «تعذرا» بتعذر المناسب بالذات بان لم يوجد غير قياس 
الشبه «فالشافعي حجة له يرى؛ في غير الشبه الصوري نظرا لشبهه بالمناسب وقد 
احتج به في مواضع منها قوله في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم : طهارتان ألى 
تفترقان ؟ قال في النشر : ولا يعنون بقياس الشبه أن يشبه الشيء الشيء من 
وجه أو أكثر ؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئا آاخر من وجه أو 
أكثر؛ بل يعنون أنه لا يوجد شيء أشبه به منه فلا يوجد شيء أشبه بالوضوء 
من التيمم فيلحق به. «(و) أبو بكر «الصيرفي وأبو إسحاقا) الشيرازي «رذايه 
نظرا لشبهه بالطردي و0 يرد ولو أمكنت» العلة أي قياسها «ووفاقا) 5 مر. 

نم على القول بحجيته له مراتب فرأعلاه» أي أعلى الشبه بمعنى الوصف أي 
أعلى الأقيسة المبنية عليه أي التي جمع به فيها قياس شبه له أصل واحد لسلامة 
أصله من معارضة أصل اخر له كان يقال في إزالة الخبث هي طهارة للصلاة 
فيتعين الماء كطهارة الحدث» فطهارة الخبث تشبه الطردي من حيث عدم ظهور 
النانية جنا وكين توق اما وتفيفه التانتيب بالذاك "فى ييف أن القرة اعتير 
طهارة الحدث بلماء في الصلاة وغيرهاء ثم «قيس غالب الاشباه) جمع شبه «فٍ 
حكم ووصف» وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في 
الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما كالحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله 
بالغة ما بلغت ؛ لأن شببه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شببه بالحر فيهما.. 
أما الحكم فلكونه يباع ويوجر ويعار ويودع وتثبت عليه اليد وأما الصفة فلتفاوت 
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وفخرّنا خصولها فيما يَرَّى علة او مستلزما لما انظرًا 





قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة وتعلق تعلق الزكاة بقيمته إذا اتجر فيه؛ ويشبه 
الحر في أنه ادمي مخاطب مثاب معاقب. ثم قاين ظلة الاكاة في الحكم فقطء 
قال ف الضير + م أظفر له بمثال. فيل القسمين غلبة الأشباه في الصفة فقط كاإلحاق 
الأقوات بالبر والشعير في الرباء والمراد بالصفة غير الصورة. انظر الدشر. (ثم) بعده 
«صوري» أي قياس الشبه في الصورة التي يظن كونها علة الحكمء والصوري 
ما كان الشبه فيه بالخلقة بالكسر «يفي) كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم 
وجوب الزكاة وفي حرمة الأكل للشبه الصوري بينهماء وقد اعتبر الشارع الصوري 
في خبر الصيد والقرض فيظن منه مناسبة للحكم وإن كان في نفسه طرديا. 

«و») قال «فخرنا) الرازي : المعتبر «حصوهاء أي المشابهة بين الشيئين «فيما 
يرى» أي يظن كونه «علة؛» للحكم 5 لو رأينا سمكا على صورة الآدمي ولو 
جوع عل الح يذان :ونه ليو ال العلة الل وهو كراد كردا لا فيان لي البره 
ولا ينظر إلى صورة المشاءبة «او مستلزما ها أي للعلة «انظرَا» إليه كّ اعتبر 
حصوفا.. إنلح؛ عملا بمقتضى الظن في الجميع.. يعني أن الفخر قال إن المعتبر 
في قياس الشبه ‏ ليكون صحيحا مستحصول الخابة نبا رظن كر بعلة لجخم 
أو مستلزما ها سواء كان ذلك الحصول في الصورة أم في الحكم. 

الشربيني : وعبارته ‏ يعني الفخر بعد نقل الخلاف في أن المعتبر الشبه في 
الحكم أو الصورة ‏ : والحق أنه متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم 
أو مستلزم لما هو علة صح القياس سواء كان ذلك ل الصور” أو الأحكام ه 
فزاد الامام على ما تقدم اعتبار ظن العلية بسبب اعتبار الشارع الأحكام أو الصورة 
واعتبار المشابهة فيما يظن أنه مستلزم العلة ؛ لان ظن مستلزم الشيء كظن السيء؛ 
لاسو نين قياس الاشتباه والصوري ؛ إذ المدار على الظن فهذا وجه مقابلة هذا 
لما تقدم. 

والأصل في اعتبار الشبه الصوري جزاء الصيد الثابت بقوله تعالى : #إفجزاء 
مثل ما قتل من النعم...# الاية ففي النعامة بدنة وني بقر الوحش وحماره بقرة 
وبدل القرض في المتقوم وهو المثل صورة فقد اقترض النبي عه بكرا ورد رباعيا. 
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الدوران حيث وصف ينا يوجد 0 - 0 
والأكثرون أنه ظناً مُفيدٌ وقيل بل قطعاً وقيل لا 


وأنّه لا يلزم الذي 0 لع الذي ب منه 7 


«قلت ولا يعتمد الصوري عن الإمام الشافعي محكي؛ فما نقل عنه من أن 
قياس الشبه حجة محمول على قياس غير الصوري وقد قال به بعض الشافعية في 
صور منها إلحاق الهرة الوحشية بالانسية في التحريم على الأصح: ومنها إعطاء الخل 
عوضا عن الخمر في الصداق والبقرة عوضا عن الخنزير على قولء ومنها أن ما 
أكل نظيره في البر من صيد البحر فهو حل وما لا فلا. 

السابع من مسالك العلة «الدوران» ويقال له الطرد والعكس وهو وحيث 
وصف» ظاهر التناسب مع الحكم أو محتمل التناسب «وجدا يوجد حكم ولفقد 
فقدا» فيكون كليا طردا وعكساء بخلاف الطرد الاتي فإنه كلي طردا لا عكساء 
فالوصف هو المدار والحكم هو الدائر وقد يوجد الدوران في محل واحد كعصير 
العنب فإنه كان مباحا قبل إسكاره فلما أسكر حرمء فلما زال الإسكار بعوده 
خلا عاد الحل؛ فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدماء وقد يكون في محلين 
كالقمح لما كان مطعوما جرى فيه الربا والكتان لا ار سطع رات 
فدار جريان الريا ب الطعي: «والأكثرون» من المالكية وغيرهم «أنه ظنا) للعلية 
«مفيد6 قال القرافي : لأن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يُغلْب على الظن 
أن المدار علة الدائر بل قد يحصل القطع به دوقيل بل» يفيدها وقطعاح وكآن 
قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر. «وقيل لا يفيد؛ العلية 
أصلا لجواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر الخصوصة 
فإنها دائرة مع الاسكار وجودا وعدما ؛ بآن يصير المسكر خلا وليسبت علة له 
والأحكام التعبدية قد يقارنها وصف وجودا وعدها على سبيل الاتفاق من غير 
أن يكون علة لها. 

«و» الجدليون على «أنه لا يلزم الذي استدل» به «نفي» أي بيان انتفاء والذي» 
هو «ب» إفادة «علة منه أجل» أي أول بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال 
بما هو أولى منه بخللاف ما مر في الشبه. 


ولو سوى مناظِرٍ والمعقرضَ إن يبد وصفا غير ذاك يَنتَههض 
جانبٌ ستدله بلتعدية فاإن يكن لفرعه معدذّية 
يضر , عند ماتعم لِعِاضِنٌ أو آخر فيطلب الترجيسح بين 
تَمَارن الحكم لوصف طرة والأكثرون اتبيية يتيند 


ومن ادعى وصفا أولى منه فعليه إبداؤه» وهذا حيث كان مناظرا بل «ولو 
سوى مناظر» بأن كان مجتهدا. وقال القاضى أبو بكر يلزمه ذلك. قال الغزالي : 
وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق امجتهد فإن عليه تمام النظر لتحل له الفتوى 
فهذا قول ثالث. 

«والمعترض إن يبد وصفاء» اخر وغير ذاك» المدار فإن كان قاصرا «(ينتبض» 
أي يترجح «جانب مستدله بالتعديه» لوصفه على جانب المعترض كأن استدل 
بالدوران على أن العلة في حرمة الربا في الذهب النقدية فقال المعترض الذهبية 
ترجح جانب المستدل لأن علته متعدية للفضة. «فإن يكن» المعترض «لفرعه) 
المتنازع فيه (هعديه) اع معدي وصفه مع انحاد مقتضى وصفهيهماء وإلا فيطلب 
الترجيح» فإبداء المعترض لذلك الوصف «يضر عند مانع لعلتين» أي للتعليل بهما 
لا عند يجوزهما فلا يضر لجواز اجتاع معرفين على معرف واحد. «أو» أي وإن 
يكن متعديا إلى فرع «اخخر» غير المتنازع فيه «فيطلب الترجيح بين» الوصفين من 
دليل خارج عنهما لتعادلهما حين تعدى كل إلى فرع اخرء وهذا أيضا مبني عللى 
منع التعليل بعلتين» أما عند النمجوز فلا يطلب الترجيح إلا إذا اختلف مقتضى 
الوصفين بالحل والحخرمة. 

«تقارن الحكم؛ أي مقارنته «لوصف» بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع «طرد) 
وهو الثامن من مسالك العلة كقول بعضهم في الخل أي في الاستدلال على عدم 
التطهر به : مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلاتزال به النجاسة كالدهن» أي 
بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال .به التجاسة» فبناء القنطرة وعدمه لا 
منأسبة فيه للحكم أصلا وإن كان مطردا لانقض عليه «والأكثرون أنه» لا يختج 
به وأنه «يرد» التعليل به لأنه لا معنى للتعليل بعلة خالية عن المناسبة. قال علماؤنا : 
قياس المعنى مناسب لاشتّاله على الوصف المناسب» وقياس الشبه تقريب» وقياس 


الطزد تحكم فلا يفيد. كأ في أصل النظم والمحل. وذلك. لأن الوصف يحتمل العلية 
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وقيدك إن كاركئة فنسا: عدا فْرْعَ التزاع, ليه امنا 
وقيل في فردٍ وقيل لم يفذا إلا مناظرا خحصلاف المجتهد 
لامع التنقيحٌ للمناط أنْ يدل ظاهرٌ على التعليل عن 
وصف فيلعغى ذا عَنٍ اعيَبَار | خصوصه بالاجهادٍ الجاري 
ل لاط بالا أو لتر غلة ازرضاف» “فى ها را 


وعدمها على حد سواء فجعله علة تحكم لا دليل عليه. «وقيل إن قارنه) أي قارن 
الحكم الوصف أي ثبت معه «فيما عدا فرع النزاع) أي في صورة أخرى غير 
صورة النزاع وهي رفع الحدث «قليفدها» أي العلية أبدا» فيفيد الحكم في صورة 
النزاع التي هي إزالة النجاسة بالخل فيما مر إلحاقا للفرد النادر بالاغلب. «وقيل) 
إنه حجة .ولو قارنه «في فرد» أي صورة واحدة غير صورة النزاع «وقيل» الطرد 
«لم يفد إلا مناظرا» أي دافعا عن مذهب إمامه لأنه في مقام الدفع «خخلاف» الناظر 
لنفسه أي واجتبد» لأنه في مقام الاثبات وهو لا يكون إلا ان قوي. 

«التاسع؛ من مسالك العلة «التنقيح للمناط» أي بمهذيب ما نيط به الحكم وهو 
الوصف» وأصل المناط موضع النوط أي التعليق» والمحل 5! يكون حسيا يكون 
معنويا 5 هناء وتنقيح المناط قسمان أحدهما وأن يدل» نص «ظاهر» من القران 
أو الحديث «على التعليل» لحكم «عن» بمعنى الباء أئي ب«وصف فيلغى» أي يلغي 
الجتبد وعن الاعتبار» أي اعتبار الشار ع له «خصوصه؛) أي خصوص الوصف 
وبالاجعباد الجاري؛» صلة يلغى 2 يناط) الحكم «بالأعم) 3 ألغى الو بك 
ومالك من حبر الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان تحصوص الوقاع وأناطا 
الكفارة بمطلق الافطار عمذا لما فيه من انتهباك حرمة رمضان. ومن هذا القسم 
قوله ع : (لا يقضي القاضي وهو غضبان)040*) فإن ذكر اليم مقرونا 
بالحكم يدل بظاهره على التعليل بالغضبء لكن ثبت بالنظر والاجتهاد أنه ليس 
علة لذاته ؛ بل لما يلازمه من التشويش الماتع من استيفاء الفكر فيحذف خصوص 
الغضب ويناط النبي بالمعنى الاعم. 

وأو) أي والقسم الثاني أن «ترى عدة أوصاف» في محل الحكم «فيلغى) عن 
الاعتبار بالاجتهاد بعض (ما عرا منها إما لكونه طرديا أو لثبوت الحكم مع بقية 
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الأوصاف بدونه ويناط الحكم بالباقي ا حذف الشافعي في الخبر المذكور غير 
الوقاع من أوصاف امحل ككون الواطىء أعرابيا وكون الموطوءة زوجة وكون 
الوطء في القبل عن الاعتبار وأناط الكفارة بالوقاع. 


اإثباته العلة) المتفق عليها بنص أو إجماع مثلا دفي بعض الصورء أي في الصورة 
المتنازع فيها هو «تحقيقه) أي المناط كتحقيق أن النباش وهو من ينبش القبور وياخذ 
الأكفان سارق فإن علة قطع السارق المتفق عليها أخذ المال خفية من حرز مثله 
وهي موجودة في النباش فيقطع خلافا للحنفية فلا يقطع عندهم لعدم وجود الحرز. 

دو ) هنا دما هو العخريج» أي نخريح المناط فقد (مر» في المناسية أن الاجتباد 
في استنباط علة الحكم بطريق دالة على ذلك كاستنباط المجتهد من حديث : (لا 
تبيعوأ التويي أن العلة الطعم ا أخر ج العلة من خفاءء وفي تنقيح المناط هي 
مذكورة في النص فلم يستخرجها بل نقح النص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك 
ما لاا يصلح. 

تنبيه : تحقيق المناط ليس من المسالك بل هو دليل تثبت به الأأحكام فلا خلااف 
في وجوب العمل به بين الامة وإليه تضطر كل شريعةيد أقال. ابو سحن 
الخاطط. 90357 لابد من الاجتهاد فيه في كل زمن ولا ينقطع إذ لا يمكن 
التكليف إلا به وإنما ذكر هنا جريا على عادة أهل الجدل في قراتهم بين الثلاثة : 
تنقيح المناط وتخري المناط وتحقيق المناط قاله في النشر. 

حلولو : والتنقيح قال به أكثر الأمة» وأما تخريجه فهو الذي عظم الخطب فيه 
وطال النزاع بسيّبه وأنكره الظاهرية وغيرهم وهو من أعظم مسائل الشريعة دليلا 
وتهسيما وتفصيلا. 





(405) إبراهم بن مومى بن محمد الغرناطي أصولي حافظ من أيمة المالكية له مؤلفات كثيرة» توفي : 
(790 هع 1388 م). 


عاشِر ما إلغاء فارقف 5م ا في سيراية العبد الآأما 
تا الطّرد وما قد صحِبةُ مِنْ دورانٍ قصدُّها ضرب شب 
ال ياك لعب مِنْ غير تعيين لنوع الحِكمَة 


«عاشرها) أي مسالك العلة «إلغاء فارق») أي إلغاء الوصف الفارق وهو بيان 
أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم ا: شتراكهما ف المؤثر وهو ضد 
قياس العلة لتعيين الجامع هناك والفارق هناء سواء كان الإلغاء قطعيا كإلحاق صب 
البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة ثابتة بخير : (لا ييولن أحد ثم في الماء 
الرأكد)4060) أم ظنيا « 5 يلحق» العبد بالآأمة و في تشطير الحد وكا يلحق «في 
سراية) عتق «العبد الإما أي كالإلغاء الكائن في إلحاق الأمة بالعبد في سراية 
العتق الثابتة بحديث الصحيحين : (من أعنق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ 
تمن العبد قوّم عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا 
فقد عتق عليه ما عتق)4077) فالفارق بين العبد والاقة الأنوثة 23 تأثير للها في منع 
السراية فثيتت السراية فيا ا شار كت .فيه العيد أ من الأوضافه وهو الرقة 
والملك؛ ثم إن كان الدليل على نفي الفارق غير قطعى كهذا المثال إذ يحتمل أن 
يلاحظ في العبد استقلاله بما ليس من وظائف المرأة كالجمعة والجهاد فتنقيح المناط 
أقوى منه لاعتضاده بظاهر في التعليل بمعجموع الأوصاف» وإن كان قطعيا كا لحاق 
البول في إناء وصبه في الماء الداتم بالبول فيه المنصوص عليه فهو أقوى من تنقيح 
المناط. 


برغر لر إلا كار دمع الطرد» على القول به دوما قد صحبه من دوران 
قصدهاء أي المقصود منها «ضرب» أي نوع اشبه؛ للعلة يعني أنها تفيد شبها للعلة 
لا علة حقيقية «إذ يحصل الظن» للعلية «بها في الجملة» أي في فض الأحوال 
دول سائر الصور «من غير تعيين) في هذه الثلاثة «لبوع الحكمة) أي لجهة 
المصلحة المقصودة من شرع الحكم لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف بقية المسالك. 





(2406 التسالي ج: 1 ص : 15 من حدذيتث أبي هريرة. 
(407) البخاري ج : 2 ص : 2760 مسلم واللفظ له ج : 4 ص : 212 عن أبن عمر. 
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ليِسَ ثاني القيّس مع عليِةٍ ‏ وصفٍِ ولا عجزك عن إفساد في 
سول عالعسمبية عل الاصح والفرق نيه والاعجاز وضح 


وخائمة» في نفي مسلكين ضعيفين» ليس تأ أي إمكان «القيس مع) تقدير 
«علية وصف» وتعذره إن لم يكن علة دليل عليته على الأصح, وقيل نعم ليتق 
القياس المأمور به في قوله تعالى : «ؤفاعتيروا...» والعبور لغلة الخروج من شاطىء 
البحر إلى شاطته الآخر والمراد به هنا خروج النظر وانتقاله من الاصل إلى الفرع 
ملحقا له به في الحكم» وعلى تقدير علية الوصف يخرج بالقياس المستند إليه عن 
. عهدة الأمر» وأجيب بأنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا 
بالقياس المستند إليه وليس كذلك لجواز أن يثبت بقياس اخخرء وبان تاتي القياس 
به متوقف على كونه علة فإذا توقف كونه علة على تأتي القياس به لزم الدور 
وهو محال. 
دولا» أي وليس «عجزك» يا خصم «عن إفساد قي» أي عن إبطال علية وصف 
«دليل عليته» أي الوصف فلا يكون ذلك العجز مسلكا «عل الأصح؛ في المسالتين 
ومرّ مقابله في الأولى» ومقابله في الثانية ما حكي عن الأستاذ ألي إسحق أنه 
قال : إذا عجزنا عن إقامة الدليل على فساد التعليل بوصف دل ذلك على أنه 
علة يا في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتهاء وأجيب 
عا انار له بقوله : «والفرق بينه) أي عجز الخصم «والاعجاز) أي المعجزة 
«وضح) فالعجز في المعجزة من الخلق وهنا من الخصم ويمكن أن ينتفي العجز 
عن خخصم آخر. 

«القوادح في الدليل من حيث العلة أو غيرها وذكر منها هنا ستة عشر الأول 
«النقض أي تخلف للحكم عن علية؛ بآن وجدت في صورة مثلا بدون الحكم 
«يقد ح فيبأ) أي في العلة .وفاقا للشافعي «كيف عن») أي عرض التخلف سواء 
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اك 5 7 : 2 8 00 - 1 1 
والحنفي لا وتخصيصَ العلل ا وقيل قادح كيف وال 





كان التخلف لفقد شرط أو لوجود مانع أم لا وسواء كانت العلة منصوصة قطعا 
أو ظنا أو مستنبطة» مثاله أن يقول الشافعى : من لم يبيت النية في صوم واجب 
يعرى أول صومه عن النية فلا يصح فينقضه الحنفي بصوم التطوع فإنه يصح 
بلا تبييت فقد وجدت العلة وهي العْرو عن النية بدون الحكم وهو عدم الصحة. 
«والحنفي) كاكثر أصحاب مالك وأحمد ول" يقدح فيها مطلقا «و تخصيص العلل 
مى» أي سعى الحنفي تخلف الحكم تخصيص العلة أي تخصيصها ببعض صورهاء 
والتخصيص إن كانت منصوصة فمن الشارع وإلا فمن امجتبد. «وقيل» تخلف 
الحكم «قادح كيف حصل إلا؛ إذا حصل التخلف «لفقد شرط» للحكم كتعليل 
وجوب الرجم بالزنى فتخلف الحكم عنه في البكر لانتفاء شرط الأاحصان فلا 
يقد ح التخلف فيبها في العلة سواء كانت منصوصة أو مستنبطة «أو؛ حصل المانع) 
كتعليل إيجاب القصاص بالقتل العمد العدوان» تخلف الحكم فيه في الاب والسيد 
لمانع الابوة والسيادة فلا يقدح فيها مطلقا. «وقيل») يقدح التخلف مطلقا «إلا؛ 
أن يكون «همماه أي لفقد شرط أو لمانع «أو وافع في معرض اسبتناء) منصوصة 
كانت أو مستنبطة كتخلف حكم الربا في العرايا مع وجود علة الربا فيها وهي 
الطعم. والمعرض بفتح المم وكسر الراء. «او؛ لم يكن شيء من الاحوال الثلاثة 
وكانت العلة «نصت» أي منصوصة «بمام أي بنص «(لا يقبل التاويل») وهو النص 
الصريم فلا يقدحء ومثاله ما لو قيل إن القرابة علة المبراث فتخلف الحكم عنها 
مع وجود الكفر أو الرق المانعين منه أو تخلفه عند الجهل بسبق موت أحد 
التوارثين الذي هو شرط في الميراث أو تخلفه في ذوي الأرحام لخروجهم مثلا 
بالنص غير قادح في كون القرابة علة الميراث؛ وكذا لو صرح الشارع بأن العلة 
القرابة بنص لا يحتمل التأويل فنخلفها في بعض الصور غير قادح كا في حلولو. 
وإن لم يكن التخلف لاحد الثلاثة ولم تكن العلة منصوصة بما ذكر.. بل كان 
التخلف لغيرها وكانت العلة مستنبطة أو منصوصة بما يقبل التاويل قدح. 
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إلا عل ملذداهب سياه وروده وبب ل 2 الحم يسية 
وقيل في منصوصة يقدح لآّ خلافهًا وقيل عكشه جلا 
وقيل ف المخصوصٍ له بظامر عم وي سوآأه له للغابر 





«والفخر اعتمى» أي اختار أنه يقدح مطلقا «إلا على مذاهب مُعَمِمَهُ وُرُودَه) 
أي التخلف أي الاعتراض به» يعني أن الفخر اعتمى كون التخلف يقدح إلا 
إذا كان الاعتراض به واردا على جميع المذاهب في العلة أي الأقوال التي فيها 
كمسألة العريّة وهي بيع الرطب أو العنب قبل الجذ بتمر أو زبيب فإن جوازه 
وارد على كل قول في علة حرمة الربى من الطعم والقوت مع الادخار والكيل 
والمالية فقد نقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة 
فلا يقدح ؛ لأن الإجماع أدل من النقض فالنقض وإن دل على أن الوصف المنقوض 
ليس بعلة لكن الإجماع منعقد على كونه علة ودلالة الإجماع أقوى. «وفيل» يقدح 
(في» العلة وأحرمه) دون المبيحة لأن الحظر عل خلاف الأصل فتقدح فيه الاباحة 
كأن يقال يحرم الربا في البر لكونه مكيلا فينقض بالجبس مثلا فإنه مكيل وليس 
بربوي» بخلاف العكس كأن يقال يباح الربا في التفاح لأنه موزون فينقض بالقر 
فلا يقدح التخلف؛ لآن الإباحة هي الاصل ونفيها عارض لا يعتد به. 

«وقيل في منصوصة يقدح لا ) يقدح فى وخلافها أي المستنبطة لأن دليلها 
اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيبا يتخلاف 
المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بآن 
يوقفه عن العمل به. مثال التخلف في المنصوصة تخلف القصاص في القتل العمد 
العدوان لمكافىء عن قتل الأب بولده فإن كون ما ذكر علة مستفاد من قوله 
تعالى : «إومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» «وقيل عكسه جلا» أي 
أنه قادح في المستبطة دون المنصوصة لأن الشارع له أن يطلق العام ويريد به بعضه 
مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة» بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه فليس 
له أن يقول أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة. 

«وقيل) يقدح دفي المنصوص» من العلة أي فيما ثبت منها بالنص القطعي 6 
لو قيل إن كل ربوي مطعوم «لا؛ ما ثبت منها «بظاهر عم» محل التخلف وغيره 
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جوايه منع وجودٍ العلة أو اتتفاء الحكم في الموردَةٍ 
كحديث : (الطعام بالطعام ربا)4020) لقبوله للتخصيص بخلاف القاطع «و) 
يقدح أيضا «فيٍ سواه» وهو المستنبطة «لا0 إذا كان التخلف «للغابر» أي للذي 
مضى ذكره من فقد شرط ووجود مانع للحكم فلا يقدح فيها. 

«والخلف» أي هذا الخلاف في القدح بأقواله التسعة المذكورة هنا اختلف فيه 
ذدفي الأصح؛ هر «معنوي» للاتفاق ممن جوز تخصيص العلة وممن منعه على 
أن اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من عدم التخصيص فلو ذكر القيد في ابتداء 
التعليل لاستقامت العلة فرجع الخلاف إلى أن القيد العدمي هل يسمى جزء علة 
أم لاء وقيل هو لفظي وذلك مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده 
وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث أو بالمعرف فلا. «عليه؛ 
أي عل أنه معنو ي أو خرمها) أي بطلان المناسية بمفسدة (مبني) فيحصل إن 
قدح التخلف وإلا فلاء وذلك كالمسافر الذي له طريقان ويسلك البعيد لاا لغرض 
غير القصر فإنه لا يترخص فقد تخلف الحكم وهو جواز الترخص عن العلة وهي 
السفر فيحصل انخرام المناسبة إن قدح التخلفء لان المناسبة وهي السفر عورض 
الانخرام لكن ينتفي الحكم لوجود المانع وهو المفسدة. ونحو الخرم تخصيص العلة 
وجوابه» أي التخلف على القول يانه قادح «منع وجود العلة» أي أن يمنع المستدل 
وجوة الغلة :فق صنووة انمض لأ اعنادا ومكابز دل بان يدي ف العلة قينا :مخيرا 
في الحكم موجودا في محل التعليل مفقودا في صورة النقض كقولنا في النباش اخذ 
النتصاب من حرز مثله عدوانا فهو سارق يستحق القطع. فإنه ينقض بما إذا سرق 
الكفن من قبر في مفازة فإنه لا يجب القطع على الأصح فجوابه أن هذا ليس 
في حرز مثله» ومثل حلولو منع المستدل العلة في صورة النقض بمنع قتل العمد 
العدوان الذي هو سبب القصاص في الأب إذا رمى الولد بحديدة ونحوها. وأو» 





(408) لم أقف عليه. 


إن لم يكن مذهبَ متدلها وذكرٌ مانع لمن لم يََلِهَا 
والااكثر المنسع مسن استدلالي عل وجودِما للإنتقالٍ 
الها إن لى يكن دليل بلقدح اذلى. حنم له الحيدن 
منع «انتفاء الحكم في الموردة» أي ني الصورة المتقوض بها كمنعنا نفي القصاص 
في الأب حالة ذبحه لولده أو شقه بطنه أو نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب» وكقولنا 
السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل بل يصح أن يكون حالا فإن نقض 
بالاجارة فإنها عقد معاوضة والتاجيل شرط فيها فجوايه أن اشتراط الأجل في 
الإجارة ليس لصحة العقد بل ليستقر المعقود عليه وهو المنفعة فإن استقرار المنفعة 
في الجال وهي معدومة محال» ولا ل ل شرطا في استقرار المعقود عليه 
أن يكون شرطا في الصحة فلم يشترط الأجل في صحة الإجارة. ومحل صحة 
الجواب بذلك «إن لم يكن» انتفاؤه في صورة النقض «مذهب مستدها» فإنه إذا 
كان كذلك لم يكن له منم انتفائه فيها. 

اوه من أجوبة القدح التي يدفع بها «ذكره أي بيان وجود «مانع؛ يمنع من 
ثبوت الحكم في صورة النقض فيبطل النتقضء وعدم الشرط في معنى المانع لكن 
ذلك إنما هو «لمن لم يقلها» أي الموانع كذا في نسخة الجد : مولود. من قلاه : 
أبغضه فتركَهُ أي عند من يعتبرها مانعة من القدح بأن يرى أن تخلف الحكم 
إذا كان لمانع لا يقدح وإنما يكون قادحا إذا لم يكن لانع وفي بعض النسخ : 
لن لم يَبْلّها. وانظر هل من البله بالتحريك : ضعف العقل أي عند من لم يكن 
أحمق, لا يميز» أو يعيا بحجته. مثال ذلك : قولنا يجب القصاص في القتل بالمتقل 
كالمحدد فإن نقض يقل الأب ابنه فإن الوصف موجود فيه مع تخلف الحكم فجوابه 
أن ذلك اقب وعر كرون اند ميا قي وعيوده الا يكرة و ميا ديه 

دو» إذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فار اد المعترض 0-١‏ 
على وجودها يهل له ذلك ف«الأكثر المنع من استدلال» المعترض 
«عل وجودها) أي العلة فيما اعترض به «للانتقال» أي لذنه 0 
قبل تمام الكلام فيه إلى غيره وهو مود للانتشار وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من 
إبطال العلة «ثالثها إن» تعين ذلك طريقا للمعترض في القدح إذ وم يكن دليل) 
أ «بالقد ح) به «أولى منه) أي التخلف «لا نخيل) أي لا تمنع له ذلكء وإن 
أمكنه القدح بطريق آاخر هو أفضى إلى المقصود فلا. 
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وإن عل اوحودها من التعيدل دل بملزوم الوجودٍ في بحل 
عدار وابلف وننة” انتحالا لكسفقف ." واجبحلك اتقالا 
فالحق لا يسممٌم وإن قال اقبَل يلزمٌ إمَا نقضهاٍ أو الدَلي 
وفى إقامة ديله عل تخلّف الحكم الخلاف لذ ضل 


«ووإت على وجودها» أي العلة في محل التعليل «من استدل دل» أي أقام الدليل 
«بملزوم الوجود» أي بدليل موجود دفي محل نقض» فنقض المعترض العلة :و 
لكن المستدل «أبدى منعه) أي منع وجودها في ذلك امحل «فقالا) له المعترض 
«لينتقض دليلك» الذي أقمته على وجودها حيث وجد في محل النقض دون مدلوله 
وهو وجود العلة وانتقالا؟ حال أي حال كون المعترضص منتقاا من نمضص العلة 
إلى نقض دليلها «فههل يسمع ذلك ؟ قيل يسمع ؛ لأن القدح في الدليل قدح 
بس يي ا 
للانتقال المذكور وهو ممتنع. . مثاله قول الحنفي : يصح صوم رمضات بنية قبل 
الزوال للامساك والنية فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال فانها لا تكفي ليمنم 
الحنفي وجود العلة في هذه الصورة فيقول الشافعي : اه دليلا على وجود 


العلة في محل التعليل دالويل وده في صورة النتقض. م هذا إذا ادعى انتقاضص 
دليل العلية معيئأ) وأما لو أدعى احد ارو فِمَال : يلزم إما انتفقفاض العلة أو 


انتقاض دليلها وكيف كان فلا تثبت العلية كان مسموعا يفتقر إلى الجواب بالاتفاق 
فإن عدم ا 0 : «وإت) وق ون الا رفوه فمقال 
اقبل يلزم إما نقضها أو الدلي»-ل يعنى أن المعترض إن قال يلزمك إما انتقاض 
العلة أو انتقاض دليلها ا قوله 
اتفاقا إذ لا اتتقال فيحتاج المستدل إلى الجواب عنه فقول الناظم اقبل جواب قوله 
وإن قال فتقريره : وإن قال يلزم إما نقضها أو الدليل اقبل. 

دو؛ إذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض فإن كان عدم الحكم 
مايل ل لايد لى يسمع مته الاستدلال عليه وإلا جمع» وحيث يسمع 
منه فدفي إقامة دليله) أى المعترض وعلى تخلف الحكم) في المحل الذي اعترض 
بتخلف الحكم فيه ولو بعد منع المستدل تخلفه كأن يقول المستدل يحرم الربا في 
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ول وجوب الاحتراز لبتي ثالئها عل التحصوم مطلقا 
وغير مستثنى قواعد شهسر ار وقيل و لم يُشتَهر 
وهمدعي الإثبات والنفسي عل فرد ولو غيْرَ معين جيه 


البر لعلة الكيل فينقض عليه المعترض بالنخالة مثلا فإنها مكيلة غير ربوية فهل 
[ للمعترض الاستدلال على أنها غير ربوية ؟ ولو منع المستدل تخلف الحكم فيبا وقال 
لا نسلم أنها غير ربوية بل .هي ربوية ففي ذلك والخلاف ال تحلا» في استدلاله 
على وجود العلة فيه فالأكثر على المنع للانتقال المؤدي إلى الانتشار وإلى انقلاب 
المعترض مستدلا والمستدل معترضاء وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة 
وقيل إن تعين طريقا في القدح فله ذلك وإلا فلا يقبل منه الاستدلال على تخلف 
الحكم. 

«و» إذا قلنا إن النتقض قادح ف«في وجوب الاحتراز» من التخلف على 
المستدل في متن دليله على العلة ابتداء بذكر قيد يخرج صورة النقض أقوال أحدها 
وجوبه مطلقا على الناظر لنفسه وهو امجتهد وعلى المناظر مطلقا حتى فيما اشتهر 
من المستئئيات والمناظر مقلد يستدل لإمامه ويذب عن مذهبه ويسمى جدليا 
وخلافيا وذلك لأنه مطالب بالمعرف للحكم وليس هذا الوصف فقط يل هو مع 
عدم المانع» والثاني عدم الوجوب مطلقا لأنه إنما يطلب منه ذكر الدليل وأما نفي 
المانع فمن قبيل دفع المعارض فلم يجبء و«النتقى ثالثها» وهو أنه يجب «على 
الخصوم» أي المناظرين لغيرهم «مطلقا» عن الاستثناء الاتي. «وغير مستننى قواعد 
شهر؛ يجب «لناظر» أي على الناظر لنفسهء أي ويجب الاحتراز على الناظر لنفسه 
إلا فيما اشتهر من المستثنيات من القواعد كالعرايا والمصراة وضرب الدية على 
العاقلة فإن ذلك لشهرته كالمذكور فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بخلاف غير 
المشهور. «و» رابعها مأ «قيل») من أنه لآ يجب الاحتراز على الناظر مطلقا : شهر 

مستثنى القواعد وأو ' يشتبر) للعلم بأعها غير مرادة. 

موا حعوي التي قد يكار العتررة ايان أر عدا ولا يكو انبيع ليود 
كذلك فهذه أربع حالات والصورة إما معينة أو مبهمة ف«مدعي الإثبات» للحكم 
«والنفي» له «على فرد») معين بل «ولو غير معين جلا ينقض» دعواه لصورة إثباتا 
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يُنقَضٌ بالعام من من النفي قا أإنانه والأمر لمكي + كيد 
الكسر وهُوٌ نقضه المكسور انقض معنّى قذّْحه المشهور 
إسقاطة بعضّ الذي قد غَللاةً ما مع الإبدال أو ما أبكلا 
شحو ملاة.: والع .تضاء تسيا العلل امن واجبٌ أداؤهَا 


0 


يُلغي خصوصَ هذه العتسرض فبدل عيادة يعقض 


«بالعام ف التي أي بالنفي العام نحو زيد كاتب أو إنسان ما كاتب يناقضه 
لا شيء من الإنسان بكاتب «و) دعواه لما نفيا ينقض بالعام «من ! ثباته» أي 
بالإثبات العام نحو زيد لبدى بكاتت او إشنان.ها اليس :بكاتب يناقضه كل إنسان 
كب أما الأولى بشقيها فلتحقق المناقضة بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية؛ وأما 
الثانية كذلك فلتحمّق المناقضة بين السالبة الحزئية والموجبة الكلية. ولا يخفى ما 
في قوله ينقض بالعام... إل من النشر المرتب. «والأمر بالعكس زكن» فدعواه 
لجميع الصور إثباتا ينقضه النفي في صورة معينة أو مبهمة ودعواه لجميعها نفيا 
ينقضه الاثبات في صورة كذلك. 


ثاني من القوادح : «الكسر وهو تقضه المكسوره فيسمى النقض المكسور 
وهو «لنقض معنى» أ لأنه يؤول إلى نقض المعنى المعلل به بالغاء بعضه (قدحه) 
أي القدح به هو «المشهورة وقيل إنه غير قادح. والكستر . وإسقاطه بعض الذي 
قد عللا؛ أي إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة بآن يبين أنه ملغى لا أثر 
له في التعليل بوجود الحكم عند انتفائه» وله صورتان لأنه «إما مع الإبدال» إن 
يوق بدل ذلك الوصف بوصف عام 9 ينقض الآخر «أو ما أبدلا) بآن لايون 
حورل صر سل لالط لساك ود ونحو؛ أن يقال في إثبات وجوب 
ذا صلاة الخوف هي و(صلاة واجب قضاوٌها) لو ل تفعل (ذاهي «مثل) صلاة 
«أمن واجب أداؤ ها فإن الصلاة فيه 5 يجب قضاوها لو ل تفعل يجب أداوٌ ها 
فوجوب القضاء هو العلة ووجوب الأداء هو الحكم المعلول لتلك العلة «يلغي 
خصوص هذه أي خصوص كونها صلاة «المعترض» فيقول لا أثر له؛ لأن الحجّ 
كذلك واجب الأداء كالقضاء «فمبدل عبادة؛ أي فإذا أبدل المستدل خصوص 
الصلاة بوصف عام وهو العبادة ليندفع عنه الاعتراض فيقال : عبادة يجب قضاؤها 
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بصوم حائض, وإن لم يبدل لم يق إلا واجبث وما .يلي 
ولسيس 6 واجب القضاء كحخاائض 0 الآداء 
تخلف تخلف العكس 7 القو ادح. ف قول منع علتين الراجبح 
0227 ا : اللكم لنفيها اعنبي تنتفاء الع 
إذ عدم الذَّليِلٍ ليس هر .0 فقية النيا <كل: »عابنةه العدم 


فيجب أداؤها «ينتقض» من جهة المعترض «بصوم حائض» فإنه عبادة يجب قضاؤها ‏ 
ولا يجب أداؤها بل يحرم «وإن لم ييدل» خصوص الصلاة فملم ببق» علة 
للمستدل «إلا) قوله «واجب وما بل» أي لفظ َضاوٌ ها فيجب أداؤه كالأمن 
فيقال عليه نقضا «وأيس كل واجب القضاء كحائض مستلزم الأداع 556 
كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل الخائض فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون 


أدائه. 


«تخلف العكس من القوادح) في العلة وهو الثالث» والعلة إن كانت مطردة 
منعكسة فواضحء والاطراد هو : ثبوت الحكم لثبوت العلة والانعكاس انتفاؤه 
لانتفائها أبداء فإن اعترض بأها غير مطردة فهو النقض وقد تقدم أو غير منعكسة 
فهو تخلف العكسء وإنما يقدح «في قول منع علتين» أي التعليل بهما «الراجح) 
فت اق فول لأنه.ححيفن لا يكوث: للحكم إلة.ذليل واحد في انتفى :ذلك 
الدليل انتفى الحكمء أما على تجويزه فلا لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة 
الاخرى. 

«والعكس»؛ في اصطلاح الأصوليين «حده انتفاء الحكم لنفيها» أي لانتفاء العلة 
«أعني) بانتفاء الحكم «انتفاء العلم) أو الظن به لا انتفاءه في نفسه «إذ عدم) 
إقامة والدليل» الذي العلة من جماته «ليس يلرم منه لما دل عليه العدم) للقطع 
بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وإئما يتتفي 
العلم به» مثال تخلف العكس قول الحنفي في الاستدلال على منع الأذان للصبح 
قبل وقتها بأنها صلاة لا تقصر فلا يؤذن لها قبل وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز 
القصر فيعترض بان الحكم وهو عدم التاذين قبل الوقت موجود مع انتفاء الوصف 
وهو عدم القصر في الظهر مثلا فإنها تقصر ولا يؤذن ها قبل وقتها. 
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وعدم التأثيرٍ أن الوصف لاا مناسبٌ وإما ذا دخلا 
قياس مْتّى والتي لا يُجمّعٌ ولمم تكن نصث وذاك اسم 
في الوصيف أي يكونه طَردِياً والأصل بيع لم يكن مرئيا 

فباطل كالطير في المواء حال لا تاثير لقّراءي 
فعجرٌ تسلم كفى والحاصل في الأصل قد عارض هذا القائل 


و الرابع من الموادحع عدم التاثير» للوصف في. الحكم وذلك إما باعتبار 
كله ا في القسم الأول والثاني» وإما باعتبار جزئه كا في القسم الثالث والرابع 
فإنه فيهما إنما أثر جزؤه لا كله كأ يعلم مما سياتي» وهو «أن الوصف لا مناسب» 
للحكم مناسبة ظاهرة وإلا فهي لابد منها «وإنها ذاه أي عدم التثير «دخلا قياس 
معنى» فيختص القدح به بقياس المعنى لاشتاله على المناسب» بخلاف غيره كالشبه 
والطرد والسبر فلا يرد عليه لعدم تعيين جهة المصلحة فيه. 0ر0 دخل العلة «التي 
لا يجمع؛ عليها أي امختلف فيها «ولم تكن نصت» بأن كانت مستنبطة فلا يقدح 
في المستنبطة امجمع عليها ولا في المنصوصة . «وذاك: أي عدع التأثير أقسام «أربع) 
الأول أن يكون دفي الوصف» ا به «أي بكونه طرديا) أي لغوا خخاليا عن 
الفائدة كقوهم في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذاتها كالمغرب فعدم القصر 
اله في عدم تقديم ل شبه؛ وعدم التقديم موجود 
يما يقضره ,وخاضل: هذا القسم:ظلن الليل عل علية الوضف+ :ؤؤة. الثاني أن 
يكون عدم التأثير في «الأصل» بإبداء المعترض علة لحكمه غير الوصف المذكور 
ين العلل كان ل د ل ااي (بيع) 
أي مبيع ١ل‏ يكن مرئيا فباطل؛ لا يصح «كشبيع «الطير في المهواء) والسمك 
في الماع فميقال» من - جهة المعترض (ل5 تاثير للعراني) أي لعدمه أي لا أثر لكونه 
عفرن الاضا «فعجز تسلم») أي العجز عن التسليم فيه «كفى» في البطلان 
وهو موجود مع الرؤية «والحاصل؛ في هذا القسم أنه «في الأصل قد عارض 
هذا القائل» ا ناز ةق الأهل ما لذاوبعلة أخرى غير ما علن بيهولذلك 
بناه البيضاوي عل جواز التعليل بعلتين فإن قلنا بجوازه لم يقدح وإلا قدح. «و) 
القسم الثالث أن يضم إلى الوصف اللمعلل به وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل 
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والحكم وهو أضربٌ قل له كرون ف ود كرةه فائدة كمقر حون 
قد أتلفوا مالك بذاأر الحرب فلك ميوكاه ٠‏ لاحل ا 
لاأنه طالت الا الختصممية وقد مره : فسيلة صروري 
عبمادة يوج سر وسقت وقبلهَا معصية مأ يفت 
لكين اتسيدة الاهسا سصحيية سك سم 
لكنه احتيج اكير ها خوف ا برجم من ني 
وقد يفيدٌ لا ضروريا فإن م ُْتَفْر تلك وإلا الخلف زن 


ويسمى عدم التآثير في «الحكم وهو أضرب» ثلاثة فدقد لا تكون في ذكره) 
أي الوصف الذي اشتملت عليه العلة دفائدة) أصلا «ك)قول الحنفية في المرتدين 
المتلفين مالنا بدار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك : 
«مشركون قد أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان لاحق»؛ لمم «كالحربي» المتلف 
مالنا فإنه لاا يضمن. «فدار حرب عندهم) أي الخصوم وصف «طردي فلا فائدة» 
لذكره في الأصل ولا في الفرع لأن من أوجب الضمان كالشافعية أوجبه وإن 
ٍ يكن الاتلاف في دار الحرب ومن نفاه كالحنفية نفاه وإن لم يكن الإتلاف 
في دار الحرب دفذا: الاعتراض «يضاهي الأو هل من الأقسام فيرجع إليه دلأنه» 
أي المعترض «طالب» المستدل «بالتئير» أي ببيان كون دار الحرب موثرا حتى 
يكون له مدخل في العلة كا تقدم في القصر. «و) الضرب الثاني أنه «قد يكون 
فيده) أي فيد ذكره «ضروري» أي لابد منه مع كونه طرديا أيضا كقول معتبر 
العدد في الاستجمار بالاحجار : «عبادة بحجر تعلقت وقبلها معصية ما سبقت») 
أي م ته تتقدمها معصية «فليعتبر) فيبا «تعدد الأحجار مستجمر كعدد الجمار) أي 
بات مو اد يني اعبت 
الفرع ولكنه احتيج؛ أي اضطر ولذاكره هنأ) أي احتاج معتبر العدد إلى ذ كره 
وخوف انتقاضهه أي انتقاض ما علل به لو لم يذكر فيه «برجم من» أي محصن 
«زلى) فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد. وو الضرب الثالث أنه 
«قد يفيد) ذكره فيدا ولا ضروريا فإن لم تغتفر» للمستدل «تلك» الضرورية أي 
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مثاله مفسسروضة سم 0 ا إن جم لمر 
بد لكي وما لأثل 6ب قري لا ري بي الشا 
رابعها ف المرع مشل تَعْقَد سينا لسغير كفة 0 
بكو نان 1 با لكلو 98 نرق ايسة الجسم إل 
تناز ع في الفرضٍ فيض انور من التراع بالجججاج. والنظر 


فإن لم نقل باغتفار الذكر للحاجة الضرورية بآن صح الاعتراض بمحلها الذي 

هو الوصف المشتمل عليها ل تغتفر هذه من باب أولى «وإلا» أي وإن اغتفرت 
الترورية فاععل با وى يعرم عيكليا حلت ل هده عل الخنى “والسروزية 
أو لا تغتفر «زن» تعر ف يَهُ أرجح. «مغاله» ونين اه «مفروضة كالظهر 
فلم يجب)» في إقامتها «إذت إمام المصر» أي الأمام الأعظم فلا تفتقر | إلى إذنه كالظهر 
«فقوله مفروضة حشو متى يحذفه» ما علل به «لم ينقض» الباق منه «بشيء و) 
لكن «أقى بهه أي ذكره «لكي فرعا» وهو الجمعة «لأصل» وهو الظهر «قربه 
تقوية لما حوى» الإتيان به «من الشبه) بينهما إذ الفرض بالقرض أشبه. «رابعها» 
أي الأقسام أن يكون عدم العاثير قي الفرع) أي 2 حكمه لكون الوصف 
المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا «مثل» أن يقال في تزويج 
المرءة نفسها «تعقد بنفسها لغير كفء» فترويجها «يفسده 5 لو زوجها الول من 
غير كفء لاشتراكهما في أنه نكاح لم تراع فيه كفاءة الزوج. «وهو» أي هذا 
القسم «كثان» أي كالقسم الثاني من جهة أن حكم الفرع هنا منوط يغير الوصف 
الكو 01 حكم الأصل هناك منوط بغير الوصف المذكور «إذ بغير الكفء 
لا ب يؤثْر التقيبده في هذا الفرع إذ المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا م 
0 للتقييد في ذلك المثال بكونه قو يمرن وإن كان نفي الأثر هنا تالتهيية ]1 
الفرع وثم بالنسبة إلى الأصل «وليرجع) هذا القسم «إلى تناز ع6 ومناقشة ‏ وفقي 
الفرض؛ فالكلام في عه السالة 5 على الخلاف في الفرض وهو «تخصيص» 
بعض (صور من النزاع بالحجاج» أي إقامة الحجة «والنظر» فيه بآن يكون التزاع 
في كلي يندرج فيه جزئيات فيفرض النزاع في جزني خاص من تلك الجزئيات 
ويقع الحجاج فيه من الجانبين كا لو قال الخصم في المزوجة نفسها أفرضه في التزويج 
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وجائرٌ الها مم البنتا أني غير ذي الفرض عليه قد بنَى 


ل 


القلبٌ دعوّى أن ما استَّدّل به فييا على ذاكَ عليه إن نبسة 


بغير كفء وأستدل عليه خاصة فقد خص الخصم دليله ببعض صور النزاع ؛ 
إذ المدعى منع تزوي المرأة نفسها مطلقا فمن منع الفرض رد هذا ومن جوزه قبله. 

دو) في الفرض مذاهمب والأصح أنه وجائز: مطلقا فقد لا يساعده الدليل في 
جميع الصور أو لا يقدر على دفع كلام المعترض في بعضها لإشكاله فيستفيد من 
الفرض غرضا صحيحاء والثاني المنع لأن شرط الدليل أن يكون عاما في جميع 
صور النزاع ليكون مطابقا للسؤال ودافعا لاعتراض الخصم «ثالتها) يجوز «مع 
البنا أي غير ذي الفرض عليه قد بنى» أي يجوز بشرط بناء غير ما فرضه وأقام 
البازل عليه عل جا ترش ليغ الاإسعالال عل كل جا اناه واختلف في كيفية 
ذلك فقيل يكفيه أن يقول إذا ثبت في بعض الصور ثبت في جميعها إذ لا قائل 
بالفرق» وقيل لا يكفيه ذلك بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع 
صحيح على قاعدة القياس» وقيل إنه إن فرض الاستدلال في صورة السؤال فلا 
يحتاج إلى البناء» وإن فرضه في غيره اشترط بناء صورة السؤال على محل الفرض 
بطريق القياس. 

اخخامس من المرادح : «القلب» وهو (دعوى)») المعترصن وأن ما استدل» 
المستدل «به فيبا) أي ف المسألة المتناز ع فيها وعلى ذاك) َأ يكون الوجه الذي 
استدل به المستدل هو الوجه الذي اعترض به المعترض «عليه» أي دليل على 
المستدل وإن دل له باعتبار اخر «إن نبه» ما استدل به. نبه مثلثة : شرف واشتهرء 
والانسني هنا الكمين. يعني إن صح ذلك المستدل به في الواقع أو عند المعترض 
فخرج بقوله في المسألة دعوى أن ما استدل به عليه في مسألة أخرى لا في تلك 
المسالة بعينباء وبقوله على ذاك الوجنة أن بركوة عل خيرم يان يععدل مح حدية 
الحقيقة والمعترض استدل به من جهة النجازء مثال القلب قول الحنفي الخال يرث 
كن :+ تفال وارع مي له وارف لعزذة فقول المتترض :هذا بدل كلك لا 
لك إذ معناه نفي توريث الخال بطريق البالغة أي الخال لا يرث ؟! تقول الجوع 


(409) الترمذي ج : 3 ص : 285 عن عمرء أبو داوود ج : 3 ص : 123 عن المقدام الكندي. 
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ونمكن تسليم صحة معقة وقيل تصحيح وقيل منقنه 
واقبل على الاول لا معارضه ‏ فإن 7 صحة معارضة 
ألا فققادح وقيل شامد زور عليه ولبحه فنفاسدٌ 





زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له أي ليس الجوع زادا ولا الصبر 
حيلة. «و» هذا دممكن تسلم صحة؛ للدليل «معه؛ أي القلب وإن أمكن عدمه 
«وقيل» هو «تصحيح) أي تسلم لصحة ما استدل به مطلقا صحيحا كان أم لا ؛ 
لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته «وقيل) القلب «منعه 
أي الدليل يعني أفسده فهو إفساد للعلة مطلقا لأنه ‏ من حيث لم يجعله له 
مفسد له وإن كان صحيحا «واقبل» القلب «على: القول «الأول» من أنه لا يلزم 
من القلب إفساد الدليل بل يمكن معه تسليم صحته الا) هو (معارضه) يعني أن 
القلب ليس معارضة فاته يعاز عن مطلق امعارضة بأمرين : أحدهها أنه لا يمكن 
الزيادة في العلة وني سائر المعارضات يمكنء والثاني بأنه لا يمكن منع وجود العلة 
في الأصل والفرع ؛ ؛ لأن أصل القالب وفرعه هما أصل المستدل وفرعه؛ ويمكن 
معاي بايا حلولو : قال الرهوني : الحق أن القلب 
جع إلى النارفة انه قد شيف نيا خحلاف حكم المستدل والقلب كذلك إلا 
1 نوع خاص إذ الأصل والجامع اشترك تاننيها “فنتيا: فكان اولك _القيول مق 
المعارضة المحضة. 
ثم القلب على أنه رك يقع على وجهين تارة يكون معارضة وتارة يكون 
قدحا «فان يسلم) المعترض «صحة» أي صحة دليل المستدل وقد كان عارضه 
بقياس بجامع المستدل وأصله فهو «معارضه؛ فلا يكون القلب حيئئذ قادحا بل 
يجاب عنه بالترجيح «أولا” أي وإن اعترضه وم يسلم صحة الدليل وف) هو 
اعتراض «قادح؛ وعلى كلا التقديرين فهو مقبول» وكذا يقبل على القولين 
الأخيرين لكنه على القول الثاني معارضة لا غير» وعلى الثالث قادح لا غير فاتختص 
بالأول الانقسام إلى المعارضة والقدح فهو مقبول على الأقوال الثلاثة. «وقيل؛» هو 
فاسد لا يقبل لأنه «شاهد زور» يشهد «عليه) أي القالب «وله» حيث سلم فيه 
الدليل واستدل به على خلاف دعوى المستدل «فههو «فاسد» لا يقبل ووجه 
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زمه 1 امنيعة ورا القالب 2 كيه ان يراقع الماسب 
صريحا اولا فشال الآرل فيك كل غيرق افصلا السدى 
فلا تراه كلشرا مُخجراً يفال عفد فسيضم كلكرا 
والنانٍ ليخ 5 يكون ا بنفهس4 فلؤْقوفٍ تمده 


فقل فلا يُتْتَرَط الصوْمٌُ كذًا ومنه ما يُورّدُ إبطالاً لذَا 


كونه شاهد زور أنه شهد بالإثبات والنفى لشيء واحد وهو دليل المستدل وذلك 
باطل لاستحالته ولا معنى لكونه شاهد زور إلا كونه شاهدا بباطل. 

«و» القلب قسمان ذدمنه ما صحح رأي القالب» أي المعترض أي يراد به 
تصحيح مذهبه في المسألة «مع كونه أبطل رأي الصاحب» أي مذهب المستدل 
حال كون مذهبه «صريحاع أئ مصرحا به في دليله واو لا يكون مصرحا به 
فيه «فمقال الأول؛ المصرح فيه بمذهب المستدل أن يقال من جانب المستدل 
كالشافعي في بيع الفضولي «عقد بحق غيرهه أي في حق غير العاقد «فلا يلي» 
أي فلا ولاية له عليه من مالكه دفلا تراه» أي ذلك العقد «كالشرا» أي كشراء 
الفضولي «معتبرا) أي صحيحا يعني فلا ترى ذلك العقد صحيحا م لو اشترى 
شيئا لغيره بغير إذنه فلا يصح لمن سماه فه«يقال» من جانب المعترض كالحنفي 
والمالكي «عقد فيصح كالشرا» أي كشراء الفضولي فإنه يصح لمن سماه له إذا 
رضي ذلك المسمى له ؛ وإلا لزم الفضولي. «و» مثال «الثان» أي غير المصرح 
به فيه قول المالكي والحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف «لبث» أي الاعتكاف 
لبث مخصوص فدلا يكون قربه بنفسه فللوقوف» بعرفة «أشبه؛ فإنه قربة بضميمة 
الاحرام إليه فكذا الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم إذ 
هو المتنازع فيه ولم يصرح به لعدم أَصل يقاس عليه «فقل» أيها المعترض كالشافعي 
الاعتكاف لبث مخصوص «فلا يشترط؛ فيه «الصوم كذا» الوقوف بعرفة فلا 
يشترط فيه الصوم ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل 
وهو اشتراط الصوم. 

«ومنه» أي القلب «ما يورد إبطالا لذا» أي لمذهب المستدل من غير تعرض 
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ممرّحاً عضوٌ فلا يكفي أقل مطلت الاسم مثل وجو فيل 
فمثنله سن بم لا كر أو لا كعقد عوض يُعترٌ 
مع جَهْل ما عُوْضَ كلأنكحة فقل فلا تشرط خيار الرؤْيَة 
ومنه 'والقاضي له لا يقفي قلبٌ المساواة كقول الوم 
طهارة بمائععم فلا كجبٌ يها مهفل نجاسة تُصبٌ 


لمذهب المعترض فتارة يكون إبطالا «مصرحا به أي بالدلالة المطابقية كأن يقول 
الحنفي في مسح الرأس : الرأس «عضو» وضوء «فلا يكفي» في مسحه «أقل مطلق 
الاسم» أي أقل ما ينطلق عليه اسم المسح «مثل وجه فليقل» المعترض كالشافعي 
عضو وضوء «فمثله؛ أي فكالوجه وبالربع لا يقدر) أي فلا يقدر بالربع كالوجه 
لا يقدر غسله بالربع ففيه إبطال لمذهب المستدل صريحا وهو تقديره بالربع» وليس 
في قلب الشافعي هذا الدليل | إثبات مذهبه الذي هو الاكتفاء بأقل ما يمكن من 
المسح » بل يجوز أن يكون الواجب ذلك أو الجميع 5! هو مذهب مالك رحمه 
الله تعالى. «أولا» يكون مصرحا بل بالالتزام «ك»قول الحنفي في بيع الغائب 
«عقد عوض») أي معاوضة ف«(ليعتبر) أي يصح «مع جهل ما عوض كالأنكحة) 
فإنها تصح مع الجهل بالزوجات أي عدم رؤيتها «فقل» يا معترض كلمالكي 
والشافعي ورفلا د تشرط» فيه وخيار الرؤية) كالتكاح فإنه لآ يثبت فيه تخحيار الرؤية 
ع سا بطي يوت وخر 0 
وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوع وكان الصواب لو قال : فلا تثبت خيار الرؤية) 
فنفي الثبوت يأزمه نفي الصحة إذ القائل بها قائل بالثبوت. 

7 منة) أي من هذا القسم لاق القاضي») الباقلاني وله لذ يقتفي) أي لا 

: «قلب المساواة» وهو أن يكون في جهة الأصل حكمان أحدهما منتف 

عن جهة مهة الفرع باتفاق الخصمين والاخر متناز ع فيه بينبما فاذأ أثبته المعدل فق 
الفرع قياسا على الأصل يقول المعترض فتجب التسوية بين الحكمين في جهة الفرع 
كا وجبت بينهما في جهة الأصل «كقول الحنفي» في الوضوء والغسل «طهارة 
بمائع فلا تجب نيتها» أي النية فيها «مثل» إزالة «نجاسة تصب» لا تجهب فيها النية 
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فقل له فيستوى جامدا ومائع وأصم. ذي شاهدههما 
اقول بالموجب في التنزيل تاعسياة اليم لل لحل 
مع بقا التزاعر فيما ثقلا ققتل بما يقل غالبا فلا 
ينَافْرٌ القصاصَ كالحرقٍ يقال 'مَسَلْمٌ وليس يقتضبي بحال 





بخلاف التيمم فتجب فيه النية «فقل له أيها الشافعي معترضا «فيستوي جامدها) 
أي الطهارة أي جامد من التها وهو تراب التيمم «ومائع؛ منها وهو ماء الوضوء 
والغسل كالنجاسة فإنه يستوي جامدها ومائعها في بخ أحكامها 3 وجبت 
اليه قن التسيم عند 1 فجي اتح الرهيوى والقهل فاحد حكمي الأصل عدم 
وجوب النية في الطهارة في الجامد وهو منتف عن الفرع اتفاقا والآخر عدم 
وجوب النية في الطهارة بالمائع وهو المختلف فيه فيثبته المستدل في الفرع فيقول 
المعترض فتجب التسوية بين الحكمين في الفرع كا وجبت بينهما في الأصل. 
«وأصل ذي) التسمية «شاهدها») أي مثالها فوجه التسمية بالمساواة واضح من المثال 
حيث قال فيستوي واستفيد من ذلك أن الاضافة في قلب المساواة من إضافة 
البعن م 

السادس من القوادح القول بالموجب» بفتح الجم اغا ارخيةاولين التعدل 
واقتضاه ولا يختص بالقياس ودف التنزيل شاهده» أي الدال على اعتباره قال 
تعالى : «إولله العزة ولرسوله» في جواب : «إليخرجن الأعر منهأ الأذل» الحكي 
عن المنافقين أي صحيح ذلك لكنهم الأذل واللّه ورسوله الأعز وقد أخر جهم الله 
ورسولهء وهو «التسلم للدليل» أي لقتضاه «مع بقا الراعء نان يظهر عدم 
استلزا م الدليل محل النزاع ويرد القول بالموجب على ثلاثة أنواع : الأول أن يستنتج 
المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل للنزاع أو ملازم له ولا يكون كذلك 
كأن يقال من جانب المستدل كالمالكي والشافعي «في» القتل بدما ثقلا» أي بالمثقل 
«قتل بما يقتل غالبا فلا ينافر» أي يناني «القضاص كالحرق» بالنار لا ينافي القصاص 
ف«يقال») من جانب المعترض كا حنفي عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القصاص 
«مسلم» أن التفاوت في الوسائل لا يمنع القصاص «و» لكن «ليس» القتل بالمثقل 
«يقتضي» القصاص «بحال؛ وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه الدليل وهو العله 
أي قوله قتل بما يقتل. .. إن لأن كون الشيء لا يناني الشيء أو غير مانع منه 
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نا موك لل هكذا فالملي اتالنشيدل إن تبراق يدل 


وثواتنيا تفاوٌتٌ الوسال- لا ينع القصاصّ في التغاقسل 
كالقوسل إلِه فيقال للحم وغير لازم بحال 
وجود شرطله ومقتضْيو والخصم صدّق 2 الأصحّ فيه 


بعضّ كلام غير مشهور وقد خاف يه العم عليه ذا وَرَدْ 


لا. يلزم منه أنه يقتضيه) والنوع الثاني منه أن يستنتج منه إبطال أمر يتوهم أنه 
095000ظ الخصم في المسألة والخصم يمنع كونه مأخذه فلا يلزم من إبطاله 


إيطال مذهبه وهو قوله «وقولنا» في القصاص بالقتل بالمثقل أيضا «تفاوت 


الوسائل» من الات القتل وغيره ولا يمنع القصاص في التناقل» لعله صلة تفاوت 
يعني أن تفاوتها في المنقل أي وفي المحدد غير مانع فا منقل كلمحدد في ثبوت 
القتصاص» وفي نسخة : في التقاتل» ولعلها ال «كالمتوسل إليه) وهو النفس 
فاه لااترقرين الصغير والكين والقريته والوشيع وله ل ابه من كل ونظم 
اويا لا بم طره القصاص «فيقال) من جانب المعترض «مسلّم» أن التفاوت 
: في الوسائل لا يمنع القتصاص دو») لكن «غير لازم بحال» من انتفاء هذا المانع انتفاء 
جميع الموانع ولا «وجود شرطه ومقتضيه؛ أي القصاص فيجوز أن لا يجب 
القصاص لعدم المقتضي له أو لفوات شرط 1 لمانع آخر «والخصم) أي المعترض 
«وصدق في الأصح فيه) أي في قوله «إذا يقول ليس هذاء الذي نفيته باستدلالك 
عريضا في من منع التفاوت في الوسائل للخصاض «مأخذي» في نفي القصاص 
نا لذن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك ولاه أعلم بمذهبه» وقيل لا يصدق إلا 
وان ماحد عر لأنه قد يعاند بما قاله. والنوع الثالث من القول بالموجب هو 
أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهورة مخافة منع الخصم لما لو صرح بها 
فيرد بسكوته عنها القول بالموجب وإلى هذا أشار بقوله : «والمستدل إن تراه ينبذ) 
محزوم بإن وتراه حشو «بعض كلام غير مشهور؛ أي يسكت عن مقدمة غير 
مشهورة من مقدمتي دليله؛ ونظمه ‏ 5 يوخذ مما ياني ‏ الغسل والوضوء قربة 
وكل ماهو قربة تحرط وا يع الوصوو والعمل 7 تشترط فيهما النية ووقد 
حاف به» أي بالبعض الذي نبذ لو صرح به «المنع) امم المصم ل وميم 
أي فعلى المستدل بسكوته عن المقدمة وهي الصغرى في المثال وذا) أي القول 
با موجب أي موجب المقدمة المذكورة وهي الكبرى في المثال «ورد» 5 يقول 
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والمدّح في الظْهُورٍ والمناستة ‏ وفي صلاحية كم صاحبة 
لكونهو يُفضىي إلى القصد وف . ضبط جوابها بيان ما لخفىي 





مشترط النية في الوضوء والغسل كلمالكي والشافعي ما هو قربة تشترط فيه النية 
كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض 
كالحنفي : مسلم أن ما هو قربة تشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء 
والغعسل لأن المقدمة الراحده له تنتج فإن رع المنشدل باعيها قربة ورد عليه 
منع ذلك أي أنهما قربة ؛ لأن المعترض يرى أنهما للنظافة ولا قربة فيهماء وخرج 
عن القول بالموجب لان القول بالموجب تسلم للدليل مع بقاء النزاع وهذا منع 
للدليل» وأما المشهورة وهي ما كانت ضرورية أو متفقا عليبا بين الخصمين فهي 
كالمذكورة فلا يتاتى فيها القول بالموجب وإما يتالى المنع. 

دو 6 من القوادح «القدح في الظهور» أي ظهور الوصف المعلل به 
كالقدح في المراضاة المعلل بها انعقاد البيع بأتها أمر خفي لا يطلع عليها 

«و) الثأمن القفدح فِ (المناسبه) أي مناسبة الوصف المعلل به ل بإبداء 
مفسدة راجحة أو مساوية؛ بناء على ما مر من انخرامها بذلك. 

١و‏ التاسع القدح دفي صلاحية حكم صاحبه) أي المعلل به دلكونه» ‏ صلة 
صلاحية ‏ أي لكون الحكم «يفضي» أي يوصل «إلى القصد» أي المقصود من 
ع ! 

«و») العاشر القدح دفي ضبط») أي انضباط للوصف العلل به وجوامبا) 5 
الأريعة أي جواب القدح فيها «بيان ما خفي») من كل منباء أما الأول وهو 3 
في الظهور للوصف فجوابه ببيان ظهوره بصفة ظاهرة كالرضى في العقود فيقول 
المعترض الرضى أمر خفي فلا يصح التعليل به فيجاب بصفة ظاهرة تدل عليه 
وهي الصيغ كبعتك وزوجتك واشتريت وقبلت» وأما الثاني فجوابه ببيان ترجيح 
المصلحة في العلة التى ذكرها المستدل على المفسدة التي اعترض بها عليه تفصيلا 
أو إجمالا كآن يقال التخلى للعبادة أفضل من النكاح لا فيه من تزكية النفس 
فيعترض بان تلك المصلحة تفوت أضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر 
الشهوة فيجاب بأن تلك المصلحة أرجم مما ذكر لأنها الحفظ الدين وما ذكر 
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الفرق راجمٌ إلى المعمارضّة في الأصل أو في الفرع. لا مُعارَضّة 
وقيل في كلييما والراجمح وإد ميوالاان 00 ذا قادح 


لحفظ النسلء وأما الثالث فببيان إفضاء الحكم إلى المقصود كأن يقال تحريم المحرم 
بالمصاهرة موؤبدا صالخا لان يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم 
فيعترض بانه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء إلى الفجور؛ لان النفس مائلة إلى 
الممنوع فيجاب بأن تحريمها المؤبد لسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة 
كالأم» وأما الرابع فجوابه يبيان انضباط الوصف كالتعليل بالمشقة في القصر فيقول 
المعترض : المشقة غير منضبطة لأنها مختلفة بالأشخاص والأحوال والأزمان. 
فيجاب بانضباطها عرفا. 


الحادي عشر من القوادح : «الفرق» بين الأصل والفرع وهو «راجع إلى 
المعارضه في الأصل: بإبداء خصوصية في الأصل تجعل 2 للحكمء فالمستدل 
يدعي أن الوصف المشترك هو العلة؛ والمعترض يدعي أن العلة الوصف مع 
خصوصية لا توجد في الفرع. مثاله أن يقول الخافي : النية في الوضوء وأجبة 
كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي بن العلة في الأصل الطهارة 
بالتراب أي كونه طهارة ترابية لا مطلق طهارة. «أو في الفر ع6 بإبداء خصوصية 
فيه تجعل ما نعا من الحكم» ووجه المعارضة هو أن المانع من الشيء في قوة المقتضي 
لنقيضه فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل.. 
مثاله قول الحنفىي : يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان 
فيعتر ض الشافعي بان الإأسلام قْ 0 مانع من القود. ولا) نفس «معارضه؛) 
أي ليس الفرق بنفس المعارضة لأن الراجع إلى الشيء غير ذلك الشيء آ في 
المعراج. «وقيل» الفرق راجع إلى المعارضة «فيٍ كليبما» أي الأصل والفرع بإيداء 
الخصوصيتين معاء والتضعيف المشار إليه بقيل بالنظر إلى حصر الفرق فيه وإلا 
فالقرق حاصل بالرجوع إلييما كحصوله بالرجوع إلى أحدهما بالأولى «والراجح) 
مبتداً وجملة «وإن سؤالان يقل) معترضة وجملة «ذا) الفرق «قادح» خبر المبتدل.. 
يعني أن الراجح هو قول من قال إن ذا. أي الفرق ‏ قادح وإن قيل إنه سؤالان 
أي اعتراضان : اعتراض راجع إلى الأصل واعتراض راجع إلى الفرع؛ بناء على 
القول الثاني المشار له بقوله وقيل في كليهما وذلك لأنه على أي وجه ورد يوهن 
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وأنية يمنسع سداد الأصول وإن بمنع علتين لا بيو 
ومَنْ يُجَوْرْ قال يكفي لو قَرق مِنْ واحدٍ ثلثها لا إن لح 
بكلّهًا ثم اقتصارٌ المستيل على جواب وَاحدٍ خلف تُقِل 
3 فقسأد الوضع أن لا يوجدا دليله بالهيكقة البي بد 


غرض المستدل من الجمع ويبطل مقصوده.؛ وقيل لا يقدح؛ وقيل إن قلنا إنه سوال 
قدح, أو سؤالان فلاء وأصل ذلك أنه اختلف فيه فقيل إنه سؤال واحد لاتحاد 
الملقصود عت ا وقال ابن شريح سؤالان لاشتاله على معارضة علة 
الأصل بعلة ثم معارضة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع» ووجه رده على 
هذا القول أنه ينبغي أن يورد كل سوال على حياله. ووجه الأول أن الجمع أضبط 
وأجمع لتفريق الكلام ثم جوابه على كونه قادحا منع كون البدى في الأصل جزءا 
من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم. 

م مهد اله تتعلق بالفرق فقال : «و» الراجح (أنه يمع تعداد الأصول) 
امقيس عليها فرع والعن يان يقاس عليها «وإث») كنا «بمنع علتين لا نقول» بآن 
جوزنا التعليل بعلتين فأكثر فيمتنع لإفضائه إلى الانتشار مع إمكان٠‏ حصول 
المقصود بواحد منها وصحح ابن الياجب الجواز لما فيه من تكثير الأدلة وهو أقوى 
في إفادة الظن. «ومن يجوز» تعدد الأصول «قال يكفي» المعترض في القدح فيا 
ولو فرق من واحد» أي يكفيه بيان الفرق بين الفرع وبين أصل واحد لأنه ييطل 
جمعها مع الفرع في العلة لأن مقصود المستدل جمعها معه في العلة وهو يبطل 
بالفرق بين أصل منها والفرع وقيل لابد من إبداء الفرق بينه وبين جميع الأصول 
لاستقلال كل هنبا بالقياس عليه ووثاقها): يكني إن قد ال اق بمجموعها لأنه 
يبطله؛ إذ المجموع يبطل بإبطال جزئه ودلا) يكفي «إن لحق) أي إن قصد الالحاق 
«بكلها) أي بكل منبها 2 إذا فرعنا عللى أنه لابد من الفرق بين الفرع وبين 
كل أصل فداقتصار المستدل على جواب» أصل «واحد» منها وقد فرق المعترض 
بين جميعها فيه «خلف نقل» هل 'يكفي لتصول المقصود بالدفع عن واحد منبهاء 
وقيل لا؛ لانه التزم صحة القياس على الجميع فيلزمه الدفع عنه. 

2 الثاني عشر من القوادح «فساد الوضع) أي الحالة التي وضع عايها الدليل 
ولا يختص بالقياس وكذا فساد الاعتبار بل يردان عليه وعلى غيره من الأدلة وهو 
وأن لا يوجدا دليله» أي القياس «باطيئة» أي على الطيعة «التي بدا صلاحها للاعتبار 
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صلاخها للإعتبار فى أنِ | يريب الحكم به وَيقرَنٍ 
كالأحذ لتَخْفِيف والتوسيعقة والنفي والاثباتب من ضضدادٍ تي 





في أن يرتب» بالتركيب والجزم بأن ؛ ولذا جزم ما عطف عليه؛ نائبه «الحكم؛ 
أي في ترتيب الحكم المطلوب إثباته «به» أي عليه «ويقرن» به كأن يكون صالحا 

اضد ذلك الحكم أو نقيضه أو يكون وصفا طرديا لا يصلح للعلية مي فساد 
الوضع لأن وضع القياس أن يكون على هيكة صالحة لأن يترتب عليه ذلك الحكم 
المطلوب إثباته فمتى خلا عن ذلك فسد وضعه وذلك وكالأخذ للتخفيف» أي 
كأخذ حكم على وجه التخفيف من دليل يقتضي التغليظ كقول الحنفية القتل 
العمدٌ جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كغيره من الكبائر كالردة فإن كونه 
جناية عظيمة يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة؛ بناء على أن 
الكفارات زواجر. «و) أخذ «التوسعة) من التضبييق كقوهم الزكاة وجبت على 
وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة فالتراخي 
الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق. «و) أذ «النفي» من الإثبات كقول الشافعي 
في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها البيع كا في غير 
المحقر فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه. «و») أخحذ «الإثبات)») 

من النفي كأن يقال في المعاطاة في غير امحقر لم يوجد فيها مع الرضى صيغة فينعقد 
بيع في اشقر على القول بانعقاده ب فيه فعدم الصيغة يناسب عدم الانعقاد 
لا الانعقاد «من أَصْدَادٍ قي» المذكورات أو نقيضها 6 رأيت: فالضة. ف المثالين 
الإو ليق والنقيض في كرو 

١و‏ منة) أي من أنواع فساد الوضع «نحقيق) يعني بوت واعتبار) الوصف 
«الجامع) بين الأصل والفرع في قياس المبقدل «في ضد حكمه) أي حكم ذلك 
القياس أو نقيضه بلا مناز ع0 معهير لبا تحقيق أ بإجماع وأو فيه نص» من كتاب 
أو سنة فمثال الجامع الثابت اعتباره في نقيض الحكم بالنص قول الحنفية : : الهرة 
سبع ذو ناب فسوّره نجس كالكلب» فيقال : السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة 
حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له فقال : 
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1 #ه و 2 5 5 ظُ 7 
فسادٌ الاعتبار أن يُخَالفا إبجماعا او نصا وممًا سلقا 


(السنور سبع) رواه الإمام أحمد©!» وغيره. ومثال الجامع ذي الإجماع قول 
الشافعية في مسح الرأس في الوضوء مسح فيسن تكراره كالاستجمار حيث يسن 
كار ف فال الى از الاق ١‏ رين تراز جا اائيطا بل قن بعذا السرصي 
أن جعل المسح جامعا فاسد الوضع ؛ إذ ثبت اعتباره إجماعا في نفي الاستحباب 
/ رقو لين اضيا والوصف الواحد لا يث ينبت به النقيضان ؛ لان بوت كل 
واحد منهما يستلزم اتتفاء الآخر. 

«وجواب السالك» لطريق الأصوليين عن فساد الوضع بأقسامه الخمسة 
«تقرير ه) أي السالك ولكونه) أي الدليل وكذلك» أي صالحا لاعتباره في ترتيب 
الحكم عليه كأن يكون له جهتان يناسب بإحداهما التوسيع وبالأخرى التضييق 
فينظر المستدل فيه من إحداهما والمعترض من الأخرى كا في مسألة الزكاة فإن 
المستدل نظر إلى الرفق بالمالك المناسب للتراخي والمعترض نظر إلى دفع حاجة 
المسكين المناسب للفورية» ويجاب عن عدم وجوب الكفارة في قتل العمد بأنه 
غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة» أو بآن الكفارة لدفع الاثم وهي لا 
تناسب القتل العمد العدوان» وعن المعاطاة في المثال الثالث بان عدم الانعقاد بها 
مرتب على عدم الصيغة لا على الرضىء وعن المعاطاة في الرابع بآن الانعقاد بها 
مرتب على الرضى لا على عدم الصيغة» ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم 
ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع ما في مسح الخف فإن تكراره يفسده 
كغسله. 

النالكث عشر من القو 2 «فساد الاعتبار» وهو استعمال القياس في مقابلة 
الماع أو النص "م قال : وأن يخالفا) الدليل وإجماعا) كان يقال لا يجوز للرجل 
أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليبا #الكسية يترص اه مخالف للإجماع 
السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما. داو نصأ» من كتاب أو سنة 
كان يقال في أداء الصوم الواجب صوم واجب فلا يصح نيته من النهار كققضائه 


(2)410 ج: 2 ص 438 عن أي هريرة. 


أعمُ واتَقَيِيمٌ والتأعيرٌ عن اللْمُنُوعَاتٍِ له تيم 
جوابه بالطفن والتأويل ولمع أو عارض بلتَّلِيِلٍ 
فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى : #والصائمين والصائمات» فإنه رتب فيه الأجر 
العم عل الضيوم كتير جر عير اتعراضن لجرت فيه وادلك بكارم الصقيحة يار 
وكأن يقال : لا يصح رض الحيوان لعدم انضباطه كامختلطات فيعترض بانه 
مخالف لحديث مسلم (أنه عه استسلف بكرا ورد رباعيا وقال : إن تيار الناس 
أحسنهم قضاء). «و» هو رهما سلفا» أي من فساد الوضع المذكور قبله «أعم) 
من وجه لصدقه فقط بأن يكون الدليل على الحيأة الصالحة لترتيب الحكم عليه: 
وصدق فساد الوضع فقط بآن لا يكون الدليل كذلك ولا يعارضه نص ولا 
إجماعء وصدقهما معا بآن لا يكون الدليل كذلك مع معارضة نص أو إجماع 
له. سين يع امندن ف ال بن لل د لس ا 
لآأن الجمع بينهما إفساد للدليل بالنقل ثم بالعقل أو العكسء أما النقل فنقل النص 
أو الإجماع على خلافهء وأما العقل فمنع المقدمات» و«التقديم و 0 عن 
المنوعات» الواقعة في المقدمات «له) أي للمعترض بفساد الاعتبار فيه «مخيير) فيه 
مجامعته لما من غير مانع لتقديمه ولا تأخيرهء ووجه تقديمه أنه يغني عن المنع في 
المقدمات» ووجه تأخيره أنه يطالبه أولا بتصحيح مقدمات قياسه فإذا صححها 
رقف يانه فاسد الاعتبار. قال في النشر : إِذا أخر فساد الاعتبار الذي هو أقوى 
يعني عن المنع كان فيه الترقي من الأدنى إلى الأعلى وهو من محسنات الكلام فينبغي 
تأخيره لذلك ولأنه محتاج إليه للاحتياج للأقوى بعد الأضعف أو لعدم تمام كفايته 
ومع التقديم لا يحتاج لغيره لعدم الحاجة إلى الأممك بعل الأقوى. 


والمنوعات أخص من الاعتراضات لأن المنوعات طلب الدليل على مقدمة الدليل 
والاعتراضات تشمل المنوعات وغيرها كالنقض والتاثير. «جوابه» أي جواب 
المستدل عن الاعتراض بفساد الاعتبار يكون «بالطعن) في سند النص أو الأجماع 
انالف لدليله بإرسال أو غيره «والتاويل) له بان يبين أنه مراد به غير ظاهره 
لتخصيص أو مجاز أو إضمار بدليل يصير ذلك الاحتال راجحا أو مساويا. «والمنع) 
أي منع الظهور له في مقصد المعترض 5 في قوله تعالى : «إوالصائمين 
والصائمات» فإنه ليس ظاهرا في عدم وجوب تبييت النية الذي هو مقصوده. 
«أو) إن وعارض بالدليل» أي معأر ضته بنصس آخر مثله فيتساقطان ويسلم دليل 
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ثم المطاللِة بالتمنجيح علةٍ تقدحٌ في المّجيح 
عوايسية. إتبجنات: 2ذاك عله ومنهُ أن يمنع وصفٍ العلة 
كنار للمجر عن جتاع بطر في الصوم فالوفاع 
تَعَسّْنَ اختصاصّها الحدٌ يقال بل عن فطره المسية 
تجو أمسة بالاعتبار وضحا محققاً إذ سر فيا 


المستدل من قياس أو غيره» وليس الجواب منحصرا فيما ذكر فمنه غير ذلك 
كالقول بالموجب بأن يبقي دليل المعترض على ظاهره ويدعي أن مدلوله لا يناف 
اليا ظ 

س. 


22 الرابع عشر من القوادح منع المعترض كون الوصف الذي علل به المستدل 
علة بعد تسلم ركه ويسمى والمطالبة بالتصحيح لعلة) وهي القع ف 
الصحيح) وإلا لأدى الخال إلى سك الممكدلن بالأوسافة الطردية لامية المنمء 
وقيل لا يقدح لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يذَّعَى عليته. «جوابه إثبات ذاك) 
أي أن ينبت المستدل كون الوصف «عله» بمسلك من فبيالكها التقفية كان 
0 0 يحرم الربا في الأرز كالبر ؛ لعلة الطعم فيقول المعترض لا أسلم 
أن العلة الطعم بل هي الكيل فيجيبه المستدل بقوله : ثبتت علية الطعم بقوله 
َيه : (الطعام بالطعام ربا). 

(و منة) أي مما يقدح «أن يمع وصف العله) من حيث خصوصه أي منع أنه 
بكر فيا وهو فقول عديها ولو كان عا قله درئ انيه التلات: كان يقال افق 
الاستدلال على عدم الكفارة ة في غير الجماع من فدات الصوم : «كفارة) أي 
الكفارة إنما شرعت «للزجر عن» ارتكاب «جماع يحظر في الصوم فبالوقاع تعين 
اختصاصها كالحد» فإنه شرع للزجر عن الجماع زنى وهو مختص بذلك. «يقال» 
من جهة المعترض من مالكي أو حنفي : لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن 
م بخصوصه «بل عن فطرة» أي الفطر في الصوم «المنسد») أي الممتنع بجماع 
أو غيره. و(«جوابيه) أي هن! الاعتراص «بالاعتبار وضحا» أي 9 فق المسفلدل 
اعقاو اتدضيوفيية الراضق ف الغلةييا ونين اعقدار. الجماع في الكفارة بآن الشارع 
رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه وترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية فالعلة الجماع لا مطلق الإفطار «محققا» حال أي حال كون المستدل في 
جوابه محققا للمناط بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف الذي هو الجماع «إذ خصمهه؛ 
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ومنهُ منعُ حكم الال ثم في قطع به الثها غَيْرٍ الخفي 
رابثها اعتهارٌ شرف ليلد وقيل لا يُسْمَعْ ثم المعتمل 
إن يقم الدَّيِل لا ينقطع معترضٌ بل لاعتراضي يرجع 
وقد يجاء بمنوع فصل عل اننيلة الف سكب الاصل 





أي المعترض بهذا الاعتراض «قد نقحا» المناط بحذفه خصوص الوصف عن الاعتبار 
فيقدم المستدل لرجحان تحقيق المناط فإنه يرفع التزاع. 

«(ومنه) أي من المنع المطلق امع حكم الاصل) والأصح أنه مسمواع كمنع 
ويطيت الفلة: كا ف يفول الحنفي : الإجارة عقد على منفعة فيبطل بالموت كالتكاح 
فيقال له لا نسلم أن النكاح يبطل بالموت بل ينتبي به. اثم) على أنه يسمع «في 
نطع) أي في انقطاع المستدل (به) أي بنفس توجهه مذاهب أرجحها لا ؛ لأنه 
منع مقدمة من مقدمات القياس فله إثباتها اا المقدمات» والثاني نعم : ينقطع 
بنفس توجه منعه ولا يمكن من إثباته بالدليل لأنه انتقال من إثبات حكم الفرع 
إلى إثبات حكم الأصل «ثالقها» ينقطع به في «غير» المنع «الخفي) بان كان منع 
حكم الأصل ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء لبنائه امختلف فيه على اختلف فيه بخلاف 
ما لا يعرفه ل خواصهم. «ورابعهاأ) وعليه الغزالي «اعتبار عرف لللد» أي عرقت 
الفقهاء في البلد الذي فيه المناظرة فإن عدوه منقطعا فذلك وإلا لم ينقطع ؛ ؟ لأن 
للجدل عرفا ومراسم في كل مكان فتتبع. «وقيل لا يسمع) لأن المعترض لم 
يعترض المقصود الدي هو الفرع «تم؛ على السماع وعدم القطع على الراجح 
فدالمعتمد» هو أنه «إن يُقِم» المستدل «الدليل» على حكم الأصل ولا ينقطع 
معتر ض) بمجرد إبداء المستدل الدليل وبل لاعتراض» للدليل ثانيا «يرجع» فله أن 
يعود ويعترض الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا ولا ينقطع إلا بالعجز كالمستدل؛ 
وقيل ينقطع فليس له أن يعترض ؛ -لخروجه باعتراضه عن المقصود وهو الاعتراض 
على حكم الأصل إلى غيره وهو الاعتراض على الدليل وأجيب بمنع كونه خارجا 

عن المقصود. إذ الملقصود لا يتم إلا به. 


«وقد يجاء بمنوع» من طرف المعترض وهذا شامل لمنع كون الوصف علة ومنع 
وصفها ومنع حكم الأصل «فصل» يعني مرتبة أي كل منها مرتب على تسلم ما 
قلف و كوت ف يقوالالمشغدل.؟ العبق ربوي لعلة الكيل كاثمر فيقول له المعترض 
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ولتمدة.. :دون قاس يحصل ناجيه يي 
سلتُهُ لا أن لمدًا عِكَة سلمثث لا الوجود لا تعديقة 
يلمعت لا وجوده في الفرع. 3 ينات كلها بالأفع 
وَمِنّْ هنا ف اا جواز إيراد معارضات 
ولو مِنَ انواع, ولو تُرََيْتْ وهي التي في ذكر تاليهًا ثبتْ 
ليم ليو عل: القديير واقالت التصيل. فق الذكسور 


«لم نسلم لك حكم الأصل) وهو أن التمر ربوي في هذا المثال «سلمته» أي حكم 
الاصل وهو الربوية اذوه حلم وقاس عصل) أي لك. لا انسلم أن هذا الحكم 

من الأحكام التي يجري فيهبا القياس «سلمته» أي القياس أي أنه من الأحكام الي 
يجري فيها القياس لكن «لا» نسلم «أنه معلل) لم لا يقال إنه تعبدي ؟ «سلمته) 
أي إزة معلل لكن «لثن نسلم «أن هذا أي الكيل في المثال «علته) ل لا يقال 
العلة غيره ؟ «سلمت» أن علته الكيل لكن ولآأ» نسلم «الوجود» أي وجودها 
في اتمرء سلمت وجود العلة المذكورة في الأصل وهو التمر لكن «لا» نسلم «تعديته) 
لغيره كالنبق في المثال» لم لا يقال إن الوصف المذ كور قاصر ؟ «سلمت؛» التعدية 
للعلة المذكورة وهي الكيل لكن «لا) نسلم «وجوده» أي الوصف المذكور وف 
الفرع) ا النبق في المثال أي لا نسلم أنه مكيل «ثم) عط عه باو تمان 
الغلاثة الأول منها بحكم الأصل والثلائة بعدها بالعلة والأخير بالفر ع وهذه 
الاعتراضات «يجاب كلها بالدفع» لما على ترتيبها السابق بما عرف من الطرق في 
دفعها إن أريد ذلك» وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأأخير منها. «ومن هنا» أي 
ومن أجل الجواب عن المنوعات :يعرف للوعاة؛ للعلم «جواز إيراد معارضات) 
أي اعتراضات متعددة فقد عرف جواز إيرادها من الجواب عنها إذ لا يجاب إلا 
عن إيراد جائز وأما غير الجائز فلا يعتبر حتى يجاب عنه» ثم المعارضات المتعددة 
إن كانت من نوع واحد فلا خلاف في جواز إيرادها بل يجوز «ولو» كانت «من 
انوا ع) كالنقض وعدم التاثي ثير» والمعارضة جوز حيث لم تترتب بل «ولو ترتبت 
و المترتبة «هي التي في ذ كر تاليها ن ثبت تسلم متلو» له وذلك لأن تسليمه «على 
التقدير» لا على التحقيق فالمنع باق ختيقة قلا يكوة: 2 كر اقل الأخبر باتعا 
وقيل لا يجوز من أنواع مطلقا للانتشار فيجب الاقتصار على سوال واحد. وو) 
القول «الثالث التفصيل في المذكور» من الأنواع فيجوز في غير المرتبة ويمتنع فيها 
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ثم اختلاف ضابط في الفرع والأمثل 32 لا ثتمة ام 


لأن السؤال الثاني يتضمن تسلم الأول لأنك تقول لا نسلم ثبوت الحكم في الأصل 
ولئن سلمناه فلا نسلم أن العلة فيه ما ذكروهء ومتى سلم الأصل صار ذكره 
ضائعا لا يستحق جوابا. وأجيب بأن التسلم ليس بحقيقي وإنما هو تقديري معناه . 
لو سلم الأول فالثاني واردء مثال المعارضات غير المترتبة من نوع أن يقال ما 
ذكر أنه علة منقوض بكذا أو معارض بكذا ومعارض بكذاء ومثاله في المترتبة 
أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ولكن سلم فهو منقوض بكذاء ومثال الأنواع 
غير المرتبة أن يقال هذا الوصف منقوض بكذا أو غير مؤثر بكذاء ومثال المرتبة 
أن يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل ولكن سلم فهو معارض بكذا. 
2 الخامس عشر من القوادح راخهلااف ضابط» أي دعوى اختلافه والمراد 
بالضابط الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة وف الفرع والأصل) أي اختلاف 
علتي حكمهما بدعوى المعترض فهو راجع إلى منع وجود علة الأصل في الفرع: 
وإنما كان اختلافهما قادحا وإذ لا ثقة» في القياس «بالجمع» أي لعدم الوثوق 
بالجامع بينهما وجودا ومساواة كآن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل 
فعليهم القود كالمكره غيره على القتل فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه وفي 
الفرع الشهادة فاين الجامع يبنهما ؟ وإن اشتركا في الافضاء إلى المقصود فاين 
مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك ؟ و«جوابه) أي الاعتراض باختلااف 
الضابط را يل طريقين : إما «ب4بيان وأنه أي الجامع بينبما هو «المشترك») أي 
عموم ما اشترك فيه الضابطان من التسبب في القتل وذلك منضبط عرفا فيصح 
أن يناط به الحكم. «أو» ببيان «أن الافضاء» أي إفضاء الضابط في الفرع الذي 
هو الشهادة أي إفضاء ترتب القصاص عليها إلى المقصود «سواء يدرك؛ أي يدرك 
حال كونه مساويا لإفضاء الضابط في الأصل الذي هو الإكراه أي إفضاء ترتب 
القصاص عليه إلى المقصود وهو حفظ النفسء فإن اعترض بعدم وجود الجامع 
أجيب بالأول أو بعدم المساواة فالثاني أو بهما فبهما ولا يكفي في الجواب إلغاء 
التفاوت بين الشهادة والاكراه بآن يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم فإنه لا 
يحصل الجواب به ؛ لان التفاوت قد يلغى 5 في العالم يقتل بالجاهل» وقد لا 
يلغى 5 في الحر لا يقتل بالعبد. 


و 


والاعتراضاتٍ لنسعر الإ وقبلها استفسارمٍ يصل 
ليه شان 0 0 حيث غريب لفظه 0 ججر 
١ . 0‏ عمل يبت بأن لامثل . ا اثقات 


«والاعتراضات) 0 وهي المعبر عنها فيما مر ل الشافلة لا يان من 
البو ٠‏ قال ابن الحاجب : وأكثر الجدليين ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة 

في الحكم ؛ لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله يكون بصحة مقدماته 
ليصلح للشهادة له وبسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته» وغرض االمعترض من 
هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضة بما يقاومه. 
واقتصر في جمع الجوامع وتبعه الناظم على أنها المنع ترجع؛ أي ترجع إلى المنع 
وحده ؛ لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان وهذا تفسير باللازم» إذ حقيقتها إقامة 
الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله «وقبلها» أي الاعتراضات بمعنى 
القوادح «(استفسارة) أي المعترض «يطلع) 5 يتقدم طليعة لباقيها كطليعة الجيش 
إذ هو من جملة القوادح وهو «طلبه» أي المعترض دبيان معنى» للفظ ويحصل حي 
غريب لفظه» من حيث الوضع كقوله لا يحل السّيدٌ أي الذئب أو الاصطلاح 
كذكر لفظ الدور أو التسلسل ونحوه «أو مجمل) كذكر مشترك بلا قرينة كقوله 
يلزم المطلقة العدة بالأقراء» فيقال : ما المراد بالأقراء ؟ وإنما كان متقدما على 
الاعتراضات ؛ لأن الخصم إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه المنع أو المعارضة 
9 على معترض فيما اصطفي بيان هذين» أي الغرابة والإجمال المدعى اشتال 
اللفظ عليهبما ؛ إذ الاأصل عدمهما ليصح منه الاستفسار فيبين الآول بعدم شهرته 
لغة أو اصطلاحا والثاني بوقوعه على متعدد» وقيل ليس عليه ذلك بل متى ادعاه 
ممع فإن منعه المستدل فعليه بيان عدمه ليظهر دليله «و») على الاول لو ادعى 
المعترض الاجمال وبينه بوقوعه على متعدد لم يكلف ذكر) أي بيان «استوا محامل) 
أي كون إطلاق اللفظ على تلك المعاني مستويا لم يترجح بعضها دوه إن تبرع 
به فوليتقبت» ما ادعاه من الاستواء «بآن الاصل) أي الغالب «عدم التفاوت» 
فذلك يكفيه. قال ولي الدين : وفيه نظر بل الأصل وجود التفاوت ؛ لأنه دافع 
للإجمال الذي هو خخلاف الاصل. «والمستدل» حيث تم الاعتراض عليه ببيان 
الغرابة والإجمال «فقد ذين؛ أي عدمهما «يظهر» في جوابه بآن يبين ظهور اللفظ 

24028 


لا بسوى محمل على | وني قبول مذَّعاهُ أن وَضَّح 
فِ قصدهٍ, دفعاً لإجمال 1 لعدم الظهور في الغير حلاف 
اخرهًا تسم ون اللفظٍ ذا تردّد بح العع| سسحتي !١‏ 

بعضهَُا يُسع ولمخخار وروده ورده 9 


في مقصوده بنقل عن لغة أو عرف شرعي أو غيره أو بقرينة كا إذا اعترض عليه 
في قوله الوضوء قربة فلتجب فيه النية أن الوضوء يطلق على النظافة وعلى. الأفعال 
الخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثاني. وأو باحتال» أي بمعنى محتمل بفتح 
ثاني الميمين لغة أو عرفا «لفظه يفسر لا) يقبل منه تفسيره «بسوى محتمل) 
نه كان تقولةرانت اذا فطلب :هنه تسير الا سلةة فيفسره بالحمار فيقال هذا 
المعنى غير محتمل للآسدء فيقول هذا اصطلاح لى «على الأصح» وكل شين لان 
غاية الأمى أنه ناطق بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاحية» 
ورد بأن فيه فتح باب لا ينسد ؛ لصحة إطلاق أي لفظ على أي معنى على هذا. 

«وقيٍ قبول مدعاه») أي دعوى المستدل إذا وافق المعترض بإجمال اللفظ على 
عدم ظهور اللفظ في غير مقصده «أن وضح) اللفظ «فى قصده» أن مقصوده 
رد فعا لإجمال يواف» أي ياتي في اللفظ «لعدم الظهوره له «فٍ الغير» اق غير 
مقصد المستدل وخخلاف» فمقوله دفعاأ لاجمال علة للقبول» وقوله لعدم الظهور علة 
لدفع الإجمال.. يعني أن المستدل إذا قال للمعترض بالإجمال : اللفظ غير ظاهر 
في غير مقصدي اتفاقا مني ومنك فليكن ظاهرا في مقصدي ليلا يلزم الإجمال 
لو لم يكن ظاهرا في مقصدي أيضا وهو خلاف الأصل فاختلف هل يقبل منه 
ذلك دفعا للإجمال الذي هو خلاف الأصل, أو لا يقبل ؟ لأن دعوى الظهور 
بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها وإن كانت على وفق الأصل. 

السادس عشر من القوادح وهو وآخرها التقسم») وهو راجع للاستفسار مع 

منع المعترض أن أحد احتالى اللفظ العلة وهو «كون اللفظ» المورد في الدليل 
3 تردد بين احقالين» مثلا متساويين في ظن المعترض «إذا) كان أحدهما مسلما 
لا يحصل المقصود ووبعضهما) أي الآخر الذي يحصل المقصود ويمنع) مثال ذلك 
أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه وهو البيع صادرا 
من أهله في محله فيعترض بأن السبب مطلق البيع أو البيع المطلق الذي لا شرط 
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للَمْظْ موضوعاً له لو عُرْمَا أو ظاهرا لو لدليل يلْمَى 


0 
2 اد 


النَعمٌ لا يُمَرضٌ الحكايية بل الدليل وهُوٌ قبل العَايَهُ 


فيه والأول تمنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع ؟ لأنه ليس مطلقا 
بل هو مشروط بالخيار» ومثاله في أكثر من أمرين لو قيل : في المرأة المكلفة عاقلة 
فيصح منبها النكاح كالرجل فيقول المعترض : العاقلة إما بمعنى أن الها تجربة» أو. 
ها حسن اك وتدبير» أولها عقلا غريزيا والأولان نمنوعان والثالث مسلم ولا 
يكفي ؛ لأن ١١‏ لصغيرة لها عقل غريزي ولا يصح منها النكاح. 

(و) احتلفراق المدج , به على قولين فواختار ورودة) أي قبوله لكن بعد أن 
يكون المعترض قد بين الأمرين اللذين تردد اللفظ بينهما أو الأموور لأن بيان ذلك 

عليه ولا يكلف بيان تساوي احامل. حجة القائل بقبوله عدم تام الدليل معه ؛ 
لاحتاله لأمرين أحدهما ممنوع وبإبطاله يتعين الباق وربما لا يمككن المستدل إتهام 
الدليل معه لعدم صلاحيته للعلة» وحجة الآخر أن إبطال أحد محتملى كلام المستدل 
لا يكون إبطالا له إذ ربما لا يكون هذا امحتمل مراده. «ورده» يعني جوابه «يصار؛ 
أي بان يصير «اللفظ موضوعا له) أي للمعنى المقصود إثباته وحده وولو عرفا) 
؟ا يكون بالنقل عن أئمة اللغة وأو أنه وظاهر) فيه وضعا بل وولو لدليل» ع 
لقرينة «يلفى» لفظية أو حالية أو عقلية ويبين الوضع والظهور لأن الدعوى بدون 
بيان غير كافية. ومما يستدل به على ظهور اللفظ في المراد أن الأجمال خلاف 
الأصل. 

«تذنيبٌ» ولا فرغ من القوادح شرع في موانع وقوادح يتداوها أهل الجدل 
فال : 

«المنع) أ الاعتراض بمنع أو غيره دلا يعترض الحكايه) أن حكاية المستدل 
للأقوال في المسألة المبحوث فيها من جهة حكايتها فلا يتوجه عليها حتى يختار 
منها قولا ويستدل عليه فيعترضه حيئئذ ولذا قال : «بل» يعترض «الدليل» الذي 
يستدل به على ما يختاره منها. قال في النشر : أما إذا كان الاعتراض منعا بمعنى 
طلب تصحيح الحكاية فإنه يعترض الحكاية» وكذا لا يسمع منع المدلول بلا إقامة 
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اج الى بعد ما سم مسيم +2 


د وا جردا أو ال , 0 3 لبه اللناقضة 


أ ب الغ مع ليد عل عق اللكم شتف أحيد 


دليل على ما يناقضه. وكذا لا يعترض على أدلة المسألة امحكية فيبا ما لم ينصب 
نفسه لاختيارها ؛ لأن الناقل من حيث أنه ناقل ليس بملتزم صحة ما نقله بل 
هذا ليس بدليل بالنسبة إليه من تلك الحيثية» فإن التزم صحة الدليل الذي نقله 
صار حيقذ مستدلا فيتوجه عليه حيكذ ما يتوجه على المستدل. وكذا المثال لا 
يعترض عليه لأنه يكفي فيه مجرد الفرض على تقدير صحته ويكفي فيه الاحتال 
لآنه لإيضاح القاعدة بخلاف الشاهد لانه لتصحيحها فيعترض عليه إذا لم يكن 
صحيحا. «(وهوع أي المنع بمعنى الاعتراض تارة يكون «قبل الغايه» أي قبل تمام 
الدليل «لبعضهة») أى ل أي لمقدمة منه» سواء كان منعا «مجردا) عن ذ كر مستند 
المنع أو عارضه» أي الدليل «مستند!أ») أي مع المستند وهو ما يبنى عليه المنع؛ 
والمنع مع السند كلا نسلم كذا ولم لا يكون الأمر كذا ؟ ولا نسلم كذا وإنما 
يازم كذا لو كان الأمر كذا «فههذا المنع قبل التمام بقسميه من المنع المجرد والمنع 
مع المستند وسمه المناقضه» فقد سماه بها الجدليون ويسمى بالنقض التفصيلق. 
«والاحتجاج منه؛ أي المانع بمعنى المعترض «للذي منع» بأن أقام الحجة على انتفاء 
تلك المقدمة التي منعها «غصب» أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه غصب 
منصب المستدل الذي هو الاستدلال وقد قال ومحققو الخلاف) من النُظار إنه 
«مأ استمع) لاستلزامه الخبط فلا يستحق جواباء وقيل يسمع فيستحقه: فأن أقام 
المستدل الدليل على تلك المقدمة حين نفاها المعترض كان للمعترض حيتئذ 
الاستدلال على انتفائها ولا كلام فيه. وأو أي وتارة يكون (بعد» أي بعد تمام 
الدليل إما أن يكون ومع منع دليله) أي المستدل «على» أي لأجل «تخلف الحكم) 
فتخلفه هو سبب المنع ومنشوه كأن قيل البر مكيل وكل مكيل ربوي فيقول 
المعترض دليلك ممنوع لتخلف الربوية عنه في البرسم مثلا «فنقض أجملا) أي يسمى 
النتقض الإاجمالي» والتحقيق أنه لا يختص النقض بالتخلف المذكور بل هو عبارة 
عن منع الدليل بشاهد إما لتخلف الحكم المذ كور أو لاستلزامه فسادا آخر دأو 


أي وإما أن «لا» يكون كذلك بآن يمنع الحكم مع تسلم الدليل «و؛ الحال أنه 


«قد دل» أي استدل «بما قد ناقضه» أي نافاه «ثبوت مدلول فذا المعارضه؛) يسمى 
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كفل هيلا فلت روإن. عه ل فسدي فِهٍ ما يفيه 
واتقلبَ المُورِدُ مسعقدلاً ويُدفمٌ المسوعٌ بالذ ذلا 
نان لمك اللحدف 1 مقن وهكذا حتَّى إذا الأمر اقتضى 
إفحاَ ينونه أن انطع بكثرة المُنُوع, أو حتى وَقَعٌْ 
إلز م خصمٍ بانتهاء المانسع إلى ضروري أو يغبني شافع 


بها وإلى صورتها أشار بقوله «كمثل» قول المعترض للمستدل «ما قلت» أي ذكرت 
من الدليل «وإن عليه» أي على ما.قلت وادعيت «دل فعندي فيه ما ينفيه) أي 
ينفي ما قلت أو يدل على نقيضه ويذكر ذلك ويبينه بطريقه «وانقلب» بها «المورد» 
أي المعترض «مستدلا» والمستدل معترضا إلا أن في قبوله خلافا والصحيح قبوله 
مثال منع الحكم مع تسلم الدليل والاستدلال بما ينافي المدلول قولهم مسح الرأس 
ير ل يا ا ل ل ل لس ا 
انفين. «ويدفع الممنوع) أي المستقدل:.ها اعتر صن به عليه «بالد دَلا) أي بدليل 

, فعليه ذلك ليسلم له دليله الأصلى ولا يكفيه المنع امجرد «فات) يذكر دليله و«يعد») 
المعترض المنعه) أي لنع دلبل المستدل ثانيا ف«كما مضى») أي مر من المنع قبل 
عام الدليل أو بعد تمامه ودفع الاعتراض.. 2 ) يستمر وهكذا أي المنع تالا 
ورابعا مع الدفع وهلم «حتى إذا الأمر اقتضى إفحام مستدله» المعلل أي عجزه 
بمأآن انقطع بكثرة المنوع؛ الواردة من جهة المعترض «أو حتى وقع إلزام خصم) 
أي حرج اباحباء اكات أي المعترض وهو الخصم فكانه إظهار في محل الإضمار 
أي بانتهائه «إلى ضروري أو يقيني شائع» أي مشهور من جانب المستدل إن انتهى 
دليله إلى ذلك بحيث يلزم المعترض الاعتراف به و لا يمكنه جحده. مثال ما ينتبي 
إلى ضروري أن يقول المستدل العالم حادث وكل حادث له صانع؛ فيقول المعترض 
لا الع الصغرى؛ فيدفع المستدل ذلك المنع بالدليل على حدوث العالم فيقول 
العالم متغير وكل متغير حادث» فيقول المعترض لا أسلم الصغرىء فيقول له 
المستدل ثبت بالضرورة تغير العالم» ومثال ما ينتهي إلى المشهورة وهي قضية يحكم 
العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة عامة أو غير ذلك كأن يقال هذا 
ضعيف والضعيف ينبغي الإعطاء إليه» فيقول المعترض لا أسلم الكبرى» فيقول 
المستدل مراعاة الضعيف تحصل بالاعطاء إليه والإعطاء إليه محمود عند جميع الناس 
فمراعاة الضعيف محمودة عند جميع الناس فينبغي حيئذ الإعطاء إليه. 
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خاتمة 
5 القيانَ من أمور ر الدين ثلها إن كان ذا تين 
ا با ف والمصطفى ولا َال قال 


فرض كفاية لقوم كمَلة عفن على مجتبدٍ يحتقاج له 


فائك 5 : في الشرح عن الفخر : للمناظرة سبعة شروط : أن يحترز عن الإيجاز 
والاختصار في الكلام ليلا يكون مخلا بالفهم» وعن التطويل لكلا يؤدي إلى السامة. 
وعن استعمال الألفاظ الغريبة واللفظ المحتمل لمعنيين» وعن الدخول في كلام 
الخصم قبل تمام فهمه ‏ وإن احتاج إلى إعادته مرتين فأكثر سء وعن ما لا 
مدخل له في المقصود ؛ لكلا يخرج عن الضبط وفوات المطلوب» وعن الضحك 
ورفع الصوت والسقاهة لأن هذه ألفاظ الجهال يسترون بها جهلهم: وعن مناظرة 
المهيب وانخترم لأن هيبة الخصم ربما تزيل دقة المناظر وحدة ذهنه» وعن احتقار 
خصمه ؛ ثلا يصدر عنه بسببه كلام ضعيف ويذلك يغلبه خصمه الضعيف. 
وخاتمة» لكتاب القياس وإن القياس من أمور الدين» لأنه مأمور به لقوله 
تعالى : لإفاعتبروا يا أولي الأبصار» وقيل ليس من الدين لأن اسم الدين إنما يقع 
الع ووس امار اا اا و ا 
متحقق الوقوع غير منقطع. «ثالثها» منه دإن كان ذا تعيين» للاستدلال بأن لم 
يكن للمسألة دليل غيره وإلا فلا. دو» هو «من أصول الفقه في المشتهر» 5 عرف 
من تعريف أصول الفقه فإنه أدلة الفقه الإجمالية والقياس دليل إجمالي خخحلافا لإمام 
الحرمين «وحكمه» أي حكم المقيس «قال أبو المظفر» ابن السمعاني «يقال فيه 
دينه تعالى؛ وشرعه بمعنى أنا متعبدون به «و) دين «المصطفى) وشرعه ع رولا 
يقال» في حكمه «قالا) الله ورسوله لأنه مستنيط لا منصوص فتسبته إليهما كذب 
عليهما إلا على ضرب من التأويل. 
تم القياس «فرض كفاية لقوم؛ أي على قوم «كَمَلُه جمع كامل يعني مجتهدين 


إذا تعددوا واحتيج إليه ويصير فرض «عين على مجتهد يحتاج له بآن لم يجد غيره 


في واقعة وأراد العمل هو أو المقلد الذي طلب منه البيان. حلولو : والذي رأيته 
في كلام الأئمة أنه لا يتأدى فرض الكفاية بامجتهد المقيدء والذي يظهر أنه يتأدى 
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وهُوَّ جلي ما بقطع انتفى فارقه أو احتال ضَعْمَصا 
خلافهُ الخفي وقيل ذا الشبّهُ وواضحٌ بيبما ذو مرققِة 
وتصمل ١.‏ التاق :والاتييكي. اناي الازلي الآ اذون: الح 
به. نقله في النشر. وينيغي أن يعلم أن محل كونه فرض كفاية على امجتهدين بالنسبة 
للمقلدين إذا تعلق بواجب وكذا إذا تعلق بسنة وأراد العملء أما بالنسبة لهم فيتبغي 
أن يكون فرض عين على كل منهم لامتناع تقليد بعضهم بعضا. قاله في الآايات 
البينات 5 في النشر. وفيه أيضا ويكون مباحا إذا كان لتجربة النظر وقد يسن 
إذا ترتب عليه تطوع بخير يفوت بتركه ولح يترتب على تركه وقوع في محرم 
وقد يحرم إذا ترتب على سلوكه محظور كان فوت الاشتغال به واجبا فوريا 
كإخراج الصلاة عن وقتهاء وقد يكره إذا ترتب عليه فوات خير لا يجب وإن 
كان الظاهر من الاقتصار على كونه فرضا أنه لا يكون سنة ولا غيرها من بقية 
من الوقائع وم يمع. 

«وهو) أي القياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان «جلي» وهو دما بقطع انتفى 
فارقه) أي قطع فيه بإلغاء تاثير الفارق كالحاق البول في الإناء ثم صبه في الماء 
بالبول في الماءء «أو» ثبوت الفارق أي تأثيره فيه «احتهال ضعفا» كالحاق الأمة 
بالعبد في السراية و كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية. ووجه احتال 
الفرق بينهما هو أن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فترعى أو يعتنى يعلفها أكثر 
فتسمن والعوراء يوكل أمرها إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعي 
فيكون العور مظنة الحزال. «خلافه» أي الجلى هو «الخقي» وهو ما كان احتال 
تأثير الفارق فيه قويا كإلحاق القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص وقد 
بأن المحدد وهو المفرق للأجزاء الة موضوعة للقتل» والمثقل كالعصى الة موضوعة 
للتأديب بالأصالة» ويرد بأن المراد بالمثقل الملحق بالمحدد ما يقتل غالبا كالحجر. 

«وقيل) ينشسم إلى ثلاثة أقسام جل وهو مأ تقدم وخفي و«ذا» أي الخفي 
هو «الشبه؛ أي قياس الشبه «وواضح)» وهو «بينهما ذو مرتبه) فالواضح هو ما 
عداهما «وقيل ذا» أي الواضح قياس «الْمُسَاوِه كقياس إحراق مال اليتم على أكله 
في التحريم» وكقياس العسل الذي تقع فيه فارة على السمن «والجلي قياس الاؤلى؛ 
كقياس الضرب عل التافيف ف التحريم و«الادوت الخفي) كقياسن التفاح عل 


نم قاس العلة المصرح فسية. :ا :وفنا بيه ضرح 
بلازم القلجة #الأتير. لها ا“لاحكيهنييا: لل دلالسية انق 
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وما بمعنى الأصل عند الحاذققي ‏ ما كان فيه الجمعم ني الفارقٍ 


البر في باب الربا بجامع الطعم, وقيل.الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع» والواضح 
ما ثبتت علته بظاهر والخفي ما كانت علته مستنبطة. 

ثم القياس ينقسم باعتبار علته إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى 
الأصل ف«قياس العلة) هو «المصرح فيه. مها» بأن كان الجامع فيه نفسها كان 
يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار. «وما به» أي والقياس الذي فيه «يصرح بلازم 
العلة) بان كان الجامع وصفا لازما من لوازمها كان يقال النبيذ حرام كالخمر 
بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للإسكار «فالأثر لها» أي للعلة بآن كان أثرا 
من آثارها كأن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم وهو 
أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان وإنما جعل الجمع بالاثم من باب الجمع 
بالأثر دون اللازم لأن المراد باللازم اللازم العقلى أو العادي والإثم لازم شرعي. 
«فحكمها» أي العلة بأن كان حكماً من أحكامها كأن يقال تقطع الجماعة 
بالواحد 6 يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد 
وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الأولى والقعل منهم في الثانية «فللدلالة 
انتبى») ذلك القياس فيسمى قياس الدلالة أي عل العلة لأن المذ كور ليس عين 
العلة بل شيء يدل عليها فوجه تسمية كل من الثلاثة بقياس الدلالة هو كون 
الجامع بينهما دليل العلة» وعطف الأخيرين بالفاء لأن كلا منهما دون ما قبله. 
دوما بمعنى الأصل» أي والقياس الكائن في معنى الأصل أي بمنزلته «عند الحاذق) 
بالفن هو «ما كان فيه الجمع نفي الفارق» سمي بذلك لكون الفرع بمنزلة الأصل 
للفى: الفارق يما وايسني باجل 6 مز بو بإلخاء القارف بويتميج المناط كقياس 
البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما 
في مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر : (ممى النبي عه عن أن يبال في 
الماء الراكد)!(!!*). ومقصود المنع حكمته وهو إفساد الماء أو تقذيره. ووجه 
الحصر في المذكورات أن الجامع بين الأصل والفرع إما أن يكون جملة ما وقع 


(411) ج: 1 ص : 162. 


الكتَابُ الْحَامس فى الاستذلآل 
وهُوَّ دليل ليس نصأ واتفاقٌ ولا قياساً نحو عَكْس وكبّاق 


لأ لو إن 1 5 نفس العلة أو ما 52 عليباء الأول قياس العلة والثاني قياس 
الدلالة. 


«الكتاب الخامس في الاستدلال» هذا الكتاب في الأدلة امختلف فيها وعبر عنها 
يالاستدلال لأن كل ما ذكر فيها إنما قاله عالى بالاستدلال والاستنباط وليس له 
دليل قطعي ولا أجمعوا عليه» والاستدلال لغة طلب الدليل ويطلق عرفا على إقامة 
الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيره وعلى نوع خخاص من الدليل وهو المراد 
هناء ويطلق أيضا على ذكر الدليل. «وهو دليل ليس نصا)» من كتاب أو سنة 
«واتفاق» بوقف ربيعة أي ولا إجماعا «ولا قياسا» شرعيا أما المنطقي وغيره مما 
يال فسيا قي أنه يدحل في تعريف الاستدلال. «نحو عكس») أي قياس العكس 
وكوا اباك حكن حك شرع لاله للاكريدا. لي العله 67 لي تروت سام ١‏ 
أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال : (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 

ر ؟..)4129) الحديث.. استنتج النبي ع من ثبوت الحكم وهو الوزر ف 
ل الخرام انتاوق بوالتورك كيه موقو الاجر في الوطء الحلال» فالحكم في 
الحديث هو ثبوت الوزر وعكسه ثبوت الأجر والشيء الوضع في الحرام ومثل 
ذلك الشيء هو الوضع في الحلال الثابت له العكس المذكور وجعل الوضع في 
الحرام والوضع في الحلال مثلين من حيث أن كلا منبما وضع وإلا فهما ضدان 
في الحقيقة. الشربيني : وحاصل قياس العكس استدلال بنقيض العلة على نقيض 
الحكم. ومنه احتجاج المالكية على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بأنه لما 
لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول لما وجب من قليله وجب من 


(412) ج : 3 ص : 82 كتاب الزكاة من حديث ألي ذر الغفاري. 
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نحو الدليل يقتضي أن لا وقد حول في كنذا لحعتى قد فَقِدْ 
ها فته للاك المسْلّك وكانتقا الحكم لنفي المُذرّك 
كالحكم يستدعي إل لما تكليف غافل دليلا مَُزِمَا 
ولا دليل ههنا. بالسبر أو أصلٍ ومنه في الذي ا روا 
قد وجدّ المانع أو ها يقتضبي ‏ أو قد الول وهذا ما ارئضي 


كثيره» «وكباق» أي الدليل المسمى بالباقي «نحو» قولنا «الدليل يقعتضي أن لا» ' 
تتزو ج ا مرءة مطلقا وهو ما فيه من إذلالا بالوطء وغيره الذي تاباه الانسانية 
لشرفها «وقد خولف» هذا الدليل «في كذاه أي في تزويج الولي لها «لعبي» وهو 
كال عقله وهذا المعنى أي كال العقل «قد ققد هنا» أي في صورة النزاع وهي 
تزويجها نفسها «فابقه» أي ما فقد فيه المعنى وهو تزويجها نفسها الذي هو محل 
الع اع ولذاك» أي على ذاك «المسلك» أي الأصل الذي اقتضاه الدليل من اام 
دوكهالاستدلال على «انتفا الحكم لنفي المدرك) له أي دليله الذي يدرك به يآن 
م يجده امجتبد بعد الفحص الشديد فعدم وجدان المجتبد الدليل المظنون به انتفاؤه 
دليل على انتفاء الحكم خلافا للأكثر قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه 
وصورة ذلك «كهقولنا للخصم في إبطال الحكم الذي ذكر في مسألة كأن يقول 
مثلا الوتر واجب «الحكم؛ الشرعي «يستدعي» دليلا أي يتوقف ثبوته عليه «وإلا) 
بآن ثبت من غير دليل وكلف به «لزماه حيث وجد الحكم بدون دليل مفيد 
محر اي عن ايا ال 00 
يستفد إلا من دليله, فالمراد بالغافل غير العالم» واللازم باطل: لأن الفهم شرط 
الى وقوله «دليلا ملزما) أي مفيدأ للخم مفعول يستدعي كا قررنا. «ولا 
دليل ههنا» على حكمك إما «بالسبر» أي بالاختبار والتفتيش فإنا سبرنا الأدلة 
فلم تجد ما يدل عليه «أو أصله أي أو لا دليل عليه بحكم الأصل فإن الأصل 
الممتصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو هو أي الحكم أيضا. و منه» أي الاستدلال 
كا «في الذي البعض رأواء قول الفقهاء وقد وجد المانع» لاله الرصي الوجن دعن 
المعرف نقيض الحكم كال بوة في القصاص فوجود المانع دليل على انتفاء الحكم 
وأو وجد «ما يقتضي ؛) أي السبب فوجوده دليل على وجود الحكم إذ الين 
هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم «أو فقد الشرط» فهو دليل 
على نفي الحكم لأنه يلزم من عدمه عدم الحكم دوو هذأ) أي الامتعدلال نما ذ كر 
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ومنه الإستقراء ثم ذو التَمامُ جل إلا صورة لت 2 
ظنية وسِم هذا تصب- إلحاق فرد الأ و 


«ما ارتضي) عند الأكثر قالوا ليس شبيء من ذلك دليلاء» بل دعوى دليل» وإنما 
يكون دليلا إذا عين المقتضي - بالكسر ‏ والمانع والشرط وبين وجود الأولين 
ولا حاجة إلى بيان فقد الشرط لان الاصل عدمه. 

(و هنه) أي الاستدلال «الاستقراء» وهو لغة التتبع من قولك استقزيتك البلاد 
إذا تتبعتها قرية فقرية وبلدا فبلداء وحاصله أن يستقرىء أي يستدل بإثبات الحكم 
للجزئيات الحاصل بتتبع حاها على ثبوتها للكلىي بتلك الجزئيات وبواسطة ثبوته 
للكلي بهذا الطريق يثبت للصورة المخصوصة المتنازع فيبأ. 2 هو قسماك تأم 
وناقص فهذو اتقام» بآن كان «بالكل» أي بكل الجزئيات «إلا صورة التزاع ١‏ 
دام) أي استمر وثيت كقولنا 0 جسم متحيز فانه استقرئت يم اسم 
فوجدت كذلك «حجعه قطعية) في إثبات الحكم في صورة النزاع دللأكثر» من 
العلماء أي عندهم كرفع الفاعل ونصب المفعول في لغة العرب» ومنه في الفقه 
ما ينسب إلى مالك من أن خبر الواحد حجة وكذا القياس وقال الآقل منهم ليس 
بقطعي لاحتال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعدء وأجيب بان هذا الاحتال 
منزل منزلة العدم. «وناقص أي دام لا بالكل بل «بكثير الصور» فالناقص هو 
إثبات الحكم في صورة لثبوته في أكثر الصور. وفي النشر أنه لا يتقيد البعض 
الذي ثبت له الحكم بكونه الاكثر وإن قيد به كثير من المناطقة واستدل لذلك 
يكلام التنقيح وغيره فانظره. قال مولود في نظمه : 
تتبع الحكم في الاقراد على حال بها يغلب ظن 
ف أتسية. اق؛ غهيورة.. الدزواع كلا ب#الامتقرا لله كفن 

ثم الناقص حجته (ظنية» في صورة النزاع بلا خلاف لاحتال مخالفة هذا الفرد 
للأكثر. «وسم هذا)» م عند الفقهاء «تصب» الصواب «إلحاق فرد؛ نادر «بالأعم 
الأغلب» ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات فكلما كان الاستقراء فيها أكثر 
كان أقوى ظناء مثاله : الوتر ليس بواجب لأنه يودى على الراحلة وكل ما يؤدى 
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ومنه الاستصحابٌ قال العلمّا يحْتَجَ باستصحاب أصل عُدِمَا 
م والعموم حتسى برد 0 وما به اا بذا 
الها في النّفم لا في الر فم وقيل إن مي د شُ 


نجد منه واجبا فعلم أن الوتر ليس بواجب. 


دومنه) أي الاستدلال «الاستصحاب» وقد أطلق جماعة الخلاف فيه والتحقيق 
أن له صورا فقد «قال العلما) من الشافعية «يحتج» جزما وباستصحاب أصل 
عدما) أي باستصحاب العدم الأصل وهو نفي ما نفاه العقل أي لم يدرك فيه 
شيئا ول يثبته الشرع كوجوب صوم رجبء وقال المالكية يعمل بالاستصحاب 
ما لم يعارضه أقوى مته. قال في النشر : العدم الأصلى هو انتفاء الأحكام السمعية 
في حقنا قبل بعثته بعنته َه لقوله تعالى : «إوما كنا معذيين حتى نبعث رسولاج 
اولان ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال ؛ لكن إنما يحتج 
به بعد قصارى البحث عن دليل يدل على خلافه فلم يوجدء فإذا وجد عمل 
نفع وهنا الحوت واحين: اتقافا'ق. الانندم حاف واعيرة. 


ووه يحتج جزما باستصحاب مقتضى «النص والعموم حتى يردا مغير؛ من 
إثبات الشرع ما نفاه العقل ومن ناسخ أو مخصصء وقال السمعاني لا يسمى 
هذا العضهعا نا لان ثبوت الحكم فيه باللفظ. «و) يحتج باستصحاب (ما) أي 
الحكم الذي وبه الشر ع بدا أي ددل عل ثبوته) ودوامه «لعم)وجود (سببه) 
كثبوت الملك بالشراء وكشغل الذمة بعد جريان الإتلاف وشغل الذمة بالقرض 
ونحوه حيث لم يعرف وفاؤه فيعمل به إلى ورود المغير من سبب عدم ما دل 
الشرع على ثبوته. «والخلف في» هذا «الأخير غير مشتبه؛ فهو ظاهر فقيل حجة: 
مطلقا أي في الدفع والرفع عارضه ظاهر أولاء وقيل ليس بحجة مطلقا «ثالثها» 
حجة «فٍ الدفع؛ به عما ثبت «لا في الرفع» به لما ثبت فهو حجة لإبقاء ما 
كان على ما كان عليه» وليس بحجة لاثبات أمر لم يكن» ومثاله استصحاب حياة 
المفقود المقتضية لبقاء ملكه لاله فانه و قبل الحكم بموته حجة دافعة لإرثه عنه وليس 
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مِنْ ظاهرٍ وقيل ظاهر غلبٌ | فقيل مطلقا وقيل ذو سب 


الإاستصحاب المذكور برافع لما ثبت له من عدم الارث من مورثه الميت في غيبته ؛ 
للشك في حياة المفقود المذكورء وشرط الاحذ تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه 
فلا يثبت الاستصحاب له ملكا جديدا إذ الأصل عدمه. «وقيل) حجة «إن 
معارض» له وذو منع» أي لم يوجد «من ظاهر» أي حجة بشرط أن لا يعارضه 
ظاهر فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر سواء استند إلى غلبة أم لا استند إلى سبب 
أم لا وهذا أحد القولين المشهورين في تعارض الأصل والظاهرء ومثل القرافي 
ذلك باختلاف الزوجين في النفقة ظاهر العادة دفعها والأصل بقاؤها.. ثم قال 
فغلبنا نحن الأول وغلب الشافعي الثاني. قال مولود رحمه الله تعالى في نظم التنقيح 
فيما يقع فيه التعارض : 


والأصل والظاهر في اختلاف 
فالاصل قولا وقول الزوج 
فكب الأول. مالف © 
وغلب الأصل على الغالب في 
فإنما الأصل براءة الذيم 
وق الشهود الغالب الصدق 3 
وغلبوا الغالب فيهم على 


زوجين في إنفاقه يواقي 
ف ظاهر العادة بادي الاو 0 
للشافعي تغليبه الثاني انتمى 
والغالب المعاملات في الأنم 
للأصل من اهل التقى والورع 


«وقيل» حجة إن لم يعارضه «ظاهر غلب» أي استند إلى غلبة كا يقال الأصل 
في العقود الصحة إلا أن يكون ظاهر حال المتعاقدين التعامل بالفساد مع غالبية 
عارض ظاهر غير مستند إليها. «وقيل) إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر غالب 
«ذو سبب» ظن أنه أقوى من الآصل فيقدم عليه فهذا تفصيل في الظاهر الغالب» 


() أي العلو. 


كين بال حر لطر بة 
وقيل إن عي يَطْل فَليِعْتَمَدٌ 
وامنع بصحب حال الاتفاق ف 
فحدٌ الاستصحاب في ذا الشانٍ 


وشكٌ ميع تغييره في سه 
أصل و إل لا وهذا المعتَمكل 
حل لف ور أ الضدر فتسدوع 
ثبو تَّّ أمر فِ الو مان الثاني 
اللي ما يصلح لتغير 
لكونه في لان فالمقليوب 


ومثل للظاهر الغالب ذي السبب بقوله : «كهماء كثير نحو «قلتين بال نحو الطير 
به وشك مع» وجود (تغييره) أي الماء و سببه) أي التغيير إذ احتمل تغيره بالبول 
وتغيره بغيره مما لا يضر كطول المكث فإنا نحكم بنجاسته إحالة على السبب الظاهر 
ولا يستصحب أصل الطهارة بخلاف سائر الصور التى عملنا فيها بالأصل وألغينا 
الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه «وقيل) بالفرق في صورة السبب فدات عهد) 
أي علم بعدم تغيره قبل البول فيه «يطل» ثم وجد متغيرا أر لم يكن عهد «فليعتمد 
أصل) وهو الطهارة «وإلا» يان قرب العهد بعدم تغيره فسلا» بل يسقط الأصل 
وتقدم نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب عملا بالظاهر «و هذا» التفصيل هو 
(المعتمد وامنع) الاحتجاج (البصحب ) أي باستصحاب (حال الاتفاق» أي 
الإجماع دفي محل خلف» يعني أنه إذا أجمع على حكم في حال ثم اختلف فيه 
في حال آخر فلا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه كعدم نقض النجس الخارج 
مغر الجا جل خرويح ا امش مالي وتو لقي نج بعاد ارو جا 171 
أي الاحتجاج به «الصيرفي» إذا تقرر ذلك. و«فحد الاستصحاب ف ذا الشأان») 
يعني في هذا الفن الشامل للأنواع السابقة وينصرف الاسم إليه «ثبوت أمر قَ 
الزمان الثاني لكونه) ثابتا «في الزمن ن الْعْبير؛ أي الماضي «لفقد) أي عند فقدان 
دما يصلح للتغيير» أي لأن يتغير به الحكم فقدانا مستمرا من الرفن الأول للنان 
فلا زكاة عند الشافعية فيما حال عليه الول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج 
الكاملة عملا بالاستصحاب أي استصحاب ما قبل تمام الحول لا بعده شخلاقا 

وأماع الأمر والذي» ثبوته رفي أول مصعدعر ني لكونه) ثابتأ دق الغات») أي فُْ 
الزمن الحاضر «فيهو الاستصحاب («لمقلوب) ويسمى افيا معكوس 
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وقد اك فيه لو : يكيخ نابت ليبوم بذاك الدمن 
لكان غير قابببي فيفقطنيي نا للان غير مقصًي 


اه 


لا يطلب الذليل ممن قد نفى ‏ إن اذعى علما ضروريا وفى 





الاستصحاب كأن يقال فى" الكيال الموجوة الان كان اع عهنة :رول الله ع 
باستصحاب الخال في الماضى ؛ إِذ الأصل موافقة الماضى للحال» والاستدلال به 
خفي حتى قال السبكي إنه. لل يقل .يه الأصحات إلا فيمن اشترى شيا فادعاه 
غيره واخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملا باستصحاب 
الملك الذي ثبت الآن فيما قبل ذلك ؛ لآن البينة لا توجد الملك بل تظهره فيجب 
أن يكون سابقا على إقامتها وتقدر له لحظة لطيفة» ومن المحتمل انتقال الملك من 
المشتري إلى المدعى ولكنهم استصحبوه مقلوبا وهو عدم الانتقال منه. قال في 
النشر : ومنه ما لبعض أهل مذهبنا من أن الحبس إذا جهل أصل مصرفه ووجد 
على حالة فإنه يجرى عليها ورأوا أن إجراءه على هذه الحالة دليل عللى أنه كان 
كذلك في الأصلء فهذا دليل على أنه حجة عندهم. «وقد يقال فيه» أي في 
الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به «لو لم يكن الحكم «الثابت اليوم) 
ثابتا أمس «بذاك الزمن لكان غير ثابت» أمس إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه 
«فهإذا كان غير ثابت أمس «يقضي» استصحاب أمس الخاللي عن الثبوت فيه 
«بأنه للآن غير مقضي» أي محكوم بشوته أي غير ثابت وليس كذلك لأنه مفروض 
لتويك الانني وقنو إلا معدال كل :انف كاقنانانها ”امسن ايها 

«مسالة لا يطلب الدليل ممن قد نفى) أي من الناني للشىء بخلاف المثبت 
مطلقا إذ النافي موافق لأصل العدم وإن ادعى علما ضروريا» باتتفائه «(وق» لأنه 
لعدالته لا يكذب في دعواه» والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه لينظر 
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ع ٠‏ شَ ع" 2 َ# 
وَاختلفوا هل كان. قبل البعفة ‏ نبيتا مكلفا بشرعة 


فيه» و«إلا) يدع علما ضروريا بان ادعى علما نظريا أو ظنيا بانتفائه وأولى إذا 
ش يدع شيعا «يطالب بدليل؛ على انتفائه كالاثبات «في الأبر» يعني في الأصح 
لأن المعلوم بالنظر أو المظنون قد يشتبه على المدعي فيطلب دليله لينظر فيه» وعن 
الظاهرية أنه لا يطالب. «والأخذ بالأقل» أي أقل ما قيل «في الإجماع مر» وإنما 
أعاده توطئة لا بعده. ا 

«و» أما إذا تعارضت المذاهب أو أقوال الرواة أو الاحتالات الناشئة عن 
الأمارات في شيء ف(سفي وجوب الأخذ بالأخف» منبا لقوله تعالى #لويريد الله 
بكم اليسر» ويكون ذلك من طريق الاستدلال كا قبل هنا بوجوبه بأقل ما قيل 
وأو أشدهاء» وأثقلها للإحتياط وك قيل هنا اتوحوية زأرلان عي الاعد: الاح 
دولا'» بالأشد بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم الوجوب «خلفا حكوا؛ ثلاثة 
أقوال أقربها الثالت. وثما يجري على هذه المسالة نهنا له رع ا دور هديا هل يجترى؟ 
بالشاة أو لابد من البدنة ومن ن نذر صوم شهر هل يكتفي بتسعة وعشرين يوما 
أو لابد من ثلاثين إذهناة لغير افلال» واجرى: ابن رشعل ذلك ممالة الخالقك 
على شيء ولم تكن له نية ولا بساط ولا عرف وليس لفظه بظاهر في أحد محامله 
المقتضية للحنث وعدمه فهل ياخذ بالحدث أو بالبر أو بما شاء ؟ 

«مسألة واختلفوا هل كان قبل البعثة نيينا» مُه «مكلفا بشرعة؛ قيل نعم 
وقيل لا وقيل بالوقف؛ ومحل الاختلاف في فروع اختلفت فيها الشرائع: أما 
الأصول التي اتفقت عليها الشرائع كالتوحيد ومعرفة الله تعالى وصفاته فلا حلاف 
في التعبد بها لجميع الأنبياء لأن دينهم واحد. وواختلف المثبت») لاسمكاق شرع : 
في تعيين الشرع الذي كان متعبدا به ف«قيل» كان على شريعة «موسى أدم إبراهم 
وخ عيسي) وقل ناقية لطر ع بدن غير فين آي القولة سال الوه 
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والمرتضّى الوقف هُنَا وأضلاً ' والنمٌُ بعد الوخحي لكنْ نقلاً 


رجح أن الأصل / تحريم المضار وككل قرةف التفع 000 صار 
إلى خصوصه بنِر الال فذاك حظر بالحديث العالي 





اقتذه «والمرتضى الوقف»؛ عن تعيين قول من الأقوال «هنا» أي في التفريع على 
الآثبات «و» الوقف رأصلا) أي في أصل هذه المسالة أي الوقف في النفي والاثبات 
«و؛ المرتضى «المنع؛) من تعبده بشرع من قبله وبعد الوحي» لان له شرعا يخصه 
كا للأكثرين وإن جوزناه قبله ولكن» امتناعه عند الأشاعرة «نقلا» وقال المعتزلة 
عقلا وغير الأكثرين قالوا إنه كان متعبدا بما لم ينسخ من شرع من قبله على معنى 
أنه موافق لا تابع. 
ومن نظم مولود رحمه الله تعالى للتنقيح : 
الحق أن الله ما تعيداا قبل النبوءة بشرع أحمدا 
ولو بشرع اقتدى لافتخرا 2 بذاك أهلوه وذا لم يوثرا 
وبعدها شرع الذين قبله إلا الذي خص بهم شرع له 
وقيل لا. لنا على تعبسله بشرعهم فببديهم اققده 
«مسألة الحكم قبل الشرع) أي البعئة «في ذي النفع والضر قد مره في أول 
الكتاب حيث قال : وقبل الشرع لا حكم نمي. «وبعد الشرع) قيل الأصل في 
الأشياء الحل وقيل الأصل فيها التحريم و«رجح) التفصيل وهو «أن الأصل تحريم 
المضار» لقوله لُك : (لا ضرر ولا ضرار)412) أي ف ديننا أي لا يجوز ذلك» 
والمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيرك. «و» أن الأصل «الخل 
يماو دا وود يادي ع عوبني ابي 
ولا يمتن إلا بالجائز.” «والسبكي صار» يعني ذهب «إلى خصوصه» أي خصوص 
أن أصل النافع الحل «يغير المال فذاك» أي المال «حظر بالحديث العالي» أي 


(413) ابن ماجه ج : 2 ص : 19 عن عبادة بن الصامت. 


كك 


الأكثرون عم 01س اده وخالف التفتعنان 
وحدّه قيل دليل ينقدخ في نفسه وباللسان لا يصحْ 


ورد إن كان له تحقاكٌ َليعٍِرْ أؤلاً فلا مسَنشفكٌّ 


وقيل بل هُوَ العُدُول عن قياس إلى أشدٌّ وَهْوَ أمرٌ لا التباسن 


الصحيح وهو حديث الصحيحين : (إن دماء م وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام)4140) فيخص به عموم الاية السابقة» وغيره ساكت عن هذا الاستثناء 
قال الشيخ ولي الدين : فيما قاله نظر؛ لان الدعوى عامة والدليل خاص لانه 
في الأموال امختصه فإذا وجدنا مباحا في البرية أو غيرها فليس في الحديث ما يدل 
على تحريمه» وكون المال المتعلق بالغير حراما لا ينافي كون حكم الأصل في الأموال 
الاياحة ؛ لان ذلك إثما حرم لعارض وهو تعلق حق الغير. 

«مسألة الأكثرون ليس الاستحسان بحجة وخالف التعمان» وأصحابه 
وأصحاب مالك فقالوا به. «وحدة) أي تفسيره فيه مقالاات ف«قيل دليل ينقد ح) 
أي يتضح ويظهر «في نفسه) أي ادل «وباللسان لا يصح» إذ تقصر عنه عبارته. 
«ورده هذا القول أي رده ابن الحاجب بأن الدليل المذكور «إن كان له تحقق» 
أي ثبوت عند المجتهد «فليعتبر» فيجب عليه العمل به ولا يضر قصور عبارته عنه 
اتفاقا وأو إل أي وإن لى يكن له تحقق عنده «فلا) يعتبر اتفاقا فقوله «متفق» راجع 
لكل مما قبله م قررنا أي وهذا متفق عليه ورده البيضاوي بأنه لابد أن يظهر 
ليتميز صحيحه من فاسده؛ فإن ما ينقدح في ذهن المجتهد قد يكون وهما لا عبرة 
به. «وقيل بل هو العدول عن قياس إلى» قياس «أشد) منه أي أقوى «وهو) 
على هذا «أمر لا التباس» فيه فلا خلاف فيه ببذا المعنى؛ إذ أقوى القياسين مقدم 





(414) البخاري ج : 3 ص : 1329. مسلم ج : 5 ص : 108 عن أني بكرة. 
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وقيل أن يعدل عن حكم الدّليل لعادةٍ وفي جواب ذلك قيل 
فَإنهَا إن ثِكَثث حقا فقك قم دليلها وإلا فَْرَّدْ 
فإن تُحقَئى منه ما تنوزتمها قم كن قال هذا شرعنا 
وليس ما اسْيَحْسّنَ من مُختلف2 الشافمي ككحَلف في المَطصْحَف 


. 


على الآخر قطعا. «وقيل» هو «أن يعدل عن حكم الدليل؛ العام «لعادة» أي إلى 
مقتضى العادة لمصلحة الناس العامة كدخول الحمام من غير تقدير لزمن المكث 
فيه وقدر الماء فانه معتاد على خلاف الدليل» وكشرب الماء من السقاء بعوض 
مع اختلاف أحوال الناس في الشرب فإنه غرر 0 معفو عنه) والمكايمة ف 
مثل ذلك بتعيينه قبيحة في العادةء» وقد قال ع : يعنت لأتهم مكارم 
الأخلاق)4!51) وقال : (إن الله يحب معالي الأمور و يكره وجا دوف 
جواب ذالك) أي في رده «قيل فانها) أي العادة وإن ثبتت» حال كوتها «حقاء 
جربا ل ونه لل ار بيهن لير إنكار بيد رامن الي ولق لاو اي 
من السنة أو الاجماع فيعمل بها قطعا «وإلا» تنبت حقا «فلترد» قطعا فلم يتحقق 
ما ذكر معنى للاستحسان يصلح للنزاع «فان محقق» أي ثبت ووجد «منه) أي 
الاستحسان (ما تنوزعا فيه) أي استحسان مختلف فيه «فمن قال بهذا) الاستحسان 
الختلف فيه «شرعا) بتشديد الراء وتخفيفها. قال حلولو : ومعنى ذلك أنه إن ثبت 
ماعد الأسكام مسنم الاتعضيان الس من الأدلة النقدم دكرها اق, الكتين 
السالفة فمن قال به فقد شرع وذلك غير ثابت» والعلماء نحاشون من ذلك. قال 
الشافعي رضي الله عنه : من استحسن فقد شرع أي وضع شرعا من قبل نفسه» 
يعني أن من أثبت ت حكما بالاستحسان فهو الشارع لذلك الحكم وهو كفر أو 
كبيرة» والظاهر أن مراده إثبات الحكم بالتشهي من غير دليل شرعي. «وليس 
ما استحسن من») استحسان «مختلف» فيه خبر ليس «الشافعي) فاعل استحسن» 
يعنى أنه ليس من الاستحسان امختلف فيه ما استحسنه الشافعى في مسائل كثيرة 
جا وول السعين كذ كحلت» ا #انفحبام عل وق المحفن» ولا 


(415) الدرر النتثرة : ص : 85. 
(416) ابن عساكر ج : 2 ص : 224 عن سهل بن سعد الساعدي. 
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تسر ا#ته 

مسالة 
فزلي الفتقاق. علج ممتقابي. لمكن محكيية غل.. الصراب 
ولا سواة. ,وعكن السحييسي والفنتمسر إل “3 “التءسحبيدي 
وأكترٌ المحققِنَ بانتائع تقليدِه ونفسَ الامْرٍ لا نِرَاعٌ 


في الكتابة لشيء من نجومها وفي المتعة ثلاثين درهماء وإنما قال ذلك لأدلة فقهية 
مبينة في محاطاء وإنما ماه استحسانا لأنه عده حسنا ولا ينكر التعبير بذلك عن 
حكم ثبت بدليل. 

«مسألة قول الصحالبي الجتبد أي مذهيه علم من قوله أو فعله إماما كان أو 
حاما أو مفتيا «على صحالي) آخر مجتهد «ليس بحجة» فلا ينافي أنه يجب عليه 
وعلى من قلده العمل به «على الصواب ولا» بحجة على «سواه) كتابعي لأن قول 
امجتبد ليس حجة ف نفسه أي ليس من الأدلة الشرعية المستقلة» أما من حيث 
مستنده إن بينه فحجة. (وعن السبكي والفخر إلا في» الحكم «التعبدي» الذي 
لا محال للقياس فيه فإن قوله حجة فيه لظهور أن مستنده فيه التوقيف من التبي 
َِكَهِ م قال الشافعى رضي الله عنه عن على رضي الله عنه أنه صلى في ليلة 
ست ركعات في كل ركعة ست سجداتء ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به 
لأنه لا مجال للقياس فيه؛ فالظاهر أنه فعله توقيفا. قال في النشر : أما قول الصحابي 
غير المجتهد فغير حجة على الصحابي وغيره اتفاقا فلا يعمل بما جاء عنه إلا مأ 
كان رواية صريحة أو كالصريحة بآن كان لا مجال للاجتهاد فيه. «و) على عدم 
حجية قوله هل يجوز لغير امجتهد تقليده فرأكثر المحققين» قائل «بامتناع تقليده) 
أي الصحابي فليس لغيره أن يقلده لأنه لا يوثق به إذ لم يدون بخلاف مذهب 
200 ريع وقيل يقلد بناء على جواز الانتقال في المذاهمب «ونفس 
الامر لا نزاع» أي لا خلاف ني الحقيقة بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد 
منهم جاز تقليده وفاقا وإلا قلاء لا لأنه لا يقلدء معاذ الله بل لأن مذهبه لم 
ينبت حق الثبوت. ومثل الصحالي فيما ذكر سائر من لم يدون مذهبه من اججتهدين 


21407 


عر حر 


وقيل حجة على القيس وى وكلدَّلِييِن إذا ما اختلفا 
وقبل بل دون القياس ثم فى “#تصيضية العموم قولانٍ بحي 
وقيل إن يُشْهَرَ وقيل إن يناف قيسأ وقيل ممم تقريب يَوَاف 


م 


وقيل قول الصاحييّن الكمّل قبل وعنان وقيل مَعْ علي 





كسفيان الثوري”7!*» والزهري وابن عيينة وغيرهم «وقيل» قوله «حجة» على 
سوى الصحابي مطلقا وهو القديم عن الشافعى وبه قال مالك وأكثر الحنفية وعلى 
هذا هل هو «على القيس وفى» يعني زاد حي يقدم علية عند التعارضن زوة قل 
هذا فالصحابيان قولاهما «كالدليلين» المتعارضين «(إذا ما اختلفا) في باه فير جح 
أحدهما بكر ججح «وثيل بل) قوله حجة و«دوتث القياس» في الرتبة فيقدم القياس عليه 
عند التعارض «ثم) على أنه دون القياس «في تخصيصه العموم قولان قفي» أحدها : 
نعم لأنه حجة شرعية» والثاني لا؟ لأنه جوج بالعموم وقد كان الصحابة 
شر كوك أقوالهم إِذا سمعوا العموم. ووقيل) ترله جه وإ يعهر بآن انعشر دشر من 
غير ظهور مخالف له وإلا فلا «وقيل») حجة «إن يناف» أي يخالف «قيسا» لأنه 
لا يخالفه إلا لدليل غيره» بخلاف ما إذا وافقه لاحتال أن يكون ناشعا عنه فهو 
الحجة لا القول «وقيل؛» حجة «مع؛ قياس «تقريب يواف» معه بأن انضم إليه: 
والظاهر أن المراد بقياس التقريب قياس الشبه بالمعنى المتقدم قاله العطار. كقول 
عثمان ‏ رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب إن البيع يبرأ به 
كما لم يعلمه في الحيوان دون غيره قال الشافعي : لانه يغتذي بالصحة والسقم 
أي في حالتيهما وتحول طباعه وقلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفي يخلاف غيره 
فيبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه بشرط البراءة لاحتياجه إليه في الوثوق ياستقرار 
العقد فهذا قياس تقريب قرب قول عئان المخالف لمقتضى قياس التحقيق والمعنى 
من أنه لا ييرأ من شيء للجهل بالمبر! منه. «وقيل» حجة «قول الصاحبين الكمل» : 
أني بكر وعمر أي قول كل.منهما منفردا وذلك لحديث : (اقتدوا باللذين من 
بعدي ألي بكر وعمر) حسنه الترمذي. «قيل و» قول «عثان» معهما فقول كل 
من الثلاثئة حجة دوقيل مع علي) فقول كل من الخلفاء الأربعة حجة. (أما وفاق 


2417١‏ ابن سعيد بن مسروق من بني ثور بن همناة من مضر أبو عبد الله امير المومنين في الحديث 
اية في الحفظ مات بالبصرة مستخفيا عن المهدي.  97(‏ 161 ه - 716 778 م). 


للك 


ما :وقاف: العائية. لمن إرئنا لايل 2 تلعجنا 
مسالة 
إغامَا ليس لفقدٍ الهَهةَ | من غير معصوم به بحجة 


الشافعي زيدا» بن ثابت19» «إرثا» أي في الفرائض حتى تردد حيث ترددت 
الرواية عن زيد مع أن الصحيح من مذهبه أن قول الصحالبي ليس بحجة «فللدليل) 
الذي قأم عنذه فوافق اجتباده اجتباده ولا تقليداع لزيد فلم باد بقو له عل سبيل 
التهليد. 


«مسألة إلهامنا ليس لفقد الثقة من غير معصوم به متعلق بالثقة «بحجة» لانعقاد 
الإجماع على أنه لا تعرف أحكامه تعالى إلا بأدلتها وقد كان عَيْكِ ينتظر الوحي.. 
يعني أن الإلهام ليس بحجة إن ظهر من غير معصوم لعدم الثقة بخواطره لأنه لا 
راهن من دسيسة الشيطان فيها. قال بق زيد419) من الخنفية : الالحام ما حرك 
القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال باية ولا نظر في حجة.. قال 
والذي عليه جمهور العلماء أنه جبار لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها 
في باب ما أبيح له عمله بغير علم وقد قال الشاذلي420» : ضمنت لنا العصمّة 

في الشريعة ولم تضمن لنا في الخواطرء وقال أبو سليمن الداراني!42) وغيره : 
ما قيلت سي ل ا بالا 0 ورت 
من الإلحام رؤيا المنام فمن رأى النبي مُه في نومه يأمره بشيء أو ينهاه عنه لا 
يجوز اعتاده وإن كأن من راه في النوم فقّد راه حما وإن كان على صفته المعروفة 


(418) ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو تخارجة من أكابر الصحابة من كتاب الوحي وممن 
جمعوا القران على عهده َي روى92 حديثا (11 قه 45 ها - 
611 665 م). 

(420) أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز المغربي رأس الطائفة الشاذلية 
من المتصوفة  591(‏ 656 ه > 1195 1258 م). 

(421) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي زاهد مشهور من أهل داريا كان من 
كبار المتصوفين له أخبار في الزهد. توفي : (215 ه > 830 م). 





في الدنيا عند الجمهور لعدم ضبط الراءي. وأما الإلهام من المعصوم كالنبي ع 
فهو حجة في حق نفسه وحق غيره إن تعلق بهم ويكون بمنزلة الوحي. 

تنبيه : من فراسات الصالحين أي إهاماتهم ما يكون قطعيا لما يقع لهم فيه من 
الكشف معاينة وإن كان الأولباء إنا وروت أنكال الأقيراة شكس الانبياء فإنهم يرون 
قائق الأشياء» ومن يخبره الولي بشيء فقد يحصل له القطع به لموجب من 
موجبات اليقين ككونه تكرر منه أنه لا يخيره بشيء إلا راه كا أخبر به» فمثل 
ذلك يحصل اليقين من غير الولي فضلا عنه ومنه ما يكون ظنيا آ في الخمس 
التي هى مفاتح الغيب لنفي العلم بها في الحديث الصحيح22* ونفي العلم لا 
يستلزم نفي الظن؛ وقال بعضهم إن نفي العلم بها إما يكون قبل تكلم الملائكة 
بوقوع الأمر أما بعده فقد يعلمه الولي» وقال القراني إن الذي اختص الله به علم 
الخمس بلا سبب أما به كلمنام فقد يحصل لغيره تعالى كقصة أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه في حمل بنت خارجة423) حين أخبر بأنه أنثى» قاله في 
التشر: 

«(وبعض أهل الجبر) أي الجبرية «قد رام 5 راع أنه حجة بمنزلة الوحي 
المسموع من النبى عَيْهِ واحتج بآدلة لا حجة ,يها انظرها في الشرح. 
«والسهروردي خص الالهام «من حواه) فهو حجة في حى الملهم دون غيره وهو 
«إيقاعه في القلب ما يثلج» بضم اللام وفتحها مضارع ثلج بالفتح والكسرء أي 
يطمئن ويسكن وله به يخص الله من قد كمله) 0 اضفيائه قال الشهرووردي. ف 
بعض أماليه : هو علم يحدث في النفس المطمئنة الزكية وني الحديث (إن من أمتي 


(422) البخاري ج : 3 ص : 1503غ مسلم ج : 1 11 عن ألي هريرة. 
(423) ابن زيد أو زيد بن خارجة واسمها حبيبة ويقال 37 زوج ألي بكر الصديق وأم ابنته 
أم كلثوم. 


بي تناه عل كا ره ظ أضييجا ” تتا قو اغعلكد مختصره 


أي ملهمين ‏ وإن عمر منهم)424) قال لإفأهمها 506 وتقواها» 
رن قو مهم فشي للها علوم أل ي ني بلك سد 
واطمانت بعد أن كانت أمارة. ثم نبه على أمر يرتفع به الخلاف فقال : 
النوع لا تتعلق به المصالح العامة من عالم الملك والشهادة» بل مختص فائدته و 
دون غيره إذ لم يكن له ثمرة السراية إلى الغير على طريق العموم وإن كانت له 
فائدة تتعلق بالغير على وجه خاص ه فتبين بهذا أنه لم يجعله دليلا شرعيا مستقلاء 
وإنما يعمل به الانسان في خاصة تفسه إذا لم يخالف ديه نإ الفرج 7 
قال : قال الشيخ ولي الدين : و كان البلقيني220*) يقول إن الفتوحات التي يفتح 
بها على العلماء في الاهتداء إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة أعم نفعا و 7 
فائدة مما يفتح به على الألياء من الاطلاع على بعض النيوب فإن ذلك لا يمحصل 
عاد باكميل يد قال الشيخ ولي الدين : وأيضا فهذا موثوق به لرجوعه 
إلى أصل شرعيء وذلك قد يضطرب الأمر فيه ويشتبه بتسويل الشيطن لعدم 
رجوعه إلى قاعدة شرعية. 

«وخاتمة) في قواعد ثبت مضمونا بالدليل فأشبه ارتباط جزئياتها بها في تعرف 
أحكامها منها بارتباط المدلول بالدليل في تعرف حكمه منه قناسب لذلك إيرادها 
خائمة لكتاب 7 قال ولي الدين : القاعدة هى ما لا يخص بابا من الأبواب 
فإن اختص ب عفن الابران سمي ضابطا وهذا أمر اصطلاحى 

«الفقه مبناه على ما حرره أصحابنا» الشافعية كالقاضي 100 اعد) خمس 
امختصره) يبنى عليها الفقه بأسره وأكثر الفروع لا يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف. 
وحصر بعضهم مذهب أني حنيفة في سبع عشرة قاعدة» ولا يخلو أيضا هذا الحصر 
من تكلف واعتبار وسائطء والمذاهب كلها متساوية في هذا الحصر انظر النشر. 
(424) الإتحاف ج : 7 ص : 248. 
(425) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكتاني العسقلاني الأصل البصري الشافعي سراج الدين 


مجتبد حافظ قاض  724(‏ 805 ه - 1324 1403 م). 
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وَيِالمَشَاقٍ يُجَلَبُ اليِسِرٌ وله للعَكَةٍ المصير 


«بشك اليقين لايزال» أي اليقين لايزال بالشك والمراد استصحاب حكم الأمر 
المتيقن إذا طرأ حصول الشك في حصول ضده الذي حكمه مضاد لحكمه؛ وأصل 
هذه القاعدة قوله عَيْيّمِ : (إن الشيطان لياتي أحدك في صلاته فيقول له أحدثت 
فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)426) ومن مسائلها إذا لم يدر أصلى 
ثلاثا أم أريعا ببى على اليقين وقوله عله للمدعي : (شاهداك أو بمينه):427) لآن 
الأضل يواه النامة وعمارعا يكرك انا 

«وأن كل ضرر مزال» أي الضرر يزال وأصلها قوله عَكنُهِ : (لا ضرر ولا 
ضرار) ومن مسائلها شرع الزواجر من الحدود والضمانء» ورد المغصوب مع القيام 
وضمانه بالتلف» وارتكاب أخف الضررين» والتطليق بالاضرار والاعسار» ومنع 
الجار من إحداث ما يضر بجاره إلى غير ذلك» وتدخخل فيها قاعدة الضرر لايزال 
بالضررء وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. «وبالمشاق يجلب التيسير» أي المشقة 
تجلب التيسير وأصلها قوله تعالى : هوما جعل عليكم في الدين من حرج# وقوله 
كله : (بعنت بالحنفية السمحة4280) ومن مسائلها الأخذ بالأعف والرخص 
كجواز القصر والجمع والفطر في السفر. قال القرافي المشاق قسمان قسم لا تنفك 
عنه العبادة كالوضوء في البرد والصوم في النبار الحامي والخاطرة بالنفوس في الجهاد 
ونحوها فهذا لا يوجب تخفيفا في العبادات لأنها قررت معهء والثاني ماتنفك عنه 
العبادة فإن كان في مرتبة الضروريات عفي عنه إجماعا 6) لو كانت طهارة الحدث 
أو الخبث تذهب النفس أو الأعضاءء وإن كان في مرتبة التَيَمّاتٍ لم يعف عته 
إجماعا كالطهارة بالماء البارد» وما كان في الوسطى وهي الحاجيات فمحل خلاف 
بين العلماء. «وأنه للعادة المصير» أي العادة محكمة 1 حكمها الشرع فيعمل 
بها شرعا فهي كالحكم وأصلها حديث : (ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله 
(426) الم أقف عليه بهذا اللفظ. 


(427) البخاري ج : 2 ص : 810. 
(428) أحمد ج : 5 ص : 314 من حديث أبي أمامة. 


وزاد بعضيٌ نحامس القواعصدي أن أمورٌ الشخص. بالمقاصد 
الكِتَابٌ المَّادِسُ في التَعَادُلٍ وَالتَراجح_ 


0 تعادل القواطلسع كدا الامارتين اي في الواقعم 


حسن)429) ويبنى على قاعدة تحكم العادة من الفقه ما لا يحصى كسن الحيض 
وللع يه وأقل الخيض والتفاس والطهر وغابما و لظ ومن ذلك 7 
6 القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد) أي الأمور 50 أي الوسائل 
تعطى حكم المقصود مهأ ومن مسائله وجوب الْنية ف الطهارة التي شي وسيلة 
لصحة الصلاة والصلاة عبادة مي فيبأ النية اتفاقا وشَاهد هنا الأصل (إكا 
الأعمال بالنيات) ويندر ج فيها قاعدة سد الذرائع وهي الوسائل لأن المنع من الأمر 
الذي ظاهره الصحة إنما هو لأجل قصد الفساد. 


«الكتاب السادس في التعادل والتراجح بين الأدلة عند تعارضها لفظا وأفرد 
الأول لأنه نوع واحد وجمع الثاني لأنه أنواع والتعادل هو التساوي والتقابل من 
كل وجه. 

( متنع تعادل القراطع) فيمتنع التعارض بين الدليلين القطعيين بآن يدل كل 
منبما على منافي ما يدل عليه الاخر؛ إذ لو جاز ذلك لثبت مدلوفما فيجتمع 
المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين كدال على حدوث العالم ودال على قدمه 
وشمل ذلك العقليين والنقليين والعقلي والنقلى. «كذاه ممتنع تعادل «الأمارتين» أي 
الدليلين الظنيين أي تقابلهما من غير مرج لإحداهما «أي في الواقع؛ أي في 


2429١‏ المستدرك جح 3 حضو 718 وقال صحيح الأستاد وم يخر جأه. 
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اك دي 


أو ذا بغهر واجب فيه تير خلفااءبه نحكيهو 
ويك - مجتهد فنيزلان. شنامنا «القيول: عنية لبان 
أو لآ فما يُذْكْر فيه الهم بكونه أرجحَّ أو لا يُدْكَرٌ 
فهو مرددٌ وهَذا وقعا ال ا ا 
وهو ديل لعلرٌ شانفِهو علماً ودسناً وعلى إتقانِه 


ور وس ءِ 8 ا 
على الصحيح وإذا توهما 5 والتتخييير أو تر كهما 
5 


ار دعل الصحيح) والأكثرون على جوازه إذ لا مانع من . ذلك» أما تعادهما 
في ذهن الجحتبد ا وهو 00 تردده. «وإذا توهما” أي التعادل أي تو همه 
المجتهد بينهما «فه في ما ر يصنع أقوال أحدها «الوقف» عن العمل بواحد منهما 
إلى وجود و بسي ' «و) الثاني «التخيير» بينهما في العمل والقضاء وتجعل 
الخيرة في الفتوى المسدري «أو» أي والثالث «تركهما؛ ويرجع إلى غيرههما م 
في تعارض البينتين «أو ذاع أى تركهما لتساقطهما وبغير واجب ففيه» أي ففي 
الواجب «تخير» بينهما لأنه قد يخير فيه فيه 5 في خصال كفارة المين «خلف» على 
ارئغة أقوال (به) أي 2 توهم التعادل «ونحكيه) واختار التساقط مطلقا (وحيت) 
نقل «عن مجتبد قولان» في فعا له واحدة «تعاقيا» أي في وقتين فإن علم المتاخر 
منهما «فالقول» المستمر «عنه الثاني» ويكون الاول مرجوعا عنه فلا يفتى به ولا 
يعمل. «أولا؛ أي وإن لم يتعاقبا بآن قالهما معا «فهقوله.منهما المستمر «ما يذكر 
فيه المشعر بكونه أرجح» على الآخر كقوله هذا أشبه أو أحسن أو أولى وكتفريعه 
عليه «أو لا يذكر» أي وإن لم يذكر ذلك «فهو مردد» أي متردد بينبما فلا 
ينسب إليه ترجيح أحدهماء وفي معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهما أو علم وجهل 
المآخر أو نسي «وهفا» التردد بينهما يحتمل أن يكونا احتالين له تردد بينهما ؛ 
لتعارض الأدلة عنده» ويحتمل أن يكونا قولين للعلماء قبله وقد «وقعا» هذا 
«للشافعي في بضع عشر موضعاء ستة عشر أو سبعة عشر ولم يقع له ذكر قولين 
من غير ترجيح لاحدهما إلا فيها. «وهو دليل لعلو شانه علما ودينا وعلى إتقانه) 
أما علما فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق حتى لا يقف 
على حالة ترجح» وأما دينا فلأنه لم يبال بذ كره ما يتردد فيه وإن كان قد يعاب 
في ذلك عادة بقصور نظره ولم يقدم على الجزم بأحد قوليه ولا تعصب لترويج 
مذهبه. ومن هذا المعنى ما يصدر عن امجتهدين من الرجوع عن بعض الأقوال 
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ثم رأى القفال ما يصحححٌ رَأتي ألي حنيفة يرجح 
وقيل عكسه . وترجيح النظر أولى وبعده فقف إذ ما ظهر 
وقوله رجا ف المينالسيةه من النظير حيث لا يعرف له 


قزل ع لقره ل[ تست البذه وشل كل ايا أ ارساسة 


الصادرة عنهم وعدم استنكافهم لذلك وترك تعصبهم لما صدر عنهم أولاء دليل 
عل علو --- دينا وعلما. 

مم القولان اللذان ليس فيهبما إشعار بترجيح قد درأى القفال4300) ماع أي 
القول الذي منهما «يصحح رأي؛ مجتبد كمالىي حنيفة يرجح) وصححةهة النووي 
لقوته بتعدد قائله؛ بناء عل الترجيح 2 المذهب بكثرة المائل كالرواية. والراجح 
أنه بقوة المدرك. 
إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة «وترجيح النظر» أي الترجيح بالنظر في 
ارجحهما بالطريق المعتبر. «اولى» فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو الراجح لان 
المَوة بالدليل لا بالكثرة. «وبعده) أي النظر رفقف» عن الحكم برجحان واحد 
منبما (إذ ما ظهر» اي حين لم يظهر الراجح. «وقوله) أي امجتبد «مخرجا في 
المسأله من النظير» أي من نظيرتها أي مشاببتها «حيث لا يعرف له قول بها» 
أي إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن عرف له قول في نظيرتها فقوله 
ذلك في تلك المسالة هو قوله احرج في نظيرتها أي خرجه أصحاب ذلك امجتهد 
فيها إلحاقا م بناء على أن لازم المذهب يعد مذهباء والأصل عدم الفارق 
كان .يقال “تف الشقعة ف الشقصى عق الذار..فقال 'قرله ف الخانوك كذللف: 
وقد اختلف هل تصح نسبة القول الخرج إلى الجتهد «فقيل لا ينسب له» أصلا 
ولا يجعل قوله إلا ما صرح به لأن لازم المذهب ليس بمذهب ولاحتال أن يذكر 
فرقا بين المسالتين لو روجع في ذلك. «وقيل» وعليه الجمهور «قيد» حال كونك 
وناسبا) 5 انسبه إليه مقيدا بانة قوله الخر ج ؟ ليلا يظن أنه منصو ص. «أو» أي 
وقيل وأرسله» فلا حاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله فتجوز نسبته إليه مطلقا ومقيدا. 


(2)430 عبد الله بن أحمد المروزي أبو بكر فقيه شافعي واحد زمانه فقها وحفظا وزهدا كان يصنع 
الأقفال قبل أن يشتغل بالفقه.  327(‏ 417 ه 2 938 1026 م). 00 


وحيث نص في تظيريْن على تاليف فطرّق قد حصلا 
وتحرف الترجيهح بالتقوية إخدى لأمَارئيْنِ عاملا فى 
وصفأ وبالاجح. يلزمٌ الْعَمَلَ القَاضٍ 8 بن قد حَصّل 
فكوته مرججحا ما اللمْمْبِرًا وقيل إن ترجخ يظن خُيِرَا 


وليسَّ في القطعئي ترجيمحٌ لا مر وناسمٌ أخيرٌ مهما 





دوحيث نصء امجتبد في نظيرين على» أي مع «تخالف» بأن ينص في مسألة 
على حكم وني نظيرتها على ما يعارضه ولا يظهر بينهما فرق «قطرق» في المذهب 
أي أقوال أصحاب المحجعد كالك «قد حصلا) اختلافها ونشا من ذلك فمن 5 
المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهماء» ومنهم من يخرج نص كل في 
الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجاء فتارة يرجح في كل نصها ويفرق 
بينهما» وتارة يرجح في إحداهما نصها وفي الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على 
نصها. 

اوه الترجيح لغة جعل الشيء راجحا واصطلاحا هو قوله : ودعرّف» أي 

حد «الترجيح بالعقوية» أي تقوية «إحدى الأمارتين: أي الدليلين الظنيين بوجه 

من الوجوه المرجحات» ولا ترجيح في القطعيات ”م سان حال كونك «عاملاة 
بتي» التقوية أي لتعمل بالقوي» واحترز به عن التقوية لا للعمل بل لكونها أقصح 
«وصفا) أي بتقوية إحداهما وصفا فخرج الترجيح بدليل مستقل فلا يجوز ؛ لآنه 
يؤدي إلى الانتقال لدليل ار فانه لا تعلق للثاني بالأوال والعدول إليه انتقال. 


دوه نامي أن إحدى الأمارتين أ أرجح فعند الأكثر «بالراجح يلزم العمل) 
وبالمر جوح يمتنع سواء ترجّح بقطعي أو ظني. وقال «القاض» أبو بكر «إلا ما 
بظن قد حصل» رجحانه فلا يجوز العمل به «فكونه» أي الظن «مرجحا ما اعتبرا» 
القاضي فلا ترجيح بظن عنده فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح «وقيل إن 
يرجح" أحرها «بظن خيرا) بينهما في العمل. «وليس في القطعي ترجيح لا مر) 

من أنهما لا يتعارضان والترجيح فرع التعارض «وناسخ؛ للمتقدم «أخير» أي 
متأآخر «منبما: أي من النصين المتعارضين يتين أو خبرين أو اية وخبرا فإن علم 


ولتدز. أخرا” تسيل الاجييياذ فاعملٍ به وخالفتٌ أفرادٌ 
وكثرة الرَّواةٍ ذو رسا أو الأدئة عل مسي 
بالمتعار ضَين إن يُمْكِنْ عَمل ولو بِوَجْهِ فَهُمَ أولى في الأجل 


ولا يهقَدّم على الكتاب سنة او بالعكس في الصواب 





باحر لطاع قراضج (ولو) كونه «أخيرا نقل الأحاد فاعمل هه أيضا لأن دوام 
عدم معارضته مظنون ووخالفت أفراد) فقالوا باحتّال المنع لأنه يودي إلى إسقاط 
المتواتر بالاحاد بوكثرة الرواة ذو تر جيح أو أي وكذا كثرة والأدلة على 
الصحيح» لأن الكثرة تفيد تقوية الظن والظنان أقوى من الظن الواحد ؟ لكونه 
أقرب إلى القطع» وقيل لا ترجيح بالكثرة فيهما كالبينتين دبالمتعارضين» أي الدليلين 
لمتقابلين من كتاب أو سنة أو منهما أو من نصين للمجتهد «إن يمكن» جمع بينهما 
ودعمل» ببما وولو» أمكن العمل «بوجه؛ أي من وجه كتخصيص العام بالخاص 
وتقييد المطلق بالمقيد «فهو أولى» من إلغاء أحدهما بترجيح الآاخر عليه «في الأجل» 
أي في الأصح وقيل لا فيصار. إلى الترجيح مثاله حديث الترمذي وغيره (أيما إهاب 
دبغ فقد طهر) مع حديث اك داوود وغيره ١ل‏ تنتفعوا| من الميتة باهاب ولا 
عصب)!!43) فإنه يشمل الاهاب المدبوغ وغيره فحملناه على غيره جمعا بين 
الدليلين. 

«و) لو كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب فإن العمل بهما من وجه اولك 
ودلا يقدم) في ذلك «عل الكتاب سنة أو بالعكس» وهو أن يقدم الكتاب عل 
السنة «في الصواب» و قيل يقدم الكتاب لخبر معاذ(432) : أقضي بكتاب الله فإن 
م أجد فبسنة رسول الله عَيُهاة3»» وقيل تقدم السنة لقوله تعالى : «ولتبين للناس 

ما نزل إليهم» مثاله حديث البحر : طهو الطهور ماؤه الحل ميتته) مع قوله 


(431) ج: 4 ص 67> الرمديبج ري 1320 عن عبد الله بن حكم. 

(432) ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عيد الرحمن صحابي» أحد الستة 
الذين جمعوا القرآن على عهده عَْلَهِ شهد كل المشاهد, لم يعقب. روى 157 حديث 
(2 قف هد 18ه - 603--639م). 

(433) قتح الباري ج : 3 ص : 288 أبو داوود ج : 3 ص : 303» الترمذي ج : 2 ص : 
4 . 
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مسالة 
تزجح الاخبسار بالعلوٌ والفقه في راو لها والنحو 
ولغفة وضبطله وفطتهيه ولو روى بلفظِه وَيْقَظيَه 


تعالى : «إقل لا أجد فيما أوحي إلى محرما» إلى قوله «إأو لحم خحنزير# فكل 
منهما يتناول خنزير البحر فحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا 
بين الدليلين. «إن يتعذر) الجمع «والأخير» منهما «علما فههو «ناسخ للأول 
إن قبل النسخ «أولا» أي وإن ل يعلم المتآخر منهما ني الواقع وفخدذ غيرهما) أي 
ارجع إليه لتعذ ر العمل بواحد منهما. «وإت بقارا 5 علم تقارنهما في ووو 

من الشارع «وقد تعدّرا اجمع والترجيع) أن تساويا من كل وجه «فليخيراء 
الناظر بينهما في العمل «أو جهلا؛ أي جهل تاريخهما أي لم يعلم بينهما تآخر 
ولا تقارن «فحيث نسخ أمكناه بينهما بآن قبلاه بآن لم يكونا من العقائد 
«فاتركهما؛ وارجع إلى غيرهما لتعذر العمل بواحد منبهما «أولا» أي وإن لم يمكن 
النسخ بينهما فمكانٍ تقارنا» يخير الناظر بينهما لتعذر الجمع والترجيح» هذا كله 
إذا تساويا في العموم أو الخصوصء فإن كان أحدهها أعم فقد سبق حكمه آخخر 
وديف التخصيصض.. 

«مسالة)» في ترجيح بعض الأخبار على بعض. «ترجح الأخبار» وترجيحها 
يكون من أوجه أحدها بحسب حال الراوي وذلك باعتبارات : بكثرة الرواة م 
تقدم وبكون 0 الخبرين أقل روأة وهو ا معبر عنه «بالعلو» أي علو الاسناد 
لتضمنه قلة الوسائط فيقل احتّال الخط! فيه ومع كثرتها يضعف الظن ؛ ولذا كثر 
ازتحال العلماء والمحدثين في طلب علو السند. «والفقه في راو هاه أي فقهه بالباب 
الذي روى فيه وإن كان غيره أَفْمَه منه في غيره. «والتحو ولغة) لآن العا لم بم 
ذكر يمكنه التحفظ في مواضع الزلل فكان الوثوق به أكثر «وضبطه وفطنته» هي 
كال اليقظة «ولو»؛ في هذه الخمسة وهي قوله : والفقه وكذا في قوله ويقظته 
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ليع مسح مد 


وَوَرَع, وشَهُرَةٍَ العدالة وفقدٍ بدعة وعليهها له 


1 2 27 و -* م 
بالاحتبار أو ترى مرك أكرّ عَذَا وصريح التزكيية 
٠. 5 5‏ 5 203 ضٍِ 8 3 2 ٍ 2 
معروف قيل أو شهير النسّب)) وحفظ مروي وذكرٍ ١‏ 


معول لحفظه لا الكتب مسواعه له مسرن وراء الحسجب 


وورع. «روى» الراوي المرجوح بكثرة الوسائط أو قلة فقهه أو نحو ذلك الخبر 


«بلفظه») وروى الراجح بواحد مما ذكر بالمعنى» وقيل إن روى باللفظ فلا ترجيح 
لذلك «ويقظته فيرجح بها على ذي الغفلة ا يرجح بالفطنة على ذي اليقظة 
اوورع وشهرة العداله وفقد بدعة» بان يكون حسن الاعتقاد. فاذأ كان أحدهها 
من عدول أهل السنة والآخر من عدول أهل البدعة على القول بقبوله فرواية 
السني مقدمة. «وعلمها» أي العدالة «له) أي للراوي «بالاختبار) من امجتهد فيرجح 
على المزكى عنده بالأخبار ؛ لأن المعاينة أقوى من الخبر «أو ترى مزكيه أكثر 
عدا وإن لم يبلغ الشهرة فلا تكرار «و) يرجح ب«صرج التزكيه) فيترجح مزكى 
بالتصري على من زكي ضمنا بأن حكم بشهادته أو عمل بمرويه ؛ لآن الحكم 
والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية. «معروف» النسب «قيل أو شهير 
النسب» فيقدم على مجهوله لشدة الوثوق بهء والشهرة زيادة في المعرفة والأصح 
لا ترجيح بهاء وقال الزركشي الأقوى أنه يرجح بها «وحفظ مروي» فيقدم الحافظ 
لمرويه عل من م يحفظه لاعتنائه به «وذكر السبب6 أي سبب الخبر والمراد به 
ما لأجله ذكر المتن فيرجح الخبر المشتمل على سيبه على ما لم يشتمل عليه ؛ لاهتام 
راوي الأول به وعحله في الخاصين بقرينة ما ياتي في العامين. «معول لحفظه لا 
الكتب؛ فيقدم المعول على حفظه على من يعول على كتابه للاختلاف في جواز 
الاعتاد على الكتاب من غير حفظ لاحتال أن يزاد فيه أو ينقص منه» واحتال 
النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم وسماعه لا من وراء الحجب) فيقدم من ممع 
شفاها على من سمع من وراء حجاب لأمنه من تطرق الخلل إليه ومكله الآمديي . 
برواية القاسم بن محمده34» عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة4380» عتقت 


(434) ابن أبي بكر الصديق أبو محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة ولد بها وتوفي بقديد بينبها 


ومكة كان حاجا أو معتمراء عمي في آخر عمره  37(‏ 107 ه - 657 725 م). 
(435) بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عتهما. 
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0 الطريق بى والأصل أقر | ومن أكابر المحاب 0 
ثلقها في غير أحكام الما آخحر إسلام وَقِلَ مكنا 
مباشر صاحيها ير دل ع بلوع, وبلفظط لك خلل 





وكان زوجها عبدا مع روأية الأسود(436) عنبا أنه كان حرا 3 القاسم مع 
منها من غير حجاب لأنبا عمته بخلاف الأسود فإنه لم يسمع إلا من وراء حجاب. 
دوقوة الطريق» في تحمله فيقدم السامع من لفظ الشيخ على القارىء وهو على 
السامع ع بقراءة غيره وهو على المناول وهو عبلى امجاز له وهكذا على ما تقدم تفصيله 
«والأصل أقر الى كون خيره لم ينكره الأصل الذي زوق شواعنه فيقدم على 
ما أنكره الأصل وإن لم يقبل إنكاره لأن الخاصل 00007 أقورى. (و) ف 
«من أكابر الصحاب» أي رؤسائهم فيقدم على غيره لوب عر اس الح 1 
وشدة دياتهم» وقد كان علي يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق من غير تحليف. 
حلولو : وعبر عن هذا الآمدي بكون أحدهما أقرب إل النبي عَكُِ حالة السماع 
وهو أعم 4 أن دكون يسنا اوم يرهء «و) كونه «ذكره فتقدم روايته على رواية 
لمرأة لأنه أضبط منها في الجملة» وقيل لا ترجيح بالذكورية؛ إذ قد تكون المرءة 
أحفظ وأضبط مع الرجال. «ثالثها» يقدم الذكر «في غير أحكام النسا» وتقدم 
رواية المرءة في أحكامهن كالحيض والعدة. «آخر) أي فا تو «إسلام) فير جح خبره 
على خبر متقدم الاسلام لظهور تأر خبره «وقيل عكساء» لأن 0 الاسلام 
لأصالته فيه أشد تحرزا من متاخره «مباشر) للمروي أو وصاحيها) أ الواقعة 
المروية لأن كلا منهما أعرف بالحال من غيره. الأول #جدية الترمذي عر: عون ابن 
رافء(437) أنه 2 تزوج ميمونة4380). حلالا وبنى بها حلالا قال وكنت 

الرسول بينهم:439) مع حديث الصحيحين عن ابن عباس أنه عه تزوج ميمونة 


(436) ابن يزيد بن قيس النخعي تابعي فقيه من الحفاظ كان أعلم أهل الكوفة في عصره. توفي : 
(75ه - مين 

(437) مولى النبي 2 اختلف في اسمه وتاريخ وفاته. راجع الاستيعاب. 

(438) بنت الحارث الخلالية “آخر امرأة تروجها 2 كان اسمها برة فسماها : ميمونة روت : 
6 حدينا عاشت 80 سنة (51 ها - 671 م). 

(439) ج: 2 ص : 188. 


ل 0 5 عه ١‏ 2 _- 
يس مدلس ولا دي اسمين وكوئنه رج الشيخيم ين 
والقول فالفعل فصمتب فالفصيح لا زائذن فصاحة على الصحيح 


وهو محرم!019). والثاني كحديث أب داوود عن ميمونة تزوجني رسول الله مي 
وحن حلدلكن١441)‏ بسرف مع خبر ابن عباس المذكور. «حر») فيقدم خبره على 
خبر العبد لأنه لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه الرقيق. يكال الرر كني ٠‏ 
وهذا ضعيف ؟ تقدم في الذكر والأنثى. وكذا كونه وحمل بعد بلوغ» يل 
من المتحمل قبله وهذا اختلف في قبوله. «و» كذا كونه راويأ وبلفظ؛ لأنه وله 
خلل؛ يتطرق إليه فيقدم على من روى بالمعنى. و«غير مدلس؛ لأن الوثوق به 
أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول. «ولا) أى وغير «ذي أسمين) لأن صاحببما 
يتطرق إليه الخلل بآن يشاركه ضعيف في أحدهما «وكونه مخرج الشيخين) في 
الصحيحين أو في أحدهما لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما وإن كان على شرطهما 
لتلقى الأمة هما بالقبول. والأكثر على أن البخاري أصح من مسلمء وقيل عكسه.. 


والوجه الثاني لعو وهو قوله : «والقول فالفعل فصمت» أي 
تقرير فيرجح الخبر الناقل لقول النبي ده على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل 
لتقريره لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل ؛ لان الفعل محتمل 
للتخصيص به عله وهو أقوى من التقرير ؛ لأنه وجودي محضء والتقرير محتمل 
لا لا يحتمله الفعلء ومن هنا اختلف في دلالة التقرير على التشريع دون الفعل. 
ويقدم تقرير ما كان بحضرته على ما بلغه فآقره. «فالفصيح؛ اللفظ يقدم على غيره 
ما هو من شذنوذ اللغة لتطرق الخلل إليه باحهال كونه مرويا بالمعنى «ا زائد 
فصاحة على الصحيح؛ فلا يقدم على الفصيح؛ وقيل يقدم لأنه أفصح العرب فبعيد 
نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بامعنى فيتطرق إليه الخلل والأصح لاء لأنه عا 
ينطق بالأفصح والفصيح لاسيما إذا خاطب من لا يعرف غيره» وقد كان يخاطب 





(440) البخاري ج : 1 ص : 545 مسلم ج : 4 ص : 137. 
(441) ج: 2 ص : 169. 
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والفوظي والمدني وما اتتشل, عل رصادة وسياق الملشدل 
اع ل لي ل شك لأثل لبر 


العرب بلغاتهم ل والفرظي؛ فيقدم الوارة يلغة كريس كل الوارة بلغة غررهم لاحوال 
روايته بالمعنى. «والمدني» يقدم على المكي لتاخره عنه» والمدفي ما ورد بعد الهجرة 
والمكي ما ورد قبلها دو» يقدم «ما اشتمل على زيادة») على غيره لما فيه من زيادة 
العلم كخبر التكبير في العيد سبعا(42*) مع خير التكبير فيه أربعا(ة4» رواهما أبو 
داوود. «و» يقدم «حاو للعلل؛ أي المذكور فيه العلة مع الحكم على ما فيه الحكم 
فقط لأن الأول أقوى في الاهتام بالحكم من الثاني كحديت (من بدل دينه فاقتلوه) 
مع حديث النبي عن قتل النساءء نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب 
ولا وصف ف الثاني فحملنا النساء فيه على الحربيات. «و) يقدم (ما به) أي فيه 
ذكرت «العلة قبل الحكم؛ على عكسه لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من 
عكسه. «وقيل) يقدم وعكسه لأهل العلم؛ لأن الحكم إذا تقدم تطلب نفس 
السامع العلة فإذا سمعتها ركنت إليها ولم تطلب غيرهاء والوصف إذا تقدم تطلب 
النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة 
كا في «#والسارق والسارقة...» الاية وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره 6 
في «وإذا ة ا ا فاغسلوا فيال تعكيها المتيود «و) يعدم «مفهم علو 
أن اسل َيه على ما ليس كذلك لأن علو شأنه كان يتجدد شيئا فشيئا 
فنا أشعر عار شاه نهو بالناغر كان يدل من أحدقنا انيور فال القرة 
والآخر في حال الضعف فيقدم ما علم أنه ورد في حال القوة «أو فيه تهديد 
وتأكيد وفى» فيقدم على الخاليي عن ذلك فالأول لخر اللخارى عن عمار ارين 
صام يوم الشك فقد عصى أبا لفاسم):»»» يك فيرجح على الأخبار المرغبة في 
صوم النفلء» والثاني كخبر أبي داوود وغيره (أيا امرأة نكحت بغير إذن ولها 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فتكاحها باطل) مع خبر مسلم : (الأيم أحق بنفسها 


(2)442 ج: 1[ ص : 299 عن عائشة. 


(443) ج : 1 ص : 299 عن ألي مومى. 
(444) ج : 2 ص 567. 


ودر محصوة قد عن ١‏ فيه إل تقيورة: يدا 
والعامٌ شُرْطِياً على 5 على الاصحح وهُوٌ بالباقي ححري 
رام رايع علي مر لاود على اسم جنس مع أل ثم الذي 
ما محص والندي عكسئه أجل وما يُكون فيه تخصيصُ اقل 


من وليها)!445). ْ 
«وذو عموم مطلق» يعدم «عللى) العام والذا بسبب» أي ورد على سبب لأن 
قثاني باحتال إرادة قصره عل السبب # ؟ قبل يذلك ‏ دون المطلق في القوة 
«إلا» إذا تعارضا «بصورة لذا؛ السبب فيقدم العام ذو السبب في صورة السبب 
لأنها قطعية الدخول م تقدم. «والعام شرطيا» وهو من وما وأي يقدم دعلى المنكر) 
أي النكرة المنفية «عل الأصح» لإفادته التعليل دونهاء» وقيل بالعكس لبعد 
التخصيص فيبا بقوة عمومها دونه. «وهو) أي المدكر «بالباق) ع بتقدذعه على 
بأ صيغ العموم كا معرف باللام أو الإضافة (حر ) لأنه أقوى في العموم وك الارة 
يدل عليه ابالوضع ف الأصح م مر وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا. 0-085 
لغوت بأل أو الإضافة «راجح على من) و«ما» غير الشرطيتين كالاستفهاميتين 
لأنه أقوى منهمأ في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دوتهما ”ا م «وذي)» 
أي الجمع ومن وما تعلدم «علل اسم جنس مع ال» أو معر ف بأضافة لأن الثلانة 
أقوى منه لاحتّاله للعهد بخلافهاء أما من وما فلا يحتملانه أصلاء وأما الجمع 
قاحتاله بعيدذ. 22 العام والذي ما خص» يقدم عل الذي دخله تخصيص لضعف 
الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول. «واضدي:446) يقول «عكسه أجل) 
أي أقوى لأن ما خص من العام هو الغالب؛ والغالب أولى من غيره إذ يبعد 
مخنصيصه هرة احرف بخلاف الباق على عمومه «وما يكون فيه نخنصيص أقل) 
يقدم على الأكثر تخصيصا ؛ لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر. «على» دلالة 


زكققارج :هن 1411 أبو و ج: : 2 ص : 232 عن ابن بي 
وغيره 704 بت 773 ه 1101 عه 2 137 4 ظ 
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على إشارة والايماء استجيففا" :ومين اسن للمفاهيم, رِضّى 
والرتضدى 5 0# علي ا وما 0 | الى تقلا 
7 والحظرٌ على الاباحة نالثهَا و 0 وقسبي 


«إشارة و» دلالة «الايماء) تقدم دلالة «داقتضا؛ فالدال بالاقتضاء مقدم على الدال 
بالاشارة والدال بالايماء ؛ لقوة دلالة الاقتضاء بقصد المتكلم وتوقف صدقه أو 
صحته عليه؛ والإيماء أقوى من الإشارة ؛ لأن مدلوله مقصود للمتكلم» «وسبق 
ذين» أي الإشارة قو الإيماء «للمفاهم» أي المفهومين الموافقة وانخالفة ار ضى) أي 
مرضي لقوة دلالة الأولين بكونبما في محل النطق. «والمرتضى» أي الأصح «تقدم 
الفحوى؛ أي مفهوم الموافقة «على خلافه» وهو مفهوم الخالفة للاتفاق على حجية 
الأول والخلاف في الثاني وقيل عكسه ؛ لأن الثاني يفيد تأسيسا بخلاف الأول. 

ثم الوجه الثالث الرجخ باعتبار مدلول الخير و قوله : (وماع أي وتقدم 
الخبر الذي دعن اصل نقلا» أي الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر -لحكم الأصل 
لإفادته حكما شرعيا زائدا على الأصل» وقيل عكسه بأن يقدر تأخير المقرر للأصل 
ليفيد تأسيسا ا أفاده الناقل فيكون ناسخا لهء مثال ذلك حديث : (من مس 
ذكره فليتوضا) صححه الترمذي وغيره مع حديث الترمذي وغيره أنه ع2 شَالة 
رجل مس ذكره أعليه وضوء ؟ قال : (لاء وإنما هو بَضّْعَة منك)447. 

«و) يقدم «مثبت» عل ناف لاشتاله على زيادة علم» وقيل عكسه لاعتضاد 
النافي بالأصل وثالنها يستويات» أي المثبت والنافي لاستواء مرجحيبما «وقيل لا) 
يقدم المثبت «في العتق وء لا في «الذي أبان» الزوجة أي الطلاق فيقدم النافي 
لهما على المثبت لهما لأن الأصل عدمهما وحكي عكسه أي يرجح المثبت لما 
على النافي لما فالأقوال خمسة «و) يقدم «الأمر» على الاباحة لأنه أحوط بالطلب» 
وقيل عكسه لوافقة المباح للأصل من عدم الطلب «و» يقدم والحظر على الإباحة) 
لأنه أحوط وقيل عكسه لاعتضاد الاباحة بالأصل من نفي الحرج «ثالثها سواء 
الحظر وني» أي الاباحة لتساوي مرجحيبما. «و) يقدم «دافع الحد)» أي نأفيه 


وبانّماقٍ قَدَمَ 0 عمجي أمر والاخبار على ذين اعتلى 
والحتم والكرة على النذب وما عل معناة لِمَا لن سنن 
وفيا" اله 1-5 اح لو مرسّلاً أو قد رآه الأكيرٌ 


دعل الذما نفاءه بأن أثبته لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولا فيه من اليسر وعدم 
الحرج الموافق لقوله تعالى : «#يريد الله بكم اليسر ‏ وما جعل عليكم في الدين 
من حرج» وقيل يقدم المثبت لإفادته التأسيس» وقيل إنهما سواء. «ومثبت 
الوضع) أي المثبت للحكم الوضعي يقدم «على ما كلفا» أي على المثبت للحكم 
التكليفي كأن يدل أحد الخبرين مثلا على كون الشيء شرطا والخبر الاخر على 
النبي عن فعله في كل حالة» وإنما قدم الأول لأنه لا يتوقف على الفهم واتفقكن 
من الفعل بخلاف الثاني» وقيل عكسه لأنه مقصود بالذات ولأنه أكثر ولأن فيه 
الثنواب مخلاف الوضعي» وعدم الئل كلها ينعي هما كوه سابقا والمرتضى... 
فالخلاف جار فيبا. «وباتفاق قدم النبي على أمر» لأن الأول لدفع المفسدة و الثاني 
لجلب المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة انك «والاخبار)» أي الخبر «على ذين» أي 
الأمر والنبى «اعتلى» فيقدم لأن دلالته على الثبوت أقوى من دلالتهما. «والحتم 
والكره» يقدم المقتضى لما «على» مقتضي «الندب» للاحتياط في الأول ودفع 
اللوم في الثاني «وما» أي ويقدم الخبر الذي «يعقل معناه» أي يفهم بان كان معلوم 
العلة الما» أي علٍ ما «لن يفهماء معناه لكونه تعبديا لأن الأول أدعى إلى الانقياد 
وأفيد بالقياس عليه. قال حلولو : ويتقيد هذا على أصل مالك بما إذا كان في غير 
الت التغيدانته لأن"القالب :فيا ”التعيق' له المعقولية: 

ثم الوجه الرابع الترجيح بالأمور الخارجة وهو قوله : «و» يقدم «ما» كان 
«يوافقه دليل آخر» من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على ما لم يوافقه لآن 
الظن في الموافق أقوى كتقديم حديث عائشة في التغليس بالصبح49» على 
حديث الإسفار يبا(449) لموافقته لقوله تعاللى : #حافظوا على الصلوات# الاية 
ومن الخافظة عليها إيقاعها ا وقتها وولو) كان الدليل خبرا «مرسلا أو) وافقه 


(448) الترمذي ج : 1 ص : 103. 
(449) الترمذي ج : 1 ص : 103 عن رافع بن خدي. 
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30 أل ليده 5 المتحايسي تافهنحا” :إن 05 +15. اعسات 
إل حبر مقنص محندة رابغها إن أحبية: اسمن 
وقيل إن يخايف ابن جل ؤ في الحل والتتحريم والقضا علي 
داودك 0 زيذ 0 رجح بهما الشافميٌ في الفروض قَدُّمَا 


ما وقد واه - من العلمافييان وافق فتواهم «أو رآه «أهل طيبة) بآن وافق 
عملهم دأو الصحابي» بأن قاله لقوة الظن في ذلك وقيل لا ترجيح بواحد ثما 
ذكر لانه ليس بمحجة وفي موافق الصحالي (ثالثها إن كان» الصحالبي وذا انتساب 
إلى تميز» أي إن كان متميزا «بتَصّ عين» أي معين أي بنص في باب من أبواب 
الفقه فترجح موافقته في ذلك الباب كزيد في الفرائض ميز فيها يحديث : (أفرضكم 
ال فلا. «رابعها إن» كان الصحابي «أحد الشيخين» ألي بكر وعمر رضي 
الله عنبما فقول أحدهها مرجح مطلقا دون غيرهنا من الصحابة «وقيل) لا يرجح 
بهما مطلتا بل «إن يخالف» هما معاذ (ابن جبل في الحل والتحريم وه يخالفهما 
في «القضا على و) يخالفهما ني «الآأرث زيد نم يرجح بهمأ) فلا يرجح الموافق 
لأحد الشيخين ؛ لأن انخالف هما ميزه النص فيما ذكر وهو حديث : (أفرضكم 
زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقضاك علي)450, وقال «الشافعي» فيما إذا 
وافق كل من الدليلين صحابيا وقد ميز النص أحد الصحابيين فيما فيه الموافقة 
من أيواب الفقه إنه «في الفروض قدمأ) أي رجح منبما «وفاق زيد) فيبا «ف)وفاق 
«معاذ» فيها «فهوفاق «على» فيبا فالمتعارضان في مسالة الفرائض يرجح منهما 
الموافق لزيد فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاف فإن لم يكن له فيها قول 
فالموافقق لعلى» وذلك لشهادة النص بترجيح زيد في الفرائض ومعاذ ني الحلال 
والحرام وعلي في القضاءء والحلال والحرام أعم من الفرائض والقضاء أعم من 
الحلال والحرام لدخوله في الموارث وغيرهاء والدليل الأخص يقدم على الاعم. 
«و» إن كان الدليلان «في سواها) أي الفرائض فه«قبله) أي على «ابن جبل» فيقدم 
منهما ما يوافق قول معاذ فإن لم يكن له قول فما يوافق قول على ؛ لأن الذي 
رجح فيه معاذ أخص من الذي رجح فيه علي. 


(450) الترمذي ج : 5 ص : 330. بلفظ أفْر ضهم أعلمهم وأقضاهم. 
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+ 2 
0 سر وني سرض صحابة 5 والذي لضن 
أي فرع من و مله 0 يط ا 1 يغلب : 


ثم تكلم على مرجحات الاجماع فقال : «وأآخر النص» كتابا وسنة وعن 
الإجما عه غير السكوق عند التعارض لأنه يومن فيه النسخ بخلاف النصء أما 
السكوتي فيقدم عليه النص لأنه تجوز مخالفته لدليل أرجح منه ؟! في النشر. «وقدم» 
الإجماع «الخالي عن النزا ع» أي الذي لم يسبق بمخلاف على المسبوق به للاتفاق 
على حجية الأول والخلاف في الثاني» وقيل يقدم المسبوق بخلاف على غيره لزيادة 
اطلاعهم على المأخذ ثالنها السواء» أي 7 واء «و) قدم الإجماع «الذي فرض 
صحابة؛ أي وقع منهم على إجماع من بعدهم لأمهم أشرفء وكذا 0 التابعين 
ا ا وهكذا ؛ 00 بي لقربهم من النبي عه وخر 
(خير القرون قرني ثم الذين يلونهم)!!45» فلو قال فرض من سبقوا لكان أعم. 
وو» قدم «الكل» أي إجماعه على ما خالق فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف في 
حجيته. «و» قدم الاجماع «الذي انقرض» عصره على غيره للاتفاق على حجية 
الآول والخلاف في الثاني. 

ثم شرع في مرجحات القياس وهي تارة تكون بحسب الأصل وتارة بحسب 
العلة فالأول هو قوله “تررح القياس ههنأ) على قياس آخر وبآن يقورى دليل» 
حكم «الأصل» كان يدل في أحد القياسين بالمنطوق وفي الآخر بالمفهوم أو يكون 
ف أحدهما قطعيا وفي الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل. دأو) أن يكون أحد 
القياسين «على السنن» بفتح السنين أي سئن المقّياس و لكر ليس كذلك وأي 
فرعه) المتنازع فيه «من جنس أصله) فهذا هو المراد بكريه عل سنن العباني) 
وذلك لآن 3 الجنس بفرد | لجنس أشبه فقياس الشافعية ما دوت 8 الموصيحة 
عل أرشها حتى تحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال 
حتى لا تحملهء وكذا قياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين أولى من 


(451) فتحم الباري ج : 3 خن. :21 


وكونهنها: بعاللكق الفبجوي وذاتَ الاعصمن. عل مرفي 
وصفة ذاتية وقلتي أوصافها وقيل عكس ذي وتي 


قيا سه على .السرقة في القطع من الكوعين. ومثاله عند الباجي قياس المالكية قتل 
البيمة الصائلة عل الصائل من الأدمي في-:عدم الضمان فهو مقدم على قول الحنفية 
عليه الضمان لأن من أبيح له إتلاف مال غيره دون إذنه لدفع ضرر عنه يجب 
عليه الضمان أصله لو اضطر إلى أكله للجوع ؛ لأن الأول قياس صائل على صائل 
فهو قياس عل ما هو من جنسه بخلاف الثاني. 

وإِل الترجيح بحسب العلة أشار بقوله «و) رجح ب«أن يقطع بالعلة أو يغلب 
ظن» فيقدم المقطوع بوجود علته على المظنون وجودها والمظنون ظنا أغلب على 
ما دونه «وكونها بالمسلك القوي» بأن يكون الطريق الدال على عليتها في أحد 
القياسين أقوى من الآخر فيقدم الذي مسلك علته الاجماع على القياس الذي 
مسلك علته النص» ويقدم النص على الإيماء وهكذا وذلك لقوة الظن في 
المذكورات. «وه بكونها دذات أصلين» فيقدم القياس الذي علته مأخوذة من 
أصلين أي دليلين على العلية على ما علته ماخوذة من أصل واحد. وكذا ما علته 
مأخوذة من ثلاثة أصول فما فوقها على المأخوذة من أصلين فقط والمأخوذة من 
أربعة فما فوقها على المأخوذة من ثلاثة وهكذا. ومن أمثلة ذلك قياس الوضوء 
في وجوب النية على التيمم والصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات بجامع أن 
كلا عبادة مع قياس الحنفي إياه في عدم وجوبها على غسل النجاسة بجامع الطهارة 
فالعلة الأولى أولى لأنها تشهد لما أصول كثيرة» والثانية لا يشهد لها إلا أصل 
واحد. وهذا وعلى المرضي» أي الأصح وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة 
الأدلة. «و) بكونها «صفة ذاتية» للمحل أي وصفا قائما بالذات كالاسكار ف 
قولك لا يحل شرب الخمر للإسكار تقدم على الحكمية وهي الوصف الذي ثبت 
تعلقه باخ[ كرها #النسانة وال .واظرمة» وقديت الذائية علا لآننا الزع ميا 
«و؛ تقدم علة «قلت أوصافها» على كثيرة الأوصافء لأن القليلة أسلم أي لقلة 
المعارض. ثم نبه على الخلاف في هاتين المسالتين بقوله : «وقيل) يقدم (اعكس 
ذي» الأولى منهما فتقدم الحكمية على الذاتية لأن الحكم بالحكم أشبه «و» عكس 
قي الأخيرة فتقدم كثيرة الأوصاف على قليلتها لأنها أكثر شبها بالأصل. 


وذاتٌ الاحتياط عمو في أل وي التعليل ' لدف 
ومسا يوافسق أضولة عله أو 0 لود وبعض رده 


در فالمناسبات فال 1 هلد ا في المرتجة 


«و» تقدم وذات الاحتياط» في الفرض أي التى تقتضي احتياطا لأنها أنسب 
به مما لا تقتضيهء ويمكن أن يمثل لذلك بما إذا دار الأمر بين أن تكون العلة في 
وجوب الطهارة مطلق اللمس وإن يكن سور اكتفاء بكونه مظتتها أو 
اللمس بشهوة فيرجح الأول ؛ لأنه أحوط في تحصيل الطهارة التي هي فرض. 
واعلم أنه كآ يحتاط في فعل الفرض ليتحقق الخلاص من الإثم والعقاب ينبغي أن 
يحتاط في فعل المندوب ليتحقق الخلاص من اللوم انظر النشر. :و6 تقدم ذات 
«العموم في أصل» أي التى تعم حكم أصلها بأن توجد في جميع أفراده ؛ لأغها 
أكثر فائدة مما لا تعم كالطعم العلة عند الشافعية في باب الربا فإنها موجودة في 
لبر مكل الهو كر للف اتوك فاق بعلن ليله اجو قائله بيع الحفنة 
منه بحفنتين. «وه تقدم التي دفي التعليل؛ لأصلها المأخوذة منه «لم يختلف» لقوتها 
عل الختلف فية. (و) يقدم وماع من العلة «يوافق أصولا) أي قواعد «(عدة) أي 
متعددة شرعية عل الموافقة فقة لأصل واحد لأنها أقوى لكثرة ما يشهد لاء مثاله تثليث 
الرأس في الوضوء فإنه إن قيس بالتيمم والخف فلا تثليث» وإن قيس على أصل 
واحد وهو بقية أفعال الوضوء ثلث فيقدم ادك دأو يوافق «(علة أخرى وبعض 
رده والخلاف ميني على الترجيح بكغرة الأدلة. 

دوما» أي ويقدم قياس علته «ثبوتها بإجماع فنص قطعا» منبما «فظناء كذلك 
أي بإجماع قطعي فنص قطعي فإماع ظني فنص ظني في الأصح ؛ لأن النص 

يقبل النسخ بخلاف الأجماع «فهما ثيتت علته «باإيماء يخص» يعني بفضل على 
السبر «فالسير» على المناسبة «فالمناسبات) على الشبه «قفالشبه» على الدوران 
«فالدوران» لما تقدم في تعاريفها من أن الايماء دال على العلية باللفظ والباقي بالطرق 
العقلية لاستناد الظن فيه إلى سبب خاصء والسبر دال على نفي المعارض بإيطال 
ما لا يصلح للعلية بخلاف المناسبة» و الشبه مردود عند الاكثرين فاخر عن المناسبة 
وقدم على الدوران لقربه من المناسبة. ووحكوا» ترتيبا اخر «في المرتبه» أي في 
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النصّ والإجماع قيل والكر 
وفليية على دلالهة اسح 
والدومك للحقيقة المَغرِي 
. ثم الوجودي والبسيط زجحا 
9 اطرادٌ وانعكاس اد 
ممٌم غيرها ثلنها سيان 


الدوران بعد سبرها يل 
0 ذي ت ركب عل الأصخ 
وبعذه الغرفسي 0 
عل تو اهما ومأ قذل وضحا 
فقط وق القاصرة الخلاف باد 
وزائدٍ فروعهيا قولانٍ 


مراتبها وهو أن «النص» مقدم «فالإجما ع لأن النص أصل للإجماع لأمعيعه 
إغما ثبعت به «قيل واجعل الدورات بعد سبرها بلي؛ فيقدم على المتأسبة لأنه يفيل 
اطراد العلة وانعكاسها. «وعلة» أي قياس المعنى «على؛ قياس «دلالة رجح؛ لاشتال 
الأوّل عل المعنى المناسب والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه «وغير ذي تركب» 
يرجح على المركب «على الأصح؛ على القول بقبوله لضعفه بالخلاف» وقيل عكسه 
لقوة المر كب باتقاق الخصيق عل حكم الأضل فبه: «والوصف للحقيقة المعْزِيُ» 
أي المنسوب لها أي يقدم التعليل بالوصف الحقيقي على العرفي لأنه ما يتعقل في 
نفسه من غير توقف على عرف أو غيره بخلاف العرفي فإنه متوقف على الاطلاع 
على العرف» «وبعده العرفي» وهو مقدم على الشرعي لأنه متفق على صحة التعليل 
به «فالشرعي ثم الوجودي» من الوصف الحقيقي والعرفي والشرعي «والبسيط» 
منبا «رجحا على سواهماه فيقدم الوجودي مما ذكر على العدمي لضعف الثاني 
منه بالخلاف فيه كقولنا : السفرجل مطعوم فهو ربوي كالبر مع قولهم ليس بمكيل 
ولا موزون» ويقدم البسيط منه على المركب لضعف الثاني بالخلاف فيه أيضا 
كتعليلنا الربأ بالطعم مع تعليلهم له به مع الكيل والوزن. «وما)» 5 كله العلة 
التى «قد وضحا فيبا اطراد وانعكاس» على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلااف 
فيبا «فكما وضح منها «اطراد فقط» على المنعكسة فقط؛ لأن ضعف الثانية بعدم 
الاطراد أشد من أ بعدم الانعكاسء والمطردة هي المستلزم وجودها 
وجوه لمكي والتعكية ع المتارة حدمها عدم ارم دوف القاصرة الخلاف 
باد مع غيرها) على أقوال أحدها تقديم المتعدية لأنا اذيك بالا_لحاق ف وللإجماع 
على صحة التعليل بهاء والثاني القاصرة لأن الخطأ فيها فيها أقل لكون المعلل بها مكانا 
واحدا (ثالثها» هما وسيان» لتساويبما فيما ينفردان به من الاالحاق في المتعدية وعدمه 
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ومن حدود الشراع دم ف للأعرف الذاتتي الصريح. والأعَم 
لي للمرجبح يداد وقلوة الفلففين له مكصبار 


في القاصرة.. مثاله عند الباجى452 تعليل المالكى حرمة الخمر بالشدة المطربة 
مع تعليل الحنفي لها بكونها خمرا فإن الأولى متعدية والثانية قاصرة. «و؛ في متعدية 
«زائد فروعها مع الأقل فروعا منها «قولان» فمن رجح المتعدية رجح الأكثر 
فروعاء ومن رجح القاصرة رجح الأقل» ولا يأتي هنا القول بالتساوي لانتفاء 
علته. 

ثم شرع في ترجيح الحدود السمعية» ميت حدودا سمعية لأمها نفسها مسموعة 
من :الشارى واخد حنق أفل: الاصول يغيل الخد والرشع عند اهل المنطق "© 
في النشر. واعلم أن الحدود إما عقلية كحدود الماهيات ولا يتعلق بها هنا غرض 
أو سمعية أي شرعية كحدود الأحكام الشرعية وهي المراد هنا فقال : «وفي حدود 
الشرع ا تعريفاته وقدم ملتزم للأعرف» أي الأشهر عل الأخفى منبا بالنسبة 
إلى الأعرف وإلا فالأوصاف الخفية لا يعرف بها. وإنما قدم الأعرف لأنه أفضى 
إلى مقصود التعريف من الكشف والإيضاحء وقدم «الذاتي» على العرضي لأن 
التعريف به يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني» وقدم «الصريح» من اللفظ على ما 
فيه تجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني «و) قدم «الأعم) وهو هنأ 
ما كان أكثر أفرادا وأشمل لها على الأخص وهو ضده ؛ لأن التعريف بالأعم أكثر 
فائدة لكثرة المسمى فيه ردقيل؛ يقدم «الأخص) أخذا بالحقق لحوارز أن تكون 
ماهية المحدود قاصرة على هذه الأفراد «ووفاق النقل» أي والموافق للنقل السمعي 
أو اللغري «صح؛ تقديمه على غيره لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون بنقل عنهما 
والأضل عدمه «و) يقدم «(ماأ) أي الحد الذي «الطريق لا كتسابه) أي اكتسانه 
أجزائه «رجح) لكونه قطعيا على حد اخخر طريق اكتسابه ظني لأن الظن بصحة 
الأول أقوى «وليس للمرجح انحصار» لكترته جدا «وقوة الظن له؛ أي للمرجح 
دمثار» أي ضابط فمرجعه إلى غلبة الظن وقوته وقد سبق كثير من المرجحات 


(452) سليمان بن خلف بن سعد القرطبي أبو الوليد فقيه مالكي من رجال الحديث ولي قضاء 
. بعض أنحاء الأندلس.  403(‏ 474 ه - 1012 1081 م). 
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الْكَتَابُ السابع ف في الإجِتَهَادٍ 


3 


بدن النقية الزنم .قم مول ب بالاخكام ين الدلسل 
ثم الفققِه اسم على الجتبد البالغم العاقلل والعقل : 
ملكنة لملرك ععليوة نهنا .يقل الاذزاك. #وقيل نما تيسن 
كتقديم بعض مفاهم الخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض إلى غير 
ذلك: 

«الكتاب السابع في الاجتباد؛ المراد مطاق الاجتهاد : لذلك ذكر فيه اجتهاد 
المذهب والفتياء وهو لغة بذل الوسع فيما فيه كلفة فاضيو من جهاد النفس 
وكدها في طلب المراد وأما -- عرفا المراد عند الإطلاق وهو الاجتباد في 
الفروا -95 دل الفقيه) : سم فاعل من فقهٍ بالضم صار الفقه سجية له 
«الوسع) أي مام طاقته أي مقدوره من النظر في الأدلة «في خصيل ظُْ بالاحكام 

من الدليل» والظن المحصل هو الفقه المعرف في أول الكتاب فخر ج بذل غير الفقيه 
وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي؛ والمراد بالفقيه هنا المتببى' للفقه مجازا 
ويكون بما يحصله فقيبا حقيقة ولذا قال : هثم الفقيه؛ في عرف أهل الأصول «اسم؛ 
يطلق «على امجتهد» فكل منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخرء والفقيه في 
عرف الفقهاء من تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلدء وني العرف اليوم من مارس 
الروع بوإن ل خرن 0ه التقرئ وتظير عر ذلك انيما «الوضية والودتك عل المتهاء 
كا في النشر. ثم امجتيد أو الفقيه الصادق به تعتبر فيه أوصاف أوها قوله : «البالغ 
لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر» وثانيها قوله . «العاقل» لأن غوم لا عد 
له مبتدي به لما يقوله حي يعتبر قوله «والعقل احددع نفي حده ثلاثة أقوال 
فالأصح أنه «ملكة» أي هيأة راسخة في النفس «يدرك معلوم: أي ما من شانه 
أنه يعلم .«بها» وفي حلولو عن الحاسبي 453 مثل العقل مثل البصر ومثل العلم 
ل اا لبن اير ل عقر لسن ومن ف يني جلا دراي اأ يرن 
مأ يحتاج | إليه. «وقيل) العقل هو والادراك» أي العلم نفسه سواء كان ضروريا 
أو نظريا واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتبا. «وقيل» إنه «ما انتهى) 
(453) الحارث بن أسد أبو عبد الله من أكابر الصوفية عالم بالأصول والمعاملات واعظ له تصانيف 

في الرد على المعتزلة. توفي : (243 ه - 857 م). ْ 
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سر ع 5 3 5 00 ' - 5 5 
إلى الضروري فقيه النفس لو61- ينفي القياس لو جليا قد راوا 
يذري دليل العقل والتكليف به حل من الا لات وسطى رَتّبة 
مسن لغة والنحو والمعاني ومن اصول الفقه وَاليحان 


من الإدراك «إلى الضَروري» فقط بخلاف النظري لصحة الاتصاف بالعقل مع 
اتتفائه» فعلى هذا القول صدق العاقل على ذي العلم النظري من حيث اتصافه 
بالعلم الضروري الذي لا ينفك عنه الانسان كعلمه بوجود نفسه لاا من حيث 
اتصافه بالعلم النظزي؛ لصدق العاقل مع انتفاء العلم النظري. وثالث الأوصاف 
هو قوله : «فقيه النفس» أي شديد الفهم بالطبع أي السجية لمقاصد الكلام بحيث 
تكون له قدرة على التصرف لأن غيره لا يتأق له الاستنباط المقصود بالاجتهاد. 
قال الغزالي : إذا لم يتكلم الفقيه قي مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها 
فليس بفقيه. و«لو» كان امجتهد وينفي القياس»؛ أي ينكر حجيته كالظاهرية فلا 
يقدح فيه إنكاره لأن ذلك لا يخرجه عن فقاهة النفس. وهلوه كان القياس الذي 
ينفيه «جليا قد رأوان ذلك فهو الأصح. وقيل يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس» 
الثها إن أنكر الجلي خرج بإنكاره لظهور جموده أو الخفي فقط فلاء ويترتب 
على ذلك أنه هل يقدح خلاف الظاهرية في الاجماع أو لا ؟. رابعها قوله : «يدري 
دليل العقل» وهو البراءة الأصلية «و» يدري «التكليف» أي أنا مكلفون «به» أي 
باتمهسك به ما لم يرد ناقل عنه كا مر أن استصحاب العدم الأصلِي حجة فيتمسك 
به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي من نص أو إجماع أو قياس». وسميت البراءة 
الأصلية دليلا عقليا لأمها مأخوذة من العقل. وخامس الشروط أن يكون «حل 
من الآلات وسطى رتبه؛ أي المذكور من الآلات أي يكون ذا رتبة وسطى في 
معرفة الآلات «من لغة» عربية كانت أو شرعية أو عرفية «والنحو» الشامل 
للتصريف «والمعاني ومن أصول الفقه والبيان» لتوقف الاستنباط عليهاء أما علم 
الأصول فلأنه. به يعرف كيفيته وأما البواقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط 
منه إلا بها لأنه عربي بليغ. وعلم من التوسط أنه لا يكفي الأقل ولا يشترط 
بلوغه الغاية في ذلك والتبحر فيه» وقال الأستاذ يجب التبحر في الحروف التي 
تختلف بها المعاني ويكتفى بالتوسط فيما عداهاء ويجب في معرفة اللغة الزيادة على 
التوسط حتى لا يشذ عنه المستعمل في الكلام في غالب اللغة» وأما أصول الفقه 
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ومن كتاب والأحاديثٍ الذي يَخُصنَّ الاحكام بدو 0 ذي 


3 2 


ل أن يسبل رو ا ا 
أحاط بلمعْظم من قواعد | ححّى ارتقى للفهقم للمقاضدٍ ‏ 


ب 
يبعخص 
2 7 


فكلما كان أكمل في معرفته كان أكمل في اجتهاده. قال في النشر : ويشترط 
فيه أن يكون عارفا بامختاج إليه من المنطق كشرائط الحدود والرسوم وشرائط 
البراهين. (9و) سادسها أن يعرف «من كتاب والأحاديث») القدر «الذدي يخص 
الاحكام» أي يتعلق بها لأن ذلك هو المستنيط منه فلا يشترط العلم بجميعهاء 
ولا تنحصر ايات الأحكام في خمسمائة على الصحيح. قاله القراني. قال الغزالي : 
ويكفيه من السنة أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن 
أبي داوود ومعرفة سئن البييقي» أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام 
ويكتفي منه بمعرفة مواقع كل باب فيراجعه. قال النووي : واتمثيل بألي داوود 
لا يصح لأنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه وم في 
ااعحيحن من حديت حك لس اليه «بدون حفظ ذي» فلا يشترط حفظ 
ألفاظ ايات الأحكام والأحاديث المتعلقة بذلك وإن كان حفظهُمًا أحسن وأكملء 
3 يكفيه أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث المتعلقة 
بالأحكام من الدواوين الصحيحة ونقل عن الشافعي | شتراط حفظ جميع القران. 


«وحقق» التقى «السبكي أن امجتهد» لا يُكتفى فيه بالتوسط في العلوم المذكورة 
بل هو ومن هذه» العلوم وملكة له أي هيئة راسخة وصيرورة الشيء كذلك 
لا يحصل بالتوسط. «و» اشترط فيه مع ذلك كونه «قد أحاط بالمعظم من فواعد» 
الشرع ومارسها وحتى» اكتسب من مثمارستها قوة «ارتقى» بها «للفهم للمقاصد» 
أي مقاصد الشرع في كل باب وكل قاعدة فيعلم أن الشريعة مبنية على المصالح 
وأن اعتبارها إنما هو من حيث وضع الشرع لا من حيث إدراك المكلف ؛ إذ 
المصالح تختلف بالنسب والإضافات» والاستقراء التام دال على أنها ثلاث مراتب 
ضرورية وحاجية وتتميمية ثم هي على ما تقدم من بيان وترتيب قاله حلولو. 


014 


وَليُعبِرْ قال لفغل الإجتادٌ ‏ لا كونه وصفا غدًا في الشخْص باذ 
أن يعرف ارخا 0 له يحرفا وسيب التزول ات أطلقا 
وناسحٌ الكل ومنسوخحاً وما صحح والاحادً مع ضدّهما 
وحال راوي و ويكتفي الآن بالجوع المع يف 


«وليعتبر» بالتركيب تاق أن يعرف إل أي وليشترط فيه «(قال» السبكي «لفعل 
الاجتباد» أي لايقاعه بالفعل «لا0 لأجل وكونه) أي الاجتباد «وصفا غدا في 
الشخص باد) فقيام صفة الاجتباد به لا تتوقف على ما يذ كر وأن يعرف الإجماع» 
أي مواقعه «كي لا يخرقا» الإجماع بمخالفته» وخرقه حرام ولا يشترط حفظ 
مواقعه» بل يكفي أن يعرف أن ما أفتى به ليس مخالفا للإجماع ؛ إما بآن يعلم 
موافقته لعالم أو يظن أن تلك الواقعة حادثة ثة لم يسبق لأهل الأعضان المتقدمة فيبا 
كلام. «و» يعرف «سبب النزول» فإن الخبرة في أسبابه ترشده إلى فهم المراد 
«قلت أطلقا» فعل أمر أي أطلق معرفة الأسباب لتعم الكتاب والسنة فينبغي أن 
يضم إلى ذلك معرفة أسباب الحديث وهي نوع من أنواعه مهم يعرف به المراد 
كأسباب التزول «وه يعرف «ناسخ الكل ومنسوخا» كي لا يعمل أو يه 
بمنسوخ. (و0 يعرف (ما صحح) من الاحاديث. «و4 يعرف «الا حاد مع ضدهما) 
وهو الضعيف والتواتر؛ ليحتج بالصحيح ويطرح الضعيف» وليقدم المتواتر على 
الاحاد عند التعارض. و يعرف «حال راوي سنة» جرحا وتعديلا ليحتج برواية 
المقبول منهم دون المردود» ويعرف مراتب الجرح والتعديل ليعرف من يعمل بحديثه 
في الحل والتحريم ومن يعمل به في الندب والكراهة. «ويكتفي» في هذا وفيما 
قبله «الآن» في هذا الزمان فضلا عما بعده. وبالرجوع للمصنف» من الكتب في 
ذلك والرجوع إلى أئمة هذا الشآن لتعذر التصحيح والتضعيف في هذه الأعصار 
كا رواه ابن الصلاح وغيره؛ أو لوس رد ار ير ري ررد 
الآن إلا بواسطة فالرجوع فيه إلى أئمة الشان كالبخاري ومسلم وأحمد 
والدارقطني أولى» قال السيوطي : وقد تبين لك أن مرتبة الاجتباد صعب منالها 
عزيز إدراكها لكثرة الأمور المشترطة فيها بحيث أن كل أمر منها يصلح لأن يصرف 
بو ياب ا 0 
لا تحسب المجد تمْرا أنت اكله ‏ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
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لا الققهُ والكلامٌ والحرّيّة ولا الذكورة وله «البدالتيية 


والبدبكه. عن الشارض. اللاايني واللفظ هل معْهُ قريئة تفي 
ودونه 00 المذهب تبسن مكنه تخريج الوجوه 5 عَنْ 





«لا» يعتبر في الاجتهاد «الفقه» أي معرفة تفاريعه لأنها نتيجة الاجتهاد فلو 
شرطت فيه لزم الدورء وقال ابن الصلاح : نعم يشترط في امجتهد الذي يتادى 
به فرض الكفاية في الإفتاء ليسهل عليه إدراك أحكام الوقائع على قرب من غير 
تعب كبير وإن لم يشترط في امجتهد المستقل وهو معنى قول الغزاللي : إنما يحصل 
الاجتباد في زماننا بممارسة الفقه فهو طريق تحصيله في هذا الزمان ولم يكن الطريق 
في زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك. «و» لا «الكلام؛ أي معرفة علم الكلام 
بالأدلة التى حررها المتكلمون لإمكان استنباط من له اعتقاد جازم بدونها «و) 

لا «الحرية ولا الذكورة» فقد تكون قوة الاجتباد لعبد وامرأة «ولا العدالة) فلا 
تعتبر فيه عأ لى الأصح لجواز أن تكون للفاسق قوة الاجتباد» وقيل تعتبر ليعتمد 
على قوله فلا حلاف في المعنى لأنها شرط لقبول قوله لا الحصول وصف الاجتهاد. 

«والبحث عن معارض فليقتفي» أي فليتبعه المجتهد فهو من شرط إيقاع الاجتهاد 
فلييحث في العام هل له مخصصء وفي المطلق هل له مقيد» وني النص هل له 
نأسخ . دوه كذا عن «اللفظ هل معه قرينة تفي») تصرفه عن ظاهره إلى أن يغلب 
على الظن وجود ذلك فيعمل بمقتضاه أو عدمه فيعمل بما يقتضيه ظاهر اللفظء 
ولا ينافي هذا ما تقدم من جواز الفسك بالعام قبل البحث عن الخصص, لآن 
ذلك في جواز السك بالمجرد عن القرائن» والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض 
بعد ثبوت كونه معارضًا. وقال الشيخ جلال الدين : المذكور هنا على سبيل 
الأولوية ليسلم ما يستنبطه من تطرق الخندش إليه لو لم يبحثء لا على سبيل 
الوجوب لما تقدم في العام وغيره. 

تم هذه ار المتقدمة شرط في المجتهد المطلق وهو 1 الشرعية 
حال نزول الواقعة به كالك والشافعي والحنفي وأحمد وقد فقد مذ دهر طويل 
كا في الشرح «ودونه) أي امجتهد المطلق في المرتبة ومجتهد المذهب» وهو (من يمكنه 
تخرج الوجوه) وهي الأحكام التي يبديبا «وكيف عن» أي ظهر له «على نصوص 
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على نصوص عَنْ إمامه مدا ؤدونة محنبدٌ امنا وذا 
٠. 0 0 ”-‏ 1 د م ام الى فرع م 
206 التندىئ سما من كونه رصح قولاا وهنا 


عن إمامه؛ ومعنى تريح الوجوه على النصوص استنباطها منها كأن يقيس ما سكت 
عنه على ما نص عليه لوجود معناه فيه سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه 
هو من كلامه أو يستخرج حكم المسكوت عنه من دخوله تحت عموم ذكره 
أو قاعدة قررهاء وقد يستنبط صاحب الوجوه من نصوص الشارع؛ لكن يتقيد 
في استنباطه منها بالجري على طريق إمامه في الاستدلال ومراعاة قواعده وشروطه 
فيه ويبذا يفارق الجتهد المطلق فإنه لا يتقيد بمذهب غيره ولا بمراعاة قواعده 
وشروطه فيه وخخذان هكذا في النسخ بالخاء المعجمة فهو أمر أي خخذ حد مجتهد 
المذهبء ولعله بالمهملة ماض أي اتبع في أدلته أصول إمامه وقواعدة فلم يتجاوزهاء 
وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام عردلا رمم كسالك الاقيمة 
والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط فيها بإلحاق ما ليس منصوصا عليه 
لإمامه بأصولهء ولا يعرى عن ثبوت تقليده له لإخلاله ببعض أدوات المستقل 
أن كل اذيك أو العرية م .يقد تضوض إنافه أصولا وسيل يهنا كفعل 
المستقل بنصوص الشرعء وربما اكتفى بالحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض 
كفعل المستقل في النتصوص» ومن هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية» واستظهر 
ابن الصلاح تاف الفرض به في الفتوى وإن ن لم يتاد به في إحياء العلوم التي منها 
الاستمداد في الفتوى ؛ لأنه قائم مقام إمامه المستقل تفريعا على جواز تقليك اميت 
وقد يستقل" المقلد.:فى:عسالة: أو .باب خاض. 


(ودونه» أي محتهد المذهب في المرتبة ومجتبد الفتيا وذا» هو «المتبحر» في مذهب 
بع مي ا ل 
- قل ف شح لهذ + ع من ل ع و أسحاب الجر لك 
أو لازا ف الاستشماط - ومعرقة امد ونحوها من أدواتها 55008 
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والرتضى تتحرِّي الإجها وجائرٌ وواقعٌ للْهَادي 
الها في الحرب والآرا ققد والرابع الوننهم الفط يه 


قال في النشر : إذا قالوا فلان من أصحاب الوجوه فمُرَادُهم أنه يجتهد المذهمب 
وهو المتبحر المتمكن من ري الوجوه على نصوص إمامه. البناني : وقد ذكر 
في شرح المهذب مرتبة رابعة وهي أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في 
الواضحات والمشكلات» ولكن عنده ضعق في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا 
يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مُسّطورَات مذهبه وما لم يجده منقولا إن وجد 
في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق جاز إلحاقه به والفتوى 
قدو كذاا ما توغلي :اندوالعه: عت .خابط قهد ف الذهي روما لس كزللف عب 
إمساكه عن الفتوى به إلا أنه يبعد كا قال إمام الحرمين أن تقع مسالة لم ينص 
عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط» وشرطه 
ني الس ذا سح انر ب انيه لوي يب ل رن در ف انهاه 
في شيء ه الشربيني : بقي الذين يفتون بما حفظوه أو وجدوه في كتب الأصحاب 
كا هو الآن. قال السعد : والظاهر أنهم بمنزلة النقلة والرواة فينبغي قبول أقوالهم 
على حصول شرط الراوي. 

«والمرتضى تَرّي الاجتهاد» بآن تحصل في الإنسان قوة الاجتهاد في بعض 
الابوات: ار المسنائل بان يعلم أدلته باستقراء منه أو من يجتبد كامل» وقيل لا يجوز 
لاحتال أن يكون فيما لم يعلمه من الْأَدلة معارض لا علمه بخلاف من أحاط 
بالكل. «و) المرتضى أنه وجائز) للهادي َك فيما لا نص فيه. و2 أنه «واقع 
للهادي» قال تعالى : : وما كان لنبيء أن يكون له أسرى # الآية معنا الله عنك 
0ددت همك عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن للذين ظهر 
نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي فيكون 

عن اجتهاد» وقيل بمتنع له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن يننظره» ورد 
أن إنزال الوحي ليس في قدرته «ثالقها» جائز له «في الحرب» أي إيقاعها م 
في الإذن لمن ظهر نفاقهم «والآراه كاستبقاء أسرى بدر بأخذ الفداء «فقد» دون 
غير هما جمعاأ بين الأدلة السابقة بقة. «والرابع الوقف») 0 الخلاف ف الفتوى دون 
الطناع فيحوت كته العام وقال عاضر لد ”عتلوفه أن لها ذللف ف الاموو الدتيو: 
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وعصره لها بإذِلهٍ صصرّحاً قيل ولو يِضِمْيِهٍ 
وقيل لِلوْلاة قيل والبّعِيدُْ وفي الوقوع البعدٌ والوقف مَزِيدٌ 
مسالة 

وادة امفيديث. “فق . اعكبام ‏ ليح .اكيبير" الالثلام 
كترك تلقيح النخل وأن له الرجوع في ذلك إلى قول غيره. «و» على الجواز 
فالرئصي أن اجعاده «للخطا فقد» بنرا حصب النبوءة عن الخطا | واستدل عليه 
أنه عليه واجب الاتباع فلو أخطاً وجب علينا اتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطل 
وهو باطل. وقيل قد يخطىء ولكن ينبه عليه سريعا لما تقدم في الايتين. «و) 
ال ا جائز وواقع في «عصره؛ عَيله لحديث الشويجينة 0 
ابو معاد 3 يحي فريكده #فعال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال عي : (لمد 
سكي فييم بحكم بّه)(454) وذلك ظاهر في آن: ع كينة عن 8 وقيل له 
يجوز للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه. «ثالثها» يجوز «بإذنه») حال كونه 
«مصرحاء به ولا يجوز بدونه وهقيل» يجوز «ولو» بإذن غير صريح بان كان 
(بخ بنه) أي بما تضمن الآذن كآن سكت عمن ال عنه أو وقع منه. «وقيل) 
يجوز «للولاة) كمعاذ حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لحم لو لم يجز لهم بخلاف 
غيرهم. «قيل و) يجوز لاسلبعيد) عنه دون القريب لسهولة مراجعته. «و) على 
الجواز ف«مفي الوقوع) أقوال ثالثها «البعد» أي أنه وقع للغائب دون الحاضر في 
قطره عَي. «و» رابعها «الوقف» عن القول بالوقوع وعدمه «مزيد؛ مع ما مر. 

«مسالة) الاجتهاد تارة يكون في العقليات وثارة ثي غيرها و«واحد المصيب» 
من المختلفين وف أحكام عقلية؛ أي دليلها عقلى وهو من صادف الحق فيها ؛ لتعينه 
في الواقع كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل» وغيره مخطىء الم 
إجماعا وإن بالغ في النظرء سواء كان مذركه عقليا أو شرعيا كعذاب القبر. 
حلولو : الخطىء في العقليات إن أخطأ فيما لا يمنع من معرفة الله ومعرفة رسوله 


(454) البخاري ج : 3 ص : 5 عن أبي سعيد الخدري» مسلم ج : 5 ص : 161 عن 
هشاأم. 
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يا ايحم كافر لم يدر | وقد رأى الجاحظ ثم العَنْبِرِي 
لا إِنْمَ في العقليي ثم المتقى إن يَكُ مسلماً وقيل مطلقا 
وقيل زادٌ العنبري كل هصيب وفي التي 3 قاطع فمبا 0 


كل لدّى صائحيّي النعمانِ ‏ والبازٍ والشييخ وباقلانسي 


كا في مسائل الرؤية وخلق الأعمال فهو آثم من حيث عدل عن الحق ومخطىء 
من حيث أخطا الحق ومبتدع من حيث قال قولا مخالفا لمذهب السلف الصالح. 

دو أما «منكر الإسلام» كله أو بعضه كمنكر بعثة النبي 2 فهو «مخط» 
لأنه لم يصادف الحق «أثم كافر لم يعذره إجماعا ولا فرق في ذلك بين امجتهد 
و غيره. «ووقد رأى الحاحظ 1 العنبري)(455) من المعتزلة أن وليه مم عل جرد 
وي العقلي» وإن كان مخطكئا 9 المنتقى» أن محل كونه عندهها مخطنا - غير اثم وإث 
يك مسلما» أي منتسبا إلى الإسلام ومدعيا له إذ الفرض أنه كافر لأنه أنكر الاسلام 
«وقيل مطلقا» ذلك عنهما فلم يقيد بشرط الاسلام الأول أليق عنها. «وقيل زاد 
العنبري» عل نفي الاثم أنه «كل» مجتبد فيبا ذمصيب وفٍ») الأحكام «التي لا قاطع 
فييا» من نص أو إجماع «يصيب كل» مجتبد ولدى صاحبيٍ النعمان» ألي يوسف 
ومحمدا456 «والباز؛ ابن سرج الشافعي كان يلقب بالباز الأشهب «و الشيخ» أ 
الحسن الأشعري «و» القاضى أبي بكر «باقلاني» لقوله عَيُهِ : (اختلاف أمتي 
رحمة)(457) ولو كان واحد مخطئا لكان عذابال ومعنى رججحمة حمة أنه توضيعة عل :الامة؛ 
ولقوله : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم)«452» وأهل هذا المذهب يقال 
لهم المصوبة ومن يقول المصيب واحد يقال لهم الخطئة بتشديد الطاء. ثم اختلف 


(455) محمد بن عمر أبو يكر أديب طريف حسن الشعر من أهل يغدادء كان متصوفا فخرج 
على المتصوفين فهجاهم. توفي : (412 ه - 1021 م). 

(2)456 ابن تسن ان ارد مولى كياد أبو عبد الله ناشر مذهب ألي حنيفة إمام في الفقه 
والاعتول نعته الذهبي بإمام أهل الرأي  131(‏ 189 ه - 748 804 م). 

(2)457 الاتحاف ج: 1[ ص : 204. 

(458) الإاتحاف ج : 2 ص : 223. 


نيدان اله :إن حكمَ الله تابِعٌ ظنُّهِ بلا اشيَباهِ 
15 2 20ت 20 اله 
والاولون نمم أمر لو حكم كان به بس 1 د أتسسم 
عات !1 حكتيياا ولا لقا تكل اأعنادة محف راسحنا 
والأكرون. والختحة ولعة ‏ ل حكية كله علسسة 


مؤلاء المصوبة «فذان الأخيران أي الشيخ والباقلاني «قالا إن حكم الله» تعالى 
في المسألة «تابع ظنه) أي امجتبد «بلا اشتباه» فما ظنه فهو حكم الله في حقه 
وحق مقلده. «و» قال الثلاثة «الأولون م في كل حادثة وأمر لو حكم) الله 
فييا على التعيين لمكان» الحكم «به؛ وإلا فقد حكم لكن على الإبهام بأن جعل 
حكمه فيبا ما يظنه امجتبد وهلو) اجتهد وهم يصادفه؛ أي لم يصب ذلك الحكم 
«أتسم) بان «وأصاب لا حكما: لأنه َم يصادف ذلك الشيء ء الذي لو حكم الله 
حكما معينا لكان به دولا انتباءة لأن اجتهاده لم ينته به إلى مصادفة ذلك الشيء 
«بل») اضنات واجتبادا فيه) لأنه بذل وسعه؛ واللازع فُْ الاجتباد لين إلا بذل 
الوسع لأنه المقدور «وابتداء» لأنه بذل وسعه على الوجه المعتبر وهو إنما يبدأ ببذل 
وسعه ثم تارة يؤديه إلى المطلوب وتارة لا. 

وف خضل عا مر أن« الأحورين قال ميجزد التبعية القن احعبد من غير أن بوكوق 
هناك ما لو حكم الله لكان به. والثلاثة زادوا على التبعية لظن المجتهد أن هناك 
ما لو حكم الله لكان به ؟! في النشر. وفيه أيضا أن الخطأ في الحكم عند الثلاثة 
غير الخطا فيه عند الجمهور؛ لأن الخطأً هنا معناه عدم مصادفة ما لو حكم الله 
لكان به وإن كان لم يحكم به فعد مخطئا لعدم مصادفة ما له المناسبة الخاصة وإن 
م يحكم به. والخطأ عند الجمهور معناه عدم مصادفة ما حكم الله بعينه في نفس 
الأمر قاله في الآيات البينات. فالحاصل أن عتد الجمهور حكما معينا قبل الاجتباد. 
وعند الثلاثة ما لو حكم الله لكان به ولا حكم معينا قبل الاجتهاد. 

«والأكثرون» أن المصيب فيها «واحد» لكنه غير معلوم لنا فحن أصاب ذلك 
الحكم المعين فهو المصيب» ومن أخطأه وو ملي وحجتهم أنه تعالى شرع 
الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة أو لدرء المفاسد كذلك. ويستحيل 
وجودهاأ في النقيضين فيتحد الحكم. وو فيه أي فيما اجتيبد فيه (للّه حكم قبله») 
أي الاجتباد قالوا : ولله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتبدين؛ 
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أفجارة «وتعيل لا والعسيية كلنن أن يفكة. فين نيفد 
وأن من أخطاة لا الست « ل الجدارة لقصده منحقمم 
وفتتحرد «الضين.. متجيالا ام : سخ الع ول بالترّاعر 


ا 
ياه 


© 1 ب 


عه2> ني 6 ساي حا م ب 5 5 
لا ينقض الحكم في الإجتهاد ‏ قظعا فإن خالف نصا بَادِي 


ثم احتلفوا فقيل : «عليه أمارة» أي دليل ظنى «وقيل ل9) دليل عليه وإنما هو كدفين 
اديه ع اباد و لسري ا ابره للمصادفة كالمشي إلى محل الدفين. 
«و) على أن عليه أمارة فقال بعضهم لم يكلف امجتهد بإصابته لخفائه وغموضه. 
و«المعتمد» أنه وكلف أن يصيبه من اجتيد» لامكان إصابته وعلى هذا فقال بعضهم 
يأنئم المخطىء لعدم إصابته المكلف ببا. «و» المعتمد «أن من أخطأه لا يأثم» لبذله 
وسعه في طلبه «بل أجره لقصده؛» أي أي عل قصده للصواب فقط وقيل على قصده 
للصواب والاجتباد «منحم) لقوله َو (إذا اجتهد الحا فأصاب فله أجران وإن 
أخطاً فله أجر)459) وإنما كان المجتهد ني الفروع لا يأئم إذا أخطأً لأنه أضاف 
إلى الله كال كور أن يكون شرعهء بخللاف خطاه في العقليات فإنه يأثم لأنه 
أضاف إلى الله تعالى ما هو مستحيل عليه. قاله القرافي. 

«وفرد المصيب بالإجماع» في جزئية اختلف فيبا «مع قاطع؛ فيها من نص أو 
إجماع لعدم الوقوف عليه وإن دق مسلكه فالمصيب من وافقه «وقيل بالتراع 
أي على المخلاف فيما لا قاطع فيها وهو بعيد. «ونفي إثم مخطىءه فيها من غير 
تقصير في الاجتباد «ذو الانتقا» أي الاصح لا مر من بذله الوسع» والقول الم 
هنا أقوى منه في النوع الأول «وإن يقصره في نظره في مسألة «فم إئمه «عليه 
اتفقا» لتركه ما يجب عليه من بذل الوسع فيه وإن أصاب الحق. 

«مسألة لا ينقض الحكم في» مسائل «الاجتهاد قطعا؛ في الجملة» لا من الحام 


(459) الدار قطني ج :| ص : من حديث : 





نفسه إذا تغير اجتهاده ولا من غيره؛ لأنه يدي إلى أن لا يستقر حكم أبدا؛ إذ 
لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهكذاء لكن يعمل بالاجتباد الثاني فيما عدا 
الأحكام المبنية على الاجتباد الأول نعم «فإن» تبين أنه «خالف نصا باد» من 
كتاب أو سننة أو إجماع «أو» حالف وظاهرا) جليا «ولو قياسا» جليا (ل؟ خفي) 
ينقض في المسالتين» واستشنى من المسائل الاجتهادية صورتين ينقض فيهما الحكم : 
الأولى هى قوله : دأو حكمه) أي الجتبد (بغير رأيه يفى»؛ أي بخلاف اجتهاد نفسه 
بأن يقلد غيره فإنه ينقض لامتناع تقليده فيما هو يجتبد فيه» والثانية قوله : «أو) 
حكم المقلد «بخلاف نص من قلده) أي إمامه لأنه في حقه لالتزامه تقليده كنص 
الشارع في حق المجتهد فقوله «ينقض») حكمه راجع للمسائل الأربع © قرتوز يا 
«و؛ من الفروع الخرجة على هذا الأصل أن امجتهد أو المقلد «إن ينكح وما أشهده؛ 
أي ما أشهد ف النكاح 2 المحتبد «تغير اجتباد منه أو المقلد تغير اجتهاد من 
بإمامه في حظرها؛ أي المنكوحة عليه في المستقبل وتلزمه مفارقتها «خلف حكوا» 
وامختار نعم لظنه الآن البطلان» وقيل لا تحرم إذا حكم حام بالصحة. 
«ومن» أفتى بشيء ثم «تغير اجتباده وجب» عليه «إعلام مستفت به) أي بتغيره 
دكي ينقلب» أي ليكف عن العمل بما أفتاه به إن لم يكن عمل «و» إن كان 
عمل ذف«الفعل» المعمول وله ينقض؛) لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتباد 5 مر «رولةه 
يضمن: الجتبد «ما يتلف» بفتواه إن عمل بها في إتلاف إن تغير اجتهاده إلى عدم 
إتلافه لا لقاطع لأنه معذور. «فإن» تغير «لقاطع» كنص قاطع «فالزما» فيضمن 
لتقصيره وينقض معموله. قال في مراقي السعود : 
و.تظمن اذى احا يها إن يك لا لقاطع قد رجعا 
إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تُوَلَ بين 
وإن يكن منتصبا فالتظر ذاك وفاقا عند من يحرر 


مَسْألةٌ 


يجوز أن يقال لبي 2 بما 0 
الها 0 لالم ولمٌم يتم على الأقوى. وموسّى قد جرم 


مالف سعد ولاق ارس أمور أحدها التبليخ عن الله تعالى وهذا يختص 
بالرسل»؛ الثاني : المستفاد من الاجتهاد وهذا وظيفة علماء الآمة وفي جوازه له 
كه خلاف سبق» الثالث : المستفاد من التفويض وهو قوله : «يجوز أن يقال) 
من قبل الله تعالى «للنبي» على لسان الملك أ بطريق الالهام «احكم بما تشاء أو 
يقال ذلك لوصفي» أي عالم على لسان نبي «فهو» أي ما حكمت به «صواب» 

موافق الحكمي بأن يلهمه إياه إذ لا مانع من جواز هذا القول «ويكون» هذا 
القول «مدركا شرعا» أي من جملة المدارك الشرعية أي دليلا على أن حكم الله 
ما يشاوٌّه ذلك المقول له «وتفويضا يسمى ذلكا؛ أي تفويض الحكم لمن ذكرء 
وفيه إشارة إلى أن هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض وقيل بال منع «ثالنهاء الخوار 
للنبي ووالمنع لعالح» لأن رتبته لا تبلغ ذلك «و» على الجواز كيف كان «لم يتقع 
على الأقوى وموسى؛ بن عمران من المعتزلة6 وقد جزم» بوقوعه للنبي 37 
فقط واستند إلى حديث الصحيحين (لولا أن ا شق عل أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة)<461) أي لأوجبته عليهم؛ ول ديت ملم ريه جا اناف فد 
فرض عليكم الحج فحجواء قال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى 
قالما ثلاثا فال : لو قلت نعم لوجب ولما استطعتي)(462). واحبيو :نان ذللف لا 
يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي في إيجاب السواك وعدمه وتكرر 


(460) لم أقف له على ترجمة. 
(461) البخاري ج + 1 ص : 266» مسلم ج : 1[ ص : 151 واللفظ له عن ألي هريرة. 
(462) ج : 4 ص : 102 عن أي فر 


454 


أل املق الخد القول. عد خدن ؤللة علي ها بر كر 
ولام ليصسير ذي اجتهاد وقيل إِنْ بانَ انتفا المَسَادٍ 
وقيل ما لعالم أنْ قَلُدَا ولو يكون لم يَصر مُجْتَهِدَا 


الحج وعدمه ويكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه؛ و«نظير هذا» المذكور 
جامع التفويض في كل «الخلف في أصل شهره عندهم وهو أنه هل يجوز «تعليق 
أمر باختيار من أمر» نحو افعل كذا إن شعت أي فعله قيل لا يجوز لما فيه من 
التضاد ؛ إذ الأمر يقتضي الجزم بالفعل؛ والتخيير مناف له؛ وقيل يجوز وهو الظاهر 
والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم» وقد روى البخاري أنه َيه قال : (صلوا 
قبل المغرب) قال في الثالثة : (لمن شاء)ة6» أي ركعتين م في رواية أبي 
داوود(454»:» وهذه المسالة مذكورة هنا استطرادا ومحلها مبحث الامر. 
«مسألة الحد للتقليد أخذ القول» أي قول الغير «من حيث دليله عليه ما 
زكن؛ ما علم أي من غير معرفة دليله» والمراد بأخذٍ القول تلقيه بالاعتقاد عمل 
به أو لاء وخرج به أخذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد» وبما 
بعده أخذ القول مع معرفة دليله فهو اجتبهاد وافق اجتباد القائل. «و» التقليد لازم 
في غير العقائد «لغير ذي اجتهاد» مطلق عاميا كان أو غيره لقوله تعالى : إفاسالوا 
أهل الذكر إن كنم لا تعلمون» «وقيل إن») كان عالما لم يبلغ ر 0 يلزمه 
بشرط أن «بان» له «انتفا الفساد» بأآن يتبين له صحة اجتباد امجتهد بأن يتبين 
معد ليسم من ازوم الاعدال تر الجائز عليه. دوقيل ماء أي ليس «لعالم 
أن بالفعح «قلدا» أي التقليد ذولو يكون لم يصر مجتهدا» أي وإن ن لم يبلغ رتبة 


(463) ج : 1 ص : 350 عن عبد الله المزني. بلفظ قبل صلاة المغرب. 
(464) ج : 2 ص : 26 عن عبد الله المزني. 


تمل :وله التايييىي وامجتهذ إن كفل بوظمير .اله تسد 
كذاكة إن لم يجتمذ عل الأصحخ ثلها الجواز للقاضبي وَضَحْ 
وقيل للضيّق ‏ وقيل إن يرا الى وقيل في الذي لهُ جَرَى 


إن يكز ايت .وقد لطر ها تنتطى “الرجوع أن بها ذكرا 
دللعة ‏ الأرل. شيدة اليس اخحتما عل الشهون دون شاد در 


الاجتباد لأن له صلاحية أخذْ الحكم من الدليل بخلاف العامي بل دقيل ولا 
العامي» أيضا فلا يجوز له التقليد وعليه معتزلة بغداد فاوجبوا عليه الوقوف على 
طريق الحكم» وقيل إنما يرجع للعالم لتنبيبه على أصوله «و» أما «المجتبد إن يجتهد 
وظن» الحكم بالفعل فإنه «لا يقلد» فيحرم عليه التقليد بالاتفاق ويجب عليه العمل 
بما ظنه وكذاك» لا يقلد إن لم يجتهد» المجتبد أي من هو بصفات الاجتهاد فيما 
يقع له «على الأصح لقدرته على الاجتهاد الذي هو أصل التقليد» ولا يجوز العدول 
عن الأصل مع القدرة عليه إلى بدله ا في الوضوء والتيمم» وقيل يجوز له التقليد 
فيه لعدم علمه به الآن «ثالنها الجواز للقاضي وضحء لحاجته إلى فصل الخصومة 
المطلوب نجازه بخلاف غيره. «وقيل) عرز وللضيق) اي عند ضبق الوقت كا :يشال 
عنه كالصلاة الموقتة» بخلاف ما إذا لم يضق. «وقيل) يجوز «إن يرى» من هو 
«أعلى» منه علما لرجحانه عليه بخلاف المساوي والأدنى. «وقيل» يجوز تقليده وفي 
الذي له جرى» أي فيما يخصه دون ما يفتي به غيره. 


«مسألة إن يتكرر حادث» للمجتهد «وقد طرا» أي تجدد له «ما يقتضي 
الرجوع» عما ظنه فيه أولا ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وأو لم يطرأ له ما 
يقتضي الرجوعٍ ولكن «ما ذكرا دليله الأول جدد النظر حتّا» فتلزمه إعادة: 

اليد اد في المسآلتين وعلى المشهور؛ إذ لو أخذ بالاولدمد حون نظ لكان اغيذا 
بشيء من غير دليل يدل عليه» والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن 
منه, وقيل لا يجب تجديده بناء على قوة الظن السابق فيعمل به ؛ لأن الأصل 
عدم رجحان غيره «دون من ذكر» الدليل الأول فلا يلزمه تجديد النظر في واحدة 


9466 


وهكذا الطتاوة 5 بتزالية: ولحو لعي يدت 
الثُها امختارز في المفضول جار تقليدٌه إن يَْمَقِذُ سَاوَى وفاز 
فلبحث عنْ أرجحهم لا يَلرَمُ . أو يعتقذ رُجْحَانَ قرو ممم 
يتعيّنْ والذي / يلما رججْخ فَوْقَ الذي في وَرَع, على الأصخ 


من الصورتين قطعا ؛إذ لا حاجة إليه. «وهكذا» لو تكررت واقعة لعامي تلزم 
«إعادة المستفتي سؤّاله» للعالم الذي أفتاه «ولوه كان العامي «تبيع» أي تابع أي 
مقلد «ميت» بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد ؛ إذ لو أخذ بجواب السؤال 
الأول من غير إعادة لكان أخذا بشىء من غير دليل وهو فِ حقه قول المفتي» 
وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه ؛ لاحتال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من 
دليل إن كان مجتهدا ونص لامامه إن كان مقلداء وقيل ل ادي 

النها المختار في المفضول» من المجتهدين أنه «جاز تقليده إن يعتقد) 
مقلده أنه غير مفضول بأن اعتقده «ساوى» غيره من الجتدين دوفاز» بالفضل 
وني نسخة : ماز أي علا قال في التاج : الميْرٌ : الرفعة. يعني أو اعتقده أفضل 
من غيره فالؤاو بمعنى أو بخلاف من يعتمده مفضو لا عملا باعتقاده ا بين 
الدليلين الآتيين» يجوز مطلقا لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهر 
متكررا من غير إنكار» وقيل لا يجوز لا لأ كال دين ف حل اق 
كالأدلة في حق الجتهد فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح 

مزق الاقوال والراجح منها قول الفاضلء وإذا جاز تقليد المفضول مطلقا أو على 
التفصيل المذ كور «فَالبَِحْتْ عن أرجحهم لا يلزم؛ لعدم تعينه للتقليد بل المدار 
على اعتقاده فاضلا أو مساوياء وعلى منعه مطلما يلزم البحث عنه ليتعين الفاضل 
والمساوي ولا يكفي الاعتقاد دأو أي وإن «يعتقد) العامي «ورجحات فرد منهم ) 
أي امجتهدين «فليتعين» ولم يجز تقليد غيره وإن كان مرجوحا في الواقع عملا 
باعتقاده المبني عليه تعين التقليد. 

الور وسو 0 0 

علما رجح فوق الذي رجح دفي ورع عل الأصح» لأن ازباده العلم ا 

في الاجتباد» بمخلاف زيادة الورع: وقيل عكسه لأن لزيادة الورع سابد 
في الاجتباد وغيره» بخلاف زيادة العلم. 
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وقد الت في الفويي ثلثها بشرط فقدٍ الحبيي 
6 7 2 
مسالة 


يشهرةٍ بالعلم والعدّاالة أو انتصايهٍ والاستفا لة 
ولو يكونُ قاضياً وقِل لآ ذا في لمعاملات لا مَنْ ججهلا 
وحقم بحب علمه ولاكتقا بلسي والواحدي في ذَا المقتفى 


«وقلد الميت» أي يجوز تقليده دفي القوي» مطلقا لبقاء قوله كم قال الشافعي : 
الذافتي لغوت موه ابابا وقيل بالمنع مطلقا دثالتها» يجوز وبشرط فقد الحي) 
للحاجة: بخلاف ما إذا لم يفقدء وفي النشر : حكى ابن عرفة أن الإجماع اليوم 
منعقد على جواز تقليد الميت لفقدان المجتهدين وإلا تعطلت الاأحكام. قال حلولو : 
ولا خفاء في ثبوت الإجماع في ذلك إذ لم يرو عن أحد من أهل العلم لا من 
مجتبد ولا من غيره ‏ بعد استقرار المذاهب المقتدى بها إظهار الإنكار على 
الناس في تقليدهم مالكا أو الشافعي مع استمرار الأزمنة وانتشار ذلك في الأقطار 
والأمصار» ويجري عندي ف هذه المسالة الكلام في بيع كتب الفقه فإن الخلاف 
الواقع فيها إنما هو حيث كان المجتبدون موجودينء وأما اليوم فلا يختلف في بيعها 
كا صرح به اللخمي. . قال في تعليل ذلك : وإلا أدى إلى تعطيل الأحكام. 

«مسألة وجوز استفتاء من قد عرفا أهلا له أي للإفتاء «أو ظن» أنه أهل له «حيث 
لا خفاه في أهليته وتعرف «بشهرة بالعلم والعداله أوه أي وتظن أهليته 
ب«انتصابه: للإفتاء دو» أي مع «الاستفتا» من الناس «له؛ وتعظيمهم إياه بالعلم 
«ولو يكون) من ذكر «قاضيا) فانه يجوز إفتاؤه كغيره «وقيل 2< يفتي وذاع أي 
القاضي دفي المعاملات» للاستغناء بقضائه فيبا عن الافتاء وما يفتي في العبادات 
وهلا يجوز استفتاء ومن جهلا) أمره في العلم والعدالة لأن الأصل عدمهما «وحتم 
عت علمة قدا أن وحرب: العدية كرد عليه بان يشال عنة وقيل تكفي 
استفاضة علمه بينهم ووالاكتفا بالستر» في العدالة فلا يجب اليحث عنها اكتفاء 
بالظاهر فيهاء وقيل لابد من البحثء والمستور هو الذي ظاهره العدالة ولم يختبر 
باطنهء وأما المحهول أصلا فلا يستفتى قطعا. «و»؛ الاكتفا بخبر «الواحد» العدل 
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يجوزٌ للم جهدٍ الميلد بالأذهب الإقاء في المعتمدٍ 
اها تَفَيهٍِ والرايبعمٌ جار لِمَنْ قلدّ وهْوْ الواقع 





عن علمه وعدالته «فٍ ذا البحث عنهما حيث وجبء وقيل لابد من اثنين ”ا 
في الي وز كرياءء فين وجد رب ال لكا ا 
الت القتى؛ يعني أن حم البحث عن علمه . لغ هو القول المع أ الأصح 
وجوب البحث في العلم دونما أن العلم ليس غالبا في الناس بل هو قليل وعلى 
حلاف الأصلء والغالب من حال العلماء العدالة» والفسق خيللاف الأصل. 
«وجاز) المُستفهى «عن مأخذه: أي العام فيما أنتاه به «أن يسالا» حال كونه 
«مسترشد!) ا طالبا لأرشاد نفسه ين يذعن للقبول ببيان الم خحذ لامتعنتا. 
«وليبد؛ العالم مأخذه له تحصيلا لإرشاده ندبا «إن كان جلا أي ظهر فإن كان 
خفيا عليه بحيث يقصر فهمه عنه فلا؛ صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد» ويعتذر 
إليه يخفاء المدرك عليه. 


ومسالة يجوز للمجتبد المقيد بالمذهب» وهو نوعان أعلاهما القادر على التفريع 
والتخريج فلكل منبما «الإفتاء في المعتمد) بمذهب إمامه لوقوع ذلك في الأعصار 
متكررا شائعا من غير إنكارء» وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه المفزع 
من مدد طويلة» وقيل لا يجوز لانتفاء وصف الاجتباد عنه وإنها يجوز للمجتهد 
المطلق وثالئهاه يجوز «لفقده» أي عند فقد امجتهد المطلق للحاجة إليه لا مع وجوده. 
ووالرابع جاز» الافتاء دلمن قلد» أي للمقلد الذي لم يصل إلى درجة واحد من 
المذكورين ؛ لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه. دوهو الواقع» 
في الأعصار المتأأخرة وهو الصحيح إذا كان على الصفة التي تقدمت عن شرح 


والممعٌ للعايي تطلفيا وتينز. اللي انما هل الأضري. راذا 
جنار لور الكفر. عون عفد ومطلقاً يَنْتَعٌ قوم أحمد 
وان دقيق العيد لا إن الى أغراطهينا والمرتضى م دك 


إذا بِقَوْل مُفْتٍ للْعَامِي عمل ليس له لأجوع إجاعاً تقل 


المهذب 07 «والمسع) أي منع الافتاء اللعامي) إذا عر حكم حادثة مع 
دليلها «مطلقا ولو كان «دليلها نصأء» كعاب أو سنة 0 الأقورى رأوأ» وقيل 
يجوز له الاقتاء بهاء والثالث يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة وإلا فلا. 


وجاز خلو العصر» : الزمان «عن مجتبد) مطلق أو مقيد بآن لا يبقى فيه مجتهد 
«ومطلقا يمنع» خلوه عنه «قوم أجد الحنابلة «وابن دقيق العيد لا) يمنع الخلو 
عنه «إن أتت أشراطها» أي أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغريها 
ولا يجوز ما لم تات «والمرتضى» بعد جوازه أنه هلم يغبت» وقوعه لا في الماضي 
من أمتي ظاهرين على الحق حتى ياتي أمر الله)4650» أي الساعة قال البخاري : 
هم أهل العلم ودليل الوقوع حديث الصحيحين : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)©6*» وحديث البخاري : 
(إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل)57 والمراد يرفع العلم قبض 
أهله. قال في الشرح : قال الشيخ حي الدين وابن دقيق العيد في كتابه تلقيح 
00 2 لبن 6 هذه 0 ويس د ذلك ود 007 الات 0 
محمد الله كل آلات اي مو ا 
أصعب منهء وبعيد أن يحصل لأحد في هذه الأزمان. انتبى منه. 

«إذا بقول مفضت العامي عمل) في حادثه استفتى فيها ف«ليس له الرجؤ ع؛ 
عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك الحادثة «إجماعا نقل) لأنه قد التزم ذلك القول 
(465) البخاري ج : 4 ص : 83 2 عن المغيرة» مسلم ج : 6 ص : 5 عن ثوبان. 
(466) البخاري ج : 1 ص : 59» مسلم ج : 8 ص : 60 عن عبد الله بن عمرو. 


(467) ج : [1 ص : 54 عن أنس. 
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وقيل بالإفتاء يلزمٌ العمل وقيل بالشروع قيل أو حصل 
منه التزام ورأى السمْعاني إن مالتِ الشف للإطمئنانٍ 
3 الصلاح. والنواوي إن ققد سوأه والتخيير جوز إن وجل 
و14 صّحمَ الجواز ف ا سواه والإأقزم . لعيسيجحاة: اراة 


0 أو ا ون له خرواجة عنة ولو ف ا 


بالعمل بهء بخلاف ما إذا لم يعمل به. «وقيل بالإفتاء» أي بمجرده «يلزم العمل) 
أي يلزمه العمل بقوله فليس له الرجوع إلى غيره لأنه في حقه كالدليل في حق 
المجتبد «وقيل» يازمه العمل «بالشروع) في العمل بخلاف ما إذا لم يشرعء وأما 
الفراغ من العمل فالتزام بلا ش شبهة. و«قيل أو أي ويلزمه إن «حصل منه التزام) 
للعمل يان صمم على اهسك به بخللاف ما إذا م الترمة «ورأى السمعاني») أنه 
يلزمه العمل به «إن مالت النفس للاطمئنان» إليه بآن وقع في نفسه صحة ذلك 
وإلا فلا. دوه قال «ابن الصلاح والنواوي» يتعين عليه الاخذ بفتواه وإن لم يلتزمه 
ولا سكنت نفسه إلى حقيقته «إن فقد سواه أي مفت آخر «والتخيير جوز) 
له وإث وجل سواه يعني أنه إن وجد ققرك ار ين ديفا «(وصحح الجوازؤ) 
أي جواز رجوعه إلى غيره (في حكم سواه أي حكم اخر غير تلك الحادثة 
وقيل لا ويتعين عليه استفتاء الذي استفتاه في تلك الحادثة ؛ لأنه بسؤاله إياه 
والعمل بقوله الترم مذهبه. «و) صحح أنه يجب على العامي وغيره تمن لم يبلغ 
رتبة الاجتهاد «الالتزام ل) مذهب (معين» من مذاهب المجتهدين ولا يفعله رميا 
في عمايه أو بمجرد التشهي بل يختار مذهبا درام أي أعتمده «أرجح) من غييره 
«أو مساويا» له وإن كان في الواقع مرجوحاء وقيل لا يلزمه التزامه فله أن ياخذ. 
فيمأ يمع له بما شاء من المذاهب واختاره النووي فقال : الذي يقتضيه الدليل 
أنه لا يلزمه اتهذهب بمذهب بل يستفتي من شاء من غير تلقط للرخص» ولعل 
من مح م يثق بعدم تلقطه. (و) الأصح بعد لزوم التزام ولهنب فين ١أن‏ له 
أي من التزم مذهبا معينا «(خروجه عنه) في جميع المسائل بل «ولو في مسأله؛ 
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الثهًَا لا البعض والِمْ لرمحص على الصحيح يمتع 
يمتَسع التَمَليِدٌُ ف الغعقائدل للفْحْرٍ والأسعاذ 6 الامدي 
والعنبري حِوَرَّهُ وقد حظر أملافَا كالشافهي فيها التظر 


واحدة» وقيل يمنع طلقا 1ه التزمه و«ثالتها) يجوز في جميع المسائل و«لا) يجوز 
في «البعض» دون بعض. «(و4 حيث جوزنا له الخروج ذ«التتبع لرخص» في 
المذاهمب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل فالرخصة 
هنا بمعناها اللغوي وهي السهولة» سواء انطبق عليها حد الرخصة اصطلاحا أم 
لا. «علل الصحيح يمنع؛ فيفسق بذلكء» وإنما امتنع ذلك لأن التعبع المذكور يحل 
ينيد بيو <١‏ بيبا وبا اك ااي ابيا 
قلت : 
الرخص ما يُمنَعٌُ وقيل لا ات الع 
أو للموسوس فقط يستّحسن دون سواه وَهُو قو حسنُ 
وذا بدا مناه للمطالعمر نشر البنودٍ والضياء اللامع. 
«مسألة) لما فرغ من مباحث أصول الفقه عقب بمسائل العقائد وهي أصول 
الدين وهو علم يبحث فيه عما يجب اعتقاده من ذات الله تعالى وما يجب له 
ويمتنع عليه من الصفات... وبعثة الرسل وأحوال المعاد على قانون الاسلام» ومنهم 
من يسميه علم الكلام فال «بمتسع التقليد في العقائد) كحدوث العالم ووجود 
الاريروما عي لوجع عله من الصفات وغير ذلك مما سياتي 5 «للفخر 
والأستاذ 9 اللامدي؛ فيجب | النظر فيه لأن المطلوب في أصول الدين اليقين قال 
تعالى لنبيه : «إفاعلم أند لا إله إلا الله» وقد علم ذلك وقد قال تعالى للناس : 
وو اتبعوه لعلكم تبتدون# ويقاس غير الوحدانية عليها. «والعنبري» وغيره «جوزه» 
أي التقليد فلا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه عله كان يكتفي في الإيمان 
من "لاخر اب بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبىء عن العقد الجازم» ويقاس غير الإبمان 
من بقية العقائد عليه. «وقد حظر أسلافنا كالشافعي فيبأ) أي العقائد «النظره 
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ثم على الأول إن يلد فَهومِنٌ عاص على المَعْتَمَدٍ 
لكن أبو هاشم لم يَنْتيِرٍ إهالهُ وقد عرِي الأشمَرِي 
قال القشيريُ عَليِهِ مُفْرَى والح إن يأخذ بقول مَنْ غَرَا 
على طريقة أهل علم الكلام والبحث فيها لأنه مظنة الشبهة والوقوع في الضلال 
لاختلاف الأذهان والأنظارء بخلاف التقليد فيجب بآن يجزم المكلف عقده بم 
يقي به الشرع من العقائد؛ قال زكرياء : ودليلا الثاني والثالث مدفوعان بانا لا 
نسلم أن الأعراب لبسيوا أهلا للنظر ولا أن النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال؛ 
إذ المعتبر النظر على طريق العامة ك! أجاب الأعرابي الأصمعي 468 عن سؤاله بم 
عرفت :ربك ؟ ققال. + العرة تذل غل الشردوائر الأقذام,عل اشير فسماء ذات 
أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير ؟!! ولا 
يذعن أحد منهم أو من غيرهم للإيمان إلا بعد أن ينظر فيبتدي لهء أما النظر على 
طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها ففرض كفاية 
في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم به. وأما غيرهم ممن يخشى عليه من المنوض 
فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيهء وهذا محمل نبي الشافعي 
وغيره من السلف عن الاشتغال يعلم الكلام وهو العلم بالعقائد الدينية عن الادلة 
اليقينية. « ثم على الأول» وهو المنع من التقليد وإن يقلد فمومن عاص على المعتمد 
لكن أبو هاشم» قال إنه 1 يعتبر إيمانه) فلابد لصحته من النظر «وقد عري) 
هذا القول «للأشعري؛ وقد شنع عليه أقوام بسبب ذلك لأنه يلزم منه تكفير العوام 
وهم غالب المومتين» وأجيب عنه اوه أحدها ؟] «قال القشيري:)69*) إن هذا 
القول «عليه؛ أي الأشعري «مفترى» أي مكذوب عليه؛ والثاني أنه لم يرد النظر 
على طريق المتكلمين بل على طريق العامة» والثالث أن مراد الأشعري أن من اختلج 
في قلبه شبهة في حدوث العالم أو النبوءة أو الحشر أو نحو ذلك وجب أن يجتبد 
في إزالته بالدليل العقلي» فإن استمر على ذلك لا يصح إيمانه «والحق» أي التحقيق 
في المسألة الدافع للتشنيع هو أنه دإن ياخذ بقول» أي بقول الغير «من عرى» 








(468) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد راوية العرب من أئمة اللغة والشعر 
والبلدان كان يحفظ 10.000 أرجوزة  122(‏ 216 ه 2 740 831 م). 


(469) عبد الكريم بن هوازنت بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري أبو القاسم رين الإسلام حي 
خراسان في عصره.  376(‏ 456 ه ع- 986 1072 م). 
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بِعَيرٍ حجة بأذئى - 7 يكف ود 7 | بالجزم 
ما الله الذي لولنسانا قدي اي ما لوجو وق يجنا 


والواحدٌ الشَّيمٌ الذي لا يِنْمَسِيم ‏ ولا يشْبَهُ بوجْجهِ قد رسِم 


على لخة تيء وجل الاير نو عاك تن اليل بي 1017 «بغير حجة بأد 
مع تجويز أن يكرن الحق في خلافه فهذا م يكفهه إهانه قطما لأنه لا إهان مع 
أدن تردد فيه. «و» إن ياخذ المقلد بقول الغير بغير حجة مع الجرم فإنه «يكتفي) 
في إيمانه «بالجزم» عند الأشعري وغيرهء وعلى الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيمان 
وغيره «فليجزم؛ المكلف «العقد» أي الاعتقاد دولا يناكث» أي يناقض «باغا 
العالل» وهو ما سوى الله تعالى واشتقاقه من العلامة لأنه علامة على وجود صانعه 
وتحقا حراوثة» لأنه متف أ يعوظن له التقير يا يشاهده و كل جتغير حادتء:وإذا 
تغرر حدوتث العام فلابد له من صانع ؛ ضرورة أن المخدث لابد له من محدث 
و«صانعه؛ هو «الله الذي توحدا» 5 جاء به السمع ودل عليه العقل؛ إذ لو جاز 
كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآاخر ضده الذي لا ضد له غيره كحركة 
المذكورين واجتاعهما فيتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الله دون الآخر 
لعجزه فلا يكون الإله إلا واحدا. «قديم اي ما لوجوده ابتدا؛ إذ لو كان حادثا 
لاحتاج إلى محدث واحتاج محدثه إلى محدث وتسلسلء والتسلسل محال فالحدوث 
المستلزم له محال. دوالواحد؛ هو «الشيء الذي لاا ينقسم) بوجه لا بفرض ولا 
بوهم ولا بعقل» لان ما قبل الانقسام قبل الزيادة والنقصان. حلولو : قال الشيخ 
ابن عرفة : قول الامام في تعريف الواحد أنه الشيء الذي لا ينقسم يقتضي أن 
الوحدة عدم الانقسام والحق أتها انفراد الشيء بمعنى عن غيره. . قال : ومقابلها 
ار وير كت لحر ع وي ال ار 
«و؛ صوابه : أو» كا عبر زكريا ؛ لأن هذا تفسير اخرء والواو يوهم أنهما تفسير 
واحد أي وقيل معناه الذي «لا يشبه بوجه قد رسم» أي عرف من وجوه التشبيه 
فلا يشبه شيئا ولا يشببه شيء حتى في الوجود ؛ لأن ما بالذات غير ما بالعَرَض 
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وذاته كُْلٌ الذَُّوَاتٍ ثآفتٍ وعِلْمُهَا للخلتى غيرٌ ثابت 
واختلفوا هل : عِلمَهَا في الاخرة ‏ يمكتا قولانٍ للأشاعِ ره 
ليِنَ زمر ولا بجسلم ‏ أو عرض طللُونِ أو كلطم 
وواجبٌ افيحه الاعتقاد : عن الحلول وعن انححَاد 


والأولى لو قال نال البيت: 
والواحدٌ الشيء فشى تسدرذة. ولا ديفة بوحكدة. قنك عيسد 
والوحدة تطلق عليه تعالى من ثلاثة أوجه : بمعنى نفي الكثرة و يمعنى نمي 
النظير عنه في ذاته وصفاته. وبمعنى التفرد بالخلق والايجاد والتدبيرء :وذاته كل 
الذوات نافت» أي خالفت سائر الذوات مخالفة مطلقة لا يشاركه شيء في حقيقتها 
ولا في صفاتما ولا في أفعالها. «وعلمها» أي العلم بها «للخلق» في الدنيا «غير 
بات © عليه جهور المحمقين» وعل هنا الصوفية حيث قال انيد : والله ما 
عرف الله إلا الله ! وقال الحارث المحاسبي : لا يمكن أن يكون معلوما للخلق. 
وقال الشافعي : من انتبض لطلب مدبره فانتهى إلى موجود ينتهى إليه فكره فهو 
مشبه» وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل» وإن اطمآن إلى موجود واعترف 
بالعجز عن إدراكه فهو موحد. وهو معنى قول الصديق : العجز عن إدراكه 
متوقف على العلم بذاته. وردٌ بمنع التوقف على ما ذكر بل هو متوقف على العلم 
به بوجه ماء وهو تعالى يعلم بصفاته | أجاب به مومبى فرعون السائل عنه تعالى 
حيث قال : «إوما رب العالمين ؟ قال رب السموات والأرض4 إلى آخره. «و) 
على الاول «اختلفوا هل علمها في الأخره يمكننا» في ذلك «قولان للأشاعره) 
تقال تع ختصول الرؤية فيها وقيل لا؛ لأن الرؤية لا تفيد الحقيقة وهو امختار. 
«ليس يجوهر) فرد «ولا بجسم» وهو المركب من جوهرين فاكثر «أو» أي 
رايس اي أو أوسا لأنه ا منرهة عن ا وهءه لاد 
ويسمى بالعين بوي 9 له ما 0 وهو 2 أولا وهو الجوهر. 
ووواجب» عل المومن «تنزيه الاعتقاد عن الحلول وعن اناد ونص في إجيائه) 
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ونص في إحيابيه الغفزلي | من قال هذا فاسد الخيال 
ولم ل سبحانة ولا مَكَانَ منفرداً في ذاتقه ولا زَممَان 
وأخدث العالمَ لا لِمَنْفعَهُ يرومها ولو يشا ما اخترعَة 
فر اللا الريك لفسال لا يلزه شيءٌ تعلى وتعلا 
وليين كش مئلة الل الفبدر منه الذي يَحْدْتُْ مِنْ حيْرٍ وَشْرْ 


وف ص من كتبه «الغزالي) عل أن «من قال هذا المذاكور من حلول واتحاد 
أي أن من ذهب إليهما من غلاة المخصوفة «فاسد الخيال» : العقل ققد نص على ْ 
تضليله وأنها نرعة نما ذهب إليه التصارى: ق عيدى ...وما وقع في كلام من يوتق 
به من الصوفية مما يوهم ذلك فهو ماول ول يقصد يه ظاهره. «ولْم يزل سبحانه 
ولا مكان منفرداً) متوحدا وف ذاته» فلا شريك معه «ولا زمات») بل كان موجودا 
قيلهما فهو منزه عنهما. «وأحدث») هذا والعالم) المشاهد من السماوات والارضن 
بما فيبما باختيار منه ولا لمنفعه يرومها؛ منه تعالى عن ذلك «ولو يشا ما اخترعه» 
فهو فاعل بالاختيار لا بالذات أي بطريق الايجاب 5 قال الفلاسفة «فهو لا يريد 
فعال» قال تعالى : «9إن ربك فعال لا يريد» وقال : «9وربك يخلق ما يشاء 
ويختار » «و» يجب اعتقاد أنه تعالى دلا" يلزمه شيء» أ لا عب غلية لأنه حالق 
الخلق فكيف يجب لهم عليه شيء ؟ «تعالى وعلا؛ عن أن يلزمه شيء: هذا مذهب 
أهل الحق» وخالفهم المعتزلة فاوجبوا مراعاة الأصلح للعباد. «وليس شيء مثله 
قال تعالى : ليس كمثله شيء» وهو دليل على أن لا مماثلة بينه وبين غيره البتة ؛ 
لأنه لو مائل شيئا من الحوادث لكان حادثا وذلك يستلزم نفي قدمه وهو محال. 
2 القدر؛ كائن «منه) تعالى مخلقه وإرادته» والقدر هنا بمعنى المقدور فهو «الذدي 
يحدث) أي يقع من العبد ما قدره الله عليه في الأزل «من خير وشر» والكتاب 
والسنة طافحان بذلك قال تعالى : إوالله خلقكم وما تعملون» أي وعملكم 
وروي بسند صحيح عن عن ابن عباس في قوله تعالى : «9إنا كل شيء خلقناه بقدر» 
يقول الله علق الكل الالو العور :ولق حور والكر اتاكرر لون السيعاد ةا زو سر 
الشر الشقاوة. انظر الشرح فقد أطال في ذلك» والقدر بالمعنى المصدري قرين 
القضاء في عبارة المتكلمين قال علي الاجهوري : 
إرادة الله مع التعلق قِْ أزل قضاوٌّه فحقفطسق 
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َيه لكل ما لم ستل 
7 8-5 وجزئي وسُكون 
أو لآ قلا يريد والبقاء 
م( يزل الباري بِأسْمَاهُ العُلّى 
دل عايها م من إِرَادَهُ 


و 


والقدر الايجاد للأشيا على 
وبعضهم قد قال معنى الاول 


وعِلْمُهُ لكل معلوم شمل 
يُرِيِدُ ما يَمْلَمْ أَنَهُ يكون 


لمن 8 سلء 3 اليهاء 


عم حياة قَدّرَةٍ شَهاده 
جمع كلام والبقاء والتحبيصر 


وجهةه معن أراده عاك 
العلم مع تعلق في الأزل 


وقدرته) تعاللى شاملة «لكل ما لم يستحل؛ ولم يجب فتتعلق بكل جائزء وأما 
المستحيل فلا تتعلق به لا لنقص فيها معاذ الله بل لعدم قابليته للوجود فلا يصلح 
لأن تتعلق به» وكذا الواجب لا يلزم عليه من تحصيل الحاصل «وعلمه لكل معلوم؛ 
أي ما من شأنه أن يعلم مكنا كان أو متنعأ «وشمل) أي عم. وكأنه أيدل من 
قوله لكل معلوم : «لكل كلي وجزني وسكون؛ وحركة قال تعالى : «إأحاط بكل 
شيء علما» «9وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الاية «إعالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة#» الآية ملألا يعلم من خلق» قال في شرح المهذب : من أنكر 
علمه بالجزئيات فهو كافر. ويريد ما يعلم أنه يكون) أي يوجد دأو أي وما 
علم أنه «لاه يكون «فلا يريد؛ وجوده فالإرادة تابعة للعلم عند أهل الحق» وعند 
المعتز لَه تابعة للأمر. «والبقاء؛ أي بقاوّه تعالى «ليس له بدء؛) أي أولية «ولا انتباء) 
أي آخرية «لم يزل الباري؛ تعالى موجودا «بأسماه» أي بمعانيها وهي هنا ما دل 
على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق «العْلَى) ‏ جمع عُليا ‏ أي المرتفعة عن 
كل نقص «و) لم يزل متصفا «بصفات ذاته» فهي أزلية أي قديمة «وهي») قسمان 
الأول «الألى» أي الصفات اللانٌّ ودل عليبا الفعل» أي فعله لتوقفه عليها «من 
إراده علم حياة قدرة» ولعل قوله «شهادهة) يعني به دلالة أي دل عليبا الفعل 
دلالة فهو مفعول مطلق وأو أي والفسم الثاني ما دل عليها «كونه منزها عن 
الغير) كعنب يعني النقص وهي «سمع كلام والبقاء والبصر أسماؤه سبحنه موقفه» 
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أي توقيفية قيفية على الصحيح فلا يجوز أن يطلق عليه شيء من الأسماء والصفات إلا 
الور سس بن كاير مجا عقا لاعن أرليق أي ]كات دارع 
وذهب القاضي أبو بكر إلى جواز تسميته بكل ما لاق يجلاله وإن لم يرد به 
الشر ع. وثالنها الاسم فقط) يشترط فيه التوقيف ودوك الصفه» واختاره الغزالي. 
«و» على أنبا توقيفية «يكتفى بمرة» أي بالإاطلاق مرةء وقيل لابد من التكرار 
والكثرة فيه. دوه يكتفى فيها أيضا بورود «المصدر والفعل» عن الورود بلفظ 
الوصف وقيل لا . 0 يكتفى فيا ب«المظنون) أي م بخبر الواحد 0-6 م 
وقيل د يشترط فيها القطع «في المعتبره أي الأصح راجع للكل 5 رأيت 

دوما أت به المدى» أي القران «(والسئن») الصحيحة ومن الصفات 553 
أي المشكل ظاهرها لاييامه تشبيها ونحوه كقوله تعالى : «إعللى العرش استوى# 
«إوييقى وجه ربك 4 يد الله فوق أيد بم # وحديث مسلم : (إن قلوب بني 
ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء)470) 
ونحو ذلك «نومن بها كما جاءت» حال كوننا «منزهينا)» له تعالى عن ظاهرها 
المشكل اتفاقاء ثم بعد ذلك إما أن نكون «مفوضين» المراد منها إلى الله تعالى ولا 
نفسرهاء وهذا مذهب السلف وأهل السنة وهو أسلم ا أشار له بقوله الآتي : 
والسكوت أصلح. «أو» أي وإما أن نكون «مأولينا» لها على ما يليق بجلاله تعالى 
بأن نأول الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات واليد بالقدرة ونحوهاء وهذا مذهب 
الخلف؛ وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه... قال في الرسالة النظامية : 
الذي نرتضيه دينا ودنيا وندين لله به عقدا اتباع سلف الأمة فإنهم درجوا على 


(470) ج : 8 ص : 51 عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


0409 


وأنذول بالتفصيل 0 هدح بالاثّماقٍ والسكوتٌ لبح 
عد مي دن م وضع بلا تجوز ما تلك 





ترك التعرض اللعانيها. «والجهل بالتفصيل» أي جهلنا بالتفصيل في مثل ذلك أي 
تعيين المراد منه «ليس يقدح) ف اعتقادتا المراد منه مجملا «بالاتفاق») من الجميع 
فيكفي في ذلك الإيمان الإجماللي كالايمان بما أنزل الله من الشرائع وارسل عن 
ل ووالشكرت أصلخ) د يعني أسلمء وتوسط أبن دقيق العيد فقال : إذا كان 
التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر أو بعيدا توقفنا عنه وامنا بمعناه على الوجه 
الذي أريد به مع التنزيه. 

وكلامه» النفسي أي القاتم بالنفس «القرآن ليس يخلق؛ أي غير مخلوق خبر 
قوله كلامه. فكلامه تعالى صفته ويستحيل اتصاف القديم بالحدث؛» وأما العبارات 
الدالة عليه فهي مخلوقة حادثة لكن امتنع العلماء من إطلاق الخلق والحدوث عليها 
داعي ا لاح من لجار وبدعوا القائل لفظ القران مخلوق سدا للياب. 
«وهو» مع ذلك أيضا وبلا تجوز أي بلا مجاز بل على الحقيقة الشرعية يطلق على 
دما تنطق أَلسَيْنا به أي بحروفه الملفوظة المسموعة لقوله تعالى : «إفاجره حتى 
يسمع كلام الهم «و») على ما ١في‏ المصاحف خط) بأشكال الكتابة وصور 
الحروف الدالة عليه ومنه حديث : 0 تسافروا بالقران ! الأارمن العدو) (و) 
على ما هو «محفوظ بصدر العارف» به بالفاظه امخيلة لقوله تعالى : «إبل هو ايت 
بيننت في صدور الذين أوتوا العلم» فقولنا على الحقيقة راجع إلى كل ما تنطق 
به الالسن وما خط في المصاحف وما حفظ في الصدورء وليس المراد بالحقيقة 
كنه الشىء م هو مراد المتكلمين؛ فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس في الألسنة ولا 
في المصاحف ولا في الصدور ؛ لانه معنى قاثم بالذات العلية» وإنما المراد بها مقابل 
الجاز» أي يصح أن يطلق على القران حقيقة أنه مقروء مكتوب محفوظ» واتصافه 
وله التلقنة رورانه غير غلوق أي ستتحوة ارلا بو ابا :اتات اله تاععان بوتجودات 
الموجود الأربعة : فإن لكل موجود وجودا في الخارج ووجودا في الذهن ووجودا 
في العبارة ووجودا في الكتابة فهي تدل على العبارة وهي على ما في الذهن وهو 
على ما في الخارجء والقران باعتبار الوجود في العيان قديم قاثم بذاته تعالى وهو 
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555 بالط لطم 1 وبالعصان عاقبٌ أو - ينعم بألعُة كران 
لما عَدَا الشرَكَ وللباري البديع إثابة العاصي وتعاذيبٌ ْ 
وَضر اطفال الورى والعجم ويستحيل وصعمه اكلم 


الوجود الحقيقي» وباعتبار الوجود في الذهن محفوظ في الصدورء وباعتبار اللساني 
مقروء بالألسنة» وباعتبار الوجود البناني مكتوب في المصاحف. 

(يثيب» الله تعالى عباده المكلفين «بالطو ع» أي على الطاعة» والإثابة عليها مجمع 
عليبا لكن عند أهل السنة فضلا لا وجوباء والمراد بالثواب إيصال النفع إلي المكلف 
على طريق الجزاء ومنه «إفاثابهم الله بما قالوا جنت 4 كا في المعراج. «وبالعصيات» 
5 بسببه «عاقب» 9 عصاه عدلا منه إن شاء وأو ب ينعم بالغفران لماعدا الشرك) 
لاخباره بذلك قال تعالى : لإفآما من طغى» إلى قوله 00 
إن الله لا يغفر أن يشرك به... 4 الآية» وهذا الأخير مخصص لعمومات العقاب. 
وني الصحيحين : (أناني جبريل فقال : من مات من أنتك لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة» قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زفى وإن سرق)4720). 
«وللباري البديع إثابة العاصي وتعذيب المطيع» أي يجوز له ذلك ولا يمتنع عقلا 
وإن كان لا يقع منه لإ.خباره باثابة المطيع و تعذيب العاصي كا مر. «و) له تعالى 
«ضر» أي إيلام «أطفال الورى والعجم؛ أي الدواب وإن ْ يكن لهم ذنب» 
وذلك مشاهد 0 5 ول يرد في الأخرة في غير قود والأصل عدمهع أما في 
القود فقد قال عوك : (ِلتَودّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلجاء من الشاة القرناء) رواه مسلم4*2) وقال : (يقتص للخلق بعضهم من 
بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة) رواه الإمام أحمد يسند 
صحيح(473). وقضية الخبرين أن لا يتوقف القود يوم القيامة على التكليف فيقع 
الايلام بالقود. 

«ويستحيل وصفه؛ تعالى «بالظلم» عملا وسمعا لأن الظالم من يتصرف في 
ملك غيره بما لم يوذن له فيه» والله تعالى هو المالك المطلق يتصرف في ملكه 


(471) البخاري ج : 2 ص : 712» مسلم «واللفظ له» تقريياً ج : 3 ص : 76 عن أني ذر. 
(472) ج : 7 ص : 19» الترمذي ج : 4 ص : 37 عن ألي هريرة. 
(473) ج: 2 ص : 482 عن أي هريرة. 


ولْكلْفُ في ذُرية الكُمَارٍ قبل بِمّةٍ ول اثار 
و يل بالبرز والمصيير تربا والامتحان عسن كبر 
وقيل بالوقف وولدٌ المسلم ‏ في جنة الخلد بإجماع نمي 
يراه في الموقف ذو الإيمانِ ‏ وحَسّبٌ المُقام في الجتَانٍ 





كيف يشاء قال تعالى : #ولا يظلم ربك أحدا» «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة» 
«إإن الله لا يظلم التاس شيئا» «إوما ربك بظلام للعبيد4 فلا ظلم في التعذيب 
والإيلام المذ كورين لو فرض وقوعهما. ظ 

«والخلف في ذرية الكفار قيل بجنة) قال النووي وهو المذهب الصحيح الذي 
صار إليه المحققون لقوله تعالى : «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» وإذا كان 
لا يعذب: العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب أولى» 
وللحديث الصحيح : (كل مولود يولد على الفطرة)*7*) «وقيل» إنهم في «النار 
وقيل) إنهم يكونون «بالبرزخ؛ أي برزخ بين الجنة والنار لاهم لم يعملوا حسنات 
يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. «و) قيل ب«المصير تربأ) أي ا 
يصيرو ن تراب «والامتحان عن كثير؛ من العلماء أي أنهم متحنون في الأخرة بآن 
ترفع لهم نار فمن دخلها كانت غلية موقا ملافا .ومن ان أن يدخلها عذب 
كا هو الصحيح في امجنون ومن مات من أهل الفترة, «وقيل بالوقف» أي تفويض 
أمرهم إلى الله وعدم الحكم عليهم بشيء لعدم العلم بحقيقة الحال في ذلك «وولدُ 
المسلم في جنة الخلد بإجماع نمي» إلى العلماء قال تعالى : «ؤوالذين امنوا 
وأتبعتهم. .4 الآية وتوقف فيه بعضهم» ومحل التوقف في غير أولاد الاتياء: وقد 
انشدنا شيخنا محمد سالم ابن الما عند قراءة هلا امحل لنفسه : 


دخول ولك المسلم الخلت روي فيه تواتر في الابي معنوي. 
0 أي يد 0 دفي الموقف َه الإيمان ١‏ د ( تسب 1 ٍ 


اع بس تاما منزها عن المقابلة والجهة والمكان. وأما يا 


(474) البخاري ج : 1 ص : 410 «واللفظ له», مسلم ج : 8 ص : 52 عن أني هريرة. 
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والخلف في الجوازٍ في الذّنيًا وفي نوم وفي الوقوع للهادِي اقثفِي | 
فون كك الله سعدا" اق الأرل. انقو لبيك ان بو تكدلا 


قال تعالى : ظو كلا إنهم عن ريهم يومعذ لمحجوبونم: قال أبن عبد السلام ولا 
الملائكة. قال صاحب أحكام الجان : والجن أولى بالمنع منهم. 


«والخلف في الجواز» أي جواز رؤيته تعالى «في الدنيا» في اليقظة بالعين على 
قولين أحدهما الامكان وصححه القاضي عياضء الثاني المنع. والجمهور على عدم 
وقوعها في اليقظة لقوله تعالى : «إلا تدركه الأبصار» وقوله لموسى : «إلن تراني» 
أي في الدنيا بقرينة السياقء» وقوله عَيكّهُ : (لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت) 
رواه مسلم!75». نعم : الصحيح وقوعها للنبي عَيكهِ ليلة المعراج» وإليه استند 
القائل بوقوعها 4 قاله زكرياء وغيره. «وفٍ نوم بالقلب على قولين أحدهما 
الجواز وعليه الجمهور وحكى القاضي عياض الاتفاق عليهء والثاني المنع وعليه 
القاضي أبو بكر؛ لأن المرلي في النوم خيال ومثال» وذلك على القديم لياحب 
بان ذلك لا يستحيل أن «و» الخلف «في الوقوع؛ أي وقوع رؤيته تعالى 
ليلة المعراج «للهادي» 2 «اقتفي») والصحيح وقوعها له ؟ مر. 

«من كتب الله سعيدا في الأزل فهو السعيد ثم بعد لا بدل» أي لا يتبدل 
ذلك المكتوب في الأزل ولا يتغير. «وهكذا الشقي؛ فهو من كتبه الله شقيا في 
الأزل ثم لا يتبدل أيضاء بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ قال تعالى : 
طإيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» أي أصله الذي لا يغير منه شيء 
كا قال ابن عباس وغيرهء وإطلاق بعضهم أنهما يتبدلان محمول على هذا التفصيل. 

تنبيه : قال حلولو : إن تعبير المصنف ‏ يعني ابن السبكي ‏ بالكتابة في 
الأزل فيه تجوز وهو إما في لفظ الكتابة ويكون المعني بها تعلق علم الله أزلا بما 
ذكر وهذا أ قال لا تبديل فيه قطعاء أو في لفظ الأزل ويكون المعنى أن من 
كتب في اللوح اللحفوظ سعيدا أو شقيا فلا تبديل فيه وامحو والإثبات في غيره 
من الصحفء ويكون المراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ والله أعلم. 
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وفكذا: الح والزق. عل ييأن عرد نوطنا عملت 
وم يزل عين الْرَضَى منه علا شيخ التقى الصدّيق زَادّه غلا 


«والذي عم الله. صوابه : فالذي علم؛ إذ المناسب التفريع بالفاء «بآن يموت 
مومنا منها» أي الشقاوة «سلم بل هو سعيد وإن تقدم منه كفر؛ لأنه غفرء 
فالسعادة الأزلية هي الموت على الإيمان» ومن علم الله موته كافرأ فشقي وإن تقدم 
منه إيمان: لأنه حبطء فالشقاوة الموت على الكفر عياذا بالله تعالى. قال في محصل 
المفاصد : 
سعد هن قد حسنت خاممته شقي من قد قبحت عاقبته 
ولا تبدل سعادة السعيد ‏ ولا شقاوة الشقي في السديد. 


ار يزل عين الرضى؛ أي قرير العين بالرضى أي مسرورا به «منه؛ جل ووعلا 
شيخ التقى» عبد الله أبو بكر «الصديق» راي الله عنه و«زادة) تعالى «علا) يعني 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مازال بعين الرضى منه تعالى ا قال 0 
وإ م يتصف بالإيمان قبل تصديقه البي َيه إذ م يغبت عنه حالة كفر كسجود 
لصنم ونحوه كا ثبت عن غيره من امن وبذلك خصه بالذكر. «ثم الرضى منه) 
تعالى لقع اخبة 2د اذفان وها (وغير المشيعة مع الإرادة) منه المترادفين أيضًا فإن 
تعن الاولين أخص من معنى الثانيين؛ إذ الرضى الإرادة من غير اعتراض» 
والأخص غير الأعو وذهب بعضهم 1 أن الراضئ والمحبة من صفات الأفعال 
وأن معناهما راجع لفعل الإنعام وعكسهما فعل الانتقام. وقد قلت : 
وفي محبة الاله العبداا ا وفي رضاه عنه خلفف يبدى 
قال الكثير من ذوي النجابه ‏ إرادة الاكرام والإثابه 
افده أن فنا ميرم حة لبي واكراء 
فمن صفات الذات أو صفات2 الافعال بالترتيب نشرا فات. 
قال حلولو : وأما معنى محبة العبد لمولاه ففي الإرشاد : هو إذعان العبد 
وانقياده لطاعة مولاهء وليست هى اميل إليه لأن الله تعالى مقدس عن أن يميل 
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لين ايض الكفر للعباد 
هو الذي يَرزْق 0 الرزق مأ 
بيذه الهذى. 0 الاضلالل 
و الاأاصسذدا الإيمان و التَوفِكىٌ 
الخَلكٌ للهفدرة والداغية 


ولباتتجحدة ‏ فل نعل لزاه 


يحص[ منه النفحٌ لو مخرمنا 


أي خلكى الاههقداء والضلال 
فيمأ د ا والشَحْقِيكقٌ 


أو يمال إليهء واختار المقترح476) صحة ميل العبد لمولاه فإن الإنسان يجد ميلا 
لمن أحسن إليه ولا محسن في الحقيقة إلا الله تعالى قمن لاحظ نعمه وأدام ذكرها 
وعرف إحسانه إليه فيضطر إلى معرفة ثبوت ميل في ذاته يحسه من نفسه. 

«فليس يرضى الكفر للعباد وفعله منهم؛ أي وقوعه من بعضهم «على المراد) 
منه تعالى أي المشيئة لقوله تعالى : #ولو شاء ربك ما فعلوه» وقالت المعتزلة 
وقوم من الأشاعرة : الرضا وانحبة نفس المشيعة والإرادة وأجابوا عن قوله تعالى : 
#ولا يرضى لعباده الكفر)» بأنه لا يرضاه دينا وشرعا بل يعاقب عليه وبان 
المراد بالعباد من وفق للإيمان ولهذا شرفهم بإضافتهم إليه في قوله : طوإن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان» وقوله : «إعينا يشرب بها عباد الله». 

رهو الذي يرزق» "ا قال تعالى : هوإن لله هو الرزاق» بمعنى الرازق أي 
فلا رازق غيره» وقالت المعتزلة : من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق لنفسه 
أو بغير تعب فالله هو الرازق له. «ثم الرزق» بمعنى المرزوق «ما يحصل منه النفع) 
في التغذي وغيره ولو محرما» بغصب أو غيره» وقالت المعتزلة لا يكون إلا حلالا 
ويلزمهم أن المتغذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله أصلا وهو مخالف لقوله 
تعالى : «إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاية لأنه تعالمى لا يترك ما أخبر 
باه عليه. (بيدة» أي بقدرته «الهدى» لا بيد غيره ( ع الإضلال أي خلق الاهتداء 
والضلال» قال تعالى : #ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة...4 الآية من يشل 
الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقم :#4 «والاهتدا» هو «الإيمان) والضلال 
هو الكفر «والتوفيق فيما هو الأشهر والتحقيق الخلق للقدرة» على الطاعة 
«والداعية» أي الرغبة والميل «لطاعة وقيل» التوفيق «خلق الطاعة» لا خلق القدرة 


ا اا ربت لأمه. (560 612 م- - 1165 1215 57 
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قله الجدلان واللطف الذي به صلاحٌ العبِدِ آخراً مذ 
والحقم والطَبعٌ مع الأكنة الكحَلْبٌّ في القلوب للعّلآلة 
أرسل لأنام ا وافره بِالمُعْجِرَاتٍ الظامرات البامره 


رام 2 


وخص من بينهم محمذا يه تامهم والمبتكا 





عليها؛ لأن القدرة الحادثة لا تأثير هاء والطاعة هيئة موافقة لأمر الله» والأول أوفق 
للوضع اللغوي؛ إذ الموافقة إنما هي بالطاعة وبخلق القدرة الحادثئة يكون التبيوٌ 
للموافقة ضرورة حصول الموافقة عنده وعدم حصوطا عند عدمه وإن لم تكن 
القدرة الحادثة مؤثرة في الايجاد «فضده» أي التوفيق هو «الخذلان» فعلى الاول 
خلق القدرة على المغصية والداعية إليها وعلى الثاني خلق المعصية. (و) من معنى 
التوفيق «اللطف» فمذهب أهل الحق أنه خلق القدرة على الطاعة» وقال الناظم 
تبعأ لأخيلة إنه هو «الذي به أي يقع عنده «صلاح العيد أخرا أي في آاخر 
عمره وخذلع اث تقع منه الطاعة والايمان دون المعصية والكفر. «والم) في قوله 
تعالل : طاخم الله على قلوهم» «والطيع؛ في قوله : وإطيع الله عليها بكفرهم 
دمع الأكنة) في قوله تعالى : #وجعلنا على قلوبهم أكنة» والأقفال في قوله : «أم 
على قلوب أقفالها» عبارات عن معنى واحد وهو «الخلق في القلوب للضلالة) 
كالإضلال. 

ومما يجب اعتقاده أنه تعالى «أرسل للأنام» أي الانس والجن درسلا وافره) 
كثيرة» حال كونهم مؤيدين منه «بالمعجزات الظاهرات الباهره» أي الغالبة يقال 
بَهَرَ القمر إذا غلب ضوءه الكواكب» واختلف في عدد الرسل فقيل ثلامائة وثلاثة 
عدر أ خية عشن. .وأا الأنبياء فجائة أل :واريغة بوغشرون الفا 6 وى ابو 
ذر(477) وروي بسند ضعيف ثمانية الاف«*47 وروى البزار : إني لخاتم ألف نبي 
أو أكثر:*”*». ووخص من بينهم محمدا» عَم «بأنه خاتمهم؛ قال تعالى : «إولكن 


(2)477 الشفاء ج: 1[ ص : 9. 
(478) الذّر المشور. ج : 2 ص : 246. 
(479) ججمع الزوائد اج 7 ص : 347» أبو نعم ج : 4 ص 335 عن جابر. 
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به يي 1[ 100+ _#[#[|[|[#|#[|[ |[ |[ |[ [ذ[ |[ ز [ذ ذ [ذ [ ذ[ ا 0 ااا -+ “١21717١ ١”١''1 7 ١7١“‏ ا-_9لر0 ١‏ اااااااااااا0ي0اا 0 
يس يس ميس ليد 8 مساج ليد ابيا حيزي اا بد عسي ١‏ ب يوسي نسم ميخ ص حبحد مسعناات و سد ود -- 


و لععسهة للثقاين | أ جمعيمن ش وفضطل+ على جمييع العالمين 
يليه 5 ا ا الل سى :. و 320 - 2 صيسى 





ريز ل إبله ونحاتم د وقال مك : (لا نبي بعدي)450) «والمبتد!» ني الخلق 
ففي حديث الإسراء عند البزار (وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا)(481) 
(9) خصه الفا ب«بعنه للتقلين» : الإنس والحن «أجتمعين) قال تعالى يو 
أرسلناك إلا كافة للنان وقال : «إليكون للعالمين نذيرا» وفي الصحيحين (بعقت 

إلى الأحمر والأسود)82» وفيبما (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة)(483) وقد اختلف في إرساله إلى الملائكة. «و) خصه ب«فضله على 
جمبع العالمين» من الأنبياء والر سل والملائكة إجماعا قال تعالى : «#كتتم خير أمة 
اخربجيع للناس ب وشرف الأمة بشرف بنبيبا. «يليه) 2 في الفضل «إبراهم» 
نقل بعضهم الإجماع على ذلك» وفي الصحيحين : (خير البرية إبراهم)(484) 
خص منه النبي َيه فبقي على عمومه. «ثم؛ بعده «مومى ونوج والروح الكريم 
عيسى] 0 : وم نقف على نقل أيهما ‏ يعني مومى ونوحا ‏ أفضل؛ 
والدي لدج اي انف لمعيال موي م يدس ترج او بشراع افع الي 
َيه «هم أولو العزم» من الرسل أي أصحاب الجد والاجتهاد فهم أفضل الرسل 
«ف)بعدهم «مرسلو الأنامة أي سائر الرسل فهم أفضل من الأنبياء «فالأنبياء» 
فهم أفضل من الملائكة عند الجمهور» وقيل بالعكس «فالملائك الكرام» وهم 
أفضل من غيرهم من البشر وأفضلهم جيريل ؟آ ورد في حديث رواه 
الطبراف(485) وفصل بعضهم تفصيلا نظمه من قال : 

وأنبياء الله فضلوا على من من ملائك الإله أرسلا 


(480) مسلم ج : 7 ص : 120 عن مالك بن أهيب 

(481) رَفْمُ الأسكتار ج : 1 ص : 44. 

رقةفق 1 أتكعليه فق التخازيء وهو مسال ع 2 1 ان 163:14 عن حاير 
(483) البخاري ج : 1 ص : 126غ مسلم ج : 1 ص 63 عن جابر أيضا. 
(484) ل أقف عليه في البخاري ونحوه في مسلم ج : 7 ص : 97 عن أنس. 
(485) لم أقف عليه. 


واختلفت في خضرٍ أهل النقول قبل ولتي أو تبي او رَسُولُ 


اسل الملائك الكرام فاقوا جميع صالح الانام 
وصالحو الانام أيضا فضلوا على اللملائلك إذا لم يرسلوا. 
وقال السبكي : لو أقام الإنسان عمره ول يخطر بباله مسألة التفضيل بين 
الملائكة والأنبياء لم يسأله الله عن ذلك» وفي المسألة قول ثالث وهو الوقف وعليه 
الكيا(486). 1 
«واختلفت في خضره صاحب مومى عليه السلام «أهل النقول» أي العلماء 
«قيل ولي» من أولياء الله وعليه أبو القاسم القشيري وجماعة من الصوفية وابو 
بكر ان الأنباري4577) ونقله عن أكثر العلماء «أو نبي) حكاه أبو حيان ف 
تفسيره عن الجمهورء بل قال الثعابي!488 : هو نبي. وعلى جبيع الأقوال معمر 
محجوب عن الأبصار. . قأل : : وكان بعض أكابر العلماء يقول : 30006 عمد يحل 
من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى 
أن الولي أفضل من النبي» وقد ثبت الحديث الصحيح أن الله قال لموسى : (بل 
عبدنا خضر)5”0*) أي أعلم ولا يكون له ولي أعلم من نبي» وأيضا فكيف يكون 
ابي نا تابعا لغير بي ومن أدلة ذلك قوله اود فعلته عن أمري» وهو بو 
| لذكر بيده اوسن لأ ذلك لا يكون من غير ابي وحب 
: ل طاريق 53 رسول» فقد جاء عن ابن 9 أنه كان نبيا غير ومن وجاء 
(486) الهرامي على بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري عماد الدين فقيه شافعي مفسر اتهم بمذهي 
الباطنية فرجم  450(‏ 504 ه - 1058 1110 م). 
(487) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أعلم أهل زمانه باللغة والأدب» قيل يحفظ 300,000 
شاهد في القران.  271(‏ 328 ه - 884 940 م). 
(488) أحمد بن محمد بن إبراهم أبو إسحاق النيسابوري مفسر له اشتغال بالتاريخ توفي : (427 ه 
- 1033 م). 
(489) لم أقف عليه. 


(490) ابن إبراهم بن مقسم الأسدي بالولاء البصري أبو بشر من أكابر حفاظ الحديث حجة 
فيه كوني الأصل  110(‏ 193ه - 728 809 م). 


ل 5 اه 8 2 فق 72 وم + 
لقمَانت ذي القرنيّن ححوا ميم والمَنْعُ في الجميعم راي المَعْظم 





عن إسماعيل490) ومحمد بن إسحاق!!49) أنه أرسل إلى قومه فأجابوه ونص هذا 
القول أبو الحسن الرماني(4”2 ثم ابن الجوزي4932) وفيه قول رابع أنه ملك من 
الملائكة يتصور في صون الادميين إذا شاءء وفيه قول خامس بالوقف وإليه ذهب 
ابن دحية4942» فقال : لا ندري هل هو ملك أو نبي أو عبد صالح. قال 
النووي : قال الا كثرون من العلماء هو حي موجود بين أظهرناء وذلك متفق 
عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة» وقيل إنه لا يموت إلا في اخر الزمان 
حين يرفع القران انظر سائر الأقوال في ذلك في الشرح. 

اتينا لقمن الحكمة فسرها مجاهد بالفقه والعقل والاصابة في القول» وغيره بالنبوة. 
وعم سين اليب ان لمان كان أسرة مم مودان فير اعظاة :الله المكمة 
ومئعه النبوة. وعن وهب بن 034950 أنه سكل عن لقمان أكان نبيا ؟ قال : لا 
لم يوح إليه. وروى ابن ابي الدنيا**» في كتاب الصمت عن عمرو بن 


فيه كوني الاصل  110(‏ -193ه - 728 809 م). 

(491) ابن يسار المطلبي بالولاء المدني من أقدم مؤرخي العرب من أهل المديئة كان قدريا من 
حفاظ الحديث توفي ببغداد : (151 ه - 768 م). 

(492) على بن عيسى بن على بن عبد الله باحث معتزلي مفسر من كبار النحاة ولد ومات ببغداد. 
(296 -384ه  908-‏ 994 م). 

(493) عبد الرحمان بن علي بن محمد القرشي البغدادي أبو الفرج علامة عصره في التاريخ والحديث 
(597508ه - 1113--1201م). 

(494) الكلبي عمر بن الحسن بن على بن محمد أبو الخطاب أديب مؤرخ حافظ للحديث 
(544 --633ه ع 1150 1236 م). 

(495) الأنباري الصنعاني أبو عبد الله مؤرخ كثير الإخبار عنه الكتب القديمة عالم بأساطير الأولين» 
يعد في التابعين  34(‏ 114 ه - 654 732 م). 
واعظ إن شاء اضحك جليسه وإن شاء أبكأة. 208١‏ ل 281 ه ع 823 894 ع). 





ين قال : مر رجل بلممان والناس عنذه فال : ألست عدي فا 
قال 4 عل :قال : فما الذي بلغ بك.ما أرى ؟ قال : صدق الحديث وأداء الأمانة 
وطول السكوت عما لا يعني» أخرجه في الموطل بنحوه. 

واختلفت أيضا في «ذي القرنين) واسمه الاسكندر هل كان نبيا أو عبدا صاحاء 
وروى الحا في المستدرك عن أبِي هريرة قال قال رسول الله عَيَْدّهِ : (ما أدري 
تبع كان نبيا أم لا وما أدري ذو القرنين كان نبيا أم لا وما أدري الحدود كفارات 
لأهلها أم لا) وقال صحيح على شرط الشيخين(4975). 

واختلفت أيضا في نبوة نسوة «حوًا مريم» وأم موسى واسية وسارة وأشهرهن 
مريم ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة مريم مع الأنبياء وهو قرينة» قال السيوطي : 
را بسع زراك فيه 1ه اابي 7 قال الال ارال كير 
0 وفاطمة بنت محمد مك450 اليو 
ودو المرنين ' يعرف تلصتا كذا لمَمان فاحذر عن عمقل 1ل 
وما كالكة نينا فيط اكسن ولا عبد وشخص ذو اختلال 

«والمنع في الجميع) أي عدم نبوة جميع من ذكر هو ورأي المعظم) أي أكثر 
العلماء. 


ثم تكلم على المعجزة وهي في الأصل اسم فاعل من الإعجاز مصدر أعجزء 
وني العرف هي قوله : «معجزة الرسول؛ التي أيد بها «أمر» أي فعل أو ما يتنزل 
منزلة الفعل وخارق لعادة» بأن يظهر على خلافها كاإحياء ميت وإعدام جيل 
وانفجار المياه من بين الأصابع مقرونا ذلك الخارق «مع ادعا) أي مع دعوى 
الرسالة متحدى به «موافق» لدعوى من نحدى به دوم يكن») الخارق المذ كور 


(497) هو ابن أم مكتوم تقدذمت تر جمته. 
(498) 83 > 2 ص : 450 بلفظ ما أدري أتبع كان لَعينا أم لا. 
(499) م أقف عليه. 


ول يكنْ عورض ولإيمان تصديٌق قلب أي الإطئئان 
فاعا بالنطق مده قل. #يتى «كلمية المياد شن جمد 


«عورض» بأن عجز من يبغي معارضته عن الإتيان بمثله» والتحدي طلب المعارضة 


- م 


من صاحبك بإتيانه مثل ما فعلته أنت» يقال تحدَّيْتٌ فلانا إذا باريته في فعل ونازعته 
الغلبة فيه» فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يؤم» والخارق من غير تحد 
وهو كزاية الذي واخارق القدم عل لتخي اكستوط: إروانة كشرى والاور 
الذي ظهر في عبد الله والده 0 وتسلم الحجر على النبي 2 ل 


- 


البعئة(591») فإرهاص للنبوءة أي ا لها من أرهصت الحائط أي أسسته 
وبعضهم أدخله في المعجزة» وخرج المتآخر عنه بما يخرجه عن المقارنة نيه 
وخرج بالموافق غيره : فإن تحدى بنطق طفل أو جماد فنطق بتكذيبه فإنه لا يكون 
معجزة ولا يدل على تصديقه على الصحيح.؛ وبعدم المعارضة السحر والشعوذة 
لإامكان معارضتهما. 

«والإيمان: في أصل اللغة مطلق التصديق» وفي الشرع «تصديق قلب» بكل 
ما علم بالضرورة مجيء الرسول به كالتوحيد والنبوعة والبعث وفرض الصلوات 
الخمس والزكاة والصوم والحج وو امون الاجتهادية. كذا قاله الأشعري 
والأكثرون أحذا من قوله 1" في تفسيره (أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر)«502) «أي الاطمئنان» أي الإذعان والقبول له والتكليف 
بذلك مع أنه من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية بالتكليف باسبابه 
كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس ورقع الموانع. «وإنما بالنطق ثمن قد 
قدره على النطق «بكلمة الشهادتين يعتبر»؛ التصديق ولا يكفي مجحرد تصديق 
بالقلب في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان فلا يحصل الإيمان إلا بمجموع 
ذلك فإن القول مأمور به كالاعتقاد قال تعالى : «إقولوا امنا بالله» فإن عجز 
عنه لخرس أو اخترام منية قبل الفقكن منه صح إيمانه» وإن عرض عليه التلفظ فالى 
(500) المواهب اللدنية للزرقاني ج : 1 ص : 103. المطبعة الأزهرية بمصر : 1328 ه. 
(501) مسلم ج : 7 ص : 58 عن جابر بن معرة. 


(502) البخاري ج 1 ص : 40 عن ألي هريرة؛ مسلم ج 1 ص 29 عن عمر بن الخطاب. 
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-- اععة ا ا 


والنطق شرط فيه عند للق ومنه شطرٌ عند جل الشف 
وخبار أن يقول ني مُومِنٌ ‏ إن شاءً ري خحشية أن يفتن 
بل هو أولى عنت:. جل. جلو وأنكرٌ القول بهذا الحَتفي 
والمرئَضّى نون رن عُظَماء الشَان م للريد وَالسِسِتضانٍ 


3 القدرة كاني طظالب(503) م يكن 9 بالاتفاق» 5 إن ن لم يعرض عليه 
وهو القصود لأس أن لخفائه نيط ل بالإقرار الظاهر, وعل 00 
مومن عند الله تعالى غير مومن في أحكام الدنيا عكس المنافق. 

وكون التصديق لا يعتبر إلا بالنطق محله في كافر أصلى يريد الدخول في 
الاسلام» وأما أولاد المسلمين فهم مؤمنون قطعا ولا يجري فيهم هذا الخلاف. 
فتجري عليهم الأحكام الدنيوية ولو لم ينطقوا حيث لا إباء. قاله العطار. 

«و» على أن الإيمان يتوقف على النطق فهالنطق شرط فيه عند الخلف» أي 
المتكلمين وهو ما عليه جمهور المحققين لدلالة النصوص على أن محل الايمان هو 
القالب فلا يكون الإقرار الذي هو فعل اللسان داخلا فيه. «ومنه شطر» معنى 
أنه اق ركنيه ويكون اليان عو ادوع وهو ما وعند جل السلف» كابي حنيفة 
والشافعي. «وجاز»؛ للإنسان وأن يقول إني مومن إن شاء ربي) لا شكا في إيمانه 
بل «وخشية أن يفتن» بإهمال أن أي خوفا من سوء الخاتمة ؛ لأن الأعمال معتبرة 
بها ما أن الصائم لا يصح الحكم عليه بالصوم إلا في آخخر النهار «بل هو أولى 
عند جل السلف» وعابوا على قائل إني مومن. «وأنكر القول؛ أي اللفظ «بهذا؛ 
أي إني مومن «الحنفي؛ وطائفة وقالوا هو شك والشك في الإيمان كفرء والخلاف 
في هذه المسألة لفظي ؛ لاتفاقهم على أن أمر الخاتمة مجهول وأن الاعتقاد الخاص 
يضره أدنى تردد. من الله علينا وعلى والدينا وأشياخنا وأحبتنا بحسن الخاتمة امين. 

وا 0 الايمان د 6 اي لكر ذلك؛ اراسي 


(503) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم عمه عل (10 3ه 3 ق ه ع- 
0 620). 


11ؤ[25 


بعد حصول ذين بالإخسانِ ‏ أن تعد الله على العيَانٍ ‏ 
والفيق. لآ ترسل. الآفان بولا كلك الباق افيا العيية 


إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبهة وفي التنزيل «إليزدادوا 
إمانا مع إيمانهم» وقال مجاهد في قوله تعالى حكاية عن الخليل لإولكن ليطمئن, 
قلبي» : لأزداذ إيانا إلى إيماني. 

«وعمل الجوارح؛ من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير 
ذلك هو «الإسلام وشرطه الإيمان» فلا تعتبر الاعمال المذكورة في الخروج بها 
عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان الذي هو التصديق المذكور. 

«وانتمام) أي تمام الدين «بعد حصول ذين» أي الإيمان والاسلام «بالاحسات» 
وهو المراقبة ب(«أن تعبد الله على العيان» أي كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فانه يراك) 5 في حديث الصحيحين040) فهو ال بالنسبة إلييما. 
عياض057؟) : الإحسان الإخلاص في العمل. الأبي506) : وقيل المعدى به إجادة 
العمل من أحسن في كذا إذا أجاد عمله. 

«والفسق» بارتكاب الكبائر سوى الشرك «لا يزيل الإيمان؛ لأن مرتكب ذلك 
مومن عاصء خخلافا لقول المعتزلة إنه يزيله بمعنى أنه واسطة بين الكفر والايمان 
لزعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان لقوله تعالى : «إإنما المومنون الذين إذا ذكر 
له إن كرلداج حقا# وبر ارلاريري الزافي حين يزني وهو مومن) وأجيب 
جمعا بين الادلة بان المراد بالايمان في الاية كاله وبالخبر التغليظ والمبالغة في الوعيد؛ 
وبأنه معارض بخبر (وإن زفى وإن سرق) «ولا يخلد» المومن «الفاسق» الذي مات 
غير تائب «فيبأ) أي في النار «للملا؛ أي عند جماعة أهل السنةء بل إما أن يعاقب 
ويدخل الجنة لموته مومتاء وإما أن يساعع بآن لا يدخل النار. 


(504) البخاري ج : 1 ص : 41.: مسلم ج : 1 ص : 31. 

(505) ابن مسوى بن عياض بن عمرون اليحصبي أبو الفضل عالم أهل المغرب إمام أهل الحديث 
في وقته مات مسموما بمراكش. (476 ل 544 ه - 1083 1149 م). 

(506) محمد بن خلفة بن عمر الوشتاني المالكي عالم بالحديث من أهل تونس ولي قضاء الجزيرة. 
توق بتوتس : (827 ها >- 1424 م). 


52 


أل 0 ومن يُفَفعُ ا وهو المقام الأَرْفْعُ 
ولا ورت ال مرء إل بالأأجل والغن بعل الموت تبهى الملزه 


0 الإيمان 0 0 القيامة وي 0 حمد مَل 


ب اأديت فله مك شفاعات, أعظمُّها في تعجيل الحساب والإراحة من طول 
الوه وخ د ب بارس الصرقة بعد رديه إل شي : بعد نبي» وذلك 
هو المقام المحمود في قوله تعالى : #عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» وقد 
سكل عنه َه فقال : (هو الشفاعة) صححه الترمذي507. الثانية في إدخال 
قوم الجنة بغير حساب» قال النووي : وهي مختصة به وتردد في ذلك التقيان : 
ابن دقيق العيد والسبكيء الثالثة : فيمن استحق النار لا يدخلهاء قال القاضي 
عياض : وليست مختصة به وتردد في ذلك النوويء الرابعة فيمن أدخل النار 
فى الوحديع ,ويشاركه. فنا الأشناع: :و الملذفكة”.والمومتوة. الخامسة في زيادة 
الدرجات في الجنة لأهلهاء وجوز النووي اختصاصها به. انظر بقيتها في الشرح. 

دولا يموت المرء إلا بالأجل؛ وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء 
حياته فيه بقتل أو غيره لقوله تعالى : «إفإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا 
يستقدمون» وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول وأنه لو 
لم يقتله لعاش أكثر من ذلك «والنفس بعد الموت» أي موت البدن «تبقى») منعمة 
أو معذبة فلا تموت «للملل» أي عند أهل الملل من المسلمين وغيرهم خلافا 
للفلاسفة» دليلنا قوله تعالى : #كل نفس ذائقة ة الموت# والذائق لابد أن ييقى 
بعد المذوق» وقوله إكلا إذا بلغت التراقي...# الآيات» وهي نص في بقاء 
الأرواح وسوقها إلى الله يومئف وقوله : «إولا تحسين الذين قتلوا» الآية وأحاديث 
تنعيمها وتعذييها بعد المفارقه» وسلام الزائر على القبور وأنهم يسمعون ويردون 
ويعلمون بأحوال أهل الدنياء وأن الأرواح تتلاق وتتزاور وهي كثيرة جدا. «و) 





(507) ج : 4 ص : 363 عن أبي هريرة» بلفظ هي الشفاعة. 
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وقد فاه تقد عمف كمعد ترد :وصخيت: اللكي ا 
وشهروا بقاءَ جب اللاي والمزني يبل وأول تُصب 
والروح عنها أمسَّكٌ النبي مع سؤاله فلا تخض فيها ودع 


على القول ببقائها وهو الحق فهفي فناها بعد بعث» وفي نسخة : بعد موت 
وحصلا» عند القيامة ثم تعاد توفية بظاهر قوله تعالى : كل من عليها فان» أولا 
بل تكون من المستثتى بقوله تعالى : (إإلا من شاء الله 5 قيل به في الحور العين» 
ود كر الخليمي أنه زاجم للشهداء فقط.. في ذلك «تردد»؛ قولان «وصحح 
السبكي؛ أنها ولاه تفتى أبدا؛ لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمراره» «وشهروا 
بقاء عجحب , عجب الذنب» وتبدل باؤه ميما مع تثليث عينه ففيه ست لغات» وهو في 
اسل ولد ل دن عرق السيون دراك درن قاذ ل اد 
لخبر الصحيحين : (ليس شيء من الإنسان إلا ييلى [ إلا عظما واحدا وهو عجب 
الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة)«508) وفي رواية لمسلم : (كل ابن ادم تاكله 
التراب إلا عجب الذنب منه خحلق وهنه و كنى 59297 ووالمرني» بصم المم و فتحح 
الزاي نسبة إلى هزينة) صحح أنه وييل) كغيره لقوله تعالى #كل شيء هالك 
إلا 0 اوأول» - عنده الحديث يد «تصب)» 0# فتمدك 5 على :0 أنه 
وهو تاويل ضعيف بل ساقط. 

العلماء والصالحين. قاله حلولو أيضا. 


«والروح؛ حقيقتها «عنها أمسك النبي) محمد عَيْدّهِ فلم يتكلم فيها «مع سؤاله) 
لعدم نزول الأمر ببيائها قال تعالى : «9ويسألونك ا قل الروح من أمر 
رلي» الآية» وإذا لم يتكلم فيها عَيُْمِ «فلا تخض فيبا» أي في حقيقتها «ودع؛ 
الع ري را ا ل 0 
يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجودء وقد تكلمت فرقة فيها وبحثت 





(508) البخاري ج : 3 ص : 0هشغ) مسلم ج : 8 ص : 210 عن أ هريرة. من حديثث 
مابين النفختين أربعون. 
(509) ج : 8 ص : 210 عن أبي هريرة. 


4 ك5 


لزلمة دون واليف. رضحا اأشبيية كبل. وهينا العتبين 


عن حقيقتهاء والخائضون في ذلك اختلفوا في حقيقة الروح على نحو مائة قول. 
قال النووي في شرح مسلم : وأصحها قول إمام الحرمين جسم لطيف مشتبك 
بالأجسام الكثيفة .اشتباك الماء بالعود الأخضر. قال السهروردي : ويدل على أنها 
جسم وصفها في الأخبار بالخبوط والعروج والتردد في البرزخ» وقال القاضي وغيره 
إنها عرض وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا. 

«حق) أي جائزة واقعة ولو باختيارهم وطلبهم «كرامات للاولياء؛ وهم 
العارفون بالله تعالى المواظبون على الطاعات المجتنبون للمعاصي المعرضون عن 
الانبماك في اللذات والشهوات؛ فمذهب أهل السنة إثباتها حتى قال أبو تراب 
النخشبي 019 : من له يومن مهأ ققد كفن وقل وفع مرل الصحابة والتابعين 
خوارق لا يمكن إنكارها كجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المبر بالمدينة 
جيشه بنباوند© حبى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل(!!؟) !!. «قال القشيري؛ 
تع لهم «بلا انتباء لولد بدون والد» أي لا تنتبي إلى حصول إنسان لا من أبوين 
دوما أشببه» كقلب جماد حيوانا «قيل» أي قال ابن السبكي «وهذا» القول هو 
والمعتمى) أي الختار فيخصص قول غيره ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن 
يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي» وقال الزركشي : إن ما قاله 
القشيري مذهب ضعيف والجمهور عل خلافه وقد أنكروه عليه حتى ولده أبو 
نصر في كتابه المرشد وإمام الحرمين والنووي في شرح مسلم فقال : إن الكرامات 
تهوز مخوارق العادات كلها على اختلاف أنواعها. قال العطار : وما ينبغي أن 
يعلم أنه حيث كانت الكرامة من الله تعالى فلا فرق في وقوعها بين كون الولي 





(510) عكر بن الحسين أو محمد بن الحصين شيخ عصره في الزهد والتصوف اظثير :يكدةةه 
أخذ عنه الامام أحمد. مات : (245 ه - 859 م). 

(١‏ بفتح النون الأولى وتكسر مدينة عظيمة قُ قبلة قمذان. 

(511) ابن زنم بن عبد الله بن جابر الكتاني الذؤلي صحابي من الشجعان الفاتحين يسبق الفرس 
عدواء توفي نحو : (30ه - نحو : 650 م). 
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عمق هيداث.. السقر "كالفؤال. كن هيدا العييق: :والاطيال 


ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء» وقيل الكرامات تختص بغير الخوارق 
كإجابة دعاء وموافاة ماء بمحل لا تتوقع فيه المياه. «ولا نرى» نحن أهل السنة 
«تكفير أهل القبلة) فلا نكفر أحدا منهم ببدعته كمنكري صفات الله وخلقه أفعال 
عباده وجواز رؤيته يوم القيامة» وكفرهم بعض أهل السنة» ورد بأن إنكار الصفة 
ليس إنكارا للموصوف. ابن ناجي5!20) على الرسالة : قال صاحب الحلل كر 
القبلة عبارة عن أهل الصلاة؛ وقيل اسم لكل مومن به تعالى وبرسوله مَل صلى 
أو لم يصل هه وأما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكري حدوث العالم 
والبعث والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات فلا نزاع في كفرهم ؛ لإنكارهم بعض 
ما علم مجيء الرسول به ضرورة. «ولاه» نرى «الخروج أي على الآئمة» فمذهب 
أهل السنة أنه لا يجوز الخروج عن السلطان سواء كان عادلا أو جائراء وجوزت 
المعتزلة الخروج عن الجائر لانعزاله بالجور عندهم. 

«من الفروض» الكفائية شرعا «النصب للإمام ولو كان النصب «لمفضول) 
فيكفي ولا يتعين نصب الفاضل «على الأنام» صلة قوله من الفروض» فيجب 
علييم نصب إمام يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجهيز ايوش وقهر المتغلبة 
والمتلصصة وقطاع الطريق وغير ذلك» وعن بعض اهل السنة أنه يمنع نصب 
المفضول مع وجود الفاضل وعدم انعقاد الإمامة له. 

ثم أشار إلى أمور يجب الايمان بها فقال : «حق عذاب القبر؛ للكافر والفاسق 
المراد تعذيبه بآن ور روخ إلى الحسد أو ما بقي منه لخبري الصحيحين : 
(وعذاب القبر حو)819, وأنه مه مر على قبرين فقال (إنهما ليعذيانع)614 
وكالسوال» فهو حق أي سؤال الملكين منكر ونكير للمقبور بعد رد روحه إليه : 








(512) قاسم بن عيسى وقيل اسمه أبو الفاسم وكنيته أبو الفضل التدوخي القيرواني» فقيه من القضاة. 
نوفي : (837 ه > 1433 م). 
(513) البخاري ج : 1 ص : 408. 


(514) البخاري ج : 1 ص : 409. مسلم ج : 5 ص : 149 عن ابن عباس. 
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والحشر مع معادنا الجسماني | والحوض والصراط والمي زنٍ 





عن ربه ودينه ونبيه فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفرء وقال ابن 
عبد البر(515) : الكافر لا يسآل وإنما يسآل المومن والمنافق» وخالفه القرطبي وابن 
القم©!؟) وقالا : أحاديث السؤّال فيها التصريح بآن الكافر والمنافق يسألان» 
وقيل إن المومن ملكاه مبشر وبشير. هلمن عدا الشهيد» ففي النسالي7! أنه 
2 سكل عنه فقال : ( كفى ببارقة السيوف على راعة فتنة)(015). وقد قلت : 

القبر لا يجد فيه لو ما مرابط لو ليلة ويوما 

ومن شهيدا في السبيل قتلا أو كل ليل سورة الملك تلا 

أو مات عبُطونا وذا فيمن برد ليلة جمعة ويومها ورد 

ذي خمسة روح البيان قالا تقىي عذاب القبر والأهوالا. 
«والأطفال» على الراجح من قولين فيهم» ويدل له قول النووي إنه لا يلقن 
ود و بالبالغ, ٠‏ وقيل يسألون الحديث أنه عه صلى على صبي 
: (اللهم قه عذاب القبر) أخرجه في الموطإ(9!؟». «والحشر» للخلق بأن 
9 الله بعد فنائهم ويجمعهم للعرض والحساب ومع معادنا الجسمالي» أي عود 
الأجسام بأجزائها الأصلية وعوارضها كا كانت قال تعالى : «إوحشرلهم فلم 
نغادر منهم ا وقال : وإذا إذا الوحوش حشرت # 2 بدأنا أول خخلق نعيده» 
وأنكرت الفلاسفة إعادة اط وقالوا إنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت 
البدن تعاد إلى ما كانت عليه من التجرد متلذذة بالكمال أو متألمة بالنقصات. 


«والحوض» فهو حق قال تعالى : «إإنا أعطيناك الكوثر قال القرطبي : له 


(515) يوسف بن عبد الله بن محمد الفري القرطبي المالكي أبو عمر من كبار حفاظ الحديث 
مؤرخ أديب يسمى حافظ المغرب  368(‏ 463 ه - 1071978 م). 


الإسلامي وكبار العلماء.  691(‏ 751 ه > 1292 1350 م). 


(517) أحمد بن على بن شعيب بن على بن منان أبو عبد الرحمن ن القاضي الحافظ حسد يمصر 
فخرج إلى فلسطين» دفن ببيت المقدس  215(‏ 303 ه - 830 - 915 م). 

(518) ج: 4 ص : 99 عن راشد ابن سعد. 

(519) ج : 1 ص : 728 عن أني هريرة يلفظ اللهم أعذه... 
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والتسارٌ والجبةٌ مخلوقنان اليوعَ والأشراط :ذاتثٌ الشان 


َيِه حوضان الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح» فإن الناس يَخرجُون 
من قبورهم فيرِدُونه قبل الصراط والميزان» والثاني في .الجنة وكلاهما يسمئ كوثرا. 
«والصراط» بو و و من الشغر واخل هن السين 
مو و | 
أو هي بعد تجسمها. ووالنار والجنة مخلوقات اليوم» قبل يوم الجزاء م هو مذهب 
أهل السنة للنصوص الدالة على ذلك نحو 9أعدت للمتقين» «إأعدت للكفر ين :4 
وقصة ادم وحواء في إسكانهما الجنة وإخراجهما منها. وزعمت المعتزلة أنهما إنما 
يخلقان يوم القيامة يوم الجزاى وقل قلت : 
والحوض والصراط ولميزان ‏ وجودها غداً به الإيمان 
نعم وجود الحوض الان وردأ وحتم الاعمان به خص غدا 
ذا في المياحث لعبد القادر(520) متى ترمه فإليه بادر. 
وقلت أيضا : 
فق الماع تة .فق .رقن انار تمك الأرضين, لسع 
هذا لدى الأكثر نهبج يقفى2 واخخحتار في النار السيوطي الوقفا 
والوقف فيبما ارتضاه السعد(521) إد ُ يرد نص صرح 0 
إن محلها بوجه الارض أو هوفي السمالٍ كيام 
«والأشراط ذات الشان» العظم أي أشراط الساعة الكبرى جمع شرط 


(520) ابن محمد بن محمد سالم أحد العلماء الأفذاذ في بلاد شنقيط له مؤّلفات كثيرة مفيدة. 


6 سنة  712(‏ 793 هت 1312 - 1390م). 
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برا شب ويه سه من مغرب بعد ثلاث تُنْظَرٌَ 
ويخر ج التَجَال م دل عيسى وي رملة لد يقتل 





بالتحريك أي علاماتها حق يجب الايمان بها. «طلوع همسها ومعها القمر من 
الام م ا يد والطبراني في الكبير بسند عل 
قال طلوع الشمس والقمر من مغرجهما كالبعيرين المقطورين «بعد ثلاث» أي ليلة 
قدر ثلاث ليال «تنظرع أخرج البييقي في البعث!22©) عن عبد الله بن مرو 
قال : إن الشمس تغرب فتخر ساجدة فتسلم وتستأذن فلا يوذن لها ثم تستأذن 
فلا يوذن ها ثم الثالثة فلا يوذن لما حتى إذا كان قدر ليلتين أو ثلاث قيل لها 
اطلعي من حيث جثت. وأخرج عبد الله ابن حميد في تفسيره من حديث عبد 
الله ابن أبي أوف623) قال : تاتي ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتبجد يقوم 
فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم في بعض حتى إذا صلوا 
الفجر وجاسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فيضجون ضجة واحدة 
حتى إذا توسطت السيماء+ رجعت(3240, وله شواهد مرفوعة. 


«ويخرج» المسيح والدجال» وله أربعون ليلة يسيحها في الأرض ومعه فتنة 
عظيمة انظر حديثه بطوله في الشرح (ثم ينزل عيسى؛ ابن مريم عليه السلام «ولي 
رملة لده بالضم والمشهور على ألسنة أهلها الكسر مَوْضِعٌ بالشام وقيل قرية 
بفلسطين» انظر التاج. «يقتل؛ الدجال ولا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. 





0 لعله َك كتابه البعث والنشور. وهو كتاب نادر الوجودء توجد منه نسخة مخطوطة. في 

(523) أ أقف لك 

(524) علقمة بن خالد الخزاعي الأسلمي اخخر من توف بالكوفة من الصحابة روى 95 حديثا 
توفي (87 ه - 706 م). 
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والنسف والدّائِسة والدّحَان وبعكد 3 رفع القران 
وأفضل الأمحة يدبن بل فعممسر 'فالأموي فتلي 


ويمكث في الأرض سبع منين ثم يموت ويصلي عليه المشلمون. «والخسف» روى 
مسلم عن حذيفة قال:اطلع رسول الله عَيْلُهُ من عرفة ونحن نتداكر الساعة فقال : 
(لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات.::: طلوع الي ل مغريها والدجال 
والدخان والدابة وياجوج وماجوج وخروج عيسى ابن.مريم وثلاث خسفات 
حسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن 
فتسوق الناس إلى المحشر وتبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا)!25؟) 
«والدابة) ففي التنزيل : «إوإذا وقع القول عليهم...* الآية» وروى مسلم من 
ديف أن هريرة : (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيانها : طلوع الشمس من 
مغريها والدجال ودابة الأرض)5260). «والدخات» روى أبن جرير عن حذيفة 
مرفوعا (إن من أشراط الساعة دخانا يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث في الأرض 
أربعين يوما قاما المومن فيصيبه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران 
يخرج الدخان من أنفه وعينيه وأذنيه ودبره)5277). إسناده ضعيف وله شواهد. 
«وبعد هذا المذكور «يرفع القران: وهذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام 
وبعد هدم الحبشة الكعبة. قاله القرطبي. 

«وأفضل الأمة؛ من أصحابه عَيْهِ وغيرهم «صديق» أي أبو بكر فهو الذي 
«يلي؛) رسول اله ع2 فق النشل من هذه الأمة بالأجماع ولا عبرة بخلاف الشيعة 
في تقديمهم علياء ولا بمخالفة من فضل العباس أو غيره. «فعمر» يليه في الفضل 
روى الشيخان عن عمرو بن العاصي523) قال : قلت يا رسول الله أي الناس 
أحب إليك ؟ قال عائشة» قلت من الرجال ؟ قال : أبوهاء قلت ثم من ؟ قال : 
ثم عمر 629 «فالأموي» عهان بن عفان رضي الله عنه «فعلي) اق أن طاليت 
(525) ج : 8 ص 179. 
526١‏ ج: 1 ص : 95. 
(527) ج : 25 ص : 68. 


(528) أبن وائل السهمي القرشي أبو عبد الله صحابي كد عظماء العرب أسلم في الجحديبية روى 
9 حديثا (50 قاه ‏ 43 ه - 664-574 م). 


(2529 البخاري ج : 3 ص : 1316»؛ مسلم ج : 7 ص : 109. 
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ا - 3 مسر 1 
فسائرٌ العشرةٍ فليدريه فاحكٌ فلبيعهة الزكية 


روى البخاري عن ابن عمر قال : كنا تخير بين الناس في زمن النبي َيه فنخير 
باكر ثم عمر ثم عؤان630). زاد الطبراني : فيعلم بذلك النبي َه ولا ينكره. 
ونقل عن مالك التوقف بين عثمان وعل رضي الله عنهما. وقال إمام الحرمين : 

تتعارض الظنون بين عثهان وعلي. وعن أبي ع ل 
عئان. واختلف في ذلك الترتيب هل هو قطعي أو ظني: بالأول قال الأشعري»: 
وبالثاني قال القاضي أبو بكر الباقلاني. «فسائر العشرة» أي الستة الباقون من 
العشرة يلوتهم في الفضلء؛ نقل الإجماع على ذلك أبو منصور التميمي532) روى 
أصحاب السئن أن رسول الله عل قال : (أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثئان 
في الجنة وعلي والزبير33؟» وطلحة534) وعبد الرحمن بن عوف239 وأبو 
عبيلة(536) يفك )ون أببي وقاص 5377) انسل 0 زيد)(539-538) «فاتليهُم 


(530) ج: 3 ص : 1125. 

(531) محمد بن إسحاق السلمي إمام نيسابور في عصره مجتهد عالم بالحديث لقبه السبكي إمام 
الائمة له 140 مصنف (223 -311ه - 838 924م). 

(532) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي عالم من أئمة الأصول ولد ونشأ يبغداد 
توفي إماراو 0 هى > ]| 6 
غني روى 38 حديثا (24 ق ه 36ه - 594 656 م). 

(534) ابن عبيد الله بن عات الغخيمي القرشي أو تحمد صحالي شجاع كريم من ستة الشورى 
ومن الثانية السابقين للإسلام له تجارة وإمرة. روى 38 حديثا (28 ق ه 36 ها - 
6 656 م). 

(535) ابن عبد الحارث أبو محمد الزهري صحالي من أكابرهم من ستة الشورى» قيل هو الثامن 
إسلاماء أوصى بالف فرس وخمسين ألف ديتار روى : 65 حديئا (44 ق ها 32 ه 
ِِ 6522-0 م). 

37) مالك بن أهيب نو عيذ ينات القرشي الزهري فاتح العراق أول من رمى 5 سبيل 
الله بدري يسمى فارس الاسلام روى 281 حديث (23 قا ه 55 ه ع 
0 675 م). 

(538) ابن عمرو بن نفيل العدوي القرشي أبو الأعور صحاني من خيارهم شهد المشاهد إلا بدرأ 
روى 48 حديئا (22 ق ه- 51ه - 671-600 م). 
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افق الأزواج. اللحتب ل خنديجة 0 أبَة بالمتئيسق 





الجماعة (البدريه: أي أهل بدر وهم ثلائمائة وبضاءة عشر منهم العشرة. دف اأحد» 
أي أهله وفالبيعة الزكيه) أي أهل بيعة الرضواك باللديية نقل ل الماع على هذا 
الترتيب اتميمي) وروى 3 داوود وغيره حديث: : (لا يدخخل النار أحد من بايع 
تحت الشجرة)5400) وني الارشاد لإمام الحرمين : المراد بالأفضل الأكثر ثوابا. 
ووه من خصائصه يه تفضيل زوجاته على سائر النساء قال تعلق : «إي 
نساء النبيء لستن. 2 الآية و«أفضل الأزواج؛ أي أزواجه ع2 «بالتحقيق 
خديجة») بنت :حي ويلد!/04) امع) عائشة: (ابنة الصديق وفييما) أي في التفضيل 
بينهما خلف : فقيل عائشة أفضل وقيل خديجة أفضل «ثالتها الوقف» ورجح 
السبكي فضل خديجة. دول عائشة و و عاو 1 
قفي» قيل عائشة 'رضي الله عنها أفضل وقيل فاطمة رضي الله عنها أفضل ثالثها 
الوقف. «والمرتضى تقدم الزهراء» قال السيوطي : الصواب القطع بتفضيل فاطمة 
وصححه السبكي . . قال : الذي غختاره وندين به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم 
عائشة» والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي عَييتهِ قال لها : (أما ترضين 
أماتكوق سيدة قناء الوشين د أو صيلاة تسباء هذه الأمة)«542) و رقف القينان 
بسند صحيح حديث (أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمد يَِقه)543) وهذا صريم في أنها وأمها أفضل نساء أهل الجنة» والحديث 
كريد اسل عل أنها رتك قال 101 : (فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها 





(539) الترمذي ج : 5 ص : 311 عن عبد الرحمان بن عوفء أبو داوود ج : 4 ص : 212 
عن سعيد بن زيد. 

(540) ج : 4 ص : 213» الترمذي ج : 5 ص : 357 عن جابر بن عبد الله. 

(541) ابن أسد برح عبد العزي القرشية أسن منه عله بخمس عشرة سنة ولدت بمكة كانت غنية» 
تكنى أم هندب أم أولاده إلا إبراهم : (68 ق هط 3 قه - 556 -620م). 

(542) البخاري ج : 3 ص : 1117» مسلم ج : 7ص : 143 عن عائشة. 

(543) السنن الكبرى ج : 5 ص : 95 والحا'م ج : 2 ص : 593 عن ابن عباس. 
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م مدا 


© 
- 


اي را 0 


ويوذيني ما اذاها)5440 وأَمَا بقية الأزواج فلا يبلغن هذه المرتبة وإن كن خير 
قاع هذه الأمة بعد هؤلاء وهن متقاربات. في الفضل لكنا نعلم الخفصة بنت 
عمر5*؟) كثيرا من الفضائل فما أشبه أن: تكون بعد عائشة رضي الال ينا 
قاله السبكي. من هذا أن اطمة سقدمة على جع أروجه ل في المضل 
ابل و) تقدم الزهراء أيضا «على مرج ابنة عمران «الغراء» قال حرطي 2 

مختاره بممتضصى الأدلة تفضيل فاطمة ففي مسند الحارث بن ا أسامة(546) تسيتك 
صحيح لكنه مرسل (مريم خير نسساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها)!547) 
وأخخر جه الترمذي موصولا من حديث علي بلفظ (خير نسائها قن قال 
شيخ الإسلام ابن حجر8*" : المرسل يفسر المتصل» وروى النساني عن حذيفة 
أن رسول الله عَيين قال : (هذا ملك من الملائكة استآذن ربه ليسلم علي وليبشرني 
أن حسنأ وحسينا سسيكا: شبات» أهل ا_لجنة وأمهما ييل 3 الشسباع أهل الجنة).(350) 

دوما به عائشة)» رضي الله عنبا دقد زعت أ قذفت «فانها بغير شك برئت» 
منه فنعتقد براءتها رضي الله عنها لتزول القران ببراءتها قال تعالى : «9إن الذين 
جاءو بالافك...4 الآيات فمن قذفها كفر بتكذيبه القران. 

وم م الذي بين الفيحابة: حجر وولع من اخروت التي كل بيبا كتير ميم 
«نمسك عنه» فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا «ونرى الكل 
أجر» في ذلك؛ لأته صدر باجتباد منه والنمجتهد في فسا لك لم01 جور ولو أخطا 





(544) البخاري ج : 3 ص : 1681» مسلم ج : 7 ص : 141 عن الميسور بن مخرمة. 

(545) اين الخطاب صحابية جليلة صالحة روى ها الشيخان60 حديئا (18 ق هل 45 ه »ع 
4 665 م). 

(546) داهر بن يزيد بن عدي بن السائب محدث (186 282 ه). 

(547) ج : 4 ص : 909 عن الزبير بن العوام. 

(548) ج : 5 ص : 369 بلفظ قريب منه. عن أم سلمة 

(549) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الأصل أبو 5 شهاب الدين من أئمة العلم 
والتاريخ والحديث ولد ومات بالقاهرة  773(‏ 852 ه - 1372 1449 م. 

(550) ج : 5 ص :95 السنن الكبرى. 


والشافعمي ومالك والحنظلي إسحاق والتعمان وابن حتبل 


كا تقدم: وقد روي حديث (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا)1!؟؟). «والشافعي؛ وقد 
كان في ب من العلوم عجبا عتجاباء مبرزا في الاستنباط من الكتاب والسنة» 
بارعا في أقسام الخطاب» لم يسبق إلى. قنح. باب أدبول الفقه فهو أول من دونه 
بالأجماع آء في الجمع بين مختلف الحديث» قوله حجة في العربية) وكان يلقب 
ناصر الحديث؛» وقد ورد التبشير به في حديث : (إن عالم قريش علا طبق الأرض 
علما)!552) حمله العلماء من المتقدمين وغيرهم. على الشافعي» وقال بعضهم : 
للشافعي ثلاث كلمات لم يسبق إلى واحدة منها : قوله : إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» وقوله : وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا “وين 11 ف 
منه» وقوله : ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحق على يديه. وهو العام 
المبعوث على رأس الائة الثانية المشار إليه في حديث أبي داوود : (يبعث الله عل 
وَأعن 031 مائة سنة من يجدد مده الأمة أمر دينها)(5532) فانه مات سنة أربع 
ومائتين. «ومالك» أمير المؤمنين في الحديث» قال الشافعي : إذا جاء الخبر فمالك 
النجم. وقال ابن مهدي554) : لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. قال 
ابن معين(555) : كان مالك من حجج الله على خلقه. وقال ابن عيينة وعيد 
الرزاق في حديث الترمذي : (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم 
ولا يجدون أحدا أعلم من عالح المدينة)5560) نرى أن هذا العالم مالك بن أنس. 
مات في صفر سنه تسع وسبعين ومائة. «والحنظل إسحاق)» بن راهويه5577) ابول 


(551) اتمهيد ج : 6 ص : 68 عن ابن مسعود. 

(25352 أبو نعم ج : 9 ص : 65. 

(553) ج: 4 ص : 109 عن ألي شريزة يلقظ + إن الله معظة:: 

(554) محمد بن يحبى أبو عبد الله م م ا ا 
حنيفة توفي : (397 ه - 1007 م). 

(555) ابن عون بن زياد اسمه يحبى المري بالولاء البغدادي من أئمة الحديث نعته الذهبيى بسيد 
الحفاظ والعسقلاني بإمام الجرح والتعديل  158(‏ 233 ه - 775 848 م). 

(556) ج : 4 ص : 152» أحمد ج : 2 ص : 400 عن أي هريرة. 

(557) ابن إبراهم بن مخلد اتميمي المروزي أبو يعقوب أخذ عنه البخاري ومسلم والترمذي 
والنساني والإمام أحمد. (161 ه - 778 853 م). 
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وابنُ غييّنَة مع القورئي 2 وابن جريرٍ مع الاورَاعي 
أئمة المسلمين وعلماء الدين» اجتمع له الفقه والحفظ والصدق والورع والزهد. 
قال أحمد بن حنبل الم يعبر الجسر ! 0 
العراق نظيرا. وسكل عنه الإمام فقال : مثل إسحق يسأل عنه ! إسحاق إمام من 

أئمة المسلمين. مات في شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين عن سبع وسبعين سنة. 
و0 أبو حنيفة (النعمات» بن ثابت من التابعين فإنه ران السناء وهو فقيه أهل 
العراق وإمام أهل الرأي» قال فيه مالك : رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية 
أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وقال الشافعي : الناس عيال أبي حنيفة في الفقه. صلى 
الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» وكان يقوم عامة الليل حتى ي رحمه جيرانه» وختم 
القران في الموضع الذي توفي فيه سبعين ألف مرة. مات سنة إحدى وقيل ثلاث 
وخمسين ومائة. «و» أحمد «ابن حنبل» كان إمام أهل زمانه علما وورعاء قال 
الشافعي : خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم 
من أحمد بن حتبل. وكان يصلى في كل يوم وليلة ثلاتمائة ركعة. توقي سنة إحدى 
واريعية ومائتين عن سبع وسبعين سنة. وو» سفيان «ابن عيينة) من كبار الأئمة 

قال الشافعي : مالك وسفيان ابن عيينة قرينان» وقال : لولا مالك وابن عيينة 
لذهب علم الحجاز. ومن كلامه : ليس من حب الدنيا طلبك ما لابد منه. وهنه : 
ليس العالم الذي يعرف الخير والشر وإنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف 
الشر فيجتنبه. وقال : العلم إن لم ينفعك ضرك. مات في رجب سنة مان وتسعين 
ومائة. «مع» سفيان بن سعيد «الفوري» أمير المومئين في الحديث سماه بذلك غير 
واحدى وكان ابن وهب5539) يقدمه في الحفظ على مالك» وقال يحيى بن سعيد : 
سفيان وشعبة ليس لما ثالث إلا مالك. مات سنة إحدى وستين ومائة. «و) 
أبي جعفر محمد «ابن جرير» الطبري أحد أئمة الدين وعظماء المحققين» جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره؛ وله مذهب مستقل وآتباع. مات 
في شوال سنة عشر وثلاثمائة» «مع» عبد الرحمن بن عمرو «الاوزاعي)79” إمام 
(558) ابن مسلم اسمه عيد الله الفهري بالولاء المصري فقيه من الأئمة ولد ومات بمصر عرض 

عليه القضاء فاختفى. (125 197 ه - 743 -813م). 


(559) ابن يحمد أبو عمر كان من الكتاب المسترسلين إمام الديار الشامية في الفقه والزّهد عرض 
عليه القضاء فامتنعم  88(‏ 157 ه > 707 774 م). 
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والظامري وسائر الأيتة عل هدى من رهم ور حمة 
والاتهيرى: الديعية العتاحييدة فاليا اق السفينة. التسييدم 


أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه؛ قال ابن مهدي : أئمة الناس في زمانهم 
أربعة : سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والاوزاعي بالشام وحماد بن 
زيد560) بالبصرة» وما كان بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. مات سنة سبع 
وخمسين وماثة. «و» داوود ابن على والظاهري» امعان أخك أنية المسشلمية 
وهداة الدين الظاهر ذكرهم في الآفاق اللسائة خبرهم في أقطار الأرضية وما قيل 
في الظاهرية من أن المحققين لا يقيمون لهم وزنا وأن خلافهم لا يعتبر محله علي 
بن حزم وأمثاله» وأما ذاوود فنهاة انه أن يقال فيه ذلك فلقد كان جبلا من 
جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال 
الصحابة والتابعين والقدرة عللى الاستنباط ما يعظم موقعه» وقد دونت كتبه 
وكثرت أتباعه, مات في رمضان سنة سبعين ومائتين. «وسائر الأئمة» نعتقد أنهم 
«على هدى من ربهم ورحمة» في العقائد وغيرهاء ولا التفات لمن تكلم فيهبم بما 
هم بريئون منه» فقد كانوا من العلوم والمواهب الألهية والاستنباطات الدقيقة 
والمعارف الغزيرة والدين والورع والعبادة والزهادة والجلالة... بامحل الذي لا 
يسامى. 

«و)الشيخ انو الجمدرة علي بن إسعاعيل «الأشعري) نسبة إلى جده أت موسى 
الأشعري الصحالى هو «الحجة المعظم إمامنا) أهل السنة «في السنة) أي الطريقة 
المعتقدة لدم فيها عل غيره من أئمة السنة كابي منصور الماتر يدي(561) 
وكلاهما إمام أهل السنة وبينهما اختلاف في مسائل» وكان الأشعري شافعي 
المذهب في الفروع» مكث عشرين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء. أعاد الله 
به وبأحمد ابن حنبل الدين بعدما ذهب. ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء 
منه: مات ستة أربع وعشرين وثلاعاثة. 


(560) ابن درهم الأزدي أبو إسماعيل شيخ العراق في عصره من الحفاظ المجيدين. 
(179-98ه - 795-717 م). 

(561) محمد بن محمد بن محمود من أئمة علم الكلام والتوحيد والأضتول والجدل نسبة إلى ماتريد 
حلة بسمرقند (1333ه ع 944 م). 
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وأن ما كان الجن لجنيدٌ يلرم وضحبه فهسو طريسق ٍ فم 


أول واجب على المكلف- معرفة الله وقيل الفكر في 


«وأن ما كان» الشيخ أبو القاس والجنيد»«562) النباوندي سيد الصوفية علما 
وعملا «يلزم و) يلزمه وصحبه فهو طريق قبم؛ أي سديد فهو خير طريق يسلكها 
صوفي لأنه خال من البدع دائر على التسلم والتفويض والتبري من النفس. وخص 
الجنيد بالذكر لأنه كان يقال له سيد الطائفة نفعنا الله بمحبة جميعهم. وكان يتستر 
بالفقه ويفتى على مذهب شيخه أي ثورء ولا التفات لمن رماه وأتباعه بالزندقة 
عند الخليفة السلطان أبي الفضل جعفر المقتدر5632»» ومن كلامه : الطريق إلى 
الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين اثار رسول الله عَيُهِ وقال : رأيت 
في المنام أني أتكلم على الناس فوقف علي ملك فقال : ما أقرب ما تقرب به 
المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ؟ فقلت : عمل خفي بميزان وفيء فولى وهو يقول 
كلام موفق والله !. وقال : ليس منا من لم يحفظ القران ويكتب الحديث ويتفقه 
في هذا الأمر؛ لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة» وقال : إني لتخطر إِلي النكتة 
من نُكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة» وقال : اطراح 
الخلق من المروءة» والاسغعناس بهم بهم حجاب عن الله والطمع فييم قر الدنيأ 
والااخرة. مات في شوال سنة تمان وتسعين ومائتين 

وخاتمة» في مبادىء التصوف وهو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه أي بالنسبة 
إلى عظمته تعالى» ويقال ترك الاختيار» ويقال : الجد في السلوك إلى ملك الملوك, 
وسكل عنه الجنيد فقال : استعمال كل خلق سني وترك كل علق دن يونلا كأن 
حاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح افتتح أسّ العمل ققال : «أول واجب» 
شرعا في الأصح «على المكلف معرفة الله تعالى أي معرفة وجوده وما يجب له 





(562) ابن محمد بن الحنيد البغدادي كان الكتاب يحضرودت جلسه لألفاظه والشعراء لمصاحته 
والمتكلمون لعانيه مات : (297 ه < 910 م). 

(2563 بالله بن أحمد بن طلحة خليفة عبامي ولد في بغداد. بويع بالخلافة بعد موت أخيه فاستصغره 
الناس فخلعوه. (282 - 320 ه - 895 932م). 
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دليلها وقيل أوَّلَ اللَظر_رر | وقيل قصده إليه المعتَر 
وحعن. تكجون: فيه ةا مسح المببياته التإلححة 


ومن يكون عارفا بيربهٍ مصورا لبعليه وقَربب هو 


ويمتنع عليه» لا إدراكه والاحاطة بكنه حقيقته «إلا تدركه الأبصار» ولا 
يحيطون به علمام» فالمراد المعرفة الإبمانية لأن الإتيان بالمأمور به امتثالا والانكفاف 
عن المنبي عنه انزجارا لا يمكن إلا بعد معرفة الآمر والناهي. «وقيل» أول واجب 
«الفكر في دليلها؛ أي النظر المؤدي إلى المعرفة لأنه مقدمتها. «وقيل أول) جزء 
من «النظر لتوقف النظر على أول أجزائه» وضعف بأن النظر المطلوب جملة 
واحدة» وجزء العبادة لا ينفرد بالوجوب كركعة من الصلاة. «وقيل قصده» أي 
المكلف «إليه؛ أي النظر هو «المعتبر» أول واجب لتوقف النظر على قصده؛ والكل 
صحيح؛ ورجح الأول؛ لأن المعرفة أول مقصود وما سواها نما ذكر أول وسيلة. 

تنبية + انض ابن بوشن واغيرة: أن خخضول المغرفة لا يتعين..يظريقة: الشكلمين 
قال : ومن اعتقد هذا فهو جاهل» 5 في حلولو. ‏ 

«ومن تكون نفسه أبيه) أي ممتنعة ‏ فعيلة بمعنى فاعلة ‏ أي تألى إلا العلو 
الاخروق فاه يعدل تضم منتساقك الأموو ودقيا هن الأخادق المدمورمة كالكير 
والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتال» و«يجنح» أي يميل بها 
وللمراتب العليه) من الاحلادق الحمودة كالتواضع والصير وسلامة الباطن والزهد 
وحسن الخلق وكثرة الاحتال فهو على الهمة وسياتي دنيها. قال الشيخ عز الدين : 
الطريق في إصلااح القلوب التي تصلح الااجحساد بصلاحها وتفسد بفسادها 
تطهيرها من كل ما يباعدها عن الله وتحليها بكل ما يقربها إلى الله ويزلف لديه 
من الأحوال والأقوال والأعمال وحسن الآمال ولزوم الاقبال عليه والاصغاء إليه 
والمثول بين يديه في كل وقت من الأوقات وحال من الأحوال على حسب الإمكان 
من غير أداء إلى السامة والملالء. قال : ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة: 
وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة؛ بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب 
با معارف والأخيال والعزم والنبات وغير ذلك. «ومن يكون عارفا بربه) أي من 
عرفه بما يجب له من الصفات التي كلف بمعرفتها. قال بعضهم العارف عند أهل 
التصوف من عرف الحق بأسمائه وصفاته ثم صدق الله في جميع معاملاته ثم تنقى 
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رجا وتحاف فأصاحّ فأررٌ 2 امو ومأ نهي عنه أ حتت 
أحَّهُ الله فكان عقمّله وسمعة وئيلمه ورجلهة 


وَاععَدّة. من أولياة: إق 'دغنا أجابسة أن اأسعفياذة أعنيا 





من أخلاقه المذمومة وافاته ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب عكوفه فحظي من 
الله بجميع اماله وصدق الله في جميع أحواله وانقطعت عنه هواجس نفسه ولم 
يضغ يقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره «مصورأ» بقلبه «لَبَعْدِه) منه بإضلاله إياه 
ووقربه» له ببدايته إياه فهما بعد وقرب معنويان. القشيري : قرب العبد من ربه 
يمع أولا #إجانه 3 بإحسانه. وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الذنيا من 
يتم قرب العبد من الحق إلا ببعذه عن الخلق» قال : وقرب الرب بالعلم والمدرة 
عام للناس وباللطف والنصر خاص بالاولياء. 

تنبيك : قال حلولو : ار العرب والبعد موهم) والصحيح منع إطلاقه وإن 
ورد إلا في اخحل الذي ورد فيه» لكن قد تخصص هذا في عرف الامبتعمال عند 
أهل التصوف بالمعنى الصحيح الذي هو المكانة لا المكان» وفيه لاف أيضا وإن 
كان كذلك. 

درجاه ثوابه «وخاف»؛ عقابه «فأصاخ) أي أمال أذنه وأصغى إلى الأمر والنبي 
منه تعالى «فارتكب ماموره) من واجب ونفل «وما نبي عنه) من حرام ومكروه 
واجتنب» فحييذ وأحبه الله فكان عقله وممعه ويده ورجله واعتده») أي صيره 
ومن اؤلياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعاهذه642» روى البخاري في صحيحه 
عن ألي هريرة قال رسول الله عه : (قال الله عز وجل : من عادى لي وليا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن سالني 
لأعطينه ولكئن استعاذني لأعيذنه)565) والمراد منه أنه تعالى يتولى محبوبه في جميع 





(564) هدا النوع نسمية أهل البديع بالا "كتفاء قال ف ألفية البيان : ه والاكعفاء حدف بعص 
الكلم ه. 


(565) ج: 4 ص : 2039. 


اميا السدعن عحية ديه تنالة تبيالةة الحق: سد سه 
ففوق جيل امير يَجْهَل وتحت سبل لمارقِنَ يدبحل 
0 صّلاحا نك أو فساذا و تعرةيلة أو إسع ادا 
وقربا او بعد وسّخْطا أو رِضَّى وَجَنَّة الفْرْدَؤْس أو نارٌ لَظِى 


اي 


وَزْكَ بشرع, كل أمر خاطر فإن يكن يومر به فبادرٍ 





أحواله فحركاته وسكناته به تعالى ؟! أن أيوي الطفل محبتهما له يتوليان جميع أحواله 
فلا ياكل إلا بيد أحدهما ولا يمشي إلا برجله إلى غير ذلك. انظر بقيته في الشرحء 
وه أيضاأ : الولي هو العالم بالله المواظب على طاعته اتخلص في عبادته؛ لأنه تولى 
الله بالطاعة والتقوى فتولاه الله بالحفظ والنصرة. 


«أما الذي همته دنيه: بأن لا يرفع نفسه عن سفساف الأمور بالمجاهدة «فلا 
مبالاة له سنيه» فلا يبالى هل قربه الله أو أبعده فلا يبحث عن أمره ونبيه ولا 
يعمل بمقتضاهما لو علمهما فلا عليه أن يكون عمله موافقا للشرع أو مخالفا له 
مرضيا لربه أو مسخطا «ففوق جهل الجاهلين يجهل» بذلك «وتحت سبل المارقين» 
من الدين «يدخل فخذ» أيه الخاطب الذي علم الفرق بين الحالين «صلاحا) لك 
بعملك الصاح «بعد ) أي نعك. أن عرفت حال علي الممة وما يحصل له وحال 
دن الع ونا رقي علية راق فسادا» لك بعملك السيء «وشقوة» لك «ترديك») 
بسخط الله عليك بقصدك السىء «أو إسعادا» لك برضى الله عليك بإخلاصك 
«وقربا» من الله تعالى «أو بعدأ) منه «وسخطا)» منه تعالى عليك وأو رضى» عنكُ 
«وجنة الفردوس أو نار لظى وزن؛ أيها السالك لطريق الآخرة «بشرع) أي بمميزان 
ف فأن الأحكام لا تعرف إلا منه « كل أمرم أىَ فعل أو سيء وخاطر) ا 
التي في قابك. وحاله بالنسبة إليك .من حيث الطلب إما مآمور به أو منبي عنه 
أو يشكرك فيه (فان يكن ذلك الأمر «يومر) بالتس كين وتقدير د شرعا 
إما على طريق الوجوب أو الاستحباب «قبادر إلى فعله فإنه من الرحمن ألقاه 
في قلبك إاما أو ألقاه الملك في الروع» والفرق بينهما أن إِلقَاء الملك قد تعارضه 
النفس والشيطين بالوسواس بخلاف الخواطر الإلهية فإنها لا يردها شيء بل تنقاد 
لها النفس والشيطان طوعا أو كرهاء وفاء التعقيب في قوله : فبادر للسرعة وذلك 


إن تخف وقوعَهُ على صيفة 20 منهية فمَا عليّك مِنْ سّفة 
من ثم قال السهروردي اعمل وإن ‏ خشيت عجيا ثم داوه وزن 





حوف أن تجب ريح التكاسل. (وإن تخف» مع كونه مامورا به «وقوعه؛ منك 
«على صفه منهية» كعجب أو رياء بلا قصد لا «فما عليك من سفه» أي ذنب 
في وقوعه عليها فتستغفر منه ندباء بخلاف ما إذا أوقعته عليها قاصدا لها فعليك 
إثم ذلك فتستغفر منه وجوباء وقد قال الفضيل بن عياضص669؟) : العمل لأجل 
الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والاخلاص أن يعافيك الله منبماء فإن 
قيل قد قالت رابعة العدوية 567): استغفارنا يحتاج إلى استغفارء ومقتضاه أن لا 
يستغفر أحد لأنه يحوج إلى التنصل منه فالجواب عنه ما أشار له بقوله : «فحاجة 
استغقارنا إليهع أي إلى استغفار اخر لنقصه بغفلة قلوبنا معه» بخللاضف استغفار 
الخلص كرابعة وقد قالت ذلك هضما لنفسها «لا توجب تركه» أي الاستغفار 
منا المأمور به بآن يكون الصمت خيرا منه «بل الذ كر علا» على السكوت وإن 
احتاج إلى الاستغفارء لأن اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يالفه القلب فيوافقه 
فيه فيحصل الاستغفار الكامل. قال في الاحياء : ولا تظنئن أن رابعة تذم حركة 
اللسان بالاستغفار من حيث أنه ذكر الله تعالى» بل تذم غفلة القلب فهو محتاج 
إلى الاستغفار من غفلة قليبه لا من حركة لسانه» فإن سكت عن الاستغفار أيضا 
احتاج إلى استغفارين» قال : وهذا معنى قول القائل : حسنات الأبرار سيئات 
المقربين. «من ثم أي من أجل أن احتياج الاستغفار إلى الاستغفار لا يوجب تركه 
«قال السهروردي»*6") لمن سأله : أنعمل مع خوف العجب أو لا نعمل حذرا 
منه ؟ «اعمل وإن خشيت عجباه أو نحوه «تم داوه» أي العجب بأن تعلم أن 





(566) ابن مسعود القيمي اليربوعي أبو على شيخ الحرم المكي من أكابر العباد الصلحاء ثقة في 
الحديث اخذ عنه الشافعي.  105(‏ 187 ه - 723 803 م). 

(567) بنت إبسماعيل أم الخير مولاة ال عتيك البصرية صالحة لها أخبار في العبادات والنسك لها 
شعر (135 ها - 752 م). 

(568) عبد القادر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي أبو النجيب فقيه شافعي واعظ من 
أئمة المتصوفين  490(‏ 563 ه - 1097 1168 م). 
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وإن يكن مما تُهى عنهُ احذر فإن تمل لقعله فاستتفير 
وَالهم واللذيك.. لسرا هنا م يك يَعْمَل أو به تَكَلْمَا 


ظهوره من النفس فاستغفر الله فإن ذلك كفارته «وزن» عملك بالإخلاص قال 
الامام في المطالب : من مكائد الشيطان ترك العمل خوفا من أن يقول الئاس إنه 
مرأء؛ وهذا باطل فإن تطهير العمل من تَرّغْات الشيطن بالكلية متعذر» فلو وقفنا 
العبادة على الكمال لتعذر الاشتغال بكثير من العبادات» وذلك موجب للبطالة 
وهي أقصى غرض الشيطان؛ وقال التووي : لو فتح الانسان عليه باب ملاحظة 
الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسدّ عليه أكثر أبواب الخير وضيع 
على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين» وليس هذا طريقة العارفين» ولقد أحسن 
من قال : سيروا إلى الله عرجا ومكاسيرء ولا تنتنظروا الصحة فإن انتظار الصحة 
بطالة. «وإن يكن» الخاطر «ثما نبي عنهة شرعا ف«احذر» منه ولا تقربه فهو من 
الشيطان أو من النفس» والفرق بينهما أن خاطر النفس لا ترجع عنه» وخاطر 
الشيطان قد ينقله إلى غيره إن صمم الانسان على عدم فعله؛ لان قصده الاغواء 
لا خصوص معصية معينة «فان تمل لفعله» أي الخاطر النبي عنه «فاستغفر) الله 
من هذا الميل إن كان عزما مصمما «والهم» من النفس بفعل الخاطر المذ كور 
«والحديث» أي حديث النفس أي ترددها بين فعله وتر كه «مغفورات) أي غير 
مواخذ بهما «ما لم يك يعمل؛ بذلك الخاطر إن كان معصية فعلية؛ ويعمل بتسكين 
اللام وتقدير الرفع. وأو به تكلما» إن كان معصية قولية قال ك2 : (إن الله 
تجاوز لأمتي عما حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به) رواه 
الشيخان569), وقال : (ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب) أي عليه رواه 
مسلء(070), وفهم من غفران حديث النفس والهم غفران الحاجس والخاطر 
المذكور بالأولى» والهاجس ما يلقى في النفسء» والخاطر ما يجول فيها بعد إلقائه 
فيها. وخرج بالأربعة العزم وهو الجزم بقصد الفعل فيواخذ به وإن لم يتكلم ولم 


(569) البخاري ج : 3 ص : 1697» مسلم ج : 1 ص : 81 عن ألي هريرة. 
(570) ج : 1 ص : 83 عن الي هريرة. 


إن لم تطع في تركه الأَمّارَهُ فجاهدَنُهيا وشن الغارة 
فإن فعلْتَ تُبْ فإ لم تقلع اد 2 اين لمصستودة 
رن هام اللنذات وفجاة الممات والموات 
أو لقنوط فاخحش مقت ربكا واذكر عظيم عفوه يسهل بكا 





يعمل» والخمسة مترتية : المهاجس فا خاطر فحديث النفس فالهم فالعزم, دإن لم 
تطع في تركه) أي الخاطر المذكور والأماره: أي إن لم تطعك النفس الأمارة السو 
في اجتناب فعل ذلك الخاطر لحبها بالطبع للمنبي عنه من الشهوات «فجاهدنبها) 
وجوبا بقدر الإمكان لتطيعك في الاجتناب «وشن الغارهه عليها فإنها حيقذ أكبر 
أعدائك لقصدها بك الحلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى وف 
الحديث : (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك)5712) وفاتن فعلت» الخاطر 
المذموم لغلبة الأمارة عليك فهتب؛ من فعلك فورا وجوبا ليرتفع إثم الفعل بالتوية 
التي وعد الله بقبولها فضلا منه في قوله : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده © 
وقال ع : (التوبة تجب ما قبلها) «فإن لم تقلع؛ أنت عن فعل الخاطر المذكور 
«للذة) أي لاستلذاذ به وأو كسل» عن الخروج منه امومع فلتذ كرن» أي 
فلتستحضر «هاذم اللذات»: أي قاطعها وهو الموت «وفجأة الممات و» ا 
«الفوات» أي الموت الذي يعرض فجاة فيفوت التوبة وغيرها من الطاعات» فإن 
تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ ويكسل عن الخروج منه؛ قال 
مَكِلهِ : (أكثروا ذكر هاذم اللذات) رواه الترمذي572, زاد ابن حبان : (فإنه 
ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه)(73© وفي 
رواب نون كن :قن لير يت اي من الطل حب إلذ كاره رولا كنيز بعد اعفن 
الأمل ‏ إلا قلله)740©. «أو» أي وإن لم تقلع «لقنوط» ويأس من رحمة الله 
وعفوه لشدة الذنب أو استحضار عظمة الرب «فاخش مقت ربكا» أي شدة 


(571) الأتحاف ج: 9 ص : 33. 

(572) ج : 3 ص : 379 عن ألي هريرة وقال حَسن غريب. 
(573) ج : 4 ص : 281 عن ألي هريرة. 

(574) مجمع الزوائد ج : 0 ص : 309 عن ابن عمر. 


عع 


واعرض عل نفسك توبة توم ا وما حوتٌ من حسسن وهي الندّم 
وشرطها الإقلاعٌ والعَرْمُ السني ‏ أن لا يعودٌ وادُرَاكٌ الممكن 


عقاب مالكك لإضافتك إلى الذنب الياس من العفو عته وقد قال تعالى : «إإنه 
لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون» «واذكر عظم عفوه) وسعة رمته 
التي لا يحيط بها إلا هو «يسهل بكا» أي عليك فترجع عن قنوطك» وكيف تقنط 
وقد قال تعالى : «ؤقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا» أي غير الشركء وقال عَيْيْل : (والذي نفسي 
بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم) رواه 
مسل(2073, 0و0 حيث ذكرت الموت وخفت مقت ربك وذكرت عظم عفوه 
فواعرض على نفسك توبة توؤم) أي تقصدها ووما حوتهه التوبة «من حسن» 
كمحو الذنب ورضى الله والنجاة من عذابه لتتوب ما فعلت فتقبل منك ويعفى 
عنك فضلا منه تعالى. «وهي) أي التوبة «الندم؛ على الذنب من حيث أنه دل 
فالندم على شرب الخمر لاضراره باليدن ليس بتوبة) ولا جب استدامة الندم كل 
وقت بل يكفي استصحابه حكما بآن لا يقع ما ينافيه وفي الخبر : (الندم 
توبة)(576) أي معظم أركانها 5 يقال احج عرفة» وذلك لأنه يستتبع البقية فإنه 
لا يكون نادما على ما هو مصر على مثله أو عازم على الإتيان بمثله. «وشرطها» 
الذي لا تتحقق إلا به بالإقلاع» قْ الحال عن المعصية «والعزم السني أن ل 
يعود» إليها في المستقبل «و» إن تعلقت المعصية بادمي يشترط أمر اخر وهو (اذَرَاكُ 
الممكن) تداركه من الحق الناشىء عنها فلابد من الخروج عن المظلمة إن أمكته 
ذلك بأن يرد المال المغصوب مثلا إلى صاحبه أو وارثه ويمكن المقذوف أو وارثه 
من استيفاء حد القذف منه ويعلمه بما اغتابه به ليبرأ منه» وهل تكفي البراءة من 
الغيبة من غير تعيينها وجهان في الروضة بلا ترجيح أصحهما في الاذكار لا فإن 
لم يمكنْ تدارك ذلك بان لم يكن المستحق موجودا سقط هذا الشرط 5 يسقنط 
.في توبة ذنب لا ينشأ عنه حق الآدمي» وكذا يسقط شرط الإقلاع في توبة ذنب 


(575) ج : 8 ص : 94 عن ألي هريرة. 
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وصحت التوبة قال الأكثر ولو تكون بعد نقض يكمفرٌ 
من أي ذنب كان لو صغيرا يار 
وإن شككت قف فترك طاعة ‏ أولى من الوقوع, في 
بعد الفراغ منه كشرب خمر. واعتبر القشيري أمرا آخر وهو تذكره بالذنب فلو 
نسيه لم قصح توبته منه كا لو نسي صاحب الدين» وقال القاضي إن لم يتذكر 
تفضيل الذنوت فليقل إن كان ل ذنب: ل أغلمه فإي تاتب" إلى الله نه وهل 
لابد من الاستغفار مع التوبة ومن الاعتراف بالذنب ؟والككهون امنا لها خرط: 
انظر الشرح. ونقل الشيخ ابن عرفة عن الأكثر صحة توبته عف غلع افعل بها عليه 
من قضاء وقصاص وتحلله من عرض أو مال قال : ونقل القاضي عياض عن ابن 
المبارك من شرطها قضاء حقوق الله تعالى والخروج عن مظالم العباد يحتمل أن 
يريد أنه شرط كال قاله حلولو. 

ووصحت التوبة) عن ذنب «قال الأكثر ولو تكون بعد نقض» لما «يكثر» 
بن عاود التائب الذنب الذي تاب منه فهذه المعاودة لا تبطل التوبة السابقة بل 
هي ذنب آخر يوجب التوبة» وخالف القاضي فقال بنقض توبته الأولى بالعود 
فيواخذ بذلك الذنب الذي تاب منهء والجمهور على خلافه» وني الحديث : (ما 
أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة)577). وتصح التوبة «من أي ذنب 
كان لو صغيرا» فقد حكى إمام الحرمين الاجماع على وجوب التوبة من الصغائر 
كالكبائر» وقيل لا تصح التوبة ولا تجب من صغيرة لتكفيرها باجتناب الكبائر. 
وتصح من ذنب «مع) 98 عل دفعله) ذنبا وآخر» غير المتوب منه «لو كبيرا» 
حلافا للمعتزلة. وفي المعراج : قال لد لا تكون توبة السالك مفتاحا 
المقامات مح كوي كل جع الدزوي: لأن كدورة بعض القلب واسوداده يمنع 

من السير إلى الله تعالى. 

«وإن شككت» في الخاطر ا به أم منبي عنه ؟ فلقف» عنه حذرا من 
الوقوع في المنبي «فترك طاعة أولى من الوقوع في مفسدة» لشدة اعتناء الشارع 


(577) فتح الباري ج : 11 ص : 9 عن ألي بكر مرفوعاء وفي الترمذي وأبي داوود : «ولو 
فعل في اليوم؛. 


من ثم قال بعضهم من شك هل ثلث أو نقص عنه هما غسل 
نعم عل الصوفي ترك اللعب وشائه الإيشار له 2 القرب 


بدرء المفاسد فهو أولى عنده من جلب المصالح» وني الحديث : (دع ما يرييك 
إلى ما لا يربيك)5”؟) وهمن ثم أي من أجل ذلك «قال بعضهم؛ وهو الجويني 
«من ششك» وهو يتوضأ .«هل ثلث» فيكون منهبيا عن غسلة رابعة دأو نقص عنه» 
أي التثليث فيكون مأمورا بغسلة الثة وما غسل» غسلة أخرى خوف الوقوع 
في المنبي عنه» وغيره قال يغسل لان التثليث مامور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة 
فياقي بها ؛ لها إنما تكون بدعة منهيا عنها عند تحقق أنها رابعة. 

«نعم على الصوفي ترك اللعب؛ واللهو والإعراض عن ملاهي الدنيا والإقبال 
على الله وطلب الآخرة قال تعالى في صفة النافقين : «إولئن سالتهم ليقولن إنما 
كنا نخوض ونلعب» وقال عَكُه : (لست من دد ولا الَّدُ .مني)679) وقال : 
(الأشرة شر)**5) وقال ابن عباس في قوله تعالى : طومن الناس من يشتري هبر 
الحديث) قال : الغناء وأشياهه(!55). رواها كلها البخاري في الآدب المفرد في 
باب اللهو. والدد : اللهو والباطل. والأكرة ف"الغية: وروى أبن أبي الدنيا فق 
ذم الملاهى حديث : (الغناء ينبت النفاق في القلب)552) «وشأنه» أي الصوفي 
«الإيثار» لغيره فيما يتعلق بأمور الدنيا وحظوظ النفس قال تعالى : «9ويوثرون 
عل أنفسهم ولو كان بهم خصاصة # دلا» الايثار دفي القرب» النووي : الإيثار 
بالقرب مكروه وخلاف الأول» قال ابن عبد السلام : لا إيثار في القريات فلا 
إكارعاء الظهارة ولا سدر:المورة ول بالضق الأول» لأف الفرض بالعبادات التعظم 
والاجلال فمن آثر فقد ترك إجلال الله وتعظيمه. وقال الخطيب البغدادي : كره 
قوم إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة لأن قراءة العلم والمسارعة إليها قربة والإيثار 


(578) النساتي ج : 8 ص : 328 عن الحسن بن على. 

(579) ص : 235 عن أنس بن مالك. ١‏ 

(580) ص : 235 عن البراء بن عازب. 

(581) ص : 235. 

(582) لم أجد ابن أني الدنياء لكنه في الببيقي ج : 10 ص 223 عن ابن مسعود. !؟ 
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0 | " 
والاعتزال اق زمات الفققفن من بعل علم واجب والسنن 


بالقرب ا «و» من شانه والاعتزال» عن الناس ف زمان الفعن» والإاقبال 
حل مما يعنيه قفي الصحيحين أنه عه قال : (أي الناس أفضل ؟ قالوا من جاهد 
ماله ونفسه قال ثم من ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال بوم معتل قشعت 
يتقي ربه ويدع الناس من شره)2553 وروى البخاري حديث : (يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفعن)2*) 
وروى ابن المبارك5859) في الرقائق عن ابن عمر أنه قال : خذوا حظكم من 
العزلة. وإنما تجوز العرّلة لمريد السلامة بها «من بعد علم») أي معرفة ووأجب) 
عليه من العلوم دو» علم «السنن» فيحصل ما يميزها به من البدع. قال الصوفية : 
لابْدٌ لمن أراد العزلة والانفراد أن يحصل من العلوم الأصلية ما يصحح به عقد 
توحيده؛ ملا يستهويه الشيطان بوسواسه. ثم يحصل من علوم الشرع ما يودي 
به فرائضه ليكون أمره محكم الأساس. وقال القشيري : طريق من اثر العزلة أن 
لبقن تاعخواله. سلااقة النالى كه كرو ولة قفي متلقيعة د قير الخلق فإن الأول 
نتيجة استصغار نفسه وهي صفة التواضع» والثالي شهوده مزية له على غيره وهذه 
صفة المتكبر. وقد قلت : 


(583) البخاري ج : ص : مسلم ج : ص : 
(584) ج : 2 ص : 1015 عن أن سعيد الخدري. 
صنف ف الجهاد 1180 5 1581 هم - 32 797 ا 


والضد «#والسكين,. اف الفكييزر والضية إلا ذاكرا والفكب” 





لاق ) من شأن الصوني «الصبر؛ قال عَكلُهِ : (الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان 
كله) روآأه البيبقي (596) وعرم وقل أثنى الله عل الصابرين 2 عدة ايات» 
وأحسن ما فسر به الصبر أنه حبس النفس على المكروه وعقّل اللسان عن الشكوى 
يقتضيه العقل أو الشرع». وتختلف معانيه بحسب متعلقاته : فإن كان على مصيبة 
سمي صيراء وإن كان 2 لْقَاءِ عدو كممي شجاعقف وإ كان عن كلام سمي كتاناء 
وإن كان عن تعاطي ما نبى الله عنه سمي عفة» زاد غيره : وإن كان في احتال 
الغنى فهو ضبط النفسء وإن كان في كظم الغيظ فهو الحلم وإن كان عن فضول 
العيش فهو الزهد. «واليقين» تقدم حديث أنه الإيمان كله» وروى الببيقي في 
الشعب : (إن الله جعل الروح والفرج في الرضى واليقين وجعل الهم والحزن في 
الشك والسخط)(587) وروى فيه عن أبن مسعودذ قال : (اليمين أن لا تر ضصي 
الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تذم أحدا على ما لم يوتك 
الله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره)(588©. وسكل 
الجنيد عن الصبر قال : تجرع المرارة من غير تعبيس» وعن اليقّين قال : ترك 
ما ترى لا لا ترى. «ثم الشكر» روى الديلمي89؟» في مسند الفردوس : 
(الايمان نصفان نصف في الصبر ونصف في الشكر)2909 قال بعض الأئمة : 
الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به وبالعكس فمتى ذهب أحدههما ذهب الآخرء 
فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبرء أما الشكر فواضح وأما الصبر فعن 
المعصيةء ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر أما الصبر فواضح وأما الشكر 





(586) في شعيه ج : 1 ص : 190 عن ابن مسعود. 

(587) ج : 1 ص : 526 عن ألي سعيد الخدري. 

(588) ج : 1 ص : 528. 

(589) شهر دار بن شهرويه بن شهر دار بن شهرويه بن فنخاسور أبو منصور الهمذاني من ولد 
الصحابي الضحاك بن فيروز من حفاظ الحديث  483(‏ 558 ها - 
0+ 1163 م). 

(590) ج : 1 ص : 111 من حديث أنس. 


فالقيام ممق الله في تلك البلية فإن لله على العبد عبودية في البلاء م له عليه عبودية 
في النعماء وقد قام عَيُمُ حتى تورمت قدماه فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : (أفلا أكون عبدا شكورا ؟) رواآه 
الشيخان«591» وروى أبو نعيم6922© : (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)5930) 
وروى أبو داوود حديث : 59 أعطي عطاء فوجد فليجازه فإن لم يجد فليثن 
فمن أثنى به ققد شكره ومن كتمه فقد كفره)94». «والصمت» وهو حفظ 
اللسان في كل أحواله «إلا» حال كونه «ذاكراه قال 2َرَكُْهِ : (كل كلام ابن ادم 
عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نميا عن منكر وذكر الله)695) وقال لعقية©69) 
وقد سأله ما النجاة ؟ قال : (أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك)(597) وروى 
الترمذي من حديث ابن عمر (من صمت نجا)(ة59) وروى ابن ماجه حديث : 
(إذا رأيم الرجل يعطى الزهد في الدنيا ويقل منطقة فاقربوا منه فإنه يلقى 
اماه «والفكره روى اليييقي عن أبي الدرداء600» قال تفكر ساعة 
خير من قيام ليلة» وأنه قيل لأم ألي الدرداء<601) : ما كان أفضل الأعمال لألي 
الدرداء ؟ قالت : التفكر. وروي عن ابن عباس مرفوعا ؛ (تفكروا ف الاء 


(591) البخاري ج ا : 338 مسلم اج : 8 ص : 141 عن المغيرة بن شعبة. 

(592) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني حافظ مؤرخ ثقة في الحفظ والرواية له مصنفات 
(430-336ه ع 948 1038 م). 

(593) ج : 8 ص : 389 عن ألي هريرة وهو في ألي داود ج : 4 ص : 255 !؟ 

(594) ج : 4 ص : 256 الترمذي ج : 3 ص : 256 عن جابر. 

(595) العارضة ج : 9 ص : 250 عن أم حبيبة. 

(596) ابن عامر بن عبس بن مالك الجهني أمير من الصحابة شجاعاً فقيباء ممّن جمع القران 
في عهده عَم روى 55 حديئا. دفن بالقاهرة (58 ه - 678 م). 

(597) الترمذي العارضة ج: : 9 ص : 647 | 

(598) ج : 4 ص : 70 أيواب القيأمة عن عبد الله بن عمرو. 

(599) ج: : 6 ص : 407 عن أبي خلاد. 

(600) عُويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي صحابي ممّن جمع القران في عهده 

روى 179 حديث (توني 36 ه ‏ 652 م). 
(601) هي : محبة أو واقدة بنت واقد بن عمرو بن الاطنابة بن عامر. 


5339 


و سيلف .انان وان ييل انكس علك انون ا 


الله ولا تفكروا في الله)«602). وسكل النووي عن الصوني فقال : من صفا من 
الكدر وامتلاً من الفكر وتخل عن البشر واعتدل عنده الذهب والمدر !. 


0و6 من ادابه 0 تركه السؤّال» روي حديث : (من يتكفل لي أن ليه يسأل 
الناس شيئا أتكفل له بالجنة)6030) وأخرج ابن عساكر604» عن ثوبان695) قال : 
قلت يا نبي الله أمن أهل البيت أنا ؟ فسكت ثم قال في الثالثة : (نعم ما لم تقم 
عل باب أحد أو تأت أميرا تسأله)06). «والتو كل» أي الكف عن الاكتساب 
والاعراض عن الأسباب اعتادا للقلب عللى الله تعالى. «والكسب» أي مباشرة 
الأسباب فيهما «خلف أي ذين أفضل» قيل التوكل على الله تعالى أفضل من 
الكسب لأنه حاله 2ََلْلّهِ وحال أهل الصفة وفي الحديث الصحيح في صفة الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب : (وعلى ربهم يتوكلون)697): وقيل الا كتساب 
أفضل لحديث البخاري : (ما أكل أحد طعاما قط أطيب مما اكتسبت يده)(608) 
وحديث (إن داوود كان لا ياكل إلا من عمل يدم)091». ولأنه فعل الأكابر من 


(602) كشف الخفاء ج : 1 ص : 371. 

(603) الحاتم ج : 1 ص : 416 وقال صحيح على شرط مسلم. 

(604) علي بو امسن ين هنة اللده أبق القاسم ثقة الدين المؤرخ الحافظ ولد ومات بدمشق 
(499 571ه - 1105 1176 م). 

(605) ابن يجدد أبو عبد الله مولاه عله روى 168 حديث توفي بحمص (54 ه > 674 م). 

(606) ج : 1 ص : 662 بلفظء مالم تم على باب سسدّة أو تأت... 

(607) البخاري ج : 4 ص : 2031 مسلم ج : 1 ص : 138 عن ابن عياس. 

(608) ج : 6 ص : 617 عن المقدام. 

(609) البخاري ج : 2 ص 617 عن ألي هريرة. 


ثالنها التفصيل والصوابٌ ما عالق التوكل اكتساب 





الصحابة وغيرهم من السلف. «ثالثها التفصيل؛ وهو أن ذلك يختلف باختلاف 
نفسه إلى أحد من الخلق فالتوكل في حقه أفضل قال تعالى : «وومن يتوكل على 
الله. .. الآية رب اصحط ا عدر الرزق واضطرب قلبه والعكرات ان 
أيدي الناس فالتكسب له أر جح وفي هذا جمع بين اختلاف الأدلةق» وهو نظير 
جواز التصدق بجميع المال لمن يصبر على الفاقة وكراهته لمن ليس كذلك. 

لك قال الشيخ ولي الدين : قْ جعل الاكتساب في مقايلة التو كل نظر 
ف«الصواب ما خالف» أي نافى «التوكل اكتساب». فان التوكل ركون القلب 
إلى الله تعالى والاعتاد عليه لا على السبب فقد تحرم ثمرة السبب مع تعاطيه ففي 
الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أأرسل ناقتي وأتوكل؛ أو أعقلها وأتوكل ؟ 
فقال : (اعقلها وتوكل)679). القشيري : التوكل محله القلب والحركة الظاهرة لا 
تنافي توكل القلب بعد ما يتحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى» فإِن تعسر 
سيء فبتعذدير ه) وإن اتفق سبيء فبتيسير هع وعلامة التو كل ثلاث : لا يسال ولا 
يرد ولا يحبس. قال سهل بن عبد الله : التوكل حاله َيه والكسب سنته فمن 
ووه انها ل سيدا ا حوبي ني 
سيا ل يي 000 
تعالى فتعاطي الأسباب على هذا القول ليس بمناف للتوكل. 

قال السيوطي : دولا؛ يناني التوكل أنضا وادخار قوت عام» فقد كان 2 
يدخر قوت عياله سنة كأ في الصحيحين!!6) وهو سيد المتو كلين. 

. دوه اختلف في الفقر والغنى أيهما أفضل فقيل الفقر مع الصبر أفضل ففي 
(610) الترمذي كتاب العلل ج : 5 ص : 417 عن أنسء وقال : قال يحبى بن سعيد : هذا 

حديث منكر 


(611) اللبخاري ج : 4 صن : 1764 عن عمر ول أقف عليه في مسلم. 
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ابد امودضل قاع المسملمة الجنة قبل أغنيائهيم: ينصف يوم وهو خمسمائة 
عام)612) وعند الترمذي (اللهم أحينيٍ مييكينا ,رامت مسمكينا واحشرني في 
زمرة المساكين يوم القيامة)!6!3) وعند أحمد : (اثنتان ل ابن ادم يكره 
الموت والموت خخير له من الفتنة وقلة المال وقلة المال أقل: للحساب)*1) وإلى 
هذا ذه الضرفيه لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها لد 
أكثر منه مع الأغنياءء وقيل الغنى مع الشكر أفضل لحديث: : (ذهب أهل الدثور 
بالأجور)6!52) وخديث : (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عا 
يتكففون الناس)619) وحديث : (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)6170) 
رواهًا الشيخان وحديث : (نعم المال الصالح للرجل الصالح).6!9© وإلى هذا 
ذهب كثير من الشافعية وأبو على الدقاق من الصوفية.. قال : لأن الغنى صفة 
الخالق والفقر صفة المخلوق» وصفة الخالق أفضل من صفة المخلوق. 

«و) وذهب اخخرونن إلى أن «الكفاف ف أفضل من فقر ومال للعفاف» أي لأن 
الكفاف يحصل به التعفف عن السؤال» روى مسلم : (قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافا وقنعه الله بما رزقه)6!9» وفي الحديث : (اللهم اجعل وزقه ال ود 
كفافا)620) وفيه : (ابن ادم أن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا 
تلام على كفاف)(521) وحديث الترمذي : (طولى لمن هدي للإسلام وكان 


(612) الترمذي ج : 4 ص : 9 ابن ماجه ج : 6 ص : 411 عن ألي هريرة. 

(613) ج : 4 ص : 8 عن أنس. 

(614) في زوائده مجمع الزوائد ج : 0 ص : 657 عن محمود بن لبيد. 

(615) البخاري ج : 1 ص : 256 عن ألي هريرة مسلم ج : 3 ص : 82 واللفظ له عن أبي 
سعيد الخدري. 

(616) البخاري ج : 2 ص : 842. مسلم ج : 5 ص : 71 عن سعد بن ألي وقاص. 

(617) البخاري ج : 4 ص : 2089 مسلم ج : 8 ص : 111 باب توية كعب بن مالك 

١‏ من -حديثه. 

(618) احمد ج : 2 ص : 272 عن عمرو بن العاص. 

(619) ج : 3 ص : 102 عن عبد الله بن عمرو. 

(620) المنذري ج : 4 ص : 171. 

(621) الترمذي ج : 4 ص : 4 عن أبي أمامة الباهلي. 


+ وس سوط ممه وه 3 5 - 


والخلف في أخذ وترك ثقلاً ‏ ورجحًُوا أخذ الملا دون الخلا 





عيشه كفافا)(522) وحديثه : (إن أغرط أولياءي عندي لمومن خحفيف الحاذ ذو 
حظ من الضادة اده عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا 
يشار إليه بالاصابع وكان رزقه كفافا يصبر على ذلك)**6») وفسر النووي 
الكفاف بأنه الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. وفسره القرطبي بما يكف عن الحاجات 
ويدفع الضرورات ولا يلحق بأهل الترفهات» قال : وهي حالة سليمة من الغنى 
المطغي والفقر المول وأيضا فصاحبها معدود من الفقراء لأنه لا يترفه في طيبات 
الدنيا بل يجاهد نفسه بالصبر عن الزائد على الكفاف فلم يفته من حال الفمر 
إلا السلامة من قهر الحاجة وذل المسألة ما في الشرح. وقال ابن رشد في البيان : 
الذي أقول به تفضيل الغنى على الفقر وتفضيل الفقر على الكفاف فانظره فقد 
أطال في بيان ذلك. 

«و) من عرض عليه مال ف«الخلف في أخحذ وترك» أيهما أفضل «نقلا) فقيل 
الأخذ أفضلء بل قال الظاهرية بوجوبه لحديث الشيخين عن عمر : (ما جاءك 
من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه وما لا فلا تتبعه 
نفسك)624) قال سا62501» وكان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا 
اغطيعه يوقا ا ترون : الأفضل الترك. وورجحوا أخذ الملا» أي الجماعة «دون 
الخلا» قال الغزا بي 1 الأخذ في الخلاء. الجراتى ” 
الختار تفضيل الأحذ للمحتاج والترك لغيره لما روى الطبراني من حوري انمع 
مرفوعا : (ما المعطي بأعظم أجرا من الاحذ إذا كان محتاجا)6260). 


(622) ج : 4 ص : 7. 

(623) الترمذي ج : 4 ص 6 ص بي امافة الباهل. 

(624) البخاري ج : 1 ص : 440 مسلم واللفظ له ج : 3 ص : 175. 

(625) ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب القرشي من سادات التابعين وعلمائهم وثقاحهم توفي 
(102ه ع 725م). 

(626) لم أقف عليه فيه. 


والعلم ‏ خيرٌ. مْنْ صلاةٍ النافلة ‏ فقبد غدا الله برزقٍ كافلة 





«وليس من زهادة تعزب» أي ترك التزوج دوه لا «ترك محتاج له أي ما 
لابد منه بل ذلك #تقرهب» فهو من التنطع:النبي عنه» زوى الترمذي من خديث 
أبي ذر”627) مرفوعا : (الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال 
ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله وأن تكون 
في ثواب المصيبة إذا ابتليت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك)!628. 


«والعلم» طلبه «خير من صلاة النافله» قاله الشاقعي» ووجهه أنه فرض عين 
أو كفاية والفرض أفضل من النفل» وأنه متعد» وسائر العبادة قاصرء والمتعدي 
أفضل من القاصرء وأنه أس» والعمل بدونه فاسد وقد قال عَريُّْهُ : (فضل العالم 
على العابد كفضلي على أدنا)6299) وقال : (فقيه واحد أشد على الشيطان من 
ألف عابد) روامما الترمذي630» وقال : (فضل العلم أحب إلى الله من فضل 
العبادات)6310) رواه الحام» وروى مسلم حديث : (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له)32» وني 
لفظ لابن ماجه : (إن مما يلحق المومن من حسناته بعد موته علما نشره)6333). 
«فقد غدا الله برزق كافله» أي كافل طالب العلم.. روى أبو نعم من حديث 


(627) جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني عفار صححالي قديم الاسلام قيل هو الخامس 
أوّل من حيا رسول الله ييه بتحية الإسلام؛ روى 281 حديث توفي (32 ه - 652 م). 

(628) ج : 4 ص : 3 وقال حسن غريب. 

(629) الترمذي ج : 4 ص : 154 عن أي أمامة الباهلل. 

(630) ج 4 ص : 153 عن ابن عباس وقال حديث غريب. 

(631) ج : 1 ص : 92 بلفظ (أحب إلي) عن مالك بن أهيب وقال صحيح على شرطيهما. 

(632) ج: 5 ص : 73 عن ألي هريرة. 

(633) ج: 1 ص : 44 عن ألي هريرة. 


والمرء محصاجٌ إلى أن يعرفا فرق أصور في افتراقها خفا 
كالفرق ‏ بين 0-6 والتوركل والح لله ومعة ألم لخجلى 





زياد بن الحارث639 مرفوعا : (من طلب العلم ‏ تكفل الله برزقه):675 
الز ركشي : لأنه لما استغرق بالطلب أوقاته ولم يمكنه مع ذلك كسب يسر الله 
له الرزق بلا واسطة فهذا وجه خختصوصية العلم وإن كان الله تعالى تكفل برزق 
جميع العباد. قال محمد الحارثي6360» : أول العلم 2-0 
به ثم الحفظ ثم نشره. 

ولما كان الشيء الواحد تكون صورته واحدة وهو منقسم إلى محمود ومذموم. 
فيحتا ج العابد الصوفي والسالك طريق الآخرة إلى معرفة الفرق بينهما أشار إل 
ذلك بقوله : «والمرء محتاج إلى أن يعرفا فرق أمور أي الفرق بينها لأنها وف 
افتراقها خفا» وذلك «كالفرق بين العجز والتو كل؛ فالتوكل عمل القلب وعبوديته 
اعتادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه بعلمه بكفايته وحسن اختياره 
لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلهاء والعيدد : 
تعطيل الأمرين أو أحدهما فإما أن يعطل السبب عجزا منه ويزعم أن ذلك توكل 
وإعما هو عجز وتفريطه» وإما أن يقوم بالسيب ناظرا إليه ومعتمدا عليه غافلا عن 
المسبب معرضا عنه وإن خطر بباله لم تثبت نفسه مع ذلك الخاطر ولم يتعلق 
قلبه به تعلقا تاما بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب» ونظير ذلك الرجاء 
والتمني 5 سيالي. 

«والحب لله و الحب «معه» تعالى «المنجلى؛ فالأول عين الإيمان والثاني عين 
الشرك» والفرق بينهما أن الحب لله تابع نحبة الله فإذا تمكنت محبته من قلب العبد 
أوجبت أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه» وعلامة ذلك أن لا ينقلب حبه لحبيب 
الله بيغضا لنيله منه ما يكرهه ولا بغضه لبغيضه حبا لأحسانه إليى وفي هذا حديث 





(634) الصدفٌ نسبة إلى صداء حي من أحياء المن حليف بني الحارث بن كعب. 
(635) لم أقف عليه فيه وهو في كنز العمال برقم 28701. 
(636) ابن النضر أبو عبد الرحمن كان أعبد أهل زمانه راجع الحلية 


أبي داوود وغيره (الحب في الله والبغض في الله من الإيمان)6377». والحب مع الله 
أن يحب غيره ثم منه ما يقدح في الأيمان كحب المشركين لاوثاتهم» ومنه ما لا 
فإن كان حبه إياها ليتوصل بها إلى الله والاستعانة على طاعته أثيب عليه وكان 
من قسم الحب لله. وفي هذا حديث : (حبب إلي من دنياك النساء والطيب)6380) 
إن كان لِمَوَافْمَةِ الطبع والمهوى ول يوثرها على محبة الله ورضاه فلا لوم ولكن 
ينقص من كال محبته لله وإن كان هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر 
بها وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالما لذلك متبعا واه. 

(و» الفرق بين «النصح والتأنيب» فالأول المقصود منه الإحسان إلى المنصوح 
بصورة الر حمة والشفقة والغيرة له وعليه صادرا عن رحمة ورفة مراد سه وجه 
الله ورضاه والاحسان إلى خلقف وفي هذا حديث مسلم : (الدين النصيحة.. 
0 والثاني المقصد منه التعيير والاهانة والذم و عا 5 صورة النتصح. وي 
هذا حديث الترمذي : (من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله)6400) وحديثه 
(لا تظهر الشماتة لأحيك فيرحمه الله ويبتليك)417). 

«والفراسه والظن» والفرق بينهما أن الفراسة لا تخطىء لأنبا ناشئة عن نور 
القلب لقربه من الله وبعده عن الموانع والعوائق وفيها قوله تعالى : «إإن في ذلك 
لآيت للمتوسمين» أي المتفرسين وحديث الترمذي وغيره (اتقوا فراسة المومن فإنه 
ينظر بنور الله)642) والطن قد يخطىء لأنه يكون مع نور القلب وظلمته 
وقال 2 : (إيا م والظن فان الظن 5 الحديث)6430). 

دو» حب «الدعوة؛ إلى الله تعالى «و) حب «الرياسه» والفرق بيتهما أن الإتيان 








(637) لم أقف عليه فيه. 

(638) الدّرر المتثرة ص : 97. 

(639) ج : 1 ص : 53 عن تمم الداري. 

(640) ج : 4 ص : 71 عن معاذ بن جبل وقال حديث غريب وليس إستاده متصلا. 
(641) ج : 4 ص : 71 عن واثلة بن الأسقع وقال حسن غريب. 

(642) ج : 4 ص : 361 تفسير سورة الحجر. 
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ان سوام مق فس ل اقاسيكف وج العم 0ه 


وقوة في أمر دين والعلة* ‏ و الاجتهاد قٍِ اتبساع والغلوٌ 
والذل والعفو وتيهٍ وشرفف ك5 والوجد وجودٍ وسرف 


يشت ركان فيه من الأمر بالمعروف. والنهي عن الشكر ونشر العلم فإن كان القصد 
واو 0 خحلمه والغيرة على الدين فهو حب الدعوة 
إلى الله والإمامة في المدى التي قال تعالى. فيها لإإواجعلنا للمتقين إماماك. وإن كان 
القصد أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وفيهم مطاعا 
يمتدون يه ويتبعوت أمره فهو حب الرياسة وي هذا حديث : : (من تغلم علما 
مما يبتغى يه وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا لغرض من أغراض الدنيا لم يجد ريح 
الجنة)(644). 

«و» بين «قوة في أمر دين والعلو» في الأزضء والفرق بينهما كالفرق بين 
حب الدعوة وحب الرياسة» فالآول أن يقصد تعظم الله وتعظم أوامره وحقوقه 
حتى يقيمها الله» والثاني أن يقصد تعظم نفسه وتفرده بالرياسة ونفاذ الكلمة حتى 
ربما عارض أمر الله فلم يلتفت إليه في طلب علوه. 

«و) بين «الاجتباد في اقباع والغلوع في الدين فالاجتباد في الدين بذل الجهد 
في موافقة الأمره والخلو مجاوزته وتعديه. 

«و» بين والذل والعفوء فالعفو إسقاط حق جودا وكرما مع القوة على الانتقام 
رغبة في مكارم الأخلاق والأجر عند الله وفيه حديث (مازاد الله عبدا بعفو 


إلا عزا)«*6) وحديث (من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنا 


وإعمانا)6*©9), والذل ترك الانتقام عجرا وخوفا منه قال تعالى : «9والذين إذا 
أصابهم البغي هم ينتصر ون 4 مدحهم بمو تيم على الانتصار ولبعضهم . 
والفرق بين عفونا عن جان والذل للنفس والامتهان 


(643) البخاري ج : 4 ص : 1915. مسلم ج : 8 ص : 10 عن أبي هريرة. 
(644) انظر أبا داود ج 3 ص 323. واين ماجه ج 1 ص 42 عن ألي هريرة. 
(645) مسلم ج : 8 ص : 21 عن الي هريرة. 


547 


أن طريق العفو ممن حلما ‏ إسقاط حق عفة وكرما 
مع فدرة منه عل اقعام وأنه من سم الكرام 
والذل. ترك الانتقام عجزا . وخيفة ممن علا واعتزا 
«وتيه وشرف» النفس فالأول يرجع إلى الإعجاب بنفسه والازدراء بغيره: 
والثاني صيانة النفس عن الرذائل والمطامغ التي تقطع أعناق الرجال؛ وفيه حديث : 
١لا‏ ينبغي للمو من أن يذل نفسه)(647). 
«والحقد والوجد؛ فالأول إضمار الشر وتوقعه كل وقت وهو بطيء الزوال» 
والثاني الاحساسٌ بالمولم والعلم به وتحرك النفس في دفعه فهو كال وهو سريع 
الووال» 
«وجود وسرف» لم أره في الشرح تعرض للفرق بينهما. وني التاج : قال 
الكرماني648) : الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. ولي بصائر ذوي اجمييز : 
السرف يحاوزة الحد في النفقة وغيرها وفي النفقة أشهرء وتارة يقال اعتبارا بالقدر 
وتارة بالكيفية وهذا قال سفيان : ما أنفقت في غير طاعة فهو سرف وإن كان 
قليلا. وني القرطبي قال ابن عباس : من أنفق مائة ألف في حق فليس بسرف, 
ومن أنفق درهما في غير حقه فهو سرف»ء ومن منع من حق عليه فد قترء وقاله 
اب مجماهن(649) وابن يْر(530) وغيرتها. 
ثم رأيت الفرق بينهما في كتاب الروح بآن الجواد حكم يضع العطاء مواضعه 
والمسرف مبدذر» وقل يصادف عطاوّه مو صعةه وكثيرا لا يصادقه وإيضاح ذلك 
أنه تعل حكمته جعل قْ المال حموقا وهي نوعان : حقوق موظفة كالز كاة 





(647) الترمذي ج : 3 ص : 356. 

(648) مسعود بن محمد أو إبراهم بن محمد بن سهل أبو محمد قوام الدين أريب من فقهاء الحنفية 
مهر ف الآصول والعربية والفقه  624(‏ 738 ه > 1212 01348). 

(649) أحمد بن مومى بن العباس تميمي أبو بكر كبير العلماء بالقراءات في عصره من أهل بغداد 
(245 -324ه - 859 932 م). 

(650) أحمد بن محمد بن أحمد شهاب الدين أبو العباس فاضل دمشقي من علماء الحنابلة 
(870-789ه - 1387 1465 م). 


والكبر ولميية والمهانة تواضع والكبر والصيانسة 


والنفقات الواجبة» وحقوق ثانية كحق الضيف ومكافاآة المُهْدِي وما.وق به 
عرض ونحو ذلك.. فالجواد يتوختى عاله أداء هذه اللقرق على وجه الكمال طيبة 
بذلك نفسه راضية مؤملة للخلّف في. الدنيا والثواب في العقبى» فهو يخرج ذلك 
بسماحة قلب وسخاوة نفس وانشراح صدرء بخلاف المبذر فإنه يبسط يده في 
ماله بحكم هواه وشهوته جزافاء لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له. 

«والكبر واهيبة» فالأول ناشىء من العجب والبغي وامتلاء القلب بالجهل 
والظلمة؛ والثاني : حسن سمت وسكينة حلت على الظاهر لامتلاء الباطن يعظمة 
الله ومحبته وإجلاله كا قال عَيْك : (ما أمر أحد سريرة إلا ألبسه الله »رداءها إن 
خيرا فخير وإن شرا فشر) رواه الطبراني(672-901, 

«والمهانة» و«تواضع» فالمهانة دناءة وخسة وابتذال النفس في نيل حظوظها 
وشهواتها وإذلالها لأبناء الدنيا لما يرومه منهم من إحسان أو قضاء وطرء وفي هذا 
الحديث : (من تواضع لغني لاجل غناه فقد ذهب ثلثا دينه)672). والتواضع 
ناشىء من العلم باللّه ومعرفة صفاته ونعوت جلاله» ومن معرفة العبد نفسه 
ونقصانها وعيوب أعماله وافاتها فيتولد منه انكسار القلب لله وخفض جناح الذل 
لعباده فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا. وفي حديث مسلم 
(إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد)65542» وحديث 
الطبراني : (إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة : التواضع)59©». 00 

«والكبر والصيانة» والفرق بينهما كالفرق بين التيه وشرف النفس. 


(651) ج-: 2 ص : 148. 

- بعكا وتوفي يأصببان  260(‏ 320 ه - 873 971 م). 
(653) كشف الخفاء ج: 6 ص : 4 والدرر المنتثرة ص 171. 
(654) 0 8 ص : 60ظ16 عن عياض ابن حمار. 
(655) لم أقف عليه. 


ورقة وجس رو ع ولقسوة والصبر مع هديه والرشوة 





«والاحتراز مع سوء الظن» فالأول التأهب والاستعداد بأخذ الأسباب التي 
ينجو بها من المكروه؛ والثاني امتلاء القلب بالظنون بالناس حتى يطفح على لسانه 
بالحمز واللمز والطعن والعيب» فالأول يخالطهم ويحترز منهم» والثافي يتجنبيم 
ويلحقهم أذاه وفي ذلك حديث : (المومن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) رواه البخاري في 
الأونن65650), 

«وهكذا الرجاء والتقني» فالرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في 
الإتيان باسباب الظفر والفوزء والمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل 
الأسباب الموصلة إليه» وفيه حديث : (والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
لله عز وجل س بعد قوله ‏ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت)657). 

((و) بين «رقة وجرع) فالأول ناسىء عن الرأفة والرحمةق والثاني ناشىء عن 
معت للقن بوقلة رن القلتب لسنعت» إعالهة بالقلر ,وشدة :طنعه ‏ وبعر ص 

«والقسوة والصبر» فالأول يبس في القلب بمنعه من الانفعال وغلظة تمنع من 
التأثر بالنوازل فلا يتأثر بها لغلظته وقسوته لا لصبره واحتاله» وفي ذلك أحاديث : 
(أبعد الناس من الله القلب القاسي) رواه الترمذي658: (لا تنزع الرحمة إلا من 
شقي) رواه البخاري في الأدب59) (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) رواه 
الشيخان660») (لا يدخل الجنة إلا رحم) رواه البزار66!2»؛ والثافي حبس النفس 
عن الجزع والملع والتشكي وتثبيت القلب على الأحكام القدرية والشرعية. 


(656) المفرد ص : 122 عن ابن عمر. 

(657 الحا م 5 1[ ص : 57 عن شداد و وه وقال صحيح على شرط البخاري 
(658) ج : 4 ص : 22 عن أبن عمر. 

(659) المفرد ص : 119 وأبو داود ج : 4 ص : 286 عن ألي هريرة. 

(660) البخاري ج : 4 ص : 2302 ومسلم واللفظ له ج : 7 ص : 76 عن جابر. 
(661) لم أقف عليه. 


دمع هدية والرشوة» فالأولى لقصد استجلاب المودة وفيبا حديث : (تبادوا 
تحابوا)(562)» وحديث : (إن الحدية تذهب وخر الصدر)26630 والثانية لقتصد 
إبطال الحق وتحقيق الباطل وفييا حديث : (لعن الله الرائي والمرتشي). 

ووه بين «ذكره للحال» أي إخباره به «والشكاية) فالأول لمقصد إزالته ممن 
يقدر عليه أو الاعتذار من أمر طلب منه أو التحذير من الوقوع في مثل ما وقع 
فيه أو الحمل على الصبر بالتأمي به ك! قالت عائشة : وارأساه» فقال َيِه : (بل 
أنا وارأساه)664) وما أحسن قول القائل !! 
ولابد من شكوى إلى ذي مروءة 2 يواسيك أو يسليك أو يت ومع 

والثاني التسخط وشكاية البتلي إلى غيره وفيها حديث : (من بث لم 
يصبر)!665) أما ذكر الخال للمبتل فليس بشكوى بل استعطاف واسترحام م 
قال السيد يعقوب : «إإنما أشكوا بثي الاية. 

«وبله في القلب والسلامة» فالآول جهل وقلة معرفة وهو ننتقص وقد قال 
العلماء في حديث البزار : (إن أكثر أهل الجنة اليله)©66) هم البله في أمور الدنيا 
لا في أمور الآخرة فهم فيها أكياسء والثاني سلامة القلب من إرادة الشر بعد 
معرفته فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به. 


(662) اتمهيد ج : 2 ص : 122 البيبقي ج : 2 ص : 129 عن أبي هريرة. 
(663) الاتحاف ج : 2 ص : 159. 

(664) البخاري ج : 4 ص : 2256 كتاب الأحكام. 

(2)665 الدر النثور ج : 4 ص : عن صلم بن سار تر فرعا 

(666) مجمع الزوائد ج : 10 ص : 402 عن أنس. 


ك5 


وثقِة وغرةٍ والشكر بذكر ما يمنحه والفخسر 
وكل ابر واقع بإذنه سبحانه عالق كسب عبلدم 
جد دف قدرة الرس كيبي ا إبداعه تصلحٌ فاله علا 
خالق لاا مكصسبٌ ما يصنع وعبدّه مكتسبٌ لا مبدع 


دوثقة وغرة» فالأول سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب.إليها فكلما 
تويك تللق الأما زاف قويك للك الثقئة .و ابححكيت: لاسينا عل 'كارة التجا دف 
وصدق الفراسة» والثاني : أمل خائب وظن كاذب حدثت به النفس واللهوى 
والشيطان من غير أخذ في أسباب النجاةء وهذا قريب من الفرق بين الرجاء 
والهمني. 

دوه بين والشكر بذكر ما يمنحه؛ أي بالتحدث بما يعطاه من النعم «والفخره 
فالأول القصد به إظهار فضل الله وإحسانه والثناء عليه وبعث النفس على الطلب 
منه دول غيره) وعللى رجائه فيكون داعيا إلى الله بذلك» وفيه حديث : (التحدث 
بالنعم شكر وكتانبا كفر)6677). والثاني القصد به الاستطالة على الناس وإظهار 
أنه أعز منهم وأكبر واستعباد قلوبهم واستالتها بالتعظم والخدمة» قال في الشرح : 
وهذا الباب واسع جدا وفي هذه النبذة كفاية وإرشاد. 

«وكل أمر واقع) في الوجود من خير وشر فهو «بإذنه سبحانه» أي بقدرته 
وإرادته فهو تعالى «خالق كسب عبدهة») أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه» فمعنى 
الكسب عندنا هو أن يخلق الله في العبد قدرة مقارنة للفعل الذي أراد الله إيقاعه 
منه وإرادة له من غير أن تكون تلك القدرة موئرة في فعله ؟ا قال : «قدر فيه 
قدرة» حادثة وتسمى استطاعة «للكسب لا إبداعه» أي إيجاده «تصلح») بخلاف 
قدرة الله فإنها للإبداع لا للكسب «فالله علا خالق» ما يصنع «لا مكتسب ما 
يصنع وعبدة) تعالى «مكتسب لا مبد ع أي لا خالق فيثابٌ ويعاقب على مكتسبه 
الذي يخلقه الله عقب قصده له وهذا أي كون فعل العبد مكتسبا له مخلوقا لله 
توسط بين قول المعتزلة إن العبد خالق لفعله لأنه يثاب ويعاقب عليه» وقول 


(667) كشف الخفاء ج : 1 ص : 354. 


مو واو و : 


في كلام بعض 


منهوم. وقد قلت : ظ 

كيالةة الكمين. عا 1 تفن 
يا به صرح غير واحيد 
الامساك والوقف بيبا مع اعتراف 
جمياسع أفمال عباده وإن 
ترك ين لزاع كيك 
من الوزاني6؟)» بنشر طيب 


و قلت أيفنا 
فبت: قعل الظل في العيان 


حقيقة الأمر بدون الكشف 
ننداك. را اللق. الاماحسية 
أن الاله خالق بلا خلاف 
كان لهم كسب بذلك يعن 
والاشعري المذهب ذا عنه ثبت 
فاح على شرح الإمام الطيب669, 


كمثل الظل مع الشخص اجعل 
إلى العبد مجازا أستند 


ادر فهو صحيح السبر 
لله في اختياره مجبور. 

تنبيه : قال حلولو : إنما ذكر المصنف هذه المسألة في التصوف وإن كانت 
من علم الكلام لينبه على أن ما يحصل للسالك من التوبة والتوفيق هو من الله 
تعالى إذ هو خالق كسبه وموجده؛ وإذا ذكر السالك ذلك عظمت نعمة الله في 
نظره واعترف بالعجز وسلم من العجب ومن نسبة الأفعال للنفس وعلم أن لا 
معين له على سلوكه إلا خالقه ففوض أمره إليه وكثرت رغبته وتضرعه إليه في 
طلب الزيادة من فضله فحصل له من ذلك الخروج عن النفس والاعتراف 
بالعبودية والعجز وهو المقصود من العيادة. 


ولديفاس حجوال: 81275 
(669) محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السّلام بن كبران فاضل مالكي من فقهاء فاس 
(1172 ل1227ه 2 1758 -1812م). 


وتم ما نظمعهه مسرا سهلا بديعها موبججرًا محرا 
ٍِ 0 سبعة سيان 6 الي بعصمسك. عانغائة للهمجمسرة 
أرجوزة لسن لي أهلها إذ لم يكن في فنها كمثلهَا 
حلت مسن التعمر لتعقيد و لَه لتقغير والحشو والتطوييل والتكر بسر 





«وتم ما نظمته ميسرا سهلا بديعا» أي مبتدعا عجيبا لم يسبق إلى مثله «موجزا 
الإيجاز كثرة المعنن وقلة اللفظ «محررا في عام سبعة وسبعين التي بعد ثمانفاتة 
للهجرة أرجوزة فريدة في أهلها» أي بين العارفين بقدرها «إذ لم يكن في فنبا 
كمثلها» وذلك لأنبا وحوت من الأصلين» أي أصلى الفقه والتوحيد «والتصوف 
ما لا مزيد عنه في الجمع الوفي» : التام الكثير. وخلت من التعقيد)» وهو أن 
ليكول الكلام ظاهر الدلالة على المراد به «والتقعير) بتقديم الماف على العين 
وقد مثله ابن قتيبة279) بقول يحبى بن يعمر(!67» لرجل خخاصمته امرأته عنده أآن 
سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتضهلها ؟ الشكر : الفرج» والشير 
التكاح؛ كلاهما بفتح فسكون. وتطلها : تمنعها حقهاء وتضهلها : تعطبها القليل 
00 قال محققه محبي الدين : التقعير : الانتهاء إلى قعر الشىء هذا أصله 
تقول قَعَرٌ الرجل إذا روى فنظر فيما يغمض من الرأي حتى يستخرجه كأنه 
إن ١‏ تكلم بكلام غريب عويص احتيج إلى إخراج معانيه 5 يحتاج إلى إخراج ما 
في الفعر.. «واللحشو) وهو زيادة متعينة لا لفائدة اعون زهير : وأعلم علم اليوم 
والاممن قله موف يله حشرا وكال يعضهم 1ه تاكيد معاوي لالس ترا . 
«والتطويل» وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ الزائد 
متعينا كقوله : 
وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذيا ومينا 


(670) عبد الله بن مسلم أبو محمد من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين  213(‏ 272 ه 
- 828 889 م). 

(671) العدواني أبو سليمان أول من نقط المصحف من التابعين فقيبا عارفا بلغات العرب والحديث 
توفي بالبصرة (129 ه ع 742 م). 
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«والتكرير» فهو تطويل إذا. كان لغير نكتة أي فائدة. «في ألف بيت عدها 
يقينا وأربع المئين مع خمسينا بحيث أني جازم بأن لا يمكن فيها الاختصار أصلاء 
لعله يعني اختصارا على وجه يستوفني في معانيها كلها مع اتحاد طريق الدلالة فلا 
تكون دلالة الفرع أخفى من دلالة الأصل. «ولو يروم أحل ينشيها أق بها أكثر 
من ضعيفها فا حمد الله على ما سهلا حمدا ينيل من مزاياه) جمع مزية الفضيلة 
الع با ازا اللي يي علي بالا وبا اللاي ابس كار 
الخلق» بالضم «به وتمت» قال عي : ١‏ بدك لاعن مكارم الأخلاق) قال شارح 
الاحياء قال بعضهم اختاو يبه إلى أن 2 قبله بعثوا بمكارم الاخلدق. وفيت 
ال 1:10 ال بدن طابنة 

ولا يخفى ما في قوله : وتمت من براعة الختام بذكر ما يوذن باتمام. 

وقد تم بحول الله وقوته ما قصدناه من شرح هذا النظم + خم الله أعمالنا بأحسن 
ختمء واعلم أنه كثيراً ما يقع في نسخه اضطراب فأقتصر ‏ غالبا على ما 
هو عندي أقرب للصواب. فاحمد الله تعالى وأشكره على جميع الائه» وعلى ما 
منّ به من انتهائه بعد ابتدائه» وأسأل الله الكريم من فضله أن ينفع به كا نفع 
بأصلهء حم الله لنا ولأحبتنا بالحسنى ويسر لنا الفوز بالدذخر الاسنى. ووافق الفراغ 
منه يوم السبت سابع ربيع الأول من العام السادس عشر بعد أربعمائة وألف. 

فالحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات وصل الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه أجمعين» وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 


امتناع بيع البر إلا يدأ ييل ف 5 ودة واه 


أنا عند ظَن عبدي لي 
إذا شرب الكلب في إناء أحد كم 5 
العلث لنا ميتتان ودمات 152152 
إني الأعلم إذا كنت عني ر 
أنا أفصح من نطق الشاف.... 5206 
إن أهل الجنة زواع «وتل. 0 


إذا مم : تستحي فاصنع ما شئت ششت 0 
إذا رقد 2 عن صلاته أو 11 


أمسك أربعا وفارق سائرهن 252552 
إن الله يباك ان تحلفوا يابائكم 5 
استقباله القبلة ببول في البنيان 50000 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 0000 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 5 
أعا إهاب دبغ فقَد 0 0 
أينقصٍ الرطب إذا ييس 


© # شاش © بن بن ان © © © © بج ان 5ه 


حساو ان ا م د ناا 


© © © ب ب 6 به © © © © © © © 


10 
1/8 


انت مني بمنزلة هاروث من 1 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد 0 
إنما الربا في النسيكة 101110 
أعطى الجدة السدس 0 
إذا استأذن أحدك ثلاثا 
إنما سمعت شيئا فاحبيبت ان 1 
إن على الله عهدا لمن شرب المسكر... 
إن الكذب يبدي إلى الفجور. 52 
اقتدوا بالذين من بعدي 50 
إن المدينة كالكير ينفي 5*8 *ش©شظ'2 


© ©» © © ب نتن © © © نين © © © © © 


أيأقي أحدنا شهوته وله فيها 1 
إن دماء م وأموالكم وأعراضكم 2 
إك الله يكب معالي الامو ةم افر مده اه 


إن من أمتي عدن وإن فامتقة تق العامة 
إن الشيطان لا يأني أحدمٌ في 5206 


أقضي يكتاب الله فإن لم أجد 25076 


الإبغار بالم 


اع عه نه نت 9ب 6 ناس جا نم نت 5 بن بن 6 اج نس © 5 


309 
329 


4137 
0013 


ش مجان 55 بام أقتديتم. .. 25201110 


480 

إذا اجتهد الجاع فأصابٍ فله 482 
ظ إن اب لا يقبض العلم انتزاعا ......... 490 
إن من اشراط الساعة ان يرفع .لل.. 490 
إن قلوب بني ادم كلها بين ...م 498 
أتاني جبريل 4 من مات من ير 500 
الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون..... 505 
الأنبياء ثلاثة آلااف 00 
ظ إني لخاتم ألف نبي أو أكثر ا 503 
أفضل الملائكة جبريل وروا ال 0 5 
إن الله قال لموسى بل عبدنا اسن 507 
ان تومن بالله 00 لاوط ل ف و 51-0 
أن تعبد الله انل تر 00000 0 
اللهم قِهِ عذاب 0 0 
إن من أشراط الساعة دخانا يملاً اي 5201 
أي الناس أحب إليك قال د 5207 
أبو بكر في الجئة وعمر في الجنة و.... 521 
اما :توعنين. أن تكون سيف اسناء 520 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة 1 1 101001 
إذا ذكر أصحالبي فامسكوا ا :524 
أن عالم قريش يملا طبق 5074 
إن الله تجاوز لامتي عما 530 
أعدى عدوك نفسك التي 511 
اكثروا ذكر هاذم اللذات 593 
أكثروا ذكر هاذم اللذات ما ذكر..... 533 
الأشرةة شر ا 0000 
أي الناس أفضل قالوا ءءء 
إن الله جعل الروح والفرج في 538 
الايمان نصفان نصف اد اق 7 53 
أفلا أكون عبد شكورا ان انس :539 
أمسك عليك لسانك السو ويه 539 
إدا رأيم الرجل يعطى 2 و 9599 
إن داوود كان لا يأكل إلا من ات 540 
أعقلها وتوكل ا 0 0 


اللهم احيني مسكينأ و2 لا وو نال ا 2 5-4 
اثنتان يكرههما أبن ادام موسي 5427 
إنك ان تذر ورثتك أغنياء م 427 5 
أمسك عليك بعض مالك الم ا ع 51427 
اللهم اجعل رزق آل محبد قوتا اعونت 542 
إن أغبط اولان عندي. .: وا اوه .543 
إذا مات الانسان انقطع ب اي 5441 
إن مما يلحق المؤمن من حستاته....... 544 
اتقو فراسة الموّمن 5 
إيام والظن فإن الظن ادن 546 
إن الله أوحى إلى أن تؤاضعوا لين 549 
إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة ل 549 
ابعد الناس من الله و ف 1 

إن الحداية تذهب 5 
إن أكثر أهل الجنة البله ال ا ميو 551 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب ممعي 2647 
بعت لأتمم مكارم الأخلاق 446 
بعثت بالحئفية السمحة 10 
بل أنا وارأساه 0< 
تصدفوا ولو بظلف محرق ا 1610 
تقصير الخطبة وتطويل الصلاة 16 
تزوج ميمونة حلال وبنى 40610 
تزوج ميمونة محرم 0 0 0000000 
ترو جني ونحن حلهلان اواو وف .1 40 
التكبير في العيد سبعا ا ا ب 27 46 
التكبير في العيد أريعا 4 
التغليس بالصبح 0000000 
تسليم الحجر عليه قبل البعثة نع يخي 510 
تفكروا في الاء الله ولا.. الح و 54107 
تهادوا تجابوا 1 
التحدث بالنعمة شكر 55 
ثلاثة لم تقبل لحم صلاة امام سيت 1937 
القيبت أحق بنفسها من وليبا .ل.. 249 
ثلاثة لا يدحلون الجنة مة - 30 


ثلاث إذا خرجن لاينفع تقض 52101 
جعل الفرين سهمين 0 375 
الحمب في الله والبغض في الله فخ 540 
حب إلي من دنياكم البساء والطيب... 544 
خرلي الله وسازريةة م 7 109 
خير خير أمتي قرني تم الذين يلونهم م 317 
خير البرية إبراهم اي و وو و 0 5 
الخراج بالضمان و ل 
خمس من الدواب كلهن فواسق 321 
الخال وارث من لا وارث له 412 
القرون قرني ثم الذين يلونهم 07ؤ4 
خير نسائها فاطمة ا 52-03 
دع ما يريبك إلى ما لا يريباك :536 
الدين النصيحة ل م 546 
ذكاة الحنين ذكاه أمه وو ا 244 
الذهب بالذهب والفضة ا ا 3278 
ذهب أهل الدثور بالاجور ا 
الر.اخصة للعباس قِ بيع ا الل 611 
رفع عن أمتي الخنطا والنسيان ل.ل 98 
رب حامل فقه غير فميه ال ا 3001 
الرهاذة: في الذنيا لست 51 
سباب المسلم فسوق و 3100 
سهى َيه فسجد ل 
الساعي مثلث عق د ما اف ادي 3101 
السبع الموبقات 31 
شرب من أفواه القرب ا 20 
شاهداك أو يمينه ا وو او ل 2 45 
الصائم المتطوع ا نفسه ا 00 
صلاته ع2 ىْ الكعبة ا 0 
صل بنا العشاء فمَال أرأيتم 20 
صنفان من أمتي لم 0 ار 30 
صلاته عل النجاشي ا 314 
صلوا قبل صلاة المغرب ا ا ا د 2459 


صلوا قبل صلاة المغرب لمن شاء ...... 485 
الصبر نصف الايمان و ا ا 591 
الطواف بالبيت صلاة اموس و و 8 14 
الطعام بالطعام مثلا بمثل 369 
الطعام بالطعام و ام ا ا سات 4037 
طوبى لمن هدي إلى الاسلام 52 
عليكم بسنت وسنة الخلفاء لح ا 3310 
عقوق الوالدين من الكبائر ان .3:10 
عقوق الوالدين من أكبر الكبائر سدع 310 
الغناء ينبت النفاق في القلب 95500 
فطره عله بعرفات ا 5 
فإني إذن صام 00 
فنا" مقت السشاء: الفغر اي 2261 
فى أربعين شأة شاة ا ا 29 
في الرقة ريع العشر يي ب ل لاقة 
فضل العالم على العابد كفضللي لل 544 
فطره في صوم المع وا ويه سم :54 
فضل الصلاة بالسواك على 69 
في الغنم السائمة زكاة اا ا 2310 
فاطمة بضعة عو اس 5237 
فيه واحد أشد على الشيطان من ..... 544 
فضل العلم أحب إلي مخو وم تتم 544 
قضى بالشاهد والمين دا ا لو انهه 204 
قأم في الجنازة ثم قعد 20 
قضى بالشفعة للجار 20 
قولوا اللهم صل على محمد 1 
قضى بسلب أ جهل لعاذ 21 
قضى باستحقاق بنت الابن ا 34-27 
القاتل لا يرث اك ا ال ل امو 310 
قد أفلح من رزق كفاقا 00000 
كل الناس يغدوا فبائع 1000 
ذلك لم يكن 161 
كل مما يليك 1 


كان 00 بين الصلاتين قِ اسفن 200ظ2ظ 
كنا نتمتع على عهده. عه ا ا 
كان فيما انزل عشر رضاعات........ 
َك نبيتكم عن زيارة القبور ممءثةمةه 


كن آخر الأمرين ' من رسول الله مثعينهة 
أكذب سعك حين قال | ليوم رةه مناه و مه 


الكريم اين الكريم ابن الكريم يوسف.. 
كل مولود يولد على الفطرة ا اد 


كل ابن آدم ا كله التراب 22 
كفي بيارقة السيوف عل #ع هام ومءموة دوه 


لا أحلف على يمين فارى غيرها ا 
لو لم تكن ريبتي في حجري 0 
لا يمشين أحد؟ في نعل واحد 25000100 
لولا أن أشق على أمتي 111718 


لا تجرء صلاة لا يقرؤ الرجل ا 
لا يقبل الله صلاة أحدم إذ 0 
لا يقبل الله صلاة حائض 5 
لايق الاا :ميك او تفيل 5ك 


لا تستقبلو القبلة ببول ولا 0000 
لا يبولن أحدم في الماء الدائم 06ظ5 
ليس فيما دون خمسة اوسق 0000 
لا يرث المسلم الكافر 500000 


265 
277 
230 


لى الواحد يحل عرضه وعقوبته م 2301 
لا يمسن أحد كك 'ذكره بيمينه وهو..... 239 
لا يمسن أحدم ذكره بيميته 0 2 
لعن: الله السارق يسرق البيضة 24-2 
لا يجري ولد عن والده شيعا إلا 2435 
لا نكاح إلا بولى و لدو اي 7 224 
لا صيام لمن لم يبيت 2217 
لا يمنع أحد جاره أن يضع ا 248 
لا ينكح المحرم ولا ينكح معني ساي 2497 
لا نورث ما تركناه صدقة ا 254 
لا وصية لوارث ا ا 2 
ليس بالطويل ولا بالقصير 266 
لو لم تفعلوا لصلح فقال مس عدن 2839 
لا تنكح المرأة على عمتها او ع م 2907 
لا تصروا الغنم والابل فمن 204 
لعن الله الراشي... والرائش الذي 307 
لعنة الله على الراشي والمرتشي 307 
لا يدخل الجنة نمام م ل 30 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحد م 309 
لا يدخل الجنة قاطع ا وي 31 
لا تمسوه طيبا ولا مخمروا رأسه ديد 5326 
لا يبولن أحد؟ في الماء الراكد ات دع :399 
لا ضرر ولا ضرار ا 24921 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ا 4517 
لا وإنما هو بضعة منكُ طن نفع لامي “464 
لقد حكمت فيهم بحكم الله د سيت 479 
لول أن أشق :عل أمني لأمرغي ل.ل 484 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ...2 490 
لتودن الحقوق إلى أهلها الالاة 
أن يرى أحدمٌ ربه حتى يموت ني +509 
لا نبي بعدي 5001 
لمر شيء من الإنسان إلا ييل ب 514 


لا تقوم الساعة حتى تكون عشر ايات 520 
لا يدخل النار أحد من بايع نحت.... 522 


مره فليراجعها ثم 


من أقى عرافا فسأله ا 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة... 
من ممع المنادي فلم يمنعه من 8 ه22 
من أحيا أرضا ميتة فهي له 50100 


من بدذل دينه فاكتلوه الو مما وسو 


سأنه © ان نه نه اس جه به ندج هس تق جه شأ هاج ج بج جو 


مفتاح الصلاة الطهور مو ام اخ 321 
من شهد له خزيمة أو م ا 50 3 
ف قاع أو روك افليتوظطيا 369 
من اعتق شركا له في عبد م لو م 3299 
مفاتيح الغيب خمس ماو وه عا ور و 4-50 
ما رءاه 'المسلمون حسنا ا نا مك 45031 
من صام يوم الشك و سو اك 27 406 
مأ أدري أتبع كان ا 01ل 9 
مرّ على قبرين يعذبان الم ا 516 
مريم خخير نساء عالمها 5 
من عادى لى وليا فد 50 
من هم بسيئة ول يعملها 1[ [ 1 0 
عا ا .قن لقو .ولو ا 
من اعطي عطاء فوجد وي ا 9 5 
من صمت نجأ اسن نش عه م 953197 
من تكفل ل أن لا يسأال اام ا م 54101 
ما أكل أحد طعاما قط أطيب اوسسديو 540 
ماجاءك من هذا المال. مامح م ل 5017 
ما المعطي يأعظم رفن ل 5401 
من طلب العلم تكفل اله. 4 
من عير أحاه بذنب 1 وا ف 1 - 5467 
من تعلم علما ما يبتغى به م 514177 
ما أمسر أحد سريرة إلذ ات اي 549 
مأ زاد الله عبدا بعفو 4 د دناعم 547 
من كظم غيظا وهو قادر 517 
من تواضع لغني لأجل 51 
المومن الذي يخالط الناس 5-0000 
من لا يرحم الناس لا ير حمه 5100 
تن ينا 1 تبر 5 
نبى عن صوم يوم عرفة 0000000 
نبى عن بيع ما ليس عندك ا 5017 
نحن الاخرون السابقو د 15977 
على عن كنوع ووم التر يي 137 


5061 


نبى عن قتل النساء يدوو حا وطعيي :72296 «وهذات ‏ القان “ابلق 0 0000000 
تبى : عن الشرب من أفواه. . ْ .سم.... 269 والذي نفسي بيده 1 م 53544 
انبى عن .أن يبال ف -الماء ا ..... 435 وعل ربهم يتو كلون. اع وا ا و 54007 
ظ اندم توي 0 0 5 0534 يجزء من ١‏ لشواك الأصابع 0 
نعم المال لصاح للررجل .0 01542 يكون في آخر الزمان .دجالون 282 
نعم ما لم تقم على باب اا م ووو وف :7958410 انا الناس قد فرض عليكم الحج ..... 484 : 
9 أن يجعل 0 الزداء 00266 يقتص: للخلق بعضهم من. اخ اميه 500 
هم بمعاقبة المتخلفين عن لوقه 2667 يعنت الله عل راس كل 524 
هو الطهور ماوّه الحل 2-96 يوشكُ أن يضرب الناس أكياد م 524 
هو الشفاعة م 48003 حيوشك ايكون عير مان 5 
هذا ملك من الملائكة استأذن معي :523 “انين أوالا ترضي: الناين مسي 5010 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد 0.0 0174 يدختخحل فقراء المسلمين الجنة 542 
وكذب بطن أخيك تومو 279 ايخ ادم إن عذال الفغيل 58 
وجعلتك أول النبيئين خلقا مع 5067 


...لل... 40 
56 بن 000 عاق 477 
أحمد بن محمد... ابن الرفعة تابه 159 
أحمد بن محمد... ابن حتنبل 0000 
إيراهم بن عل الشيرازي م فت ال هين 114 
إبراهم بن السرى.. . الرجاج 1200 
أبي بن كعب رضي الله عنه اي 1607 
أخردين: الكنبيق :الى يي 160 
أم الخيار ا ما ب ا مي 11677 
امد بن محمد الخضراوي و 11 
احمد بن الحسين بن الخباز مف ا و 170 
أحمد بن محمد الاسفرائيني 0000000000 
احمد بن محمد الخفاجي ا 1 
أنس بن مالك رضي الله عنه 206 
أبو بكر صاحب التقريب 21 
إسماعيل بن يحبى المزيني واد جا اماي 2 22 
إبراهم بن خخالد أبو تور ا 
أحمد بن الحسين البييقي وو انف م 243 
أحمد بن محمد الروياني 00 
أحمد بن على الخطيب البغدادي 1 
إبراهم بن علي بن فرحون تنقه يكسييات 9324 
أحمد بن علي بن برهان فو 341 
أصحمهة النجاشثي 934-07 
إبراهم بن موسى الشاطبي 95-3 
أبو زيد الحنفي وس ف 1 انما لاا لوي 445917 
الاأسود بن يزيد اه و 00 40 
أبو رافع 3 
أحمد بن محمد الثعلبي اه ا 3377 
إعاعيل بن إبراهم ا 508 


احمد بن على النساني امو ا 7 51 
ابو الحسين البصري ا وو ا وو 548 
أبو طالب عمه ع 110 
أحمد بن على بن حجر امخد ي ‏ -520 
إسحاق بن إبراهم بن رأهويه 524 
أحمد بن عبد الله أبو نعم . 9590 
أحمد بن مومبى بن مجاهد م 8 54 
أحمد بن محمد بن زيد بوكو ويم :548 
إدريس بن محمد الطاهر الوزاني 0 
بشر بن مروان خمو م ماو ا 1112 
بلال بن رباح رضي الله عنه ........ 206 
بشر بن غياث المريسي اوطلة ووو عو - 3-9-0 
بريرة بنت صفوان 900 
الاج الارموني 0 
ثوبان بن يجدد ا ل 5810 
جاير بن عبد الله رضي الله عنه 2037 
جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه 316 
الجنيد بن محمد (سيد الصوفية) وتاي 527 
جعفر بن أحمد المقتدر بالله لم ف 927 
جندب بن جنادة بو ذر الغفاري رضي 

الله عنه ا ااا 
جسن بن محمد العطار 30 
حسين بن محمد الماضي د 937 
حسان بن عطية.. 0 
القنيو د د :المي الخليين 0 
حمزة بن حبيب (القارىء) 93 
الحسن بن أحمد الفارسي 151 
الحسن بن يسار البصري وي “217 
الحسين بن محمد الراغب 20 


حاتم بن عبد الله الطافي ...0 206 شهردار بن شهرويه الديلمي 538 


الحسين بن علي السبظ.. ...ل 300 صهيب بن ستان امم 1077 
حذيفة ين المان. رضي الله عنه ...... 336 صفوان بن أمية انع مم ةماخ اوسا وي 234 
حبيبة بنت خارجة..:................. 450 صالح بن عمر البلقيني مو 201 
الحارث بن أسد المحاسسبي. ...0.0 472 صخر بن حرب أبو سفيان مو 216 
حفصة بنت عمر رضي الله عنها 5237 طاهر بن عبد الله الطبري ا 323 
الحاريف ابن ال اسافة ................ 523. طلحة بن عبيد الله الفياض او 21 
حماد بن زيد اي 5967 عن العمن بن الكمال السيوطي د 397 
خلف بن هشام (القارىء) 095 عبد الرحمن بن جاد الله البناني 39 
خرية ين “قابك. الانضارى .0 0350 عبد الرحمن ين محمد الشربيني م 39 
خديجة بنت خؤيلد رضي الله عنها.... 522 عبد الله بن الحاج إبراهم العلوي 40 
داود بن عل الظامري سم ءءضض.. 226 عبد ليهات السبكي 21 
رابعة بنت. إسماعيل العدوية ...0.0 531 عبد الله بن عمر البيضاوي بمو امس 49 
أبو المكارم الروياني .... 308 عثان بن عمر ابن الحاجب 5 
زكريا بن محمك..... ع ا 0 24 على بن عبد العزيز البغوي 537 
)5-0 0007 القارى»ع).. 93 علي بن عمر الدار قطني 0 -955 
زيد بن ابت رضي الله عنه .......... 449 العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 61 
الزبير بن العوام رضي الله عنه ..... 521 على بن محمد الماوردي 621 
زياد بن الحارث .0...0.... 4545 عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين... 66 
تلنان »به الاشسة ابو داه ...02610 عبد الله بن عمر الاسفرائيني 6 
مك ين امسهدة لضفل ...0 0153 عبد الله ين أحمد الكعبي 00 
دك كن در .0.00.0000 217 عبد الله بن يوسف الجويني 0000000 
مع بن فاللف أو معي الخترف .ب 233: عل الامدي ل 71 
سعد بن عبادة .. 277 عثان بن عبد الرحمن بن الصلاح نشت 70 
سفيان بن عيينة .0......... 310 عبد السلام بن محمد الحباني 837 
فيد :ين لشي 00000.... 316 عمرو بن عثهان سيبويه 0 
سفيان بن سعيد الثوري ...000 2448 عبد الرحيم بن الحسين العراقي اطط ووم 927 
سليمان بن خلف الباجي ...0 0471 عبد الله ين عبد الرحمن الدارمي...... 92 
سارية بن زتم با م و مم 5151 عل ين كمد الاوردي و 837 
سعد بن أبلي وقاص ........... 521 عبد الله بن كثير (القارىءع) 00 
سعيد بن زيد ةن اننيد 581 عنك الله بن عامر (القارىع) 99 
بال نون. عينة “الله 00 01543 عاصم بن ألي النجود (القارىء)...... 93 
سليمان بن أحمد الطبراني ............ 549 على بن حمزة الكسالي (القارىء) 0 
شعية بن الحجاج .0......... 313 عبد الرحمن بن إسماعيل ابو شامة ...0 94 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.... 2094 عيد الله ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق 


عبد الله بن عباس رضي: الله عنهما.. 6 رضي الله عنه سما 2547 
غيل عي العوحي وم سو 71087 عد اماق فلم معي اوعدا فوطي 266 
عباد بن سليماكت الصيمري. لعي -*020202003 امهوو ابن بجر الحاحظ اا د 274 
عبد الله بن اروص كدعا او 1305 عل ين سعيدك الاأصطخري 204 
علي بن إسماعيل لاخر ب 5 عبد الله بن عبدان 0 285 
عبد الحميد بن عيسى المخسر وشاهي. 0121 عبد الله بن محمد الفهري. ا 2590 
عل .بن مومر أبن عصفور مس 132 عند الله بن الحسين الكرخي اعون 294 
عات بن جني ا 61 13 عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. 214 
غائشهة نت أبي بكر أم الو وه 17 عيبل الله بن محمد البلخي 1 0000000 
عمر بن محمد الشلوبيني ............. 0151 عبد الغفار بن عبد الكريم او 295 
عبد الله بن يوسف ابن هشام 1537 عبد الله بن الزبير رضي الله عتهما... 300 
عبد الرزاق , أحمد الد 6ك 
عمرو بن ا حمر بن العمرد مممعمم ةوميعونة 16 لرزاق سن كل ع سَ 1 0 
ْ | عبد الرحمن بن محمد بن لي حاتم.... 306 
عمر بن المخطاب رصي ألله عنه ....... 168 عد عفان 1 21417 
ل : لله فممءمثملة 
عن الى بين اانه ع و د 7 
عبد الله بن رؤبة العجاج 10 00 شراحيل : ل 0 
القاضي عبد الوهاب بن علي. ل ا ل 
عبد الله بن محمد أبو الشيخ ووو 324 
عبد العزى بن عبد المطلب أيو لهب.. 16 
عمر ابن أببي سلمة 177 عد لعي إن عبن العريق لبور 
ٍ ممم ةم هوم ويمممءوث .نوه 1 
عبد الجبار بن أحمد الجبالي 1507 8 ف 7 3 00 6 
ا نسي الله 1111 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ..... 186 - ا 1 0 
ن بم حصين لله 0 
عبد العزيز بن عبد السلام العز 192 ا | 00 6 ا 
عبد الله بن مصطفى الرافعي ا طمنب ٠‏ 204 علي بن عياه 1 4 0 
عبد الرحمن بن أحمد أب سليمان الدارائلي 449 
عبد الرحم بن الحسن الاسنوي ان 21-1 سلان الل 451 
1 7 نَ : 00 
عيد الرحمن بن محمد بن ألي حاتم... و 000 لبلقيني 
2 عبد الله بن أحمد القفال اة نمه -459 
عطاء بن الي رباح والوع وه م قم نو ومو م6ث م ةده 217 
ا عات ْ أنان 228 كمر سن إسحاق المندي قن هه عا و ااه اه 28 001 
ير بن ١و‏ م ا ب ا 1 ده ا ع 493 
عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عبد الكريم بن هوازن القشيري ...... 493 
عنه 00 0230 علي بن محمد الكياء مم سطس تيوه 5077 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.... 234 علي بن عيسى الرماني 5057 
عئان بن طلحة رضي الله عنه ...... 235 عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 5087 
عمرو بن قيس ابن أم مكتوم 000 2245 عمر بن الحسن ابن دحية ال 50 
عمرو بن هشام أبو جهل لعنه الله... . 252 عبد الله بن محمد ابن ألي الدنيا مويف 9508 





عياض ا 0 512 : 


عبد القادر , بن بحمد 0 لجلسي... 0000 
عل بن الجن ابن عساكر نه 540 
عبد الله بن ألي. أوف مو 05191 
عمرو بن العاص رضي الله عيه....... 2520 


عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 521 


عامر بن عيدك الله أبو عبيدة بن الجراح 521 ْ 


عيدل الله بن وهب وففموةوووةوةة نوو قولة 5205 
عه الرجن بن عمرر الأوزاعي 5 ظ” 225 


عبد القاهر بن طاهر أبو منصور القيمي 521 
عبل القهار ‏ بن عيبل الله السهروردي.... 511 


عبد الله بن المبارك م م 53171 
عقبة بن عامر و ا ا 59307 
عويمر بن مالك أبو الدرداء ات 5359 
عبد الله بن مسلم ابن قتيبة ماس 534 
غيلان بن سلمة ا م 7 20 
غياث بن يغوث الأخطل 00 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها 253 
الفضيل بن قدامة ا 10 
الفضيل بن عياض 511 
القاسم بن على الحريري سي 1327 
القاسم بن على الصفار ل 10 
القاسم بن محمد بن ألي بكر واف .2597 
القاسم بن عيسى بن نأجي.... 9516 
قيس بن ألي حازم ا ل 3519 
كني رن الأشر وك 0 
كعب بن مالك.......:.............. 266 
#فولوددين اح اللاواة. اللمقون 39 

يي سالم بن بن ألما اليدالي 31 

محمد بن 0 امحل ا 3 

محمد بن إدريس الشافعي سوبو 242 

مسلم بن الحجاج 000 

محمد بن رشد اقش عسو و واه وواعاو او وروي 477 


3 
00م 0 0 1 1 


بن داود ابر 6 010101 


ا 20 


0 


اس إسماعيل البخاري مه ا اتا ارت 
لوي بابه بن اعبيد الديماني 0 


مالك , بن ألين 00 


131 
132 


النيزة ا اشغ 0 2294 محمد بن النضنر الحارثي يه 
محمد بن مسلمة قن ان القن مدو طني جه ون .294 محمد الطيب بن عبد امجيد الشيخ الطيب 003 
محمد بن عبد الله المازري............. 22301 محمد ابن عباس" الخوارزمي 8 هشظ5 
محمد بن احمد 'الذهبي مام ام :303 مسعود الكر مالي وو مه طفن ل ونوا ةذ 548 
محمد بن أحمد المروي معي عو ووو :304 «التعمان بن بابك اير سخليية 52 
معمر بن راشد د نافع بن . عبد الرحمن (القارىء) ل.ل 93 
محمد بن أحمد. العبادي عع 31077 نعم بن. مسعود رضي الله عنه ةو 213 
محمد بن أحمد القرطبي 308 هنتد بنت سهيل أم سلمة 168 
محمد بن مسلم الزهري ........ 1315 هبة الرحمن بن عيد الؤاحد ابن القشيري 175 
محمد بن عبد الداتم البرماوي ........ 315 وئل بن حجر الحضرمي مو ا 10 3 
محمد بن سيرين ل سععم..... 320 وهب بن منليه و لا و ا ا 01 5 
معمر بن المندئن أبو عبيدة اعم 362 ولي الدين ابو زرعة ا ين 1/7 
معاذ بن جبل 6000000 60....... 457 يحيى بن شرف النووي (محبي الدين).. 
محية بين من العترق ............... 480 يعقوب بن إسحاق (القارىع) 90 
محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة... 2480 يزيد بن القعقاع أبو جعفر (القارىء). 95 
موسى بن عمران المعتزلي ل ون اح يوعد الرمن الأصياي م 
مظفر ارس عيك ار المقدر وو توسفبن الي بكر السكاكى 0 
21 6 : 
محمد بن القاسم بن الأنباري .00000 جوم يعقوب بن إبراهم (ابر يوسف) 0 
محمد بن إسحاق هوم يحسى بن زياد الفراء االعوو و ل 20 
عبد بين خلفة الا و ان أكم ال به 
لي 2 ل موا اع وان وده وه ماه لباه 6 ات 212 
ان ا ”- 00 0 فوخ بن عبد الله ابن عبد البر 950107 
اتاب 1 ا 00000 وم يحبى بن معين [ز[ [ [ [ [ [ز[ [ 000000 
محمد بن إسحاق ابن خزيمة 151*506 
0 بوي الضي لزن اعمر 5 
محمد بن محمد الماتريدي 00 مو يحبى بن موسى الرهوني ا 0 


فهرست سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع 


اكلمة .لخر او تم ل ا 
ترجمة للمؤلف (تقديم) 000 
نظم إزالة الريب والاوهام عما يخل بالافهام 0 
نظم اللوْلوٌ المنتغر في زكاة المرير وامحتكر 10 
نظم في معاني لو مع شرحه السو المي ا ا 
كلمة المحقق 0 
ترجمة الكتاب 911500 
المقدمة» تعريف أصول الفقه ا 1 
تعريف الفقه اه 
تصويب تكليف الغافل والملجل ل 
تعريف السيب ا ااا اا ا يا ااا اا 
تعريف المانع ار امن شو م وال وق ل ل علط لق لت إن اي وار اتا ا 
ال 970ص 
تعريف الفسادء والاداء مات نط ف امو لو انط وج و اماد اط الم عو كد 
تعريف القضاءء والاعادة و عه 
تعريف الوقت و ا ا ل ا 
تعريف الرخصة و ا ا 1 
فريك العرعة ملي اي 000 5 
تعريف الدليل 00 
تعريف الحدٌ 117700700 
تعريف النظر والتصور ل 


534 


الأمر بفرد من أشياء يوجحب منها والجدا غير رعين قر يانه شرو طاو ره 24 
فرض الكفاية مطلوب حصوله بدونت نظر 0 لماعل 10 
مأ له الوااجب إلا به واجب وده ف فاه 76 8881 )غا ناه إن قاده وا عة يق 1 كا ا 


مطلق الأمر له يشمل 00000 مهم مع مونو ةم و وة رن وني ييه 


الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال 


ا اللا 


الكتاب الثاني في السنة 266 

الكلام في الأخبار 0 
الكلام في خبر الواحد ا ا 0 
لا يقبل في الرواية الكافر والمجنون 0 
الفرق بين حقيقة الرواية والشهادة م و 0 21 
حد الصحابي مأ جد طن تخ ان اسف ةبجو الو واوا ب ووو 1 
نقل: الأحاديث بمعتاها 0101121110 ااا 
الصيغ التى يعبر بها الصحابي من مشو انار لالط سمط وار اواعاو لاوا 1 2 
جاعة ف مراتب التحمل ا ا 011 1 ا 
الكتاب الثالث في الاجماع 326 

إمكان الإجماع و حجينة 000001 0 
خاتمة الكتاب واي ا ا واو لق تان شوو قوفو ووو كم ا ا 3111 
الكتاب الرابع في القياس 303 

مسالك العلة 0 
القوادح ومم م ووه مم ممه م ومع موه مو مايه و مو وو مه مم ون مو ووو و ووو واء ثم ثمءث ث6 من دده 000 
حاتمة الكتاب 0000121 ا ا 
الكتاب الخامس ف الاستدلال 436 

اخعتلف هل كان عَيْيُكِ مكلفا قبل البعثة بشريعة 000 
الاستحسان ليس بحجة 0 


الكتاب السادس في التعادل والترا جح 


الكتاب السابع ف الاجتباد 


الأبداة. يكورق اق الحقلانع» و غينها ا 5100 
لا ينقض حكم الاجتباد 0 
حد التقليد وحكمه ل ل 
مبحث العقائد 0 
خائمة في مبادىء التصوف 111101000000 
فهرست أطراف الأحاديث 0 ش51 
فهرست الأعلام 925500 
فهرست الكتاب 0/000 ش51 


413 


